مت 
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للش مَوَلامَاخحسك إِبْرَاهِيه البلياوي فَدَسيِرُهُ 


طبعة عريرةً ملوزة 


جمعية البشرى الضيرية 
للضدمات الإنسانية والتعليمية ابه 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته! 

عن أبي سعيد د قال: قال الني 25: من لم يشكر الناس لم يشكر اللّه. (جامع الترمذي) 

فنشكرك على اقتنائك كتابنا هذا الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله جلو كي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 

إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن» مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 

ومع هذا فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال اللّه تعالى: ِإوَخْلِقَ آلْإنْسَنُ صَعِيقًا) (النساء: 0). 

فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» فدوّنها وأرسلها لناء ويهذا 

تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحوَ الأفضل. جزاكم الله تعالى خيرًا 

12510 012 هتتتحسمطت 1 :مم0 ردععكة لمت تتكس[ أو صسدرم »1 ر17نامععهو ,9/2 :نوع 2لعكث لداده2 
.تطعدمف1 رتوقده1ه© 1[م1ذ8 


اسم الكتاب سلم العلوم مع حاشية ضياء النجوم 
التأليف :0 للشيخ محب اللّه البهاري .ننه 
رقم التسجيل ٠‏ 80-332-2020 (دائرة الأوقافه السندء باكستان) 


سنة الطباعة + "ذا هل 902 م 00 
حقوق الطبع محفوظة جل موق طباعت فوط بين 


«حقوق الطبع والأعمال الفنية (الكتابة» والتنضيد» والتقطيع» ا كاب ك طباكق قوق (كيوزتك» اريتك يراكم افل» علادات 
والترقيم» والترويسة» والغلاف») محفوظة ل اليق» يمنع دم بير» ل يزان اوركتابت) اللِيْقِق سك نام 5200 
طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير لبذ البق ت اا 0 
والنقل والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها جز هكد ف ثكاليء برقال يكال يا اود ذد سل ست شان ون ق لذن 
إلا بإذن خطي مسيق من لبي كى صورت يل ازتنق كدقاف كاروالكا مل اضتادج>- 


أ 5 2-8 3 112 داقر 
ا (.0وع5]) أذنر! أجده دع نالع محم عرو لاعلا 
٠‏ عت 
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للضدمات الإنسانيةوالتليبية فنه .قلع هنما ,تقمه1 51121 ,1125[10 32ل هتسحسقطت18 :مم0 
0346-2190910 ,0336-0033608,0321-2196170,0314-2676577 © 
00-0 9 
عام. ممه .2قطكناطا-لتا-ة 812 دنع 1110 © 
عام 018 . قتط15ا 7750.216 عام.حمء. وتطقتاط - انط -ه طم كله م. وى © 
يطلب من البق كراتئي» باكستان. ومن جميع المكتبات المشهورة أيضًا 


م ص و 001ل 


سلم العلوم مع ضياء التتجوم ٠‏ ' 


مقدمة الناشر 
الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق» وأرشدنا إلى درك حقائق التصور وصوادق التصديق» 
والصلاة والسلام على صاحب المنطق الفصيح وواضع الميزان الصحيح خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين نصبوا سلم العلوم لمن يرتقي إلى ذروة اليقين. 
وبعدء فإن علم المنطق من وسيلة نافعة إلى درك العلوم؛ وبه يعصم الإنسان عن الخطأ في الفكرء 
حتى قالوا: من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم. 
وقال آخر: 
إن رمت إدراك العلوم بسرعة فعليك بالنحو القويم ومنطق 
هذا ميزان العقول مرجح والنحو إصلاح اللسان بمنطق 
والعلماء أقبلوا على علم المنطق بخدمته علميا إقبالا كبيرا لجلالة قدره؛ فدوّنوا الكتب وصتّفواء 
ومن أهم الكتب في المعقول «سلّم العلوم» لإمام المنطق والفلسفة الشيخ محب الله البهاري يش ول 
اسلّم العلوم مكانة وأهمية في المنهج الدراسي في شبه القارة الهندية وما جاورها من البلدان. 
وإن إدارة البشرى مع حرصها على حفظ تراث الإسلامي العلمي تسرٌ بتقديم «سلّم العلوم» مع 
ل العجيب «ضياء النجوم)» لجامع المعقول والمنقول الشيخ محمد إبراهيم البلياوي سل إلى قرّائها 
في ثوب فشيب ونسق أنيق. 
نسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا هذاء ويجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الطلاب وأهل 
العلم» وأن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لإكال مشاريعنا الأخرى؛ إنه الموفق 
والمعين. 
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© بذل المجهود في تصحيح الأغلاط اللفظية والمعنوية في المتن والشرح كليهما. 
© مراعاة قواعد الإملاء والترقيم وتقسيم النصوص إلى الفقرات. 
© تشكيل ما يلتبس أو يشكل على القارئ. 
© اختيار اللون الأحمر للآيات القرآنية والأحاديث القولية ولعناوين الكلمات المختارة للشرح 
في الحواشي. 
© الإشارة إلى التعليقات في حاشية الكتاب بالعلامات الرقمية. 
© التزام ما بين السطور للتوضيح في المتن» إلا ما وجدت من عبارة طويلة فنقلت إلى الحاشية 
بين المقوفتين هكذا []. 
هذاء وإن مما هو جدير بالذكر أنه قام بالتدقيق لهذا الكتاب «سلّم العلوم مع شرحه ضياء 
النجوم» جماعة من العلماء والمحققين تحت إشراف الأستاذ / محمد أنيس رشيد - حفظه الله ورعاه- 
(خريج جامعة دار العلوم كراتشي والمتخصص في الفقه بها)» لا سيما الأستاذ المفتي/ محمد سليم 
(الأستاذ بجامعة دار العلوم كراتشي وال متخصص في الفقه بها) والأخ/ محمد يعقوب رشيد (خريج 
الجامغة الفاروقية بكراتشي). وقد بذلوا قصارى جهدهم رجاءً أن يجد القارئ الكتاب سليما من 
العيوب إلى حد كبير» فجزاهم الله خيرّاء ومع هذاء المأمول ممن وقف على خطأ أن ينبهنا عليه أداءً 
لحق الأخوّة والنصيحة؛ لنتداركه في الطبعات الآتية. 


إدارة البشرى 


كراتيى» باكستان 


و م م ووو 3 


تر و بد وا 
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سجائية 0 00000 
مصدر حذف عامله 


الحمد لله الذي أشرق علينا ضياء النجوم؛ وأحسن إلينا بدرك معارج المفهوم» وأزاح عن قلوبنا بفصد 
الحمموم؛ وأنعم علينا بالصعود على سلم العلوم. والصلاة والسلام على رسوله الحاشمي الذي كان نبيا وآدم بين 
الماء والطين» لولاه لما لق السماوات والأرضينء وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. 

أما بعد» فيقول العبد المستعين بعناية الله العظيم محمد إبراهيم بن مولانا الحافظ محمد عبد الرحيم ‏ جعله 
الله من ورثة جنة النعيم ‏ هذه حواش معلقة على (سلم العلوم), سميتها بضياء النجوم» هو تعليق كاسمه هدّى؛ 
يرى في الظاهر أنه مختصر» وفي الحقيقة هو منبع الدرر»؛ والمرحو ممن جلت سريرئُه على العدالة أن يصحح 
مواضع الخطأ والخلل» ويصلح مواقع القصور والزلل» وأسأل الله أن يتقبله بلطفهء إنه خير من يجيب» فعليه 
توكلت وإليه أنيب. 
(1) قوله: سبحانه: الضمير راجع إلى الله تعالى؛ لكونه مضمرا في الضمير» أو لشهرته على الألسنة» أو لذكره في 
التسمية» أو إلى الرحمن» أو إلى الرحيم المذكورين؛ أو إلى المسبج على صيغة المفعول الذي يفهم من السبحان. 

قال شارح القاموس: «سبحان» إما إخبار قصد به إظهار العبودية واعتقاد التقديس» أو إنشاء نسبة القدس 
إلى الله تعالى. اعلم أن «سبحان» يستعمل في كلامهم باستعمالين» أحدهما: استعماله مقطوعا عن الإضافة» 
وحينئذ يكون علما للتسبيح» ولا ينون؛ لكونه ممنوعا عن الصرف؛ لأجل العلمية وشبه التأنيث» أو الألف والنون 
المزيدتين» وحينئذ يستعمل للتعجب» كما في القاموس: سبحان عن كذا تعجب منه» والآخر: استعماله منصوبا 
مضافاء كقولهم: «سبحان الله)» وكقوله تعالى: لسُبْحَدنَكَ لا عِلْمَ تآ الآية» ثم احتلف: هل هو في هذا 
الاستعمال مصدرء أو اسم مصدرء أو عَلِمْ مصدرء فأما الاحتمال الأول فمستند .ما قال البيضاوي في تفيسر قوله 
تعالى: لسْبَحَبَكَ لَا عِلْمَ أ من أن «سبحان» مصدر كغفران» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار 
فعلى كمعاذ الل وعلى هذا التقدير فيه احتمالان» أوهما: أن يكون متعدياء كالتسبيح يمع التنزيهء ويدل 
عليه أنهم صرحوا بكونه مصدراء وفسروه بالتنزيه؛ وعلى هذا يكؤن #سبحان») مصدرا حذف فعله؛ لقصد 
الدوام واللزوم؛ ولما حذف الفعل أضيف المصدر إلى المفعول يختص به وبعد الإضافة لم يجز إظهار فعله؛ لأن حق 
اللفعول أن يتصل بالفعل معمولا له» ولا يتيسر ذلك مع لزوم إضافة المصدر إليه» وثانيهما: أن يكون لازماء 
وحيئئذ يحتمل وجهين» الوجه الأول: أن يكون معناه البراءة» كما يدل عليه ما في القاموس والصحاح. وعلى 
هذا يكون مفعولا مطلقا للفعل المتعدي من قبيل. قولهم: «أنبته الله نباتا» ويكون إضافة «سبحان» إليه إضافة 
المصدر إلى فاعله الذي هو مفعول الفعل الناصب له؛ وقد صرح الرضي في شرح الكافية بأن المصادر إذا بين - 
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> فاعلها أو مفعوها بالإضافة أو بحرف الخرء ولم يقصد بما بيان النوع» وجب حذف نواصبهاء يعن قياساء 
وذلك مثل: صبغة الله وكتاب الله وسبحان الل ولبيك» وسعديك؛ وسحتقا له وحمدا لكء والوجه الثاي: أن 
يكون معناه: قول سبحان الله كما في القاموس حيث قال: وسبح كمنع سبحاناء وسبح تسبيحات» قال: 
سبحان الله» على هذا يكون «سبح) الثلائي المحرد» وسبح أعئ التفعيل كلاهما لازمين لا يقتضيان المفعول» 
فيشكل جعله مصدرا مضافا إليه منصوبا بالفعل المضمرء إلا أن يقال في وجهه تعدية يمذا المعيئ إلى المفعول: إنه 
يتضمن معن التنزيه؛ فإن من قال: سبحان الله فقد نزهه سبحانه عن النقائص» فباعتبار تضمنه معي التنزيه 
جاز تعديته إلى المفعول وإضافته إليه. 

وبالجملة: فاحتمال كون «(سبحان) في قول المصنف: «سبحانه) مصدر كغفران منصويًا بفعل مضمر» ليس 
مخالفا لإجماع أهل العربية؛ بل يحتمل كونه مصدر «سبح) المتعدي ,ععين نر ومصدر «سبح) اللازم ععين برئ» 
ومصدر (سبح) اللازم معي قال: سبحان اللم وكل ذلك ما يساعده كلمات أهل العربية» وأما الاحتمال الثاني 
وهو: أن يكون «سبحان» اسما لمعى التسبيح» فله أيضا مستندات» منها: ما قال الإمام الرازي في تفسيره: قال: 
ااسبحان) اسم للتسبيح» يقال: سبحت الله تسبيحا وسبحاناء فالتسبيح هو المصدر» وسبحان اسم للتسبيح؛ 
كقولهم: كفرت اليمين تكفيرا وكفراناء وتفسيره: تنزيه الله عن كل سوء. انتهى. 

ومنها: ما قال أيضا في تفسير قوله تعالى: لإفَسُبَحَنَ أللّه حِينَ تُنْسُون4 لفظ «سبحان) فعلا بمعئ اسم 
للمصدر الذي هو التسبيح. ومنها: ما قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى: لسْبَحَنَ الَدِى أَنْرَى عدوم 
يلا (سبحان» اسم لمع التسبيح» وهو التنزيهء وهذا الاحتمال الثاي هو المختار لأحسن المحققين» حيث 
قال: الظاهر أنه اسم .ععئ التسبيح» ومنصوب بفعل مضمر وهو «سبحت)» والتسبيح: التزيه» وهو التبري عن 
السوءء والتفعيل قد يكون بإيجاد الفعل» فيطاوعه فعل من الأفعال مثلا كما في «قطعته فانقطع» وهو مستحيل في 
حنابه تعالى» وقد يكون بانتساب الفعل بالاعتقاد, أو بالقول» أو بالإشارة عن الجوارح» وقد يكون بدلالة الحال 
فيشمل التسبيح قهرى القحقرى أيضاء والأربعة الأخيرة متحققة في جنابه تعالى» فالثلاثة الأول منها تختص بذوي 
العقول من المسبحين» والأخير يشمل الكل» وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون عَلَّما للتسبيح في هذا 
الاستعمال» أع استعماله مضافاء فمستند با قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «سْبْحَنَ الذي أَنْرَى»4 
الآيق» «سبحان) علم للتسبيح» كعثمان للرجل» وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره؛ أي أسبح الله سبحاناء ثم 
نزل مترلة الفعل فسد مسده؛ ودل على التتريه البليغ من جميع القبائح الي يضيفها إليه تعالى أعداءه. 

وما في المدارك في تفسير هذا القول: «سبحان» تنزيه الله عن السوئ وعَلَّم للتسبيح» كعثمان للرحل» فقد 
ثبت بتنصيص هؤلاء الأثمة: أن «السبحان» حين كونه مضافا عَلْم؛ وأن علميته لا تقتصر على حال كونه مقطوعا حه 


١ 
ا‎ 
ُ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
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ما أعظم" شأنه." 0 


- عن الإضافة» لا يقال: ارتكاب جعله علما مخالف لما عليه أهل العربية: من أن الأعلام معارف لا تضاف؛ لأنا 
نقول: إن الأعلام على نوعين: علم العين وعلم الوصفء فالمقطوع عن الإضافة هو الأول دون الثاني» والشاهد 
على ذلك تصريحاتهم. وقد عرفت أن في «سبحان) حين استعماله مضافا ثلاثة احتمالات» الأول: كونه مصدراء 
والفاق: كونه اما للمصدرء والثالث: كونه علما للمصدرء فالاكتفاء بذكر الاحتمال الثاني فقط كما فعله 
أحسن الحققين قصرٌ فلا تكن من القاصرين. 

( قوله: ما أعظم إلخ: [فعل التعجب حال بتقدير القول.] حال من ضمير «سبحانه) بتقدير القول» أي مقولا 
في حقه: ما أعظم شأنه إنما قدر القول؛ لأن الحملة الحالية وجب أن تكون خبرية» كما صرح به النحويون» 
وهذه الجملة إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل» قال الفاضل الشارح: (ما أعظم شأنه) ليس من أفعال التعجب؛ 
لأن (ما أفعل» لا يناسب هذا المقام بفساد المعئ؛ لأن (ما) في «أفعل) موصوفة عند سيبويه» وما بعدها خبرهاء 
فمعناه في الأصل عنده: شيء عظيم أعظم شأنه» وموصولة عند الأخفش» والخبر محذوف» فمعناه: الذي أعظم 
شأنه أمر عظيم» وكلاهما يوهم الاعتراف بأن عظمة شأنه مستفاد عن الغير» بل استفهامه» وقد يستفاد التعجحب 
من الاستفهام» نحو: هما أَدْرَنكَ مَا يوم آلدِين4» قال الفاضل البهويالي: وهو المناسب؛ إذ يفهم منه جهل التكلم 
عن كنه سبب عظمة الشأن» ولا شك أنه تزيه» لا يقال: إن عدم تناسب (ما أفعل) حينذ إنها يثبت علاحظة 
نقله عن الجملة الخبرية» كما هو مذهب سيبويه والأخفش» فلم لا يناسب أن يعتبر من أفعال التعجب بلا 
ملاحظة نقله عن الاستفهام» كما هو مذهب الفراء؛ لأنا نقول: إنه ليس هناك عند اعتباره من أفعال التعجحب 
شيء يسّدٌ يأحوج طغيان الوهم عن الفساد. وقوله: «أن يعتبر) مذهب سيبويه والأخفش؛ ليتوهم ما يتوهم 
بخلاف ما إذا اعتبر من الاستفهام المفيد للتعجب إذا فيه سد ذريعة الطغيان. 

(؟) قوله: شأنه: قال أفضل المحققين في الصراح: شأن: كارومال. وف القاموس: الشأن: الخطب والأمر؛ فيمكن أن 
يراد بالشأن في قول المصنف: أعظم شأنه, الحال والصفة؛ وأعنٍ بحال الشيء وصفته ما هو عليه» فيكون بيانا 
لعظمته وكبريائه سبحانه وتعاليه وتقدسه عن همات النقص» واستجماعه لصفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال» وهذا غير بعيد» ويمكن أن يراد به الأمرء يعي كارء فيكون ذلك إشاره إلى أن الصفات الأفعالية ولا 
يتوهم أن شأنه تعالى عبارة عن صفاته الأفعالية فحسب مستند بما ورد في الآثار والتفاسير: أن من شأنه تعالى أن 
يغفر ذنبا ويخرج كربا ويرفع قوما ويضع آخحرين؛ وأن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي؛ ويشفي سقيما ويسقم سليماء ويبتلي معاقى ويعافي مبتلى» ويعز ذليلا ويذل عزيزاء 
ويفقر غنيا والغئ فقيراء إلى غير ذلك؛ لأن الشأن عبارة لغة عن حال الشيء أيّة حال كانت» وما ورد في الآثار 
والتفاسير ليس ترجمة للفظ الشأنءوإنما ورد في تفسير قوله سبحانه: كل يَوَمِهُوَ فى من وهو يدل على تجدد - 
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لا حب اس ان المي ل ارو اك ال لا ا ل ا ا ا ا 

لأنه بسيط ذهنًا وخارجًا 
الأحوال وقتا فوقتاء ولا تحدد ف ذاته وصفاته تعالى إلا في صفات الأفعالية الإضافية» فلا بد في التفسير تلك 
الآية من ذكر الصفات الأفعالية المتجددة» فلا دلالة فيه على امتناع إطلاق شأنه تعالى على ما عداها من الصفات 
الكمالية الجلالية واللحمالية» كما لا يخفى. 
)١(‏ قوله: لا يحد: الظاهر أنه حال من الشأن؛ لقربه والحد منتهى الشيء؛ كذا في القاموس» فمعناه: أنه شأنه 
تعالى ليس له منتهى؛ لأنه لا تعطّل له كما زعم اليهود في يوم السبت» ففي كل وقت له شأن» وشؤونه لا تعد 
ولا تحصىء لا يحيطها عقل ولا يجوز لها درك» ويحتمل أن يكون حالا من ضمير الشأن» أعين المتصل به الراحع 
إلى الله تعالى» وحينئذ يكون الظاهر من الحدء إما الطرف كالنقطة للخطء والخط للسطح والسطح للجسمع 
فيكون معين الكلام: أنه سبحانه وتعالى ليس له طرف وغهاية؛ لخروجه تعالى عن الكميات والمتكممات» وإما 
الحد يمعي المعرف المركب من الأجزاء» فحينئذ يكون المعيئ: أنه سبحانه وتعالى ليس له أحزاء حدية؛ لأنه بسيط 
ذهنا وخارجا؛ لما سيجيء, قال أفضل المحققين: إن قوله: (لا يحد) استيناف؛ فإنه لما قال: سبحانه ما أعظم 
شأنه» فكأن قائلا يقول: كيف تسبيحه وتقديسه المدلول عليه بقوله: «سبحانه)» وكيف شأنه العظيم المدلول 
عليه بقوله: «ما أعظم شأنه)؟ فقال: لا يحد إلخ. فإن أريد بالشأن الحال والصفة مطلقاء كان قوله: (لا يحد ولا 
يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الحنس والهات جعل الكليات والحزئيات» بيانا لكيفية الشأن وذكرا 
لتقديسه وتمجيدهء وإن أريد به الصفات الأفعالية» فإما أن يقال: إن قوله: «لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير 
تعالى عن الحنس واللحهات» بيان» والقدسية المذكورة بقوله: «سبحانه») وقوله: «جعل الكليات والحرئيات») بيان 
لصفاته الأفعالية المدلول عليها بقوله: «ما أعظم شأنه). وإما أن يقال: إن قوله: «لا يحد ولا يتصور ولا ينتج») 
بيان لشأنه العظيم الأعظم بأنه غير محدود ولا محصور ولا محاط بالإدراك والقياس. 

اعلم أن للحد معنيان: لغوي واصطلاحيء فاللغوي هو النهاية» وله قسمان» أحدهما: هو النهاية العددية 
وهي مستازمة لكثرة» وعلى هذا يكون معئ قوله: (لا يحد) أنه فيه كثرة لا تعد ولا تحصى» وهذا يلائم إذا كان 
قوله: «لا يحد) حالا من الشأن» كما لا يخفى» ولا يناسب عند تعلقه بالضمير الراجع إلى الله تعالى؛ لأنه يلزم 
حينئذ كثرة ذاته تعالى كثرة لا تعد ولا تحصىء تعالى الله عنه ذلك علوًا كبيرا. وثانيهما: هو النهاية المقدارية» 
وهذا مختص .عا له أحراء مقدارية» فحيقذ يكون معيئ قوله: «لا يحد) أي ليس له أجزاء مقدارية» وأما 
الاصطلاحي فهو المعرف المركب من الأجزاء الحدية» سواء كانت خارجية أو ذهنية» كما صرح الرئيس في 
الحكمة المشرقية: يتألف الحد من الأحزاء الخارحية أيضاء إذا دريت هذا فاعلم أن قوله: (لا يحد) إذا كان متعلتا 
بالضمير الراجع إلى الله سبحانه وتعالى» فالمقصود منه ثبوت البساطة له تعالى» كما يشهد كلام المصنف ف النهية؛ عد 
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- لأنه بسيط ذهنا وخارجا؛ لأن نفي الحد لازم للبساطة» فحينئذ قوله: (لا يحد) فتحتمل المعنيين» الأول: أنه لا 
حد له بالمعئ المصطلح, والثائي: أنه لا حد له بمعين النهاية المقداري؛ وكان نفي الحد بالمعئ المصطلح متفرعا على 
البساطة من حيث الأجزاء الحدية» وععين النهاية متفرعا على البساطة من حيث الأجزاء المقدارية» فناسب أن 
يراد بالبسيط في تعليل المصنف يله البسيط مطلقا بمعى نفي الأجزاء مطلقاء حدّية كانت أو تحليلية» فلا بد أن 
يبطل له تعالى أجزاء بأي معين كانت؛ ليثبت البساطة المطلقة. 

فما قيل: إن إبطال الأجزاء المقدارية في هذا المقام من الأفاحش ليس له وجه يلتفت إليهء أما إبطال الأجزاء 
لحدية فبأنه تعالى لو كان مركبا من الأجزاء الحدية» سواء كانت خارجية أو ذهنية» فلا يخلو من أن يكون 
لأحزاء واجبات أو ممكنات لامتناع تركب الموجود من الممتنعات» ولا سبيل إلى الأول؛ لأن الواجبات لا بد أن 
تكون هوياتها منفصلة متمائزة في أنفسها مستغنية بعضها عن بعض؛ لأن شخص الواجب ووحوده عينه» وافتقار 
لواحب إلى أمر منفصل مناف للوجوبء والأجزاء الذهنية لا تكون منفصلة الهوية» بل هويتها واحدة يفصلها 
كل رين اللسدر رق بحن سوم وخاض عور و الكمرء كرجه حو دونو لضي ينها إن 
بعض في المركب الحقيقي أو على تقدير الاستغناء» يجوز وجود كل من الأجزاء بدون الآحرء فالتأليف منها 
يكون اجتماع أشياء لا علاقة بينهاء فلا يتحصل من الأجزاء المستغنية حقيقة محصلة» فقولنا: «منفصلة الهوية) 
إشارة إلى إبطال التركيب الذهيئ» وقولنا مستغنية إلى إبطال التركيب الخارحيء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن 
الممكنات تكون هالكة الذات باطلة الحقيقة» وهلاك الأحزاء وبطلانما مستلزم لبطلان المركب عنهاء فمن أين 
يحصل منها الوجوب» ويتقوم الحق المحض الذي لا يقبل البطلان» ويظهر به بطلان أن يكون بعضها ممكنات 
وبعضها واحبات وارد على هذا الدليل» بأن حصر التركيب الحقيقي في الافتقار بين الأحزاء غير مسلم» بل يجوز 
أن يكون بينها علاقة اصة في نفس الأمر بجهولة» لكنه يخرج عن الاعتبارية .معين الاختراع والانتزاع» فأحيب 
بأن تلك العلاقة إما مانعة عن وجود جزء من تلك الأجزاء بدون الآخرء فهي علاقة الافتقار أولاء فتلك الأحزاء 
مستغنية يجوز انفراد كل منها عن الآخر» فيكون التركيب منها اعتباريا أو صناعياء أما إبطال الأجزاء المقدارية 
فبوحهين» الأول: أن الأجزاء التحليلية المقدارية ليست فيها صرافة القوة» وإلا لكانت معدومات صرفة؛ وليست 
فيها محوضة الفعل». وإلا يلزم الجزء الفرد أو فعلية الأجزاء الغير المتناهية» وبطلانه ظاهرء بل الأجزاء المقدارية 
موحودة بعين وجود الكل متوسطة في الوحود بين صرافة القوة ومحوضة الفعل» فإن كانت واحبات بالذات» 
كان الواحب متوسطا بين صرافة القوة ومحوضة الفعل» والوجوب بالذات يستدعي محوضة الفعل بأن يكون 
موجودا لجميع أنحاء التحقيق؛ لأن الواحب بالذات لو كانت له حالة منتظرة غير كافية فيهما لذاته» فكان محتاجا - 
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ولا يتصور.”"' كد لواقاارها ب ليع جب الو وززه رمده اه رار ول بع ما رمو هه وراك رقدوق انر اعون مااع او كلؤره ب اويا رو أو ما اناو لو ا 


كنهها أي يتمئله في الذهن 

> في حصوها إلى الغير» وامحتاج إلى الغير لا يكون واجبا لذاته» وإن كانت جائزات» يلزم انحلال الواجب إلى 
الجائزات الصرفة» والثاني: أن الأحزاء التحليلية المقدارية إنما تكون لذوات مركبة من الهيولى القابلة للاتصال 
والانفضال» والله تعالى بحرد عنهماء هذاء والكلام وإن أفضى إلى التطويل لكنه لا يخلو عن التحصيل. 

)١(‏ قوله: ولا يتصور: إذا قرئ على صيغة المجهول فيكون ار أن الله سبحانه وتعالى ليس يعتصور» ولكن 
المقصود بهذا النفي ليس سلب جميع أنحاء التصور» وإلا فكيف يصح جعله تعالى موضوعا للقضاياء كقولنا: الله 
حي الله عالم » الله رازق» فإذا كان الأمر كذلكء؛ فوحب علينا أن نذكر أنحاء التصور» ونبين أن أي نحو 0 
أنحاء جائز فيه سبحانه وتعالى» وعلم أنما إذا تصورنا لشيء كالإنسان بالذاتيات» كالحيوان والناطق» فإما أ 
تكون مرآة لملاحظة ذلك الشي أو قطع النظر عن مرآتيتهاء فالأول هو العلم بالكنهء والثاني هو العلم 0 
هذا هو المعروفء وللعلم بكنهه معن آخر» وهو.كثل الشيء بنفسه» سواء كان هذا التمثل بالارتسام كما في 
العلم الحصولي» كالعلم بالإنسان المحدود؛ لأن الإنسان حيئذ مرتسم في الذهن بنفسه لا بواسطة الذاتيات؛ أو 
كان التمثل بالحضور كما ْ العلم الحضوريء وأما إذا تصورنا الشيء كالإنسان بالعرضيات» كالضاحكء فإما 
أن تكون مرآة لملاحظة ذلك الشيء أو لاء فالأول هو العلم بالوجه والثاى هو العلم بوجهه ويمذا عرفت أن 
المرآة والمرئي في العلم بالكنه متحدان بالذات وعقتلفان بالاجمال وق العلم بالوجه متغائران بالذات ومتحدان 
اعتبارا لعروضء إذا دريت هذا فاستمع أن ذاته تعالى متصورة بالوحه وبوجههء ولا خلاف فيه بين العلما أما 
التصور بالكنه وبكنهه بالمعى المشهور فلا يمكن بالنسبة إليه تعالى ولا بالنسبة إلى الممكن؛ لامتناع التحديد له 
تعالى» كما مر تفصيله. أما التصور بكنهه بالمعى الآخر أع تمثل الشيء بنفسه بالحضورء يعين انكشافه تعالى 
بحضرر الحوية المعنية» فمحال عن الممكن فقطء لا عن الواحب؛ إذ ذاته حاضرة عنده منكشفة لديه؛ ولا يمكن أن 
يحصل للمكن؛ لأن مدار هذا النحو من الانكشاف على ما هو المشهور عند الجمهور منحصر ف العينية والمعلولية 
والنعتية» ولا يتصور في شأنه تعالى شيء منها بالنسبة إلى الممكن؛ وأما الإشراقية فإهم وإن يقولون بالاحتمال 
الرابع أيضًا وهو المصاحبة بين العالم والمعلوم مع عدم الحجاب» نا الاحتمال لا يمكن في الواحب بالنسبة 
إلى الممكن إذ ههنا تحقق حجاب لو كشفه لا يبقى مخلوق الاحتراق» ولا موجود سواه إلا الحق» مع أنهم 
معترفون بأن كل سافل بالنسبة إلى عاليه في صف النعال» فكيف بالممكن الصغير بالنسبة إلى الله الكبير المتعال؛ 
فوضح أن ذلك النحو من الانكشاف لغيره تعالى صريح البطلان» أما تمثل الشيء بنفسه بالارتسامء فأما بالنسبة 
إليه تعالى ففيه تحصيل الحاصل؛ لأنه تعالى منكشف عنده بالحضوري الشروقي» أما بالنسبة إلى الممكن فاختلف 
فيه» قال أفضل المحققين: وقد اتفق أهل الملل والنحل على عدم وقوع علمه بكنهه؛ لكنهم اختلفوا في إمكانف - 
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- فذهب أهل الملة والصوفية الصافية وجمهور الحكماء إلى استحالته» ويفهم من كلمات الشيخ أبي علي ابن سينا 
إمكانه مع عدم وقوعه. انتهى. 

وقال شارح الطوالع: مذهب الحكماء والغزالي منا وضرار من المتقدمين: أن الطاقة البشرية لا نفي بمعرفة 
ذاته تعالى؛ لأن معرفة ذاته تعالى إما بالبديهة أو بالنظرء وكل منهما باطل» وخالف المتكلمون الحكماء» ومنعوا 
الحصر بأنا لا نسلم أن طريق المعرفة منحصرة في البديهة والنظر؛ فإنه يجوز أن يعرف بالإلهام؛ وتصفية النفس 
وتزكيتها عن الصفات الذميمة» وألزمهم المتكلمون بأن حقيقة الله تعالى هو الوجود المجرد» وهو معلوم عندهم 
بالبداهة. انتهى. 

استدل الحكماء على مرامهم بدلائل» منها: أن وجوده تعالى وسائر صفاته عين ذاته؛ لأنه لو كان الوجود 
وسائر الصفات الكمالية زائدة على ذاته تعالى» يلزم فقدانه للكمال في مرتبة الذات» فإذا ثبت أن وحود الواحب 
تعالى عينه» فلا سبيل لحصوله في مدا ركنا؛ لأن الارتسام في الذهن ليس عبطل لجوهر ذات الشيء؛ لامتناع 
انسلاخ الشيء عن الذات وذاتياته» والإمكان المرتسم من الشيء مبائنا للشيى» فوجب أن يكون الذات 
والذاتيات متحققة في جميع أدعية الوجود؛ فالواحب تعالى لو ارتسم وانطبع في الذهن؛ انقلب الوجود الظلي 
الذهئ وحودا متأصلا عينيا؛ لأن في الذهن إنما يرتسم بوحجوده الخارجي؛ لكونه عينا له فيكون مبمهاء هر 
حاصل في الذهن واقعا في الأعيان؛ لكونه مصداقا للوجود العين» ولا في الأعيان؛ لكونه مصداقا للوحود الذهئ 
فيكون لا في الأعيان وفي الأعيان معاء وكذا لو ارتسم في الذهن» يكرك رجوظ التمى كينا لاسن كر ن 
الأعيان يصح انتزاع الوجود الذهي؛ لكونه عينا له» فيكون بما هو حاصل ف الأعيان واقعا لا في الأعيان؛ لكونه 
مصداقا للوحود الذهيي. 

ومنها: أن كل موجود إذا تحقق في الخارج ثم حصل في الذهن؛ فلا بد أن يكون له ماهية مشتركة بين 
الوجود الخارحي والوجود الذهيئ» وكتاز كل منها بحسب الوحود والتشخصء وهذا إثما يتصور في الماهية الي 
يكون وحودها وتشخصها زائدا عليهاء وأما في الماهية الي وجودها وتشخصها عينهاء وهو الماهية الواجبة, فلا 
يتصور فيها ذلك» فيمتنع حصولها في الذهن» وإلا لزم أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز واحدا. ومنها: أن 
الوجود الخاص للواحب وتشخصه عين ذاته تعالم» ومن البين أن التشخص الخارحي آب من أن يكون 
المتشخص به من حيث هو كذلك حاصلا في ذهن من الأذهان» سيّما إذا كان الشخص وخا لذاته فإن 
الواحب بالذات يكون غنيا بالذات عن الجاعل» فلو حصل ذاته تعالى في الذهن» يكون متشخصا به فهذا 
التشخص إما أن يكون هو التشخص الخارحي بعينه» فيلزم الاحتياج إلى المحل» فيحتاج إلى العلة الجاعلية» أو 
يكون مغايرا له» فيلزم أن يكون للشخص الواحد شخصانء وهؤ باطل. 


اعلم أن هذه الدلائل مع ما فيها كما لا يخفى لا تشهض على المتكلمين؛ لأن العلم عندهم إضافة أو ذات 
إضافة» لا الصورة وقالوا: لا حاحة لحصول الصورة في الذهن عند العلم بشيء؛ لأن الموجود الذهبئ ما ثبت 
هم فتفكر تفكرا صحيحا؛ ليتجلى لك الحال» وأما إذا قرئ قوله: «(لا يتصور) على صيغة المعروف» فيكون 
معناه: أن علمه تعالى بذاته وبغيره حضوري ليس بحصولي» أي بحصول الصورة» كما قال أرسطوء وتابعه 
الشيخحان أبو نصر وابن سيناء واقتفا يمنيا أستاذه في التحصيل أن علمه تعالى بالأشياء عبارة عن صور قائمة بذاته 
تعالى» أي صور مرتسمة في ذاته جل بحده» كما في علمنا بالأشياء الغائبة» وكما نسب إلى أفلاطون الإلحي أن 
علمه تعالى بالأشياء بصور محردة قائمة بذاتمهاء لا بذاته تعالى؛ لأنه ذهب إلى أن التكثر في ذاته تعالى مستحيل» 
سواء كان بحسب الذات أو بحسب الصفات؛ لأن علمه تعالى لو كان حصولياء أعين بحصول الصور» فهذه 
لصور الموجحودة سواء كانت قائمة بنفسها على ما قال أفلاطون» أو كانت موجودة في ذاته تعالى كما قال 
أر سطو ومن تبعه» لا يخلو من أنها إما واجبة لذاتها أو ممكنة» ولا سبيل إلى الشق الأول؛ لما فرضنا: أن الصور إنما 
هي صور الممكنات مع أن تعدد الواحبات لذاتها مستحيل» كما لا يخفى على اللبيب» ولا سبيل إلى الشق الثاني؛ 
لأنها إذا كانت تلك الصور ممكنة كانت صادرة عن ذات الواحب كسائر الممكنات» فلا بد أن يكون علم 
لواحب بما سابقا عليها سبقا ذاتياء لا انفكاكياء كما إذا كانت تلك الصور قديمة؛ فإن العلم لكونه من جملة ما 
يتوقف وحود تلك الصور عليه مقدم عليه مقدم على تلك الصور بالذات» وإن كانا موحودين معاء أو سبتقا 
نفكاكياء كما إذا كانت تلك الصور حادثة. 
وما قلنا: إن علم الواحب بتلك الصور ر سابق عليها؛ لأنه لو لم يكن علم الواحب بما سابقا عليهاء لزم أن / 
يكون الواحب تعالى قبل وجودها جاهلا بماء تعالى عن ذلك علوًا كبيرا؛ لأن الجهل نقصان» وجميع النقائص 
مسلوب عن ذاته تعالى» فعلمه تعالى جما إما لصور أخرى» بحيث أن بإزاء كل صورة صورة؛ فنتكلم في تلك 
الصور» بأن علومها أيضا صورء وهكذا فيازم احتماع الصور الغير المتناهية بالفعل» فيجري برهان التطبيق» وأما 
أكما منكشفة عنده تعالى بنفسهاء ؛ لا بواسطة صور أخرىء فلا محالة تكون تلك الصور معلومة له تعاللى بسحوين 0 , 
من العلم» الأول: علمه تعالى يمما قبل وجودهاء وميداً ذلك العلم نفس ذاته تعالى» وهو الإجمالي اللي 1 
والثاني: علمه تعالى يما حال وجوده؛ ويكون مبدأ هذا العلم ذواتها الموحودة الحاضرة عنده تعلل حضور المعلوم / 
عند علته» فحضور الصور عنده تعالى هو العلم التفصيلي؛ فتعلقها به تعلق المعلول بالعلة كتعلق ذوات الصور 3 ١‏ 
الحاجة في العلم بالذات إلى حصول الصور» بل حضور الذاوات عنده تعالى؛ لعلاقة المعلولية» كان للعلم 
التفصيلي كما كان حضور الصور كافياء وكذلك مناط تعلقها الإجمالي البسيط هو ذاته تعالى» فما الحاجة إلى - 


سلم العلوم مع ضياء النتجوم ا اول 


ولا ينتح»” قيس و لالط حمطا قاط مسيم اع وما مقع د اكوب ميو اح ونور و15 من شوق رك و 

لأن الإتتاج من شأن الحدوث 
- الصور ف كلا النحوين من العلم؛ وإما اقتصرنا على ذكر مذهبين» أحدهما: مذهب أرسطوء والثاني: مذهب 
أفلاطون؛ لأنا بصدد إثبات أن علمه تعالى ليس حصولياء أي بواسطة الصور فوحب علينا نفي مذهب من ترى 
أن علمه تعالى بالأشياء بواسطة الصور يما ذكرناء ثم المقصود إما تحقيق المسألة مع ذكر المذاهب فيها مفصلاء 
فليس هذا موضعه» وأيضا لا يلائم بهذا المختصرء ولكن ذكرها إجمالا فلا حرج فيه» بل هو موجب البصيرة» 
فأقول ناقلا عن مصباح الدجى للعلامة اللكهنوي حيث قال: وبعد اللتيا والي» أقول: لو اعتبرت المذاهب الواقعة 
في العلم على سبيل التفصيل» لارتفعت إلى خمسة عشر مذهباء الأول: أنه لا يعلم نفسه ولا غيره» والثاني: أنه 
يعلم نفسه ولا يعلم غيره مطلقاء والثالث: لا يعلم الحزئيات من حيث هي جزئيات» ويعلم ما سواهاء والرابع: 
أنه لا يعلم الأمور الغير المتناهية ويعلم ما عداهاء والخامس: أنه يعلم بصور قائمة فيه» والسادس: أنه يعلم بصفة 
بسيطة ذات تعلق بالممكنات؛ والسابع: أنه يعلم بنفس حضور الممكنات الدهريء والثامن: أنه يعلم بحضور المثل 
القائمة بأنفسهاء والتاسع: أنه يعلم بنفس حضور الأشياء الإشراقي» والعاشر: أنه يعلم بنفس ثبوت الممكنات 
الخار بحي » والحادي عشر: أنه يعلم ثبوت الممكنات العلمي؛ والثاني عشر: أنه يعلم باتحاده مع الممكنات اتحادا 
تاماء والثالث عشر: أنه يعلم باتحاده مع الممكنات ذاتا وتغايره اعتباراء والرابع عشر: أنه يعلم بنفس ذاته» وهو 
مرآة مجميع الأشياء مع تباينها له» والخامس عشر: أنه يعلم المعلول الأول بذاته وما سواه بواسطة العقول 
القدسية» فهذه خمسة عشر مذاهبء, إلى كل ذهب ذاهب. انتهى. 

اعلم أنه علمه تعالى المتعلق الممكنات عن رين عل حال وهو قبل ايجاد الممكنات» وعلم تفصيلي» 
وهو بعد الإيجاد» توضيحه: أنه كما أن البْنَاءِ يعلم ما يبنيه» ويصوره ف ذهنه قبل البناء» ثم يعلمه بصورته 
لتفصيلية بعد الفراغ عن بنائه» كذلك الواحب تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها وبعد وجودها ولكن فرق بين 
علم البناء قبل وجود» وبين علم الواحب قبل وجود الأشياء؛ فإن في الأول إجمالا منافيا للكشف التام» وفي الثاني 
نكشاف تام فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وجوده علما تاماء كما يعلم بعد وجودهاء وهذا العلم السابق هو 
لسمى بالعلم الفعلي والعلم الإجمالي؛ لأنه مبدأ لفعل الخلق ومنشأ لجعل الأشياء» فإن الجاعل ما لم يعلم امعول 
لا يصدر منه الجعل» وهو ظاهر ومنشأ لانكشاف الممكنات» ولانكشاف غيرها واحد» والعلم الذي يكون بعد 
إيجاد الأشياء يسمى بالتفصيلي» وما هو من صفات الكمال هو الأول» لا الثاني؛ لأنه مستفاد من الغير» فلو كان 
من صفات الكمالء لزم استكماله تعالى بالغير» وهو باطل» فافهم. 
0 قوله: ولا ينتج: قال أفضل المحققين: لا ينتج إن قرئ معروفا من باب الإفعال من (أنتجت الناقة») إذا استبان 
حملهاء وحان نتاجها فهو لازم البتة» وإن قرئ مجهولا فهو من الثلاثي المجرد, يقال: نتجت الناقة مجهولاء - 


١‏ سلم العلوم مع ضياء النجوم 


> ويقال: نتجها أهلهاء وعلى تقديرين فمعناه: لم يلدء هذا بحسب اللغة» وأما بحسب الاصطلاحي فالإنتاج 
يستعمل معروفا ومجهولاء فإن قرئ مجهولا فهو إما بالمعئ اللغوي فمعناه: لم يلد» أو بالمعى الاصطلاحي فمعناه: 
لا برهان عليه» وإن قرئْ معروفا فهو بالمعى اللغوي قطعاء ومعناه: لم يلد. انتهى. وقال الفاضل اللكهنوي: إذا 
قرئ (لا ينتج») على صيغة المحهول؛ فإذا كان المراد من قول المصنف لا ينتج معيئ اصطلاحياء فمعناه: أنه لا 
برهان عليه» كما مرء وإذا كان المراد منه مع لغوياء فمعناه: لم يولد. إذا دريت هذا فاعلم أن قوله: (لا ينتج») 
إن قرئ بصيغة المجهول فهو يحتمل معنيين: لغري واصطلاحيء أما الاصطلاحي فمعناه: أنه تعالى لا يحصل 
بالبرهان» كما يحصل النتيجة منه» فهذا كما قالوا: لا برهان عليه سبحانه وتعالى» بل هو البرهان على كل شيء. 
اعلم أن البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات» فإن كانت الأوسط في البرهان» مع كوفا علة للتصديق 
بالحكم المطلوب في الذهن علة للحكم في الواقع فلمّي وإلا فإن» سواء كانت الأوسط في الآن معلولا؛ لوجود 
الحكم في الخارج, كحَّمي ف قولنا: «هذا محموم)» وكل محموم متعفن الأخلاط» فيسمى دليلاء أولا بل يكون 
كل منهما معلولي علة واحدة» كالاشتداد غبًا في قولنا: "هذه الحمى يشتد غبًا فهي محرقة» ليس معلولا 
للإحراق» بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفن؛ أو لم يكن علية هناك أصلاء بل يكون أحدهما متضايقا للآخر» 
كقولنا: هذا الشخص أبء وكل أب فله ابن» فإذا علمت هذا فاستمع أن الواحب تعالى لا برهان عليه برهانا 
لميّاه كما هو المتبادر عند الإطلاق؛ لعدم كونه معلولا لعلة» بل هو علة لكل شيء؛ والدلائل الموردة عليه إنما 
عن ارات إنية موضحة للوازمه وآثاره غير مفيد للماهية» وأما اللغوي فمعناه: أنه تعالى لم يولد على ما قاله 
لفاضل اللكهنوي؛ لأنه تعالى واحب بالذات مستغن لا احتياج فيه سبحانه أصلاء والمولود محتاج إلى الوالد» 
ولنفي المولودية عنه تعالى وحةٌ آخر أيضاء 006 هذه الحاشية. وأما إن قرئ قوله: ١لا‏ ينتج) بصيغة 
لمعروف» فهو محمول على المععئ اللغوي فقط» فحينئذ يكون معناه: أنه تعالى لم يلد» أي ليس والد الأحد. 
وبيانه: أن الوالد لا بد أن يكون بينهما من التماثل والتكافؤ جميعاء والمتماثل منتف بين الواحب والممكن» 
وهو ظاهر؛ لأنهما مختلفان في الصفات النفسية؛ لأن المراد يما ما لا يحتاج اتصاف افيه إلى تل مر اد 
عليه» كالإنسانية والحيوانية والجسمية» فالإنسان متصف بالإنسانية والحيوانية والحسمية» ولا يجتاج في هذا 
الاتصاف إلى شيء سوى نفسهء هذا هو التماثل بالمعيئ الأعم» وهو المراد ههنا لا المع الأخص» أي تشارك في 
الماهية النوعية» فلا يرد أن المرأة الحبلى يتولد منها الحية» كما تدل عليه المشاهدة» ويتولد البغل من الحمار والفرس» 
ولا تمائل ههنا بين الولد والوالد. ووجه عدم الورود: أن التماثل النفي هو بالمعئ الأخصء لا بالمعئ الأعم) - 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


يلم الغلؤم بع طحاء التيتوم 5 
ولا يتغير.”" تعالى عن الجنسر”" ااا يذ[ 1 1 [ز[ز[ز ز ز ز ز 000 


لا ف ذاته تعالى ولا في صفاته الكمالية أي المائلة 


- لأن المرأة والحية والبغل والحمار والفرس كلها يتشاركه في الماهية الجنسية هي الحيوانية» والتكافو منتف 1 
الواحبين؟ لأن معي التكافؤ أن لا يتصور تحقق أحدهما وتعلقه إلا بأن يتحقق ويتعقل الآخر معه. فلا يكون إلا 
بحسب علاقية ذاتية بينهما بالعلية والمعلولية» ومعلوليتهما لأمر ثالث يوقع بينهما ارتباطا افتقارياء وسيأنَ تحقيقه 
إن شاء الله تعالى» وهذه العلاقة لا تمكن بين القيومين الواحبين لذاتيهماء وهذا القدر كاف في المقصود وإن كان 
التماثل أيضا مفقود بين الواحبين بالذات» كما بين في الفلسفة الأولى. ١‏ 
م قوله: ولا يتغير: لا بحسب الذات؛ لأن التغير في الذات إنما يتصور بطريان التوارد وتعاقب الصور» وهذا 
النحو من التغير إنما يعرض للماديات» كانقلاب الماء هواء وبالعكس» حيث تبقى المادة مع توارد الصور عليهاء 
أو متبدل الحقيقة» وصيرورتًا حقيقة أخرى» وكلا النحوين من التغير مستحيل في جنابه تعالى» أما الأول؛ لعدم 
كونه تعالى مادياء وأما الثاني؛ لأنه تعالى أبدي وأزلي» وأما التغير ببقاء حقيقة مع كوهًا حقيقة أخرى؛ فهو 
مستحيل بنفسه» سواء كان في الواحب أو في الممكن» وإلا بحسب الصفات الحقيقة» سواء كانت حقيقية محضة 
أو ذات إضافة؛ لان الصفات الحقيقية قديمة أزلية أبدية» والتغير مستلزم للحدوث» كما برهن عليه ف الفلسفة أم 
التغير في الصفات الإضافية المدد هيو جار اقلا بره أن ظاهر ما ذكر المصئف ههنا مناف؛ لما ذكره المفسرون 
في تفسير 0 تعالى: فول يَوْمِ هُوَ فى مَأَنِ4 الآية؛ فإهم فكزوا اق يان ونا أله قال يرفع قوما ويضع 
آخرين؛ ويعزٌ ذليلا ويذل عزيزاء فظاهر أن كل ما ذكروه يدل على التجدد والتغير؛ لأن المراد بالنفي التغير 
بحسب الذات وبحسب الصفات الحقيقية» والثابت ما ذكروه هو التغير بحسب الأوصاف الإضافية المحضة» فلا 
منافاة» وأما الصفات السلبية فإطلاق الصفات عليها إنما هو بطريق المحاز؛ إذ ليس فيها القيام.موصوفاتها مع أن 
مصداقها خصوصية ذات الواحبء فالتغير فيها أيضا مستحيلة. 

اعلم أن الأوصاف له تعالى على نوعين: ثبوتية وسلبية» أما الشوتية فهي على أنحاء ثلاثة: إما حقيقية محضة 
لا تعتبر في مفهومها الإضافة» ولا تعرض ا في التحقيق» فتعلقها وتحقيقها بحيث يترتب عليه الآثار لا يتوقف 
على وحود الغير» كالوحود والحياة» وإما حقيقية ذات إضافة لا يعتبر في مفهوما الإضافة» لكنها تعرض لحا في 
التحقيق بحيث لا يترتب عليها الآثار إلا بتلك الإضافة» كالعلم والقدرة» وإما إضافية محضة وهي الي تعتر ف 
مفهومها الإضافة» فتعلقها وتحققها ممعبئ ترتب الآثار عليها موقوف على الغير» كالمعية والقبلية, أما الصفات 
السلبية فهي من اقتضاء الوجوب الذاتي كسلب الجوهرية والعرضية والجسمية عنه تعالى» فافهم. 
(5) قوله: عن اللمدس: قال أفضل الحققين: الجن لغة: كل ضرب من الشيء؛ كالابل» فهي جنس من البهائم؛ وف 
الاصطلاح: كلي معقول على الكثرة المختلفة بالحقائق في جواب ما هوء فإن أريد باجنس المعئ الاصطلاحي» - 


- كأن ذلك تصريحا لما علم ضمنا في قوله: «لا يحد)؛ إذ نفي الحد في قوة نفي الأجزاء الذهنية الي منها الجنس» 
وحينئذ يحصل البراءة؛ فإنها عبارة عن أن يؤتى في ديباجة الكلام .ما تناسب الغرض المسوق له الكلام» وإن أريد 
به المعين اللغوي» كان حاصل المعئ: أنه تقدس وتعالى مقدسٌ متعال عن امجحانس والمشاكل؛ إذ كل ما له جنس 
يمذا المع فله أمثال وأشكال من ذلك الجنس» فلما نفي عنه الجدس» كان ذلك في قوة نفي المثل» وحينئذ يفوت 
لبراعة إلا أن يقال: الإيهام يكفي للبراعة» بل هو ألطف» ويمكن أن يراد بالجنس المحانس إلى المثل. انتهى. وقال 
أحسن المحققين: وقد سمحت من بعض الأساتذة قدّس أسرارهم: لفظ الحس مقام الجنس» وهو يناسب الجهات» 
ولكن لم يحصل البراعة. انتهى. وقال تلميذه: وقال البعض في شرحه بالحاء المهملة والباء الموحدة» لعل معناه: أن 
لله تعالى متعال عن الحبس بأن يحبسه ويقيده مكان وزمان. 
0 قوله: اه [الستة المشهورة لأنها من لوازم الأحسام.] لا يخفى ما فيه من البراعة» والمراد من الجهات إما 
لجهات السست» هي: الفوق والتحت والقدام والخلف واليمين والشمال» أو الامتدادات الثلاثة» هي: الطول 
والعرض والعمق» وهي كلها عن خواص الأجسام؛ وهو تعالى برئ عن الجسمية» وأما الآيات الدالة على كونه 
تعالى في السماء فليس المراد منها تعين وجوده فيه؛ لأنه ليس .كتمكن ولا متحيز» بل المقصود عظمته أو رفعته. 
0 قوله: جعل الكليات إلخ: واللحزئيات وأخحرجهما من بقعة الليس إلى صفحة الأيس» وهذا المع على تقدير 
كون الجعل فيه بسيطاء وأما على تقدير الجعل المؤلف فيصير معناه: أن الله تعالى صير الكليات والحزئيات 
موجودة لكن لا يساعده العبارة؛ لأنه ترك ههنا المفعول الثاي» وفي المعل المؤلف لا بد من ذكره» فلك كه | 
الجعل البسيط» وإليه أشار المصنف في الحاشية المنهية حيث قال: فيه إشارة إلى ما هو الحق من القول بالجعل 
البسيط :معن الإبداع» أي إخراج الأيس من الليس. انتهى. 

وجه الإشارة ما علمت آنفا: اعلم أن قول المصنف لله «جعل الكليات والحزئيات») موقوف بيانه على 
أمور أربعة» الأول: أن الكليات وكذا الجزئيات مفتقرة إلى الجاعل؛ إذ لو لم تفتقر إلى الجاعل لم تكن مجعولة بل 
كانت موجودة بلا جعل» والثاي أن جاعل كلها هو الله تعالى؛ لأن المصنف لبه نسب جاعليته تعالى إلى 
الكليات والرئيات» وهي معرفة بلام الاستغراق» فإن كان جاعل البعض غيره تعالى فلا يصح هذه النسبة» كما 
لا يخفى» والثالث: أن جعل الكليات مقدم على جعل الجزئيات» وإلا فأي وجه لتقديم الكليات على الحزئيات» 
والرابع: أن الجعل البسيط حقء وإلا لم يجر ترك المفعول الثاني» كما لا يخفى على أهل العربية. بيان الأول أعئي 
كون الكليات والحزئيات مفتقرة إلى الجاعل» فبأن الموحود على قسمين: واحب بذاته وممكن بالماهية» والكليات 
والدرئيات الموجودة كلها من القسم الثاني» والواجحب مستغن عن العلة بخلاف الممكن؛ ففرع عليه أن علة الافتقار - 
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في الممكن إلى العلة هو الإمكان» وتقريره: أن اتباع الإمكان هو سلب ضرورة الوجود والعدم علة تامة 
لافتقار الممكن إلى الجاعل؛ لأن الممكن لسلب ضرورة الوجود والعدم لا يخرج من الليس إلى الأيس بدون ترحح 
الوجود على العدم؛ فلا بد من مرحح يرجح أحد طرق الممكن ترجيحا بالغا إلى حد الوجوبء فيفتقر بحسب 
سنخ حقيقة أولا بالذات إلى جاعل يرجح أحد جانبيه ترجيحا بالغا إلى حد الوجوب, وفي الوحود إنهما يحتاج إليه 
ثانياء وبالعرض. 

وببان الثاني: أعنٍ جاعل كلها هو الله تعالى» فبأن الممكن الذي وجوده وعدمه سواء ما لم يترحح وجوده 
لا يكون موجوداء وهذا الترحح لا يكون إلا بامتناع جميع أنحاء عدمه, ومن المعلوم أن من جملة أنحاء عدم 
المعلول عدم علة الموجبة» فلا تكون العلة الموحبة ممكنة؛ إذ هي متساوية الطرفين أي الوجود والعدم كالمعلول. 
وبالجملة: لا وجود إلا بالوجحوب الذي هو الترحح المذكور سابقاء والوجوب لا يتأتى إلا بامتناع جميع أنحاء 
العدم ولا الامتناع؛ إلا من تلقاء الواحب بالذات» وتلخيصه: أن وجود الممكن مسبب عن الوجوب على الترجح, 
والوحوب سبب عن الامتناع» والامتناع ناش عن الواحب بالذات؛ فالوجود ناش عن الواجب بالذات؛ والواجحب 
بالذات هو الله تعالى» فثبت أن الله تعالى خخالق كل شيء من الكليات والحزئيات؛ لأن المعل ههنا بمعين المخلق. 

اعلم أن المراد بالعلة الموحبة هنا هو الجاعل الذي يرجح أحد طرفي الممكن ترجيحا بالغا إلى حد 
الوحوبء لا الجاعل الذي يصدر الأشياء عنه بالاضطرار لا بالاختيار» فإن الله تعالى فاعل مختار» إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل» وإنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: «كن» فيكون» فهو بأمره يوجب كل شيء أراده» فيجحب 
فيوحدء أما الثالث أعين جعل الكليات مقدم على جعل الحزئيات» فبيانه: أن الكليات والحزئيات إن تساويا في 
الإمكان الذي هو سبب لاحتياج إلى الحواد الحق» وأن الكليات وإن كانت لا توجد إلا بوجود الأشخاص» 
لكن الأشخاص مرهونة الوجود بمادة خاصة واستعداد مخصوص وشرائط خاصة:؛ والكليات غير مرهونة بتلك 
الأمورء ألا ترى أن زيدا مرهون بالوجود بنطفة خاصة» فتكون من صلب أبيه في رحم أمهء وانقلابما علقة ثم 
مضغة ثم لحماء والطبيعة الإنسانية غير مرهونة بشيء منهاء فملاك الفيضان في الكليات محض الإمكان بخلاف 
الجرئيات؛ فهذا هو السر ف أن الكليات تتقدم على اللزئيات بالذات فقطء أو بالزمان أيضاء والطبيعة الي هي 
متقدمة على حزئياته بالزمان» ليست مقدمة على جميع حزئياته» بل على ما سوى الحزئي الأول كالطبيعة 
الإنسانية مثلاء فإِهها ليست متقدمة على أول البشر آدم عَلِتة تقدما بالزمان» بل متقدمة عليه بالذات فقطء هذا 
والتفصيل في الشروح وفي الفلسفة» أما الرابع أعين أن الجعل البسيط حقء فاستمع أنه اختلف الحكماء والعلماء 
في أن أثر الجعل هو الماهية نفسها أو اتصافها بالوجود. فذهب الإشراقية إلى الأول؛ فعندهم كانت الماهية بنفسها - 
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- ف بقعة الليس» فأخرحها الجاعل إلى الأليس والمشاؤون إلى الثاني» والمراد بالاتصاف بالوجود مفاد قولنا: 
"الماهية موجحودة"» وتوضيحه: أن الوحود على رأي الإشراقيين معئ انتزاعي هو نفس الصيرورة المصدرية» وليس 
معن منضما إلى الماهية ومصداقه» ومنشأ انتراعه نفس الماهية بلا زيادة أمر عليهاء وعلى رأي المشائية معن منضم ١‏ 
إلى الماهية زائد عليها في الخارج» فالمتحقق ف الواقع عندهم أمران: الماهية والأمر المنضم إليهاء ولا ريب في أن 7 
لماهيات الممكنة غير موحودة من دون جعل الجاعل» ولا في أن متعلق الجمعل هو مطابق صدق قولنا: «الماهية ‏ 
لموجودة)؛ أعين ما هو بمكن لهذه القضية. ْ 

والممكن عند الإشراقيين هي نفس المهية؛ إذ ليس الوحود أمرا زائدا عليها عندهم, وعند المشائين: هي 
لمهية المنضم إليها الوحود»ء وهي مصداق اتصاف المهية بالوجحودء كما أن المحكى عنه لقولنا: «الجسم أبيض) - 
سم المنضم إليه البياض» وهو مصداق اتصاف الجسم بالبياضء فالجعل على الرأي الأول متعلق بأمر واحده ١‏ 
فهو معن الخلق» وعلى الرأي الثاني متعلق بأمرين» فهو .عي التصييرر» ومعناه: جعل المهية موجودة» فهو من 1 
قبيل جعل الثوب أسود فعلى تقدير كون الوجود نفس الصيرورة المصدرية لا يمكن تعلق المعل معن التصيير» . 
مصداق قولنا: «الماهية موحودة)؛ لأنه واحد» وعلى تقدير كون الوجود أمرا منضما إلى المهية» لا يمكن تعلق 
الجعل البسيط ,عصداق ذلك القول؛ لأن مصداقه على هذا التقدير منضم ومنضم إليه» فهو ليس أمرا واحدا 
صالحا لتعلق لمعل البسيط» فهدا النزاع فرع على النزاع في كون الوجود صفة منضمة:؛ أو أمرا انتزاعيا عن 
نفس المهية» لكن كون الوحود صفة انضمامية باطل؛ إذ لو كان صفة انضمامية» لزم تقدم ذاته الممكن على 
وجوده بالوجود؛ لأن انضمام الشيء إلى الشيء فرع وجود المنضم إليه» فيكون للممكن قبل انضمام الوحود 
وحودء فإن كان ذلك الوجود عين الوحود المنضمء لزم تقدم الشيء على نفسه» وإن كان غيره» لزم وجود 
الممكن بوحودين؛ وكلاهما محالان؛ فلما بطل الانضمام؛ لثبت الجعل البسيط» كما أشرنا إليه في «التوضيح). 
فافهم. قد يستدل على مذهب الإشراقية بأن الماهية من حيث هي إما أن لا تكون ثمرة الجعل أصلاء هو باطل 
بالضرورة مع أنه حلاف صرائحهم من الحكماء المشائية والإشراقية» وإما أن تكون ثمرة المعل بالتبع فتكون 
متأخرة عن الماهية الموحودة الى هى ثمرته بالذات ضرورة تأحر ما بالتبع عما بالذات» فيكون الماهية المطلقة 
متأخخرة عن المخلوطة مع أن الأمر على خلاف ذلك» وإما أن يكون الماهية ثمرته بالذات» وفيه المطلوب. 

وأما الاستدلال على مذهب لمشائين فهو بأن الإمكان إنما يعرض للهيأة التركيبية» فإنه عبارة عن كيفية 
نسبة الوحود إلى الماهية» فالاحتياج إلى الجاعل أيضا إِنما يكون من جهة الحيأة التركيبية؛ فانه عبارة عن كيفية 
نسبة الوحود إلى الماهية» فالاحتياج إلى الجاعل أيضًا إنما يكون من جهة الهيأة التركيبية فهي أثر الجاعل لا يخفى 
ما في الدليلين» والحق ما قلناء فتدبر» ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. 
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والحزئيات» الإيهان''به نعم التصديقء”" والاعتصام به حبذا التوفيق.”" 


بمعنى انعم» هما من أفعال المدح 


رى قوله: الإعان به: أي بالله سبحانه أو بأوصافه المذكورة؛ أو بالجعل البسيط» ويحتمل أن يرجع الضمير إلى 
الجعل مطلقاء فيه إشارة إلى رد القول بالبحت والاتفاق» فإن فئة قليلة قد زعموا أن وجود العالم من غير سبب 
موحد وغاية مقصودة» وهم قد خالفوا البداهة ف تويز الترجيح بلا مرحح وتحقق ما بالعرض بدون ما بالذات» 
وأما استدلاهم بأنه لو كانت للمكن حاجة إلى المؤثر» لكان فيه تأثير» فهذا التأثيرإما في حال الوجود وهو تحصيل 
الحاصل أو في حال العدم» وهو اجتماع النقيضين وكلاهما محالان فهو ليس بشئ لأنه يرد عليهم ما قالوا بأدن 
تغير بأن يقال: حصول الشيء بعد عدم الحصول إما فى حال المحصول فيلزم حصول الحاصل أو فى حال العدم 
فيجتمع النقيضان» فما هو جوابه فهو جوابناء والحق في الواب أن يقال: إن قوهم: «التأثير) إما في حال 
الوجود» أو في حال العدم؛ وكلاهما باطل إن أرادوا به أن التأثير إما بشرط الوحود أو بشرط العدم؛ فالحصر 
منوع؛ فإن التأثير في ذات الممكن من حيث هي لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم؛ وإن أراد به أنه في زمان 
الوحود أو زمان العدم؛ اخترنا أنه في زمان الوحود» وليس مستحيل أن يؤثر المؤثر في زمان حصول الأثرء بل شأن 
لعلة مع معلوها على هذا السبيل؛ فإنها تؤثر فيه من حيث هو يما هو حاصلء لاما ليس هو بحاصل» وباللجملة: تأثير 
لؤثر في حال الحصول الحاصل بذلك التأثير» وذلك تحصيل الحاصل بذلك التحصيل» ولا استحالة فيه. 

؟) قوله: التصديق: فيه إشارة إلى أن التصديق هو المعتبر في الإبمان فيما بينه وبين الله تعالى» ووجه الإشارة 
إطلاق التصديق على الإيمان» فلو كان الإعان مركبا من التصديق وغيره» لم يطلق عليه حقيقة؛ فإن الأجزاء 
لخارجية للشيء لا تكون محمولة عليه» كالابنات على البيت؛ والاحتمال أن أجزاء الإيمان يمكن أن تكون ذهنية؛ 
فلا يلثفت إليه؛ لأن الإبمان إذا كان مركباء فأحزاؤه هو التصديق بالحنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان؛ ولا 
اتحاد بينهما في الوحود, فكيف تكون أحزاء ذهنية» فتدبر. 

(") قوله: التوفيق: هو لغ جعل الأسباب موافقة المطلوب» ثم خص في العرف بالخير» أما معنا في العرف فعند 
المتكلمين: الدعوة إلى الطاعة» وعند بعضهم: خلق الطاعة» ولهذا لا يستعمل في العرف والشرع إلا في الخير. 

(:) قوله: الصلاة: هي الدعاء والرحمة والاستغفار والحسن والثناء من الله تعالى على رسوله» كذا في القاموس» وقد 
يفرق بأن الصلاة إذا نسبت إلى الله تعالمى يراد بها الرحمة» وإذا نسبت إلى الملائكة يراد يما الاستغفارء وإِذا نسبت 
إلى المؤمنين يراد بما الدعاء» فصلاتنا على البي يَكِيِ عبارة عن طلب الرحمة من الله تعالى» والدعاء منه تعالى بأنه 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإبقاء شريعته إلى يوم القيامة» وفي الآخرة بقبول شفاعته في العصاة» وتضعيف - 


؟” 


والسلام'" على من' "بعث بالدليل” الذي فيه شفاء لكل عليل»" 0 
أي القرآن 
- أحره ورفعه على الدرجات. اعلم أن الصلاة على الني يلك فريضة في العمر مرّة واحدة بقوله تعالى: «يَتََيهَا 
ديد ووقاتتر ا عار عاد #تضيفة الأمده وبعدها سنة ومستحسنة» السر في الصلاة على البي جَلِةٍ أن من القضايا - 
الضروية المذكورة في العلوم الحقيقية أن استفادة القابل من المبدأ يتوقف على مناسبته بينهماء وكثيرا ما يستعملها ١‏ 
الحكماء في كتبهم؛ منها أنهم قالوا في المزاج: إن انكسار الكيفيات المتضادة واستقرارها على كيفية متوسطة َ 
وحداية حك أن يكرة ها سية إل مبدا الورضد يها يمحس أن فيض على المشرج صورة كمااي الغارن. | 
والنفس كما في النباتات والحيوانات وكلما كان المزاج أعدل» وإلى الواحدة الحقيقية أميل كانت النفس الفائضة 
عليه .بدأها أشبه » ولتلك القضية أمثله في المواد الحزئية لا تكاد تنحصر ولما كانت النفس الإنسانية منغمسة في ١‏ 
العلائق البدنية مكدرة بالكدورات الطبيعية ذوات المفيض عزا سمه في غاية التتره عنها لا جرم وجب الاستعانة في 0 
استفاضة الكمالات من تلك الحضرة المقدسة .متوسط يكون ذاحهي التجرد والتعلق حى يقبل الفيض من البدأ 
الفياض بتلك المهة الروحانية» وذلك التوسط يسمى بالنبي والرسول والنفس الإنسانية تقبل منه الفيض بمذه 
الجهة الجسمانية» فلذلك وقع التوسل في استحصال الكمالات العلمية والعملية إلى المؤيد بالرسالتين» مالك أزمة 0 
للأمور في الجهتين بأفضل الوسائل» أعينٍ الصلاة والثناء عليه بما هو أهله بمعاونين له في هذا الأمر» كالصحابة ١‏ 
وآله يي في حكمه علكة تبعا. 1 
(1) قوله: السلام: في القاموس: السلام: هو من أسماء الله تعالى» والسلامة: هي البراءة من العيوب والحفظ من . 
الآفات» فسلام الله تعالى على البي يلك بمعين أن الله برأه من العيوب» وحفظه من آفات في الدنيا والآخرة» 
وسلامنا عليه إظهار هذه البراءة والطلب من الله تعالى» وسلام بعضنا على بعض دعاء له بسلامته عن الآفات 
وحفظه عن البليات؛ المح وت اعد العام ايا لأمر الله تعالى: #إِنَّ ألنّهَ وَمَلتَبِكْتَهُر 1 
آل يُتأيّها آلِينَ انا عَلَيّهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك. 
؟) قوله: من بعث: ما صرح باسمه؛ إجلالا له, وترك الفاعل؛ إماء إلى أن هذا الفعل مما لا يصلح إلا الله تعالى. 
م قوله: بالدليل: على حقية رسالته» وهو القرآن المعجز عن إتيانه البشرء وإنما هو شأن حالق القوي والقدر. 
(4) قوله: عليل: أي مريض بالأمراض اللحسمانية والنفسانية» قال الله تعالى: للوَنْتَرَلُ مِنَ آلُْرْءَانِ مَا هُوَ شِفاء4 
الإسراء: 4)47؛ لأن منه ما يشفي من المرض العسمي كالفاتحة» وقد جاء في الحديث: أن الفاتحة دواء لكل داءء 
وأكثر آيات الشفاء بحرب لدفع الحمّى» وكذلك غيرها من الآيات؛ ومنه ما يشفي من المرض الروحانء قال الله 
تعالى: قد جَاءَنكُم موَعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاءُ لِّمَا فى أَلصُدُورة (سورة يونس: /اه) أي من الشكوك والشيهات 
وسوء الاعتقادات والسيئات؛ فالامتثال بأمره والتجنب عن نواهيه دافع للأمراض النفسانية من الحقد والحسد 
والكبر والتعجب وغير ذلك. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم "١‏ 


وعلى”" آل وأصحابه”” الوق هم مقدمات© الدين وحجج"' 0 الحداية” “واليقين.5 


من رآه كانه جع حجة 
قوله: على آله: إقحام لفظ على الإشارة إلى أن المصنف العلام من أهل السنة واللجماعة والرد غلى بعض 
الشيعة» اعلم أنهم قد احتلفوا في أصل الآل؛ فالمذهب المشهور: أنه أهل» وبعينه مذهب البصريين» وإليه مال 
سيبويه» فأبدلت المحاء همزة ثم أبدلت الحمزة أيضاء ومذهب الكسائي ويونس وغيره: أنه أول» فقلبت الواو ألفا؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء والثاني هو التحقيق عند المحققين والماهرين في الفن. 
00 قوله: أصحابه: جمع صحب أو صاحبء على اختلاف القولين» ومعناه بحسب اللغة ظاهر» وعند أهل 
الحديث: كل مسلم رأى البي عَكَيِيدِ حقيقة أو حكماء وقيل: من طالت صحبته» وقيل: من روى الحديث عنه؛ 
والفرق بين الصحابة والأصحاب: أن الأصحاب ليست مختصة بأصحاب البي يللد والصحابة لغلبة الاستعمال 
في أصحاب البي يَلَِدِ صارت كالعلم لهم ويقال في النسبة: صحابي» لا أصحاي. 
رن قوله: مقدمات الدين: |مقدمة الشيء ما يتوقف عليه الشيء.] المقدمة ههنا يحتمل المعنيين: اللغوي والاصطلاحي» 
أما اللغوي فمعناه: هم مقتداء الأمة في الدين» كمقدمة اليش لسائره» فعلى الأمة أن يقتدوا دأيهم ويختاروا 
سيرهمء ويهلكوا على سننهم؛ لأن البي يَكةِ قال في حق الأول: (إنٍ تارك فيكم أمرين: كتاب الله وعترتي» 
فاستمسكوا يهمما)» وفي شأن الأصحاب: (أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم اهتديتم)» أما الاصطلاحي وفيه براعة 
لاستهلال» فمعناه: وإن الآل والأصحاب يتوقف عليهم معرفة الدين ومسائله؛ لأن ما ثبت به أحكام الدين وهو 
لآيات والأحاديثء إنما وصلت إلينا بروايتهم. 
(4) قوله: حجج: جمع حجة» وهو أيضا يحتمل المعنيين: اللغوي والاصطلاحيء أما اللغوي فهو الغلبة» فإطلاق 
لحجة على الآل والأصحاب على المحاز؛ لأن الحداية غلبت على الضلالة بسبب بذهم الأموال في سبيل الله 
والأرواح في إعلاء كلمة الله عند حضرة الي مَل وبعده» حي صار الحق ظاهرا كالشمس في نصف النهار أما 
لاصطلاحي فهو الأصل» فيكون المعى: أن الآل والأصحاب موصلون للناس» لو اتبعوا لهم بخلوص القلب 
ورسوخ الاعتقاد إلى الصراط ليق 
(ه) قوله: الحداية: يستعمل في المعنيين» الأول: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» يعن إراءة طريق يوصل إلى 
اللطلوب»؛ والثاي: الدلالة الموصلة إلى المطلوب» أي الإيصال إلى المطلوب» الأول هو الحقيقة؛ لأنه المعيئ اللغوي» 
فإنه فسر في كتب اللغة الحداية: راونمودن» والثاني مجازء قال العلامة التفتازان في شرح المقاصد: لأن المعئ الثاني 
ما احترعه بعض المعتزلة» وأقول: إن المناسب ههنا هو المعيئ الأول» كما لا يخفى. 
5 قوله: اليقين: هو الاعتقاد الخازم الراسخ المطابق للواقع؛ قال الفاضل المبين: وعدم إطلاقه على علم الله تعالى؛ 
لأن البقين علم يحصل بزوال الشكء وعلم الباري تعالى لا يحتمل الشك. 


1 سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
أما بعل»”"2 فهذه إن رسالة” قِ صناعة؟© الميزان» سميتها* سام العلوم, اللهم اجعليت 


أي فوائد مرسلة أي علم المنطق مرقات 


بين المتون كالشمس بين الدجو ‏ 


في الشهرة 


() قوله: أما بعد: «بعد) من الظروف الزمانية» والمضاف إليه محذوف لكنه مرادء أي بعد الحمد والصلاة» فمبئ 
على الضمء وأما من أداة الشرط» والحزاء قوله: «فهذه). 

0 قوله: فهذه: [أي الحاضر في الذهن.] إشارة إلى المترتب الحاضر في الذهن» سواء كان وضع الديباجة قبل 
التصنيف أو بعده؛ إذ لا حضور عند المشير للألفاظ المرتبة» ولا لمعانيها في الخارج؛ فلفظ «هذا» وإن كان موضوعا 
للمشار إليه المحسوس بالحس الظاهر» لكن ههنا استعمل في الإشارة العقلية» وهي أن ييز شيء بمعونة العقل. 
قوله: رسالة: فوائد مرسلة إلى الراغبين؛ لأن الرسالة مصدر يمع المرسلة» يطلق على كل كتاب موجز يليق 
بالإرسال إلى الطالبين. ْ 
(؛) قوله: صناعة الميزان: الصناعة في أصل اللغة: حرفة الصانع وصنعه وقد يطلق على العلم أيضاء وهو المراد 
منهاء والميزان في اللغة: تراز جمعه: موازين» والمراد بضاعة الميزان هو المنطق؛ لأنه علم يوزن به الفكر والنظر 
بأنه صحيح أو حطأ. 

(ه) قوله: سميتها: أي هذه الرسالة بسلم العلوم؛ لأن السلم كسكر في اللغة: المرقاة» وهي الدرجة» فهذه الرسالة 
مرقاة العلوم؛ لأنما وسيلة إلى ارتفاع مدارج العلوم» كما أن المرقاة وسيلة إلى ارتفاع مدارج السطوح للبيوت» 
وهذه التسمية من قبيل إعلام الأحناس» كما هو التحقيق؛ لأن التعين معتبر فيهاء ولا يختلف بانختلاف الحال. اعلم 
أنهم احتلفوا في أن أسامي الكتب هل هي إعلام أم لاء وعلى تقدير كونًا إعلاما هل إعلام أجناس أو إعلام 
أشخاص» فذهب بعضهم إلى أنها من قبيل إعلام الأشخاص مستندا بأن الكتاب لا يطلق على مسألة مسألة, فلا 
يقال لمسألة واحدة: إنه تمذيب» بل يطلق على المجموع؛ فلا شبهة في أنه أمر واحد شخصي يتنع صدقه على 
كثيرين» وهذا هو شأن العلم الشخصيء ولا يخفى ما فيه؛ فإن المجموع له أفراد كالمجموع الذي يتلفظ به هذا 
الشخصء والمجموع الذي يتلفظ به الآخرء فكيف يصح كوئما من إعلام الأشخاص»؛ ومما يمنعه دول الألف واللام 
عليها كثيرا كالتهذيب والكافية وغيرهماء وذهب بعضهم إلى أنما من قبيل أسماء الأجناس» ولا يخفى وهنه سواء 
كانت موضوعة للطبيعة من حيث هي هي» كما هو مذهب السيد السندء أو للفرد المنتشر كما هو مذهب ابن 
الحاجب وأرباب الأحوال؛ لأنه لا بد من اعتبار التعين في المسميات فلا يمكن وصفها يإزاء الأشخاص» فلا بد من 
الحكم بأنها من قبيل إعلام الأحناس الموضوعة للطبيعية من حيث إفا متعينة في الذهن تعينا غير شخصي متفكر. 
قوله: اجعله: أي السلو ين للنوتة عن جم مان» قي القافوسء هن ككرء طلب» فالمئن ما يكون صليا صعبا - 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ف 


- محتاجا إلى الشرح» وهذه جملة دعائية» معناها: الله اجعل هذا المثن بين المتون المصنفة في الشهرة كالشمس بين 
النجوم» فإن الشمس إذا اطلعت اضمحلت النجوم» ولا تكون مشهورة عند طلوعهاء فاستجاب الله تعالى دعاء 
المصنف؛ فإن علماء الفحول أكيوا عليه وشرحوا له شروحاء حي صار متداولا بين الطلباء في المدارس ومشهورا 
معروفاء وصار غيره من المتون مختفية كاسدة عند رواجه ونسيا منسيا. 
رى قوله: مقدمة: اعلم أولا: أن التاء في المقدمة إما للنقل من الوصفية إلى الاسمية» أو لاعتبار موصوفها مؤنناء أي 
الأمور المقدمة» وثانيا: أن المقدمة هي الي قدمت على المقاصدء فالظاهر بحسب المعيى هو فتح الدال» لكن اللغة 
لا تساعده؛ لما صرح الزمخشري في الفائق وكذا السكاكي في الأساس» بأن الفتح حلف من القول؛ أي باطل غير 
ثابت» فاستحكم الساس الكسر بارتكاب التكلف من أحد التفعيل بمعئ التفعل» فالمقدمة من «قدم) .معن تقدم؛ 
مأحوذة من مقدمة الحيش» كذا قالوا. ثالثا: لفظ المقدمة مشترك بالاشتراك اللفظي بين المعنيين: مقدمة العلم 
ومقدمة الكتاب» أما مقدمة العلم فعرفوها يما يتوقف عليه الشروع في العلم» وفسروا مصداقها بتصور العلم 
برسمه والتصديق بغايته وموضوعه. ويمذه الأمور الثلاثة يدفع استحالة طلب المجهول المطلق وطلب العبث وعدم 
الامتياز بين المسائل» لا يقال: إن معين التوقف على الشيء عدم إمكان الشروع بدونه» والشروع بدون الأمور 
الثلاثة صحيح؛ لأنا نقول: إنه مقيد بوجه البصيرة الكاملة» أو يراد بالتوقف ترتب الشيء على الشيء» وتصحيح 
دخول الفاء عليه لا لولاه لامتنع» أما مقدمة الكتاب فهي ما يذكر قبل الشروع في المقاصد؛ لارتباطها به ونفعه 
فيها» فمقدمة الكتاب هي طرف من الكلام» وتحتمل لما يحتمل الكتاب؛ لأنها جزء من الكتاب» فاحتمالاتا 
احتمالاته» ومقدمة العلم هي الإدراكات الي يتوقف عليها إدراكات مسائل العلم؛ فالمبين بصيغة اسم الفاعل هو 
مقدمة الكتاب» وإدراكات مبينها هي مقدمة العلم» فالتغاير بينهما بحسب المفهوم إن كانت مقدمة الكتاب 
غيارة عن الغا وحدهاء وكانت مقدمة العلم عبارة عن إدراكاتاء فيكون التغاير بينهما اعتباريا؛ لما اشتهر من 
أن التغاير بين العلم والمعلوم اعتباري» وهذا إذا كان العلم عبارة عن الصورة الحاصلة عند العقل المتحدة مع 
المعلوم» وكان التصديق قسما منهما. 

وأما إذا كان العلم عبارة عن الحالة الإدراكية المغايرة للمعلوم كما هو مذهب المصنف» كان التغاير بينهما 
حقيقياء أو مقدمة العلم على هذا التقدير عبارة عن الحالة الإدراكية» وهي ليست ,متحدة مع المعلوم» بل مغايرة 
له مغايرة حقيقة» وكذا إذا كان العلم عبارة عن الصورة الحاصلة الغير المتحدة مع المعلوم» كما هو مذهب 
القائلين بحصول الأمثال» وكذا إذا كان العلم عبارة عن الصورة المتحدة مع المعلوم» ولم يكن التصديق قسما 
من العلم» كما ذهب إليه جماعة» فإنه إذا لم يكن التصديق قسما من الصورة» لم يكن متحدا مع المصدق به ح 
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> فلا يكون مقدمة العلم» وهي مجموع التصور بوجه ماء والتصديق بالموضوع والغاية متحدة مع نفس المعاني على 
هذا التقدير؛ إذ مجموع المتحدة غير متحد وإن كانت مقدمة الكتاب عبارة عن الألفاظ وحدهاء أو عن بجموع 
الألفاظ والمعاني» كان بينهما وبين مقدمة العلم مغايرة حقيقة على كل تقدير؛ إذ مقدمة العلم عبارة عن إدراك 
لمعاي» وهو غير متحد مع الألفاظ وحدهاء أو مع مجموع الألفاظ والمعاني» وهو ظاهر رابط أن اصطلاح مقدمة 
لكتاب لا يوحجد ف كلام القوم» كما نص عليه السيد المحقق قدس سرهء بل هو من مخترعات العلامة التفتازاني 
قدس سره؛ فإنه لما رأى قولهم: «المقدمة) في الأمور الثلاثة» ورأى أن مقدمة بمعيئ ما يتوقف عليه الشروع نفس 
لأمور الثلاثة» وأن ظرفية الشيء نفسه غير معقول؛ ارتكب أن للمقدمة معنيين» الأول: مقدمة العلم» والثاني: 
مقدمة الكتاب» يصح الظرفية» ويتبعه محقق الدواني وغيره» ولا يخفى عليك أنه لا حاجة تصحيح الظرفية إلى تحديد 
صطلاح لا يوحد في كتب القوم» بل يكفي أن يقال: إن المقدمة إن كانت حقيقة في الأمور الثلائة» لكنها تطلق 
مجازا على بينهما بالكسر أيضاء فصحت الظرفية من دون ارتكاب الاشتراك اللفظي الذي هو خلاف الأصل. 
(ن قوله: العلم التصور: هذا يحتمل معنيين» الأول: أنه أراد بالعلم في قوله: «العلم التصور» العلم الحصولي بحازا 
إطلاقا للعام وإرادة الخاص» ولفظ التصور قرينة على هذا المحاز والتعريف» أعينٍ قوله: «هو الحاضر عند المدرك)» 
إما تعريف لفظي لهذا العلم الخاص؛ وهو جائز بالأعم؛ أو تعريف لمطلق العلم المفهوم في ضمن الخاص؛ وعلى 
هذا يكون في زيادة لفظ التصور تنبيه على أن التصور مرادف للعلم المراد ههناء وهو العلم الحصوليء الثاي: أنه 
يراد بالعلم في قوله: «العلم التصور» مطلق العلم الشامل للحضوري والحصولي» وذكر التصور بعده من باب 
ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام به» والتعريف إنما هو لمطلق العلم» فيكون الفائدة في زيادة لفظ التصور 
التنبيهعلى أن العلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور والتصديق» هو العلم الحصولي لا مطلق العلم الشامل 
للحضوري أيضاء لا يكون على هذا التوجيه في زياده لفظ التصور تنبيه على مرادفة التصور للعلم؛ فإن التصور 
ليس مرادفا للعلم المطلق بل للعلم الحصولي» والقول بأن المصنف لعله عشر في كلمات ثقاة الفن على مرادفة 
لمطلق العلم» وإن لم نطلع عليه في غاية البعد. 

اعلم أنهم احتلفوا في أن المقسم للتصور والتصديق المنقسمين: إلى البديهي والنظري في فواتح كتب الفن» 
هل هو علم حصولي؛ أو علم حصولي حادث, أو علم مطلق؛ فقال بعضهم: إن المقسم للتصور والتصديق هو العلم 
الحصولي الحادثء واختلفوا علة في التخصيصء فقيل: إن علة التخصيص انقسام العلم إلى التصور والتصديق» 
بناء على أنهما لا يوجدان في العلم الحضوري والحصولي القدم؛ فإن التصور هو حصول صورة الشيء في العقل» 
والتصديق يستدعي التصور الذي هو كذا شطرا وشرطاء والعلم الحضوري والحصولي القديم ليسا بذلك؛ لانتفاء > 


سلم العلوم مع ضياء الننجوم ا اهم 


اا ا ا ااا س؟ببسسحح بصب سح 


وهو الحاضر' “ عند المدرك. 


الذهن 


والحمق” ا اك 


- الحصول فيهماء أما في الحضوري فظاهرء وأما في الحصولي القديم فلأن المتبادر منه الحدوث» والقدم ينافيه» 
واعتاره شارح المطالع في بعض تصانيفه» وقيل: علة التتخصيص انقسام التصور والتصديق إلى البديهي والنظري؛ 
لأن الحصولي القددم والحضوري ليست فيهما البداهة والنظرية؛ فإن البداهة وجودية كالكسبية» فبينهما تضاد أو 
عدمية» فبينهما عدم وملكة وهي الكسبية» فلما لم يتصفا بالنظرية؛ لأنما تقتضي الترتيب على النظر المستلزم 
للحدوث؛ والحصول المنافي للحضور والقدم لم يتصفا بالبداهة؛ لأن من شأن العدم والملكة أن يكون محله قابلا 
للوحودي» ومن شروط التضاد إمكان التوارد من الحانبين» واحتاره الحلال الدواني؛ لأنه لم يغبت عنده اختصاص 
التصور والتصديق بالحصولي الحادث» بل يوجد أن في العلم الحصولي القددم أيضاء كما حققه في الحراشي 
القدعة» فلا يكون انقسام العلم إليهما علة التخصيصء وقال بعضهم: إن المقسم الحصولي مطلقاء فيلزم عليه 
التخصيص بالحادث عند التقسيم الثاني» وقال بعضهم: لا ضرورة منها إلى التخصيص؛ فإن المقسم هو مطلق 
الشيء من حيث هو هوء الذي هو موضوع المهملة القدمائية» ويصح اتصافه بأوصاف أفراده هذاء ولا يخفى ما 
في زوايا الكلام» وفيه تحقيق لا يسعه هذا المحتصر. 

0 قوله: هو الحاضر إلخ: سواء كان المدرك بالكسر واجبا أو عقلا أو نفساء وسواء كان الحاضر نفس المعلوم 
بأن لا يكون بينهما تغايرا أصلاء كما هو في العلم الحضوري» ففيه يكفي للانكشاف حضور المعلوم عند العالم 
أو كان الحاضر خير المعلوم ولو باعتبار» كما في العلم الحصولي؛ فإن الشيء من حيث هو هو مع قطع النظر عن 
العوارض الذهنية معلوم» ومن حيث العوارض الذهنية علم» وسواء كان الحاضر عند المدرك مرآة وآلة لملاحظة 
ما قصد تصوره كما في العلم بالكنه» كتصورنا الإنسان بالذاتيات كالحيوان الناطق؛ بأن يجعل صورتما الحاصلة 
في الذهن مرآة وآلة لحصول الإنسان في الذهنء وكذا في العلم بالوجهء كتصورنا الإنسان بالعرضيات كالماشي 
الضاحكء بأن يجعل صورتكما الحاصلة في الذهن مرآة آلة الحصول الإنسان في الذهن» أو لا يكون الحاضر مرآة 
وآلة لملاحظة ما قصد تصورهء كما في العلم بكنه الشيء الذي هو عبارة عن مثل الشيء وحصوله في الذهن؛ 
كتصور الإنسان نفسه وتصور الحيوان الناطق بنفسهاء بدون أن يجعل مرآة لحصول الإنسان في الذهن» وكذا في 
العلم بوجه الشيء كتصور الضاحك أو الحيوان الكاتب؛ من حيث إنه عرض للإنسان مع قطع النظر عن 
لمرآنية» فعلم أن هذا التعريف للعلم شامل ليع أنحاء العلوم» فتديرء ولا تكن من المسرعين. 

( قوله: والحق أنه إلخ: اعلم أنه لا خفاء في أن العلم الذي هو صفة للممكنات» متعلق بها سوى ذواتها وصفاتاء 
حقيقة واحدة كسائر الحقائق» فتلك الحقيقة إما بديهية التصور أو نظرية» فذهب الإمام الرازي ومن تابعه إلى > 
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في البداهة 
> الأول؛ واختاره المصنف» واحتلف القائلون بالنظرية» فذهب الإمام حجة الإسلام إلى أنما نظرية عسيرة الاكتناف» 
وذهب بعض المتكلمون إلى أنما نظرية يسيرة التحديد؛ وهذا النزاع غير متوقف على تعيين حقيقة العلم بأفاءها 
هي؟ وأنما من آية مقولة» نعم» لا معيئ لهذا النزاع عند من يرى أن لعلم هي الصورة الحاصلة في الذهن 
المتحدة بالحقيقة مع المعلوم؛ فإن العلوم عنده ليس حقيقة واحدة صالحة؛ لأن يتصف بالبديهة فقط أو بالنظرية 
فقط» بل حقيقة بعض الصور بديهة وحقيقة بعضها نظرية؛ فلا يعقل هذا لنزاع على مذهبه. هذاء وأما علم 
الواحب سبحانه والعلم الحضوري فإن كانا عين العالم والمعلوم» كما هو مذهب الفلاسفة» فلا نزاع في بداهتهما 
أو نظريتهما؛ فإن علم الواحب تعالى لما كان عينه سبحانه وكانت ذاته سبحانه أجل من أن تكون بديهية أو 
نظرية» فلا يتصور بديهة ونظرية» والعلم الحضوري لما كان عين المعلوم؛ ولم يكن معلوم الحضوري حقيقة واحدة 
بل حقائق متخالفة» لم يكن النزاع فيه بالبداهة والنظرية» كما عرفت» نعم علمه سبحانه وكذا العلم الحضوري 
أي علم المدرك بذاته وصفاته» إن كانا مشاركين للعلم الحاصل للممكنات بالأشياء الغائبة عنها في الحقيقة» كما 
هو مذهب لمتكلمين» فالتزاع فيها بحاله فبالجملة النزاع في الحقيقة الواحدة الشاملة لعلوم الممكنات جميعاء هل 
هي بديهة أو نظرية» هذا التحقيق محل التراع؛ فاحفظه ولا تكن من الغافلين. 
( قوله: أحلى البديهيات: هذا ما ذهب إليه الإمام. قال المحقق الطوسي في شرحه للإشارات: إن العلماء اختلفوا 
في ماهية الإدراك اختلافا عظيماء وطوّلوا الكلام فيهاء لا لخفائها بل لشدة وضوحهاء فمنهم من حعل الإضافة 
العارضة للمدرك إلى المدرك نفس الإدراك؛ ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة عن كون إدراك صورة» وغفل عن 
استدعاء الإضافة ثبوت المتضائفين» فلزمه أن لا يكون ما ليس .كوجود في الخارج مدركاء ومنهم من ذهب إلى 
أن الإدراك غبي عن التعريفء فلا ينبغي أن يعرف وهو الحق. انتهى. هذا نص على أن ماهية العلم بديهة واضحة 
أشد وضوح غنية عن التعريف» وخحفاؤها إنما هو لشدة وضوحها لا لخفاء ذاتهاء هذا لأنه كما أن الباصرة تتحير 
عند مشاهدة الشمس لأجل كمال نورهاء فكذلك البصيرة تدهش عند مطالعة بعض البدهيات كالعلم لشدة 
وضوحهاء واستدل الإمام على بداهة العلم بأن كل ما هو غيره لا يعلم إلا به» فلو انعكس الأمر اه الدور. 
وحاصله: أن العلم مبدأ لظهور الغير» فلا بد أن يكون العلم نورا وظاهرا لذاته» فهو نور» وظهوره بالعرض أي 
نورية» وظهوره مستفاد من الغير» إما نور وظهور بذاته» فهو العلم حقيقة أو نورية» وظهوره ظل نور العلم 
وظهوره؛ فيلزم الدور, هذا هو المناسب ذا المختصرء أما تحقيقه وتفصيله فله موضع آخخر. 
(0 قوله: كالنور إلخ: قال المصنف في الحاشية: الأول: أي الور من الحسيات» أي من الأمور المحسوسة, والثان: أي 
السرور من الوجدانيات؛ لأنه كيفية عارضة للنفس» فهو من الأمور المعقولة» والظاهر أن قوله: «كالنور والسرور) - 
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- نظير للعلم» ووجه الظهور عدم الاحتياج إلى حذف المضافء ثم التنظير عبارة عن تشبيه أمر في الحكم بأمر 
آخر له كتشبيه العلم المطلق بذات النور والسرور في حكم البداهة» يعن كما أن النور والسرور بديهياء كذلك 
العلم المطلق بديهي» وهذا إنما يصح إذا كان البداهة والنظرية صفتين للمعلوم وهو الحق» وإلا فكيف يكون ذات 
النور والسرور متصفين بالبداهة» ويمكن أن يجعل قوله: «كالنور والسرور» إشارة إلى ما هو المشهور في هذا 
المقام» وهو التمثيل الذي يفسر بإيراد أمر جزئي؛ لإيضاح الممثل بأن يكون ذلك الأمر من أفراده داحلا تحتهء 
ويقال: كالعلم بالنور والسرورء أي يقدر لفظ العلم قبل النور والسرور؛ ليكونا من أفراد مطلق العلم؛ وإذا 
يكون دعوى البداهة مع الدليل بأن يقال: هذا أي علم النور والسرور علم خاص بديهي؛ وبداهة الخاص تستازم 
بداهة العام» فالعلم المطلق أيضا يكون بديهيا وهو المطلوب» وأما على تقدير التنظير يكون دعوى بداهة العلم 
المطلق بلا دليل» فلا يتم إلا بدعوى بداهة» ويرد على استلزام بداهة الخاص لبداهة العام المنعان المشهوران مع 
منع كون العام ذاتيا للخاص» ومنع كون الخاص مدركا بالكنه» يعن أن ذلك الاستلزام موقوف على شرطين 
متعارفين» أحدهما: في جانب العام وهو كونه ذاتيا للخاص» وثانيهما: في جانب الخاص» وهو كونه متصورا 
بالكنه لا بالوحهء وهذان الشرطان ممنوعان فيما نحن بصدده؛ لحواز أن يكون مفهوم العلم عرضا عاما للا تحته من 
العلوم) لا جنسا لحاء ولحواز أن يكون البديهي هو علم النور والسرور متصورا بالوجه لا بالكنه» فلا تستازم 
بداهته بداهة ماهية العلم» ولي من عند نفسي طريق ذوقي لدفع هذين المنعين» لكن خوف المجادلين لا يرخص 
لذكره. انتهى مع الزيادة. 

ثم اعلم أن الشراح اختلفوا في الطريق الذوقي» فمال البعض إلى أن مراد المصنف بداهة العلم المصدري» 
ومتعسر تنقيح مصداقه؛ فالطريق الذوقي هو أن علم النور وعلم السرور حصتان للعلم بالمعى المصدري المطلق» 
ولا.شك في أن بداهة الحصة من المعيئ المصدري الانتزاعي يستلزم بداهة مطلقها بكنه؛ فإن الحصة أمر انتزاعي 
حاصل في الذهن بكنهها؛ فإن كنه الانتزاعي ما هو حاصل في الذهن؛ والمطلق جزء له فيكون حاصلا بكنه 
أيضاء ومال البعض: أن الاختلاف إنما هو في العلم الحقيقي لا في العلم المصدري؛ قال في الطريق الذوقي: إن 
الخاص مقيد والعام مطلق» وكنه المقيد إنما هو المطلق مع القيدء ولا شك أن المطلق جزء له» ولا يمكن تصور 
المقيد بدون تصور أجزائ» وإذا كان تصوره الذي هو عبارة عن تصور أجزائه بديهياء كان تصور جزئه وهو 
المطلق أيضا بديهياء فالمطلق حينثذ صار ذاتيا للمقيد متصورا بالكنه» فيكون بداهة مستلزمة لبداهة وهو المطلوب» 
وقي هذا الطريق الذوقي تفصيل وتحقيق» فمن شاء فليراحع إلى الشروح. 
قوله: تنقيح حقيقته إل: اعلم أنه يستدل على تعسر تنقيح الحقيقة بوجهين» الوجه الأول: على تقدير تركب 
العلم» والثاي: على تقدير بساطة» فالتعسر على الأول؛ لتعسير الامتياز بين الذاتيات والعرضيات» وتعسر على - 
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> الثاني بشدة الوضوح, لكن الأول بعيد؛ لأن المصنف في تقسيم العلم إلى التصور والتصديق؛ لأنه من مقدمات 
بيان الحاجة إلى المنطق» فينبغي له أن يعرف المقسم أولاء ثم يذكر بعض خحواص المقسم؛ لتكميل التعريف ثانياء 
فإيراد. حكم عام شامل لجميع المركبات لا يليق ذا المقام» فالوحه هو الثاني؛ لأن تعسر التنقيح لشدة الوضوح 
قلما يوحد» بل لا يوحد إلا في العلم» وعليه يلوح آثار رضاء المصنف» حيث صرح بأنه من أحلى البدهيات» 
وهو يشعر بشدة الوضوح, وبكلا الؤجهين يندفع ما يتوهم أن كلام اللصنف متهافت؛ لأن قوله: (نعم تنقيح 
حقيقته عسير) متدافع لقوله: «والحق أنه من أجلى البديهيات»). 

وحاصل الدفع: أما على الأول فلأن مراد المصنف أن الكنه الإجمالي من أحلى البديهيات» وتنقيح حقيقة 
العلم على التفصيل متعسر جدا؛ لتعسر الامتياز بين الذاتيات والعرضيات» وأما على الثاني فلأن تعسر تنقيح 
حقيقة؛ لشدة الوضوح لا يناثي البداهة ممعي عدم الترتب على النظر؛ فإنه حينئذ وإن كان متعسر الحصولء لكن 
لو حصل يحصل بغير النظر» ويبهذا ظهر أن مرجع الضميرين هو كنه العلم» فيكون العبارة هكذاء والحق أن كنه 
العلم من أحلى البدهيات» نعم تنقيح حقيقته» أي كنه متعسرء وحمل بعض الشراح كلام المصنف على أن مراده 
مفهوم العلم من أجلى البدهيات» ومصداقه من أحفى النظريات» وهذا ما يأبى عنه قول المصنفء والحق أنه يدل 
على أنه احتار مذهب من يرى بداهة العلم الذي احتلف في بداهة ونظرية» ولا محفاء في أن الخلاف ليس في 
المعى المصدري؛ إذ لا يذهب أحد إلى نظريته» وأيضا لو كان مراده بداهة المعى المصدري؛ لما احتاج إلى إقامة 
الدليل على بداهة» مع أنه أقام الدليل في الحاشية» وأشار إليه في المتن بقوله: «كالنور والسرور) كما مر» وأيضًا 
بداهة هذا المعئ غير قابلة للمنع» حم يتكلف لدفع المنع الوارد على الاستدلال بتجشم الطريق الذوقي. 

ثم اعلم أنهم احتلفوا ف العلم احتلافا عظيماء فلنتقص عليك حاله» فتقول: المذهب الي يلفتي ثلاثة عشرء 
الأول: أن العلم إضافة» وتعلق بين العاقل والمعقول» وهذا ما ينسب إلى بعض المتكلمين النافين للوجود الذهئ؛ 
وهم يجوزون الإضافة إلى المعدوم الصرف فيما إذا لم يكن المعلوم موجودا في الخارج. والثاني: مذهب الحققين 
من المتكلمين القائلين بأن العلم صفة بسيطة ذات إضافة إلى المعلوم» سواء كان المعلوم موجودا أو معدوماء لا 
يبالون بتعلق تلك الصفة بالمعدوم الصرف فيما إذا ل يكن المعلوم موجودًا في الخارج ينضم الوجود الذهن» وهم 
يسمونه بالحالة الانحلائية. والثالث: مذهب الفلاسفة القائلين بالوجحود الذهين للأشياء بأنفسها في الذهن» 
الذاهبين إلى أن العلم هو الحاضر عند المدرك» ومصداقه ليس حقيقة واحدة» بل هو في علم المدرك بذاته وصفاته 
ومعلولاته نفس المعلوم أيّا ما كان» وعلمه بالأشياء الغائبة عنه صور تلك الأشياء الحاصلة عند المدرك المتحدة معها 
بالحقيقة المغائرة إياها بالاعتبار» فهي الحقيقة ليست من مقولة واحدة» بل من مقوله المعلوم أيّة ما كانت. حِِ 
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أي العلم 
> الرابع: مذهب الإشراقية القائلين بأن الموجودة في الذهن مثال المعلوم؛ وشبحه المغائر إياه بالحقيقة» وهو العلم 
ب وهو من مقولة كيف عندهم. الخامس: مذهب الصدر الشيرازي المعاصر للمحقق الدواني من أن الأشياء 
تحصل في الذهن كيفاء فصورها الذهنية ال هي من مقولة الكيف, هي العلم بما. 

والفرق بين هذا المذهب ولمذهب الثالث أن هذا القائل يظن أن الشيء يحصل في الذهن بنفسه؛ لكنه 
ينقلب في الذهن كيفاء وينسلخ عن حقيقة الي هي له في الخارج عند حصوله في الذهن» بخلاف أصحاب 
مذهب الثالث؛ فإفهم يرون أن حقائق الأشياء باقية عند حصوطا في الذهن. : 

والفرق بينه وبين المذهب الرابع أن هذا القائل يظن أن الأشياء تحصل بأنفسها في الذهن, لكنها تنقلب في 
لذهن كيفاء بخلاف أصحاب المذهب الرابع؛ فإن الأشياء لا تحصل بأنفسها في الذهن عندهم بل إنما تحصل في 
لذهن أمثاله وأشباهها. السادس: مذهب الصدر الشيرازي في الأسفار الأربعة من أن العلوم صور قائمة بأنفسها 
في عالم آخرء والنفس مبدعة تلك الصور. السابع: مذهب صاحب الأفق المبين من أن العلم عبارة عن الوجود 
لإبداعي للمصور الحاصلة في الذهن» يعني حصول الصورة. الثامن: مذهب القائلين بأن العلم هي الحالة 
لإدراكية المعبر عنها ب(راش» في الفارسية» وبوحهه في الحندية» وفي هذا المذهب مذهبان. أحدهما: مذهب 
لمصنف» وبعض المتأخرين من أن تلك الحالة انتزاعية مختلطة متحدة مع الصورة. وثانيهما: أهما صفة منضمة 
متعلقة بالصورة الذهنية تعلق الفعل يما وقع عليه موحودة بوجود مغائر؛ لوجود الصورة» وهذا لا يغائر مذهب 
محفقين من المتكلمين؛ إلا بأنهم لا يقولون بالوحود الذهئ» وأصحاب هذا المذهب يقولون بهء فهذه تسعة 
مذاهب. والعاشر: مذهب القائلين بأن العلم اتحاد العاقل مع العقل الفعال. الحادي عشر: ما ذهب إليه البعض 
من أن العلم هو مقارنة العاقل والمعقول في العقل الفعال» وظَنّي أنه هو المذهب العاشر. والثاي عشر: مذهب من 
يقول: إن العلم عو انتقاش للدرك بصؤرة وقبوله للصورة ويجعله من مقؤلة الاتفعال. والثالك عسنه مذعب من 
يقول: إن العلم هو الوحود الحقيقي» وفي هذا المذهب مذهبان, أحدهما: أن العلم هو الوحود الحقيقي للمجرد لا 
مطلقاء وذهب إليه القاضي محمد مبارك ف شرحه لهذا الكتاب؛ وثانيهما: أن العلم هو الوجود الحقيقي مطلقاء 
سواء كان للمجردات أو للماديات» فهذه هي المذاهب الي ذهب الذاهبون إليهاء وأما الاحتمالات العقلية فلا 
تكاد أن تحصىء فتفكر حق التفكر» وأما تحقيق الحق وإبطال الباطل؛ فليطلب من المطولات. 
(0) قوله: اعتقادا لنسبة خبرية إل: أي اعتقادا لنسبة خبرية» أي إسنادية حاكية يصح السكوت عليهاء سواء 
كانت إيجابية أو سلبية» حملية كانت أو شرطية» اتصالية كانت أو انفصالية» ثم الاعتقاد إن بلغ إلى حد لا يبقى 
احتمال الغير» فهو جزمء وإن ل يبلغ في الحد المذكور بل يبقى احتمال الجانب المخالف احتمالا مرجوحاء ‏ - 
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لنسبة خيرية فتصديق ”' تكن و وان انمو قاس اطبا انو مو اب ل امم 1 
إيجابية كانت أو سلبية 

> فهو ظن» وإدراك المرجوح وهمء وهو قسم من التصورء ومع البلوغ إلى ذلك الحد إن لم يطابق الواقع» فهو 
جهل مركب وإن طابقه فإما أن لا يزول عزيل فهو يقين» وإن زال فهو تقليد. اعلم أن هذه العبارة تدل على 
أن متعلق الإذعان هي النسبة الخبرية» وقول المصنف في التصديقات ينافيه؛ لأنه قال: إِنما يتعلق الحكم (الاعتقاد) 
حقيقة .مفاد الهيئة التركيبية وهو الاتحاد» أي الأمر المحمل المركب من الموضوع والمحمول والنسبة» فغاية الاعتذار 
منه أن يقال: إن المصنف منها سلك مسلك المشهورء أما في التصديقات فاختار ما اختاره أرباب التحقيق» 
ويجيء الكلام على التحقيق» فانتظره. 
)١(‏ قوله: فتصديق: اختلف في التصديق أم هو علم أو لاء فقيل: إنه علم كما أن التصور علم؛ وإليه ذهب جماعة 
من المنطقين» وإليه مال المصنف أيضاء وقيل: إنه من لواحقه؛ وهذا ما ارتضى به المحققون» منهم كالعلامة 
الطوسي والفاضل الحروي» وكلام الرئيس أيضا يشير إليه» وعلى تقدير أن التصديق علم ثلاث مذاهبء المذه 
الأول: مذهب صاحب الكشاف وصاحب المطالع وغيرهماء على ما يفهم من عباراتهم من أن التصديق هو 
التصور بشرط الحكم؛ وهو إن لم يكن مصرحا في كلامهم, لكنه ظاهر عباراتهم؛ لأن في الكشاف عرف بتصور 
معه حكم) وتبعه صاحب المطالع حيث قال: 

العلم إما تصور إن كان ساذجاء وإما تصديق إن كان مع حكم بنفي أو إثبات» وتوضيحه: أن التصديق 
عندهم علم مركب من الإدراكات الثلاثة» لكن مع مقارنتها بالحكم؛ والحكم شرط في تحققه» لا شطر داخل في 
ماهية» أما الحاكم فقال في شرحه للمطالع: إن المصنف اتحتار أن التصديق مجموع الإدراكات الأربعة» ولما كان 
الحكم جزءا أخيرا للتصديق» فحالة حصول الحكم تحصيل التصديق» فيكون إدراكا يحصل مع الحكم معية 
زمانية» وتقدم الحكم عليه بالذات لا ينافي ذلك» فظهر بمذا أن هذا المذهب بعينه هو مذهب الإمام» وأن الحكم 
إدرالكٌ لا فعل من. أفعال النفس» وقد صرح الحاكم به حيث قال: إن الحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها 
عبارات وألفاظ» والتحقيق: أنه ليس للنفس ههنا تأثير وفعل» بل إذعان وقبول للنسبة» وهو إدراك أن النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة» المذهب الثاني مذهب الإمام؛ وهو: أن التصديق مركب من التصورات الثلاثة والحكم» 
ثم قيل: إن الحكم تصور عند الإمام» وقيل: هو فعل من أفعال النفسء المذهب الثالث مذهب المحققين من 
المنطقيين» من أن التصديق المنطقي بسيط لا تركيب فيه أصلاء والتصورات الثلاثة شروط له. 

ثم احتلفوا في تفسيرهء فقال بعضهم: إن التصديق إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعهاء ويرحع إليه قوله 
البعض بأن التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» لكن يلزم عليه تقييد الإدراك بالإذعان» يعن أن 
التصديق وهو إدراك وقوع النسبة حال كونه معرضا للإذعان» وقال بعضهم: إن التصديق هو الإذعان» وليس - 


ا 


سلم العلوم مع ضياء الننجوم ش و 
وحكم»" وإله” فتصورٌ ساذج» 1 1 ا ا 0 
إشارة إلى الترادف معرب» سادة 


- الإذعان كيفية لاحقة للعلم» بل هو قسم من العلم حقيقة» والحكم والإذعان والاعتقاد والتصديق تعبيرات 
معيئ منها واحدء وإليه ذهب المصنف أيضا. 

واعلم أن التصديق المنطقي هذا المع الآخر هو بعينه التصديق اللغوي؛ على ما يظهر من كلام الرئيس» 
وصرح به العلامة الشيرازي والعلامة التفتازاي. قال الفاضل الحروي: وبيانه: أن التصديق في اللغة ثلاثة معان. 
الأرل: مأحوذ من الصدق ,معن وصف القضية» وهو عبارة عن الإذعان بصدق القضية» أي التصديق بأن 8 
الفضية مطابق للواقع ويعبر عنه في الفارسية بلاراست واشتثن وصادق واشتن» أو ب«اراست والستن وساوق والستن». 
والناي: مأحوذ في اللغة من المعيئن الأول» وهو عبارة عن الإذعان بمعين القضية» أي التصديق بأن المحمول ثابت 
للموضوع مثلا في الواقع؛ ويعبر عنه في الفارسية ب« وين وإوركرون»» وهذا الميى هو التصديق المنطقي» وهو 
يحصل قبل حصول المعن الأول. والثالث: مأخوذ من الصدق .معن وصف القائل» وهو عبارة عن التصديق بأن 
القائل مخيرٌ عن كلام مطابق للواقع» ويعبر عنه بالفارسية ب(«راست كول واستن وحن كو واستن». فافهم. 
0 قوله: وحكم: اعلم أن الحكم بحسب اصطلاح أهل الميزان يطلق على معان أربعة بالشيوع. الأول: ما هو 
جزء أخير للقضية» وهو النسبة التامة الخبرية الإيجابية في الموحبة» والسلبية في السالبة. الثاي: المحمول» أي المحكوم 
به في الموحبة أو السالبة. والثالث: نفس القضية من حيث إنها مشتملة على النسبة التامة الخبرية الإيجابية والسلبية 
الي هي ربط أحد المعنيين» أي المحمول بالآخر أي الموضوعء أو سلب الربط. والرابع: إدراك وقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء أي الإدراك الإذعانيٍ بأن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» وهذا الإدراك الإذعاني هو التصديق المنطقي» 
على مذهب بعض الحكماء؛ واختاره المصنف» وأما الحكم ,عي الانتساب» أي إيقاع النسبة الخبرية في القلب» 
وتسميتها بحسب الباطن الذي هو من أفعال النفس» فهو التصديق الشرعي لا المنطقي؛ لا شطرا ولا عينا ولا 
شرطاء وما يقهم من عبارات البعض أن الحكم .معن الانتساب فهو شرط للتصديق المنطقي» فليس كما ينبغي؛ 
كما يدل عليه كلام الحاكم. 
)١‏ قوله: وإلا: وإن لم يكن إذعانا للنسبة الخبرية بأن لا تكون هناك نسبة» كما في الأطرافء أو تكون النسبة 
موجودة لكن لا تكون قابلة للإذعان» كالنسبة التقييدية والإنشائية» أو تكون النسبة قابلة لكن لا يتعلق يما 
الإذعان بعد» كما في التخييل والشك والوهمء فهذه الأقسام كلها من التصورات» وإليه أشار بقوله: «فتصور 
ساذج)؛ وهو معرب (ساده)» وإنما سمي به؛ لكونه اليا عن الإذعان. ثم اعلم أن الإدراك إما إذعان أو غيره» 
والأول إما حازم فين أما مطايق ذإما ثايت هو اليقينه أو غم ثابك ذهو القلينة آوا غير مطابق ذهو الخهل 
المركب» أو غير جازم فهو الظن» وهذه أقسام التصديق» والثاي: أي الإدراك الذي هو غير الإذعان إما متعلق - 


ظ سلم العلوم مع ضياء الننجو 
وعنا نوضاة هوا نكاة عه الأموالة 0 بج ده ماه بت ا 011700 


التصديق والتصور حاصلا من الإدراك 


> بالمفرد أو متعلق بالنسبة» والأول إما إحساس فإما إبصار أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس» أو غير إحساس فإما - 
متعلق بالصور المخزونة في الخيال فتخييل؛ أو بالمعاني الحزئية فتوهم» أو بالكليات أو ما في حكمها كالحزئيات . 
امجردة إن أمكن علمها بما هي حزئية فتعقل» والثاني أي العلم بالنسبة غير الإذعان» إن كان ترددا فيها فشك, 
وإن كان إدراكا مرجوحا فوهمء وإن كان تكذيبا لا فإنكار» وإن كان نفس تصورًا من دون تردد ومرجوحية 
وتكذيب فتخييل» وهذه أقسام التصور» فالنسبة إن كانت مذعنية» تكون معلومة بنحوين من العلم» الأول 
التخبيل» وهو تصور نفس النسبة» والثاني: الإذعان» وهو الاعتقاد بماء فالتخييل الذي هو نحو من التصور يجامع 
الإذعان في الوحود في القضية المقبولة المذعنة» وهذا لا ينافي المتقابل بين التصور والتصديق بحسب الصدق؛ إذ لا 
يازم من ذلك صدق التخبيل على التصديق وبالعكس» فتفكر. ْ 
)١(‏ قوله: وهما: أي التصور والتصديق نوعان متبائنان» أي بحسب ماهيتهما مختلفان» لا يصدق إحداهما على - 
الأخرى» وليس بينهما تباين بحسب المتعلق فقطء كما زعم المتأخرون. اعلم أنهم اختلفوا في أن التصديق ْ 
والتصور متغائران نوعا أم لاء فذهب المتأخرون إلى أنه لا يتغاير بينهما نوعاء وإثما التغاير بينهما بحسب المتعلق» 
فإن التصور غير صالح؛ لأن يتعلق .كتعلق التصديق» وإلا لارتفع التغاير» وهذا هو الذي أوقعهم في ورطة الظلماى . 
أعينٍ القول بتربيع الأحزاء للقضية؛ فافهم, لما رأوا كان الشك تصورا لا يتعلق إلا بالنسبة» جزموا بأن فق القضية 
نسبتين. ألحدهما: النسبة التامية الخبرية الي هي متعلق التصديق. وثانيهما: التقييدية وهي النسبة الحكمية الي هي 
متعلق الشك وغيره» فعندهم بين النسبتين تغاير بالذات» وذهب الأوائل إلى أن القضية ليست فيها إلا نسبة 
واحدة» فهي متعلق الشك والتصديق» وسيجيء تحقيقه في أوائل التصديقات» فلا تغاير بين التصور والتصديق 
بحسب المتعلق» بل التغاير بينهما بحسب الذات» فالتصور والتصديق متبائنان نوعاء والإدراك جنس لما. فإن 
قلت: لا نسلم أن الإدراك جنس لهماء قلت: الجنسية والفصلية تمايزهما مشكل في الأمور الحقيقة؛ لأن الجنس ١‏ 
مشابه بالعرض العام» والفصل نظير للخاصة؛ ولذلك استصعب الحد الحقيقي» وأما الأمور الاصطلاحية فلا تعسر 7 
فيهاء فالشيء الذي وقع في التعريف عاماء يتيقن أنه جنس» وما بيزه عن المشاركات فيه فهو فصل قطعاء فلا 
منع للمنع ههناء فاحفظ هذا؛ فإنه ينفعك في كثير من المواضع. 

5) قوله: من الإدراك: أي التصور والتصديق نوعان حاصلان من الإدراك الذي هو جنس لحماء ويصدق 
عليهماء فعلم من هذا أن التصديق عند المصنف نوع من الإدراك» لا كيفية عارضة بعد الإدراك» كما هو مذهب 
المحققين» هذا إذا تعلق قوله: «من الإدراك» بقوله: «نوعان)» وأما إذا تعلق بقوله: «متبائنان» فمعناه أن التصور 
والتصديق نوعان مباثنان من جهة الإدراك» يع أن التصور إدراك» والتصديق ليس بإدراك» بل كيفية عارضة - 
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ضرورة»" نعم" يا ب قْ التصور» فيتعلق بكل شبىء.5 
وداهه 6 


5 وأا 


- بعد الإدراك» فحيئذ يكون مذهب المصنف موافقًا لمذهب امحققين» ويكون إطلاق العلم عليه مسامحة, فتأمل 
حق التأمل؛ لأن كلامه الآن يأباه. 

م قوله: ضرورة: أي الحكم بالتباين النوعي بين التصور والتصديق ضروري لا يحتاج إلى البرهان» والمدكر 
مكابر» وهذا أسلم من تكلف الاستدلال عليه بأن للتصور لوازم ليست للتصديق» وللتصديق لوازم ليست 
للتصورء وتخالف اللوازم يدل على تخالف الملزومات حقيقة؛ لأنه يرد عليه أن دلالة تخالف اللوازم على مخالف 
اللرومات إنما هي إذا كانت اللوازم للماهية» وليس .كسلم؛ لأنه لم لا يحوز أن يكون لوازم التصور والتصديق 
لوازم الصنفء فلا يلزم إلا تخالفهما صنفاء فيجاب عنه بأن المنع مكابرة» فإن اللوازم المذكورة لوازم الماهية, ألا 
ترى أن حقيقة التصديق .ما هي تأبى عن تعلقه بمفهوم هو غير نسبة بخلاف التصورء لعله من البدهيات» ولا كان 
أول هذا الدليل إلى دعوى البداهة» أحال الماتن من الابتداء إلى الضرورة. 5 

() قوله: نعم لا. حجر: أي لا امتناع في التصور أي الساذجء فيتعلق بكل شيء حي بنفسه ونقيضه على بعض 
التقادير» وأما التصور المطلق المرادف للعلم فيتعلق بنفسه ونقيضه على كل تقدير» وتوضيحه: أن التصور فسر 
بأمور؛ أحدها: حصول صورة الشيء في العقل» وهو بهذا التفسير مرادف للعلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور 
والتصديق» وثانيها: حصولي صورة الشيء في العقل فقط» وهو محتمل للوجهين؛ أحدهما: حصول صورة الشيء مع 
اعتبار عدم الحكم وثانيهما: حصول صورة الشيء مع عدم اعتبار الحكم, فالتصور بالتفسير الأول لما كان في 
صرفة العموم ومحوضة الإطلاق» يصدق على نفسه ونقيضه بالحمل العرضي على جميع التقادير؛ لأن كل واحد من 
التصور ونقيضه الراحع إلى التصديق من المفهومات العقلية دون الموجودات الخارجية؛ لأن التصور والتصديق نوعان 
من العلم» والتصور بالتفسيرين الأخيرين لا يصدق على نفسه ونقيضه بالحمل العرضيء على تقدير أن يكون 
التصور المقيد باعتبار عدم الحكم أو بعدم اعتبار الحكمه ونقيضهما مع الحكم بأن بحكم عليهما بشي وكما 
يقال: التصور واللاتصور بالمعنيين الأخيرين كذاء فلا محالة كل واحد منهما في هذه القضية متصور بالتصور الذي 
معة حكم) وليس .كتصور بالمعنيين الأخيرين؛ لأن المقيد بأحد المعانيين لا يصدق عليه المقيد بالآحر» فافهم. 

0 قوله: بكل شيء: فإن قلت: إن الواحب تعالى لا يتصور بحسب كنه كما علمت سابقاء فكيف يتعلق 
لتصور بكل شيء؛ قلت: ليس المراد تعلقه بكل شيء تعلقه لهميع أنحائه» بل المراد تعلقه بكل شيء بنحو من 
أنحائه» فالواحب تعالى سبحانه وإن كان تصوره بالكنه متنعا لكنه متصور بالوجه؛ فيتعلق التصور به تعالى باعتبار 
الوجه. اعلم أن أنحاء التصور أربعة؛ لأن الصورة العلمية من الشيء قد تكون مرآة لملاحظة» وهي منقسمة إلى 
التصور بالكنه والتصور بالوحه؛ فإن المرآة والمرئي إن كانا متحدين بالذات ومتغائران بالاعتبار» فالتصور بالكن - 
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وههنا' شك مث وف ان الحا الول ع الا 
في مقام التباين شبهة بين القوم أي الشك الحقيقي فإن كانا متغائران 


> وإن كانا بالعكسء فالتصور بالوجه. وقد لا تكون الصورة العلمية من شيء مرآة لملاحظة وهي منقسمة» أي 
العلم بكنه الشيء والعلم بوجه الشيء» فإن العلم إن تعلق بالشيء من حيث هوء فالعلم بالكنه الشيء» وإن تعلق 
بوجه من وجوهه من حيث بوجهه فالعلم بوحه الشيء» وفيه ما فيه» فتأمل. ا 
رم قوله: ههنا: أي في مقام يبان التباين والتعلق شك مشهور بين القوم» قال الفاضل اللكهنوي في التعليق تعليق 
المجيب: ههنا شك مشهور للفاضل الإسترآبادي» وهو: أن التصور إذا تعلق با يتعلق به التصديق» يلزم اتحادهما؛ 
لاتحاد العلم والمعلوم» مع أنكم قلتم: إفما متخالفان نوعاء وهذا الشك مبن على ثلاث مقدمات» كما قال 
لمحقق البهاري في منهيات السلم. الأولى: أن العلم والمعلوم متحدان بالذات» وهذه المقدمة ليست مبنية على 
حصول الأشياء بأنفسهاء كما تفوه به الفاضل السنديلي في شرح السلمء فإن للشيخ أيضا اعتبارين» فهو في 
مرتبة ذاته مع قطع النظر عن العوارض معلوم» وهو من حيث إنه مكتنف بالعوارض الذهنية علم؛ فيتحد العلم 
والمعلوم على هذا التقدير أيضا؛ لأن المراد بالمعلوم في مسألة الاتحاد هو المعلوم بالذات» لا ما قصد تصوره؛ فإنه 
مغائر للعلم على كل تقدير» سواء كان المراد بالحصول حصول الأشياء بأمثالها أو بأنفسهاء كما لا يخفى. الثانية: 
أن التصور يتعلق بكل شيء. والثالثة: أنهما متبائنان نوعا. 

أقول: بل هو مبئ على خمس مقدماتء فالرابعة: أن حصول الأشياء بأنفسها؛ فإنه لو كان حصول الأشياء 
بأشباحهاء لا يلزم الاتحاد العلم الذي هو الشج المكتنف بالعوارض» وللمعلوم الذي هو الشبح من حيث هو هو 
والتحالف إنما هو بين ماهية التصور والتصديق» واتحادهما ليس بلازم؛ الخامسة: أن المتحدة مع المتحدة متحد؛ فإن 
التصور إذا تعلق .كتعلق التصديق اتحد معه؛ والتصديق أيضا يتعلق به ويتحد به فاتحداء نعم لو قرر الشبهة باعتبار نفس 
التتصنديق» لما احتج إلى المقدمة الخامسة؛ فالقول بأن الشك مبنٍ على ثلاث مقدمات ليس بصحيح؛ كما لا يخفى. 
0 قوله: أن العلم والمعلوم: متحدان بالذات» أي ماهيتهما واحدة» سواء كان العلم حضوريا أو حصولياء نعم 
في الحصولي بينهما تغاير اعتباري؛ أما في الحضوري فلا أعلم أن المعلوم معلومان: معلوم ذهيي» يقال له: معلوم 
بالذات» وهو معلوم حقيقي لانتفاء العلم بانتفائه» ومعلوم حارجي» ويقال له: معلوم بالعرض» وما قصد تصوره 
ولا ينتفي العلم بانتفائه» فالمراد في مسألة الاتحاد هو المعلوم الذهيئ لا الخارحي؛ لأنه لا يكون متحدا بالعلم على 
جميع التقادير» إما على تقدير أن العلم هو الشبح؛ لأن المعلوم الخارجي هو ذو الشبح؛ وإما على تقدير كون 
العلم هو الصورة ففي التصور بالكنهء وبكنهه يكون متحداء أما.في التصور بالوجه وبوجه فلا؛ لأن المعلوم 
الخارجي هو المعروض لذلك الوجه. 
م قوله: فإذا تصورنا إلخ: شروع في بيان الشبهة المشهورة» وتقريرها: قال المصنف ف المنهية: - 


ا 000 
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> اعلم أنه قد تقرر الشبهة باعتبار نفس التصديق» وحيشذ فاللمواب: أن التعلق بكل شيء لا يستلزم التعلق بكل 
وجه؛ فيحوز أن بتنع تعلقه بحقيقة التصديق وبكنهه. ويجوز التعلق به باعتبار وجهه ورسمه؛ ألا ترى أن حقيقة 
الواحب يعتنع تصوره بالكنه» وإنما يجوز بالوجه؛ وأن المعاي الحرفية يمتنع تصورها وحدهاء وما يجوز بعد ضم 
ضميمة إليهاء فتدبر» وقد تقرر الشبهة باعتبار المصدق به. وهو المراد عنهاء وعليه بناء الحل المذكورء ولا يجري 
الحواب المذكور عن التقرير الأول ههناء فإن النسبة المشكوكة متعلق يما الشك وهو تصورء وإذا زال الشك» 
تعلق بما الإذعان وهو تصديق» فقد تعلقا بشيء بالضرورة» هذا. انتهى. 

فحاصل الإشكال على تقدير تعلق التصور بنفس التصديق وكنهه أن العلم والمعلوم متحدان بالذات» وإذا 
تصورنا التصديق صار التصور علما والتصديق علما فيلزم كونهما متحدين لما مر من اتحاد العلم والمعلوم مع أنهما 
متخالفان» فيلزم اجتماع المتنافيين: الاتحاد والتخالف في شيء واحد» وهو محال» وجواب المصنف على هذا 
التقدير منظور فيه بوجهين» الأول: أن التصديق ماهية إمكانية» لا حجر في اكتناههاء فمنع جواز تعلق العلم 
بكنه التصديق مكابرة صريحة» وأما التائيدان المذكوران بقوله: «ألا ترى أن حقيقة الواحب إلخ) و«أن معان 
الحرفية إِلخ) فليسا بشيءء أما الأول فلآن قياس شيء من الممكنات على الواحب قياس مع الفارق؛ فإنه تعالى 
لبساطته ذهنا وخارجا لا كنه له بخلاف التصديق» وأما الثاني فلأن تصور الحروف وحدها يشهد على امتناعه 
الضرورة العقلية» وإلا يلزم انقلا؟ما من حقيقتها الحرفية» وامتناع تعلق التصور بكنه التضديق يأباه تلك الضرورة 
هذاء والثاني: أنه وإن امتنع تعلق التصور لكنه التصديق» لكن لو فرض تعلق التصور بكنه التصديق» ولا شك في 
أن فرض الممتنع ليس ,متنع؛ فإذا وجب اتحادهما بناء على المقدمة الأولى» وهي أن العلم والمعلوم متحدان 
بالذات» ويلزم التغاير بينهما بناء على المقدمة الثانية» وهي أن التصور والتصديق حقيقتان مختلفان. 

وبالجملة: يلزم صدق الشرطيتين المتنافيين» أحدهما: قولنا: لو فرض تصور كنه. التصديق» يلزم الاتحاد 
بينهما؛ لاتحاد العلم والمعلوم بالذات» وأخراهما: قولنا: لو فرض تصور كنه التصديق» يازم التغاير بينهما؛ لتحقق 
الاختلاف النوعي بينهماء ههنا نظر» وله جواب سيجيء بيانهما في التصديقات» فانتظره مفتشا. وحاصل 
الإشكال على تقدير تعلق التصور .ما يتعلق به التصديق: أن النسبة المشكوكة في القضية يتعلق بما الشك وهو 
تصور والتصور علم فيتحد مع المعلوم أعٍ النسبة المشكوكة وإذا زال الشك تعلق يما التصديق» وهو علم متحد 
مع المعلوم» وهذا المعلوم كان متحدا مع التصورء فيلزم اتحاد التصور والتصديق» فإن متحد المتحد يكون متحداء 
هذا هو مختار المصنف هناء كما قال في المنهية» وإِنما احتاره؛ إذ عليه مدار الحل المذكور في المتن بقوله: (وحله 
على ما تفردت به إلخ)ء وذلك لأن حاصل الحل المذكور أن التصور والتصديق كيفيتان مختلفتان بالحقيقة عارضتان - 
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التصديق فَهُّما واحد, وقد قلتم: :هما متخالفان حقيقة. وحله" 0 


التصور والتصديق توعان متباينان جواب الشك 


ح لذات واحدة وهي النسبة» كما أن النوم واليقظة كيفيتان مختلفتان حقيقة عارضتان لذات واحدة لذات زيد 
مثلاء فذلك الحل يدل أن هناك شيئا ثالثا معروضة لكل واحدة من التصور والتصديقء الذين هما مختلفان بحسب 
الحقيقة» لا أن واحدا منهما معروض للآخر» كما هو الحاصل عند تقرير الشبهة بنفس التصديق. 
اعلم أن تعيين المصنف الشبهة بالتصديق ,معي المصدق به ليس بشيء؛ لأنه يحري الحل المذكور في تقرير 
الشك بنفس التصديق أيضاء كما يجري في تقرير الشك بالمصدق بهء فالتخصيص مما لا طائل تحته؛ فإن حصول 
صورة الإذعان لا يناقى التخالف النوعي بين الإذعان وبين الحالة الإدراكية التصورية» توضيحه: أن المتحقق عند 
تعلق التصور بنفس التصديق ليس إلا صورة الإذعان الحاصلة في الذهن» ونحن نقول باتحاد التصور مع تلك 
الصورة؛ وتلك الصورة هو التصور الذي هو علم مجازي؛ ولا خير في الاتحاد معهاء وأما العلم الحقيقي هناك فهو 
الحالة الإدراكية التصورية المغايرة لتلك الصورة نوعاء هو المطلوب؛ لأن دعوى التخالف إما هو بين التصور 
والتصديق الذين هما قسمان للعلم الحقيقي» فافهم؛ لأن مدار الشبهة هو الاتحاد بين العلم والمعلوم؛ ومدار الحل 
على إنكار اتحاد المعلوم مع العلم الذي هو مقسم التصور والتصديق؛ فإن العلم إذا لم يكن متحدا مع المعلوم» لم 
يلزم من تعلق التصور بنفس التصديق» أو بالمصدق به اتحاد التصور مع التصديق» ولا اتحاد مع المصدق به فضلا 
عن اتحاده مع ما يتعلق بالمصدق به أعني التصديق؛ فالحل جار» سواء قررت الشبهة بتعلق التصور ا يتعلق به 
لتصديق» أو قررت بتعلق التصور بنفس التصديق. 
(1) قوله: حله: أي حل الإشكالء اعلم أن المقصود من الحل بيان أن ما ذكر فيه الإشكال غلط» ومنشأه سوء 
لفهم ولولا هذا لَمّا وقع فيه ذلك الغلط» وبينه وبين المنع مناسبة من حيث التعرض بالمقدمة المستعينة» وعخالفة 
من حيث إنه لا يقصد به طلب الدليل بخلاف المنع؛ ولهذا قد يذكر الحل في مقابلة المنع» وحاصل الحل: أن هذا 
لشك إما يرد إذا كان العلم .معيئ الصورة العلمية كما هو المشهور؛ لأن الاتحاد بين العلم والمعلوم لا يتصور إلا 
على هذا التقدير» والتحقيق: أن العلم هو الحالة الإدراكية الي توجد بعد الصورة الحاصلة» وهي منشاً 
الانكشاف» وهي العلم حقيقة» وهي ليست ,عتحدة مع معلومهاء وهي المنقسمة إلى التصور والتصديق» فا حالة 
الإدراكية التصورية ليست متحدة مع التصورء ولا التصديقية مع المصدق به؛ ليلزم اتحاد التصور والتصديق فيهما 
وإن كانا عارضين لذات واحدة» كالنوم واليقظة العارضين لذات واحدة؛ لكنهما متبائنان بحسب حقيقتهما. 
اعلم أن لهذا الشك أحوبة أخرىء منها: ما يجاب عن تقرير الشبهة بنفس التصديق» وهو: أن التصور المتعلق 
بكنه التصديق تصور خاصء فاللازم ههنا هو الاتحاد بينه وبين التصديق المطلق» وذلك لا يناقي التباين النوعي بين 
التصور المطلق والتصديق المطلق؛ لمواز أن يكون التصور المطلق عرضيا للتصور الخاص؛ وهذا التواب ليس بشيء - 
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على ما تفردت” به: ماسوو و قارب او احور هلامو لونم وتم + ق أو 8 معام ملل وتم ا 


أوردت أنا لاغيري 


- إذ التصورات الخاصة؛ إما أن تكون مشتركة في حقيقة كلية ذاتية أو لا تكون كذلكء فعلى الأول يكون تلك 
الحقيقة المشتركة هي التصور المطلق المبائن بالذات للتصديق؛ فلا يمكن أن يكون التصديق متحدا بالذات مع فرد 
من أفراد تلك الحقيقة» وإلا لم يكن التصديق مبائنا بالذات لتلك الحقيقة؛ فإنه على تقدير اتحاده بالذات مع فرد 
من أفراد تلك الحقيقة يكون هو نفسه فرد من تلك الحقيقة» والفرد لا يكون مبائنا بالذات بما هو فرد به» وعلى 
الثاني يكون التصورات الخاصة حقائق متخالفة غير مندرجة تحت حقيقة واحدة تكون نوعا لاء فلا يكون 
التصور نوعا من العلم مبائن للتصديق؛ فتدبر. ومنها: أنه لا يلزم اتحاد التصور والتصديق المخاصتين» والتداقي إنما 
هو بين مطلقيهماء وفيه أن التباين النوعي يناني الاتحاد مطلقا. ومنها: أن التصديق ليس بعلم فلا يكون متحدا 
مع متعلقه» فلا يلزم ما يلزم. 

وحاصله: أن التصديق إذا تعلق بالمصدق به لا يكون متحدا معه؛ لأنه ليس قسما من العلم» ح يكون 
متحدا مع متعلقه فلا يلزم اتحاد «مع) لا يتحد (مع) المصدق به أعي التصورء وهذا الجواب إنما هو إذا قرر 
لإشكال» بأنا إذا تصورنا المصدق بهء لزم التصور والتصديق؛ لأن المتحد مع المتحد مع الشيء متحدء أما إذا قرر 
بأنا إذا تصورنا نفس التصديق» لزم اتحادهاء فلا يتوجه هذا الجواب» وأيضا لا يصح هذا من قبل من قال: إن 
لتصديق قسم من العلم. ومنها: أن للاتحاد في مسألة الاتحاد تخصيص بالعلم التصوريء فالعلم التصديقي لا يتحد 
مع المصدق بهء حاصله منع الاتحاد بين التصديق؛ والمصدق به بعد تسليم أن التصديق قسم من العلم» وهو أيضا 


إنما يتوحه إذا قرر الإشكال بالتقرير الأول» ولا يخفى أن هذا الجواب أيضا لا يصح من قبلهم؛ أو تخصيص العلم 


لتصوري بالاتحاد مع المعلوم إنما صدر ممن لا يثق به. 

)١(‏ قوله: ما تفردت به: قال الفاضل الشارح: اعلم أن قوله: «على ما تفردت به) مبئ على مجموع أمور ثلاثة» 
لأول: القول بالحالة الإدراكية» والثاي: أن الشك والإذعان نوعان من الإدراك» والثالث: أن التصور والتصديق 
لا يجتمعان بحسب التعلق على نسبة واحدة في زمان واحدء كالنوم واليقظة» بل لا يبعد أن يكون مناط التفرد 
وهو الأمر الثالث من هذه الأمور الثلاثة؛ إذ معناه تعلقهما بنسبة واحدة في زمانين؛ لا في زمان واحد» كما لا 
بخفى» ولا شك أن لا يقول به أحد من المتأحرين والقدماء؛ إذ مذهب المتأحرين تباين التصور والتصديق بحسب 
المتعلق» فلا يتعلقان .عتعلق واحد أصلاء والقدماء يجعلون الإذعان من لواحق الإدراك» فعند كون النسبة مذعنة 
لابد أن تكون متصورة» فيجتمعان بحسب التعلق بنسبة واحدة في زمان واحد» فيصح تفرد المصنف بالأمر الثالث 
تفردا لا حفاء فيه» فما أورده من أن الأمر الثالث لا يصح في نفسهء فضلا عن أن يصح وجها للتفرد؛ لأن 
التخييل تصور متعلق ,ها يتعلق به التصديق فيجتمع معه. انتهى. ليس بشيء؛ لأنك قد عرفت صحة الأمر الثالك - 
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أن 0 قْ مسألة” الاتحاد بمعنى الصورة العلمية» فإنها من حيث كورود ف 


اي الصورة القائمة بالذهن أي الصورة 


وصحة كونه وجها للتفردء وأيضا التصديق يتعلق بالنسبة من حيث إفها حاكية» والتخيل يتعلق بالنسبة من 
حيث إِنها غير حاكية كما تقرر عندهم» فلا يصح اجتماعه مع التصديق .تعلق واحد في زمان واحد ولو سلم, فإنما 
يصح على تقدير كون التصديق من لواحق الإدراك؛ لا على كون الإذعان إدراكاء كما هو رأي المصنف؛ إذ 
يلزم من اجتماعه معه في زمان واحد تعدد المؤثرين على واحدء وهو الانكشاف, ويمكن أن يكون وجه التفرد 
هو القول يكون التصور والتصديق من الكيفيات الإدراكية ال تحصل عقب صور قائمة بالنفس؛ وهذا لم يقل به 
أحد سواه؛ لأن القائلين با حالة منهم المتكلمون» وهم لا يقولون بوجود الصورة» ومنهم العلامة القوشجي» وهو 
لا يقول بقيام الصورة بالنفس» ومنهم السيد الحرويء وهو لا يجعل التصديق إدراكا بل من لواحقه؛ فتفكر. 
(1) قوله: في مسألة الاتحاد: أي في المبحث الذي يقولون فيه: إن العلم والمعلوم متحدان بالذات» المراد بالعلم هو 
الصورة الحاصلة من الشيء في العقل» فإن هذه الصورة من حيث هي هي معلوم» ومن حيث القيام بالذهن 
والاكتناف بالعوارض الذهنية علم. قال الفاضل الحروي: إن ههنا اعتبارات. الأول: اعتبار الشيء من حيث هو 
هو. والثاني: اعتباره من حبث العوارض الخارجية. والثالث: اعتباره من حيث العوارض الذهنية» فالشيء من 
حيث هو هو معلوم بالعلم الحصولي بالذات؛ لحصول صورته في الذهن» وهو موجود في الخارج والذهن معا؛ 
لحصوله في الخارج بنفسه وفي الذهن بصورته» والشيء من حيث العوراض الخارجية معلوم بالعلم الحصولي 
بالعرض؛ لتحقق العلم عند انتفائه هو صفة ذات إضافة لا بد له من معلوم» وموجود في الخارج؛ لترتب الآثار 
الخارجية عليه» والشيء من حيث العوارض الذهنية علم حصولي!؛ لكونه صورة ذهنية للاعتبار الأول» فالمراد 
لحصول في الذهن في قول المصئف: إنها من حيث الحصول في الذهن هو الوجود الظلي. 

اعلم أن الحصول والوحود مترادفان عندهم» فللصورة العلمية وجودان ذهنيان باعتبارين. الأول: هو 
لوجود للصورة في الذهن بحيث لا يترتب عليه الآثار» وهو وحود ظلي. والثاني: هو الوجود للصورة بالاكتناف 
بالعوارض الذهنية بحيث يترتب عليه الآثار كالانكشاف» كما يترتب الآثار على الوجود الخارجي» وهو وجحود 
أصلي مبدأ الآثار» ويعبر عنه بالقيام» فالمراد بخصول الصورة في الذهن ههنا 9 الوحود بالاعتبار الأول» فيرجحع 
إلى الصورة من حيث هي هي» وهو معلوم بالعلم الحصولي» وليس المراد بالوجود بالاعتبار الثاني» حي يكون 
مرتبة الحصول بعينه مرتبة القيام» فلا يبقى الفرق بين العلم والمعلوم؛ ولا يحصل المقصودء فعلى هذا يكون الحيثية 
حيثية تعليلية» لا تقييدية» كما في العلم. وحاصله: أن حيثية الحصول حيثية تقييدية في العلم وتعليلية في المعلوم» 
فالشيء معلوم لأحل أنه حاصل في ذهن. - 


ظ 
1 
1 


سلم العلوم مع ضياء النجوم 0 وم 
ثم بعد التفتيش"'"' يعلم أن تلك الصورة 0 000101 


- اعلم أن الحيثية على ثلاثة أقسام: لأنها إما لا تكون مفيدة لمفهوم زائد على الأمر الحيث بل تكون مؤكدة له 
أو تكون مفيدة له؛ الأولى إطلاقية» كقولك: الإنسان من حيث إنه إنسان ناطق» وعلى الثاني إما تكون الحيثية علة 
لا قبلها أو لاء الأولى تعليلية» كقولك: أكرم زيدا من حيث إنه عالم؛ فإن الحكم بالأكرام هنا ليس إلا لزيدء 
والحيثية المذكورة لذكر العلية» أي إِنما أمرتك بالإكرام؛ لكونه عالماء والثانية تقيبدية» وهي الي توجب التكثر 
والتعدد» وتتنوع على قسمين: فإئها إن كانت معتبرة في المعنون والملحوظ؛ بأن كان المحكوم عليه بالحكم 
الذكورء هناك مجموع المحيث والحيثية» فهو النوع الأول» وتسمى بالتقييدية المعنوية» ومن حواصها أنما توحب 
التغاير بالذات؟ لتغاير المجموع بامجموع الآخرء كقولنا: الكلمة من حيث كوا دالة على معيئن غير مستقل 
حرف؛ ومن حيث كوفا مستقلة ودالة على أحد الأزمنة الثلاثة فعلُ» ومن حيث كوفها مستقلة غير دالة على 
أحد الأزمنة الثلاثة اسم فهذه الحيثيات الثلاث كلها تقيبدية موجبة للتكثر والتغاير بالذات؛ فإن المحكوم عليه 
بالحرف والفعل والاسم ليس نفس الكلمة» وإلا يلزم اتحادها من حيث الذات» بل الكلمة مع حيثية من الحيثيات 
لذكورة أي المجموع؛ فلذلك صورت هذه الثلاثة متغاير بالذات. 

وأما إن كانت معتبرة في العنوان واللحاظ فقطء بأن يكون المحكوم عليه لا الحكم» هو محيث فقط لا 
مجموع؛ لكن لا من حيث كونه محيئا يهذه الحيثية» فهو النوع الثاي» وتستحق أن تسمى بالتقييدية العنوانية» ومن 
خواصها أنها توجب التكثر الاعتباري لا الذاقي» كقولنا: الماهية من حيث كوفها مكتنفة بالعوارض الذهنية علي 
ومن حيث كوا مكتنفة بالعوارض الخارجية معلوم بالعرض» فإن هاتين الحيثيتين معتبرتان في اللحاظ فقط دون 
الملحوظ» وإلا لا يلزم التغاير الذاتي بين أشخاص النوع, فافهم. 
)١(‏ قوله: بعد التفتيش: ووحه التفتيش أن الأشياء حين وجودها في الخارج ليست بعلوم؛ فإذا حصلت في الذهن؛ 
صارت علوماء فلا يمكن أن يقال: إن العلم عين تلك الأشياءء وإلا لما انفك عنها ذهنا وحارجاء فظهر أن تلك 
الأشياء حين حصوا في الذهن يحصل لها وصفء لم يكن حاصلا لما في الخارج» وصارت. به علماء فإما أن 
يكون ذلك الوصف هو الوجود الظلي لتلك الأشياءء أو وصف غيرهاء لا جائر أن يكون هو الوجود الظلي؛ 
لأنه انتزاعي» والعلم وصف انضماميء فتعين أن يكون هو الوصف الذي هو الحالة الإدراكية وهو المطلوب» كذا 
تبل» واعترض عليه بأن الشك كان مبنيا على مسلمات القوم» كما هو شأن الجدليات» فاللازم أن يجاب عنه من 
قبلهم ما يستلزم إنكار مقدمة مسنلمة من المقدمات المسلمة» وهذا التفتيش يتضمن إنكار مقدمة من المسلمات» 
وهي مسألة الاتحاد» وأحيب بأن التفتيش ليس فيه إنكار تلك المسألة رأساء بل بتأويلها بأن المراد من العلم في 
تلك المسألة ليس ما هو العلم حقيقة» بل العلم معن الصورة العلمية. 


1 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
إنما صارت” علما؛ لأن الحالة” الإدراكية قد خالطت بوجودها الانطباعي خلطا 


القائمة بالذهن بالصورة أي المنطبقة في الذهن 
رابطيا الحادياء» كالحالة” الذوقية بالمذوقات» عو انع ور موي ج210 ا حدة راد 1810 لامها عاو ال واطويه: ند مود د او 
موجبا للربط موجبا للاتحاد التي في القوة الذائقة 


)١(‏ قوله: إنما صارت إلخ: أي ليست الصورة الحاصلة في الذهن المكتنفة بالعوارض الذهنية علما حقيقة» بل مجازا؛ 
لأن الحالة الإدراكية الي هي العلم حقيقة تعلقت بالصورة بوجودها المنطبعة في الذهن؛ فإن الحالة إنما تحدث في 
الذهن لا في الصورة» وإلا صارت الصورة عالمة» فبهذا التعلق حاز أن ينسب الصورة إلى العلم» فيقال لها: صورة 
علمية» فالعلم في قول المصنف: «صارت علما) هو ,ع الصورة العلمية؛ لا .معن حالة الإدراكية؛ فافهم. 

قوله: لأن الحالة: [أي الكيفية الحاصلة بعد الصورة في الذهن.] قال الفاضل البهويالي: لكن يرد على ظاهر 
كلام المصنف أن الحالة إما قائمة بالصورة» فيلزم كونما عالمة؛ إذ العالم ما قام به العلم أو قائمة بالذهن» فلا 
تكون الحالة عرضية محمولة عليهاء مع أن قول المصنف: «لأن الحالة الإدراكية قد خالطت بوجودها الانطباعي 
خلطا رابطيا اتحاديا) إنما يشعر بحمل الحالة على الصورة» ويمكن الحواب باختيار الشق الثاني» وعدم تسليم دلالة 
كلام المصنف على الحمل والاتحاد؛ إذ ليس معين قوله: (إنما صارت علما) أن الصورة إنما حمل عليها العلم» كما 
هو الظاهر» بل معناه: أن الصورة إنما صارت بحيث يطلق عليها العلم مجازاء فحيتئذ قوله: (لأن الحالة الإدراكية) 
بيان للعلاقة؛ للإطلاق» والمراد بمخالطة الحالة الصورة خلطا رابطيا تعلق ال حالة بما تعلقا وقوعيا إيجادياء إشارة إلى 
' أنما متحدتان في امحل الذي هو النفس. انتهى بحذف البعض. ظَنّي أن قول المصنف: (لأن الحالة الإدراكية) بيان 
للعلاقة الملصححة؛ لأن ينسب الصورة إلى العلم» ويقال لها: صورة علمية» فافهم. 

رم قوله: كالحالة الذوقية: تمثيل لاتحاد الحالة» ومخالطها مع الصورة» والمعيئ: كالحالة الذوقية الي هي إدراك 
المذوقات تختلط وتتحد بالمذوقات» أي الأشياء الي يتعلق يما الذوق» فيصير تلك الأشياء صورة ذوقية,» أي 
صورت مخلوطة بالكيفية الذوقية ال هي حالة إدراكية» فكذلك سائر الحالات الإدراكية كالتعقل والإذعان 
مغلاء وغيرهما يخالط بالأشياء الي هي متعلقات تلك الحالات» فتصير تلك الأشياء صور منسوبة إليهاء فيقال: 
صورة عقلية وصورة إذعانية إلى غير ذلك» فالصورة مطلقا إنما صارت علماء أي صورة علمية؛ لمخالطة الحالة 
الإدراكية مطلقاء والأمر في توحيد لفظة والصورة الذوقية ورجوع الضمير في قوله: «صارت» إلى المذوقات 
سهلء» لا يقال: إن هذا التمثيل غير صحيح» فإن صور المحسوسات موجودة ف الحواس» والحالة موحودة في 
النفس» فكيف يتصور الخلط والاتحاد؛ لأنا نقول: لا نسلم أن صور الحزئيات إنما تحصل في الحواس» بل تحصل في 
النفس» كما هو التحقيق عند البعض» وعلى تقدير التسليم يجوز أن يكون تلك الحالة أيضا في الحواس» كما 
قيل: إن مدرك الحزئيات هي الحواس. 
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فصارت صورة ذوقية» والشمعية" * السموعابت هكذاء" فتلك” الحالة تنقسم إلى 


الإدراكية 


التصور والتصديق. فتفاوتما د النوم واليقظة" العارضتين لذات واحدة 


كالإنسان مثلا 


المنبائنين بحسب حقيقتهماء فتفكر." وليس" الكل 000 


هذا لاستغراق الأفراد 


م قوله: والسمعية: أي حالة الإدراكية الي في القوة السامعة قد خخالطت بالمسموعات» وهي الأصوات حين 
حصولًا ف السامعة» فصارت المسموعات صورا سمعية. 

رم قوله: هكذا: أي مثل الذوقية والسمعية حالات أخخرء كالحالة المشمومات وهي الروائح؛ واللمسة بالمملموسات 
وغير ذلك. 

م قوله: فتلك الحالة: أي المقسم بالذات للتصور والتصديق هو الحالة الإدراكية ال هي العلم حقيقة ومغائرة 
للمعلوم؛ وأما انقسام الصورة إليها فإنما يكون بالعرض؛ وإطلاق العلم عليها على سبيل الحاز لكن البحث في 
الفن إنما يكون من التصور والتصديق الذين هما من الصورة دون التصور والتصديق الذين هما قسمان من الحالة؛ 
إذ البحث إنما هو عن الموصل إلى التصور والموصول إلى التصديق» وليس الإيصال إلا من شأن الصورة الحاصلة؛ 
إذ فيها الترتيب بخلاف الحالة؛ فإها بسيطة لا تقبل الترتيب. 

(4) قوله: النوم واليقظة: أي كما أن حقيقة النوم متغايرة عن الحقيقة اليقظة وإن كانتا عارضتين لذات واحدة» 
كذلك حقيقة التصور غير حقيقة التصديق وإن كان عارضتين لذات واحدة وهو المصدق به» فلا يلزم من اتحاد 
المعروض اتحاد العوارض» قال الفاضل الشارح: هذا ظاهر بالنظر» أي الشك والإذعان» ولكن لو تأملنا في عبارة 
الكتاب» يظهر منها أن مقصوده أن الحالة الإدراكية التصورية مطلقا لا تجامع مع الحالة الإدراكية الإذعانية 
التصديقية؛ لأن الحالتين كليهما علمان يترتب عليهما الانكشافء فالنسبة التامة الخيرية قبل تعلق الإذعان بما 
مشكوكة كانت أو غيرهاء تنكشف بالحالة التصورية» وإذا تعلق بما الإذعان» تنكشف بالإذعان أيضا؛ لأن 
الإذعان مبدأ الانكشاف على وجه الإقرار والتسليم» بخلاف الحالة التصورية» فهما لا يجتمعان بحسب التعلق 
بأمر واحد في زمان واحد؛ إذ عند حصول الإذعان تزول الحالة التصورية» شكًا كان أو وهما؛ لامتناع العلتين 
على أمر واحد. 

(ه) قوله: فتفكر: يكن أن يكون إشارة إلى دقة المقام» ويحتمل أن يكون إكاء إلى المباحث الي مر ذكرها في أثناء 
تفصيل الشك وحله. فتذكر. ٠‏ 

() قوله: وليس الكل إلخ: لا بد قبل الخوض أي التأمل في البرهان من تصوير المطلوب» أي الدعوى» وهذا قال 
المصنف: ليس كل واحد من حزئيات التصور» وكذا كل واحد من جزئيات التصديق بديهياء فهنا مطلوبان» ‏ 


4 جد الي لا سلم العلوم مع ضياء النجوم 
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التصور والتصديق أي يكون الكل بديهيا 

> أولهما: أنه ليس كل من جزئيات التصور بديهياء وثانيهما: أنه ليس كل واحد من جزئيات التصديق بديهياء 
جمع المصنف بينهماء أي بين المطلويين اختصارا مع اشتراكهما في الدليل» وهو الاستغناء عن النظر» وكذا في 
قوله فيما بعد: «ولا نظريا» يع أن ف هذا القول أيضا مطلوبين» الأول: أنه ليس كل واحد من جزئيات التصور 
نظرياء والثاي: أنه ليس كل واحد من جزئيات التصديق نظرياء جمع بينهما اختصارا في العبارة مع اشتراكهما في 
الدليل» وهو لزوم الدور والتسلسل. 

اعلم أولا: أن هذا شروع في بيان الحاجة إلى المنطلق ورسم العلم؛ فإنه إما ليس جميع التصورات 
والتصديقات بديهية ولا جمعيا نظرية» وصار بعضها بديهيا والبعض نظرياء والنظري يحصل من البديهي بالنظرء 
وقد يقع فيه الخطأء فمست الحاحة إلى قانون يعصم عنه؛ وهو المنطق» فتم بيان الحاجة» وحصل رسم العلم. 

وثانيا: أنه قال مظهر أنوار الحق قدس سره: فاللام في قوله: «الكل») عوض عن المضاف إليه المنكر 
والمقصود منه استغراق الأفراد» ومن الثاني استغراق الأنوار» كما يدل عليه قوله ههنا: «فحيكذ) لو أسقط وقيل: 
ليس كل واحد منهما لأفاد أنه ليس مفهوم كل واحد منهما بديهياء وهذا ليس .مقصودء ولو أسقط الثاني وقيل: 
ليس الكل منهما لأفاد أنه ليس كل فرد من مجموعهما. انتهى. فتفسير الكل الأول بلمجموع؛ والكل الثاني بكل 
واحد» كما دفع عن بعض المحققين غير مقرون بالصواب» ولفظ الكل سيجيء تحقيقه في التصديقات. 

وثالنا: أن الاحتمالات العقلية ههنا تسعة. الأول: أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيًا. والنان: أن 
يكون جميعهما نظريا. والثالث: أن يكون التصورات كلها بديهية والتصديقات بعضها نظرية وبعضها بديهية. 
والرابع: أن يكون جميع التصديقات بديهية» والتصوارت بعضها بديهية وبعضها نظرية. والخامس: أن يكون 
التصورات بأسرها نظرية» والتصديقات بعضها بديهية وبعضها نظرية. والسادس: أن يكون التصديقات بأسرها 
نظرية .والتصورات بعضها بديهيا وبعضها نظريا. والسابع: أن يكون التصورات بأسرها نظرية والتصديقات بتمامها 
بديهية. والثامن: أن يكون التصديقات بأسرها نظرية» والتصورات بتمامها بديهية. والتاسع: أن يكون البعض من 
كل منهما بديهياء والبعض الآخر نظرياء وإلى الأول ذهب طائفة من الأشاعرة» وإلى الثاني ذهب حجم بن صفوان 
الترمذي» وإلى الثالث ذهب الإمام الرازي» وإلى الرابع ذهب الحكماء المتقدمون. وإلى التاسع ذهب المتأخرون من 
الحكماء والمحققون من المتكلمين؛ واحتاره المصنف» ول يشتهر المذاهب إلى الاحتمالات الباقية. 
1١‏ قوله: وإلا: أي وإن كان كل فرد من التصور والتصديق بديهياء فأنت أيها المخاطب الطالب كنت مستغنيا 
وغير محتاج إلى النظر والفكرء والتالي باطل؛ فإنا محتاج في كثير من العلوم إلى النظرء كتصور حقيقة الملك واللجن 
أو الروح؛ وتصديق أن العالم حادث» وأن الصانع موجودء وأما الشبهة للإمام على بطلان بداهة جميع 
التصورات» فجوابها سيجيء في مبحث المعرف. 


0 
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رم قوله: متوقف: هذا هو التعريف للنظر في المشهورء قال المصنف في حاشية الحق: إن البداهة والنظرية من 
صفات العلم بل الحادث» ومن نّم حوزوا لصاحب القوة القدسية أن النظريات بأسرها تصير بديهية عندهء فلا 
برد عليه رب شيء يكون نظريا عند شخصء وبديهيا عند آخر» فلا معئ للمتوقف» ووجه الدفع أن علم كل 
واحد مغاير ما لشخص» فيجوز أن يتوقف أحدهما دون الآخر» وقد يجاب بالتصرف في معين التوقف. انتهى. 
اعلم أفهم اختلفوا في أن البداهة والنظرية هل هما صفتان للعلم بالذات» أو صفتان للمعلوم بالذات» أو 
لكليهما بالذات» فذهب المحققون إلى الأول» ومنهم المصنفء فالمتصف هما أولا بالذات هو العلم» وأما المعلوم 
نإفا يتصف بما بالعرض؛ أي بواسطة العلم واسطة في العروض؛ فإن المقصود بالنظر هو العلم بالأشياء 
وانكشافهاء لا وجود المعلومات» ولو في الذهن إلا بالعرض من حيث إن العلم لا يتعلق إلا ما يوحد عند 
المدرك» ولا يمكن أن يكون العلم الواحد متصفا بالبديهية والنظرية» بل العلم البديهي والعلم النظري مختلفان 
بالشخصء فالعلم المتوقف على النظر غير العلم الذي لا يتوقف عليه» نعم ذات المعلوم قد تكون بديهية وقد 
تكون نظرية؛ بمعين أنما قد يتعلق بما علم لا يتوقف على النظرء فتكون بديهية بالعرضء» وقد يتعلق بما علم 
متوقف على النظرء فتكون نظرية بالعرض. وذهب الآخرون إلى الثاي» فمنهم من ذهب إلى أنهما صفتان 
للمعلوم» تختلفان باحتلاف الأشخاص والأوقات» فالمعلوم الواحد قد يحصل للشخص بالنظر» فيكون نظريا وقد 
يحصل لذلك الشخص في وقت آخر أو شخص آخحر بلا نظر» فيكون بديهياء ومنهم من توهم أنهمما صفتان 
للمعلوم» لا يختلفان باحتلاف الأشخاص والأوقات» فلا يمكن أن يكون معلوم واحد نظريا وبديهيا ولو في 
وقتين» ولو بالنسبة إلى شخحصء وهو ما احتاره السيد الزاهد» وذهب أفضل الشراح إلى الثالث هذاء أما تحقيق 
الحق» فليطلب من المطؤلات. 
) قوله: وإلا: أي وإن كان كل واحد من التصور والتصديق نظرياء فيستازم الدور اعلم أولا: أنه لو كان كل من 
كل منهما نظرياء فإما يعود سلسلة الاكتساب» أو تذهب إلى غير النهاية» على الأول يازم الدورء على الثاني يلزم 
التسلسل» وثانيا: أن الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه؛ فإن كان بدرحة واحدة» بأن توقف أ على ب» 
وب على» أ» فدور مصرح وإن كان بد رحتين بأن توقف أ على ب و ب على ج وج على أء أو بدرجات» فدور 
مضمرء وثالثا: أن الدور إذا كان بدرحة واحدة» لزم تقدم الشيء على نفسه ,عرتبتين» فإن أ سبق على سابقة» ولو 
كان أ في مرتبة سابقة؛ لتقدم على نفسه مرتبة واحدة» وإذا سبق على سابقة» تقدم على نفسه عرتبتين 
(7) قوله: فيلزم: هذا بيان لوحه بطلان الدور» ولا يتوهم أن الدور هو بعينه تقدم الشيء على نفسه. فإبطال الدور 
ببطلان تقدم الشيء على نفسه عين المصادرة؛ لأن الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء» - 
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بمرتبتين” د بمراتب” غير متناهية؛ ااا ااا 211111010101110« 


> وتقدم شيء على نفسه من لوازمه» فيكون إبطال الدور ببطلانه من قبيل إبطال الشيء ببطلان لازمه» فليس 
فيه مصادرة كما ظن» وأما استحالة تقدم شيء على نفسه فبديهية أولية» لا يحتاج إلى بيان فضلا عن برهان. 
)١(‏ قوله: يمرتبتين: اعلم أن المصنف صرح أولا بذكر أدن ما يلزم من الدور» ثم ترقى إلى أعلى ما يلزم منه 
بقوله: «بل .كراتب غير متناهية»» وترك الأوساط؛ للإيجاز والاعتماد على القرايح الذكية» فلا يرد ما قيل: إن 
عبارة المصنف ليست على ما ينبغي؛ إذ الدور لا ينحصر في المصرح الذي يلزم منه تقدم على نفسه ,كرتبتين 
فقط» فيجب أن يقال: فيلزم تقدم الشيء على نفسه بالمرتبتين أو ,عراتب؛ لأنه قد عرفت أنه ترك الأوساط؛ 
للإيجاز والاعتماد» فلا يجب ذكرهاء وأيضا بمكن أن يكون المراد من التقدم على نفسه ,رتبتين» هو التقدم 
.كرتبتين مطلقاء أعم من أن يكون ,عرتبتين فقطء أو يما مع زيادة» فحينئذ لا إشكال. 

(؟) قوله: بل كرام ؟ يعى إلزم عن تقديير الدور تقدم الشيء على نفسه .عراتب غير متناهية» كما يلزم التقدم 
كرتبتين» اعلم أن هذا تنبيه آخر على استحالة الدور» وأما الدليل للزوم التقدم على نفسه .عراتب غير متناهية) 
فصرح المصنف بقوله: «فإن الدور مستازم للتسلسل»» وتقريره: أن أ إذا توقف على ب» وب توقف على أ فلا 
شك أن أ توقف على نفس أء وتقدم عليهاء وههنا مقدمتان صادقتان» الأولى: أن نفس الشيء عنه» والثانية: 
الموقوف عليه يغاير الموقوف» فكل ما وجد في الواقع؛ فهو يجتمع مع هاتين المتقدمتين الواقعتين» فإذا وحجد الدور 
في الواقع» كان مجتمعا معهماء وإذا احتمع فوجد في توقف أ على نفسه أمران متغايران» أو نفس أ بحكم المقدمة 
الثانية وليس نفس أ إلا عينه بحكم المقدمة الأولى فحكم أ والنفس الى هي عينها يكون واحداء فما يتوقف عليه أ 
يتوقف عليه نفس أيضا فإذا توقف ] على ب فيوقف نفس | على ب أيضا ويتوقف ب على نفس | فيلزم توقف 
نفس أ على نفسها وهي نفس أ فحصل ههنا أمران بحكم المتقدمة الثانية نفس الموقوف»؛ ونفس نفس أ الموقوف 
عليهء وهما متحدان بحكم المقدمة الأولى» وهي أن نفس الشيء ليس إلا عينه» فنفس نفس عين أ» يكون عين 
نفس أ ونفس أ عين أ» فيكون نفس النفس أ أيضا عين أ لأن متحد المتحد متحد فيكون حكم نفس النفس عين 
حكم أو أ إذا كان موقوفا على ب يكون أيضا موقوفا عايه» فتوقف نفس نفس أ على ب» وب على نفس نفس أ 
فصار نفس نفس أء موقوفا على نفسهاء وهي نفس نفس نفس أ بثلاث مراتب» ثم يقال: نفس نفس نفس أ 
متحدة مع نفس النفس» ونفس النفس متحدة مع النفس» والنفس متحدة مع الحكم؛ أو حكم نفس نفس نفس أ 
واحد» وإذا صار أ موقوفا على ب» يكون نفس نفس نفس أ أيضا موقوفا عليه وب موقوف على نفس نفس 
نفس أء فصار نفس نفس النفس موقوفا على نفسهاء وهي نفس نفس نفس نفس بأربع مراتب» فنفس نفس 
النفس بثلاث مراتب يكون موقوفاء ونفس نفس النفس بالرابع ب موقوفا عليه ثم تجري المقدمة الأولى والثانية - 
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هذا التسلسل ليس بمستحيل التسلسل المستقل 


- كما علمت» فيخرج النفوس بخمس مراتب» وهكذا إلى غير النهاية» حئ يترتب نفوس غير متناهية» وهذا هو 
التسلسل» فالدور يستلزم التسلسل» ولا يتوهم أن المقدمة الثانية وإن كانت حقه في نفس الأمرء لكنها غير 
مسلمة على تقدير وقوع الخال الذي هو الدور؛ إذ بقاء الأحكام الواقعة في عالم التقدير مشكوك؛ لأن ذلك 
يكون اعترافا بما نحن بصدده على استحالة الدور» نعم لما ادعى أحد بعد تسليم استحالة الدور لزم تقدم الشيء 
على نفسه .كراتب غير متناهية؛ وهي دعوى على المقدمتين المذكورتين» يرد عليه أن صدق المقدمة الثانية ممنوع؛ 
إذ من الأمور المستحيلة ما وقع بصدقه صدق الضروريات» وفيه تفصيل» سيجيء في الشرطيات» فانتظر. 

رم قوله: للتسلسل: ليس المقصود منه لزوم التسلسل المستحيل» وإبطال الدور باستحالة» حى يرد أن غاية ما 
يلزم من البيان المذكورء وهو التسلسل في الاعتباريات» وهو ليس ,محال؛ ولو سلم لزوم التسلسل فمستحيل؛ 
فالتسلسل أحفى استحالة من الدور؛ فلا يصح الاستدلال باستحالة على استحالة الدور» بل المقصود منه تبيان 
لزوم كون الشيء مقدما على نفسه ,عراتب غير متناهية» وإن كانت اعتبارية فانهدم أساس الإيراد» وهو في نفسه 
مخال؛ ولا ارتياب في كونه أبين استحالة من الدور» فانقطع عرق التسليم. 

قوله: أو تسلسل: عطف على قوله: «لدار)؛ يعن لو كان جميع كل واحد من التصور والتصديق نظرياء يلزم 
التسلسل؛ وهو استحضار أمور غير متناهية؛ لأن النظري يحصل عن غيره» وهو أيضا نظري يحصل من غيره» 
وهو أيضا كذلك؛ هكذا يذهب السلسلة إلى غير النهاية. 

قوله: وهو: أي التسلسل باطل وإن كان النفس قليعة مع مرتبة العقل اليولاني أو بغيرهاء والمشهور ههنا 
لإبطاله أنه لو حصل علم بطريق التسلسل» لزم استحضار أمور غير متناهية» وهو محال؛ لأن هذا الاستحضار 
يستدعي أزمنة غير متناهية» وزمان الكسب هتناه» وقالوا: هذا موقوف على حدوث النفس؛ إذ لو كانت قليكة» 
يمكن لها تحصيل أمور غير متناهية؛ لوجودها في أزمنة غير متناهية من الأزمنة» ولك أن تقول بعدم توقفه على 
حدوثهاء بل إذا كانت قليعة» لا يمكن لها أيضا تحصيل أمور غير متناهية؛ لوجود العقل الهيولاني» فافهم هنا 
تفصيل وتحقيق لا يسعهما هذا المختصر. 

(:) قوله: لأن عدد: هذا البرهان هو الذي يسمى برهان التضعيفء المراد بالتضعيف الانضمام؛ لا المي الحقيقي» 
وهذا الدليل يجري في الأمور الغير المتناهية مطلقاء سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة» مجتمعة في الوجود في زمان 
واحد أو متعاقبة في الوحود؛ بحيث يكون أحدهما معدوما في زمان الآخر؛ لأن كلها معروضة للعدد» وكل عدد 
قابل تضعيف إلى آخر المقدمات» وقيل: إن هذا البرهان إنما يجري فيما هو معروض العددء وهي الأمور المادية؛ 
فإن لمجردات لا تتصف بالعدد؛ إذ معروضها بالحقيقة هي الطبيعة المشتركة بين الحويات العديدة» وإِنما هي طبيعة - 
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كالأربعة أزيد من الاثنين 


> مادية» كما حققه المحققون في موضعه؛ وفيه بحث ليس هذا موضعه. 

اعلم أن مبئ البرهان المذكور على عدة مقدمات. الأولى: أن الأمور الغير المتناهية معروضة للعدد. والثانية: 
أن كل عدد يمكن تضعيفه. الثالثة: أن عدد التضعيف أزيد من عدد الأصل. الرابعة: أن زيادة الزائدة بعد انصرام 
آحاد المزيد عليه. الخامسة: أن تناهي العدد يستلزم تناهي المعدود» فلو وجدت أمور غير متناهية عرضها العدد 
بحكم الأولى» وأمكن تضعيفها بحكم الثانية» وزاد عدد التضعيف على عددها بحكم الثالثة» وكان زيادته على 
عددها بعد انصرام آحاد عددها بحكم الرابعة» واستلزم تناهي عددها تناهيها بحكم الخامسة» فيلزم تناهي جامع 
فرضها لا متناهية. 

وقد تكلم المحادلون على بعض مقدماتاء فمنهم من منع الأولى قائلا: إن الكثرة إن كانت غير متناهية من 
الحانبين» لا تكون معروضة للعدد؛ لأن كل عدد له مبدأ متعين هو الوحدة» فالكثرة الغير المتناهية من الجحانبين لا 
يمكن أن يعرضها عدد, وإلا لتعين المبدأ لهذه الكثرة فلا تكون غير متناهية من الحانبين» هف» وإذا حاز عند العقل 
أن يوجد نحو من الكثرة غير معروض العدد فمن الحائز أن لا يعرض العدد؛ للكثرة الغير المتناهية من جانب واحد 
أيضاء ودعوى الضرورة غير مسموعة» والحق أن منع هذه المقدمة منع لأمر ضروري أولى؛ لأن الكثرة عبارة عن 
الآحاد» وتحقق الآحاد بدون الأعداد لا يعقل أصلاء فكلما تحقق الكثرة تحقق العدد بالبديهة العقلية» سواء كانت 
لكثرة متناهية من جانب أو من جانبين» كيف والكثرة عبارة عن الوحدات؟ ولا يمكن تحقق الوحدات بدون تحقق 
لعدد» وهذا ظاهر جداء وكون الواحد مبدأ للعدد ليس ,ععين أنه طرف من كمية» حي لا يمكن عروض العدد 
للكثرة الغير المتناهية» بل .معيئ أنه جزء من العدد؛ فإن العدد متألف من الآحاد ومنهم من منع الثانية» ومنعها أقرب 
أن يصغى إليه» ويجوز أن يكون تضعيف غير المتناهي محالاء فلا بد لإثبات إمكانه من دليل» ومنهم من منع المقدمة 
الثالثة قائلا: إن الأمور الغير المتناهية غير قابلة للزيادة والنقصان؛ لكوهما من عوارض الكم من حيث التناهي» نعم 
حكن الحكم بالتساوي بين اللامتناهيتين من حيث عدم انقطاع آحادهما بداهة كون الكل أعظم من الجحرء في 
المتناهمي مسلمة» وفي غير المتناهي ممنوعة» والحق أن هذا مكابرة مع البداهة العقلية؛ إذ لا محال لإنكار زيادة عدد 
لتضعيف على العدد الأصل بعد تسليم إمكان تضعيف الغير المتناهي؛ فإن إنكار زيادته إنكار للتضعيف بالحقيقة؛ 
كما لا يخفى» وأما باقي المقدمات فضرورية لا يسع إنكارها؛ لأن إنكار الضروري جدل لا تسمع. 
0 قوله: أزيد: فإن الأربعة إذا ضممنا به ثلاثة» صار سبعة» وهو أزيد من الأربعة وزيادة الزائد لا يتصور إلا 
بعد إتمام جميع آحاد المزيد عليه» كما في السبعة؛ فإن زيادته على الأربعة إنما وحدت بعد وجود تمام آحاد 
الأربعة؛ ونبّهه المصنف عليه بقوله: «فإن المبدأ لا يتصور عليه الزيادة»؛ لأنها إما تكون في جانب قبل المبدأ أو بعده 
على الأول لم يكن المبدأ مبدأء كما لا يخفى؛ لأن المبدأ ما يكون قبل ذلك الشيءء وإذا كان قبله شيء آخرء - 
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فريادة الزائد بعد الور جميع احاد ية فإن المبدأ لا يتصور عليه الزيادة» 
والأوساط منتظمة متوالية» فحينكل" لو كان المزيد عليه غير متناي» لزم الزياده فى 


فلا يتصور الزيادة فيها 
جانب عدم التناهى وهو باطل» وتناهى العدد يستلزم تناهى المعدود» فتدبر." 


إشارة إلى الضعف 


ولايعلم" التصور من التصديق وا انبج الل فو ااه انس و كيف 3 77 اله نر خسن ال كك 


لايعرف 


كان هذا الآخر هو المبدأء فلا يتصور الزيادة قبل المبدأء وعلى الثاني أي الزيادة بعد المبدأء» فله صورتان» 
أحدهما: يكون الزيادة بعد المبدأ قبل إتمام آحاد المزيد عليه» فعلى هذا تكون الزيادة في الوسطء وثانيهما تكون 
بعد المبدأ وبعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه» فالأول أشار المصنف إلى إبطاله بقوله: «والأوساط كلها منتظمة»)» 
أي واقعة على نظم طبعي على سبيل التوالي والتتابع» فإن الأربعة والخمسة مثلاء لا يتصور بينهما فصل بآخرء 
فيلزم الزيادة في طرف مقابل للمبدأء وأما الثاني فهو المطلوب» فافهم. 

رى قوله: فحيتمة.: [أي إذا بطل الزيادة على المبدأ وف الأوساط.] أي إذا كان زيادة الزائد بعد انصرام المزيد عليه» 
وثبت انتظام الأوساطء لو كان المزيد عليه غير متناهية» لزم الزيادة في حانب عدم التناهي» ولا حفاء في بطلانه؛ 
لأن زيادة الزائد على المزيد عليه الغير المتناهي» لا يكون إلا بعد انقطاعه وانصرامه» وإذا يقطع انصرام» صار 
متناهياء فيلزم تناهي غير المتناهي» وهو محال. 

( قوله: فتدبر: فيه إشارة إلى فساد الدليل .منع بعض مقدماته» كما مر من منع إمكان التضعيف في كل عدد؛ 
لجواز أن يكون التضعيف من حواص العدد المتناهي» وبأن العدد أمر انتزاعي» إنما يعرض لما دحل تحت العدد» 
وغير المتناهي خحارج عنه» ودعوى الضرورة بأن كل موجود معروض وملزوم العدد في حيز الخفاء؛ بل هي في 
التناهي مسلم؛ وفي عديله ممنوع» قال بحر العلوم في شرحه في ذيل قول المصنف: «فتدبر) فإن فيه كلاما ظاهرا؛ فإن 
تضعيف غير المتناهي بحيث لا يحتمل ترتيبه محال» فكيف يبت عليه حكم التناهي» هذا أنت تعلم ما فيه» فتفكر. 
0 قوله: ولا يعلم إلخ: أي لا يعرف التصور من التصديق» بأن يكون التصديق معرفا بالكسرء ويكون التصور 
معرفا بالفتح» وبالعكس» أي لا يعرف التصديق من التصور. اعلم أنه جواب سؤال مقدرء تقريره: أن لزوم 
الدور والتسلسل الباطلين على تقدير نظرية الكل؛ إنما يكون إذا لم يكن التصور حاصلا من التصديق وبالعكس» 
ولم لا يجوز أن يكون جميع التصورات بديهية» وجميع التصديقات نظرية» ويكتسب الثاني من الأول» ولا يلزم 
الدور والتسلسل» فإبطال نظرية الكل بدون إثبات امتناع اكتساب أحدهما من الآخر حرط القتاد؟ فأحاب بأن 
التصور لا يكتسب من التصديق وبالعكسء وإما يكتسب بعض التصورات من بعضها وكذا التصديقات لا 
يكتسب إلا منهاء فإذا كان جميع كل منهما نظرياء يلزم الدور والتسلسل الباطلان. 
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أي لا يعلم التصديق من التصور 

0 قوله: لأن المعرف إلخ: هذا دليل لقوله: «ولا يعلم التصور من التصديق»» وتحريره على نمط الشكل: كل 
معرف مقول؛ ولا شيء من المقول تصديق» ينتج لا شيء من المعرف بتصديق» وينعكس بعكس المستوي, لا 
شيء من التصديق .كعرف» وهو المطلوب. اعلم أن هذا الدليل مرتب من القياسين. الأول: إن كاسب التصور 
معرف؛ وكل معرف مقول» فينتج كاسب التصور مقول. والثاي: كل كاسب التصور مقول» هذا هو النتيجة 
للقياس الأول؛ ولا شيء من المقول بتصديق» ينتج لا شيء من كاسب التصور بتصديق» وينعكس لا شيء من 
التصديق بكاسب التصورء ويرد عليه ورودا ظاهرا؛ لأنه أريد بالمعرف في قوله: «كل كاسب التصور معرف») 
المع المصطلح الذي يجيء في بحث المعرف» فالصغرى في القياس الأول ممنوعة؛ لحواز أن يكون كاسب التصور 
أمرا مبائنا غير محمولء لا بد لنفي ذلك من دليل» وإن أريد به مطلق كاسب التصورء سواء كان محمولا عليه أو 
لاء فالكبرى في القياس الأول ممنوعة» وإذا كانت إحدى المتقدمتين ممنوعة» فلا يتم الاستدلال» فتدبر حق التدبر. 
)١(‏ قوله: متساوي النسبة إلخ: هذا تعليل لقوله: «وبالعكس» أي التصديق؛ لا يكون مكتسبا من التصور بأن 
يكون التصور حجة موصلة إلى التصديق؛ لأن التصور متساوي النسبة إلى وجود التصديق وعدمه؛ وكلما هو 
كذلك ولا يكون علة مرححة:؛ فلا يكون كاسبا؛ لأنه علة مرجحة أيضاء أما الكبرى فظاهرة مستغنية عن 
البيان» وأما الصغرى فلأن أثر التصور بحرد تمثل الشيء في الذهن؛ لما دعيت أن التصور تصوير بحت» بخلاف 
التصديق مع عزل النظر عن كونه حقا أو باطلاء أو كونه حاصلا في نفس الأمر أو غير حاصل فيها على 
حلاف سنة التصديق؛ فإن أثره حصول الشيء للشيء أي حصول المحمول للموضوعء هذا في الإيجاب» أو لا 
حصوله؛ هذا في السلب» من حيث إنه واقع أو ليس بواقع. 

واللقصود من التصديق تحصيل هذا المعين» أي الحصول أو اللاحصول بالحيثية المذكورة» حى يصح تعلق 
الإذعان بذلك المعين» فلا يترتب التصديق على التصور بأن يكون مكتسبا من التصور؛ لانتفاء العلاقة بينهماء 
فثبت عدم كون التصور كاسبا للتصديق» وفيه: أن تساوي نسبة التصور إلى وحود التصديق وعدمه في حير 
المنع» وما ذكر في بيانه غير تام؛ فإنه إن أراد بقوله: «بأن أثر التصور إلخ) أن الأثر المكتسب من التصور كذلك» 
فتلك المقدمة ممنوعة؛ لحواز أن يترتب على بعض التصورات الإذعان ببعض النسبء» كما يترتب الحزم باللزوم 
على تصور الملزوم واللازم البين» وإن أريد أن التصور بحرد تمثل الشيء في الذهن فَمُسَلّم لكن الكلام فيما 
يكنسب من التصور لا في نفسه. وكذا الكلام في قوله فيما بعد: «فإن أثره حصول الشيء للشيء) فإنه إن أراد 
أن أثر المكتسب من التصديق حصول الشيء للشيء» فهو أول المسألة؛ لحواز أن يكون أثر بعض التصديقات 
مجرد تمثل الصورة» لا حصول الشيء للشيءء وإن أراد التصديق نفسه حصول الشيء للشيء» فلا يلزم منه - 
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نادة الزائد بعد انص ام جميع آحاد الما بد عليه فإن المدأ لا ب عليه ال بادة 
فزيادة الز بعداتصرام جين لزيد عليه» فإن المبدأ لا يتصور عليه الزيادة 
والأوساط منتظمة متوالية» فحينئذ" لو كان المزيد عليه غير متناو لزم الزياده في 


فلا يتصور الزيادة فيها 


جانب عدم التناهى وهو باطل» وتناهى العدد يستلزم تناهى المعدود. فتدبر.© 


إشارة إلى الضعف 


ولا يعلم" التصور من التصديق 0 
لمات 


- كان هذا الآخر هو المبدأء فلا يتصور الزيادة قبل المبدأء وعلى الثاني أي الزيادة بعد المبدأ» فله صورتان» 
أحدهما: يكون الزيادة بعد المبدأ قبل إِتمام آحاد المزيد عليه» فعلى هذا تكون الزيادة في الوسطء وثانيهما تكون 
بعد المبدأ وبعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه» فالأول أشار المصنف إلى إبطاله بقوله: «والأوساط كلها منتظمة) 
أي واقعة على نظم طبعي على سبيل التوالي والتتابع» فإن الأربعة والخمسة مثلاء لا يتصور بينهما فصل بآخرء 
فيلزم الزيادة في طرف مقابل للمبدأء وأما الثاني فهو المطلوب» فافهم. 

رم قوله: فسيمذ: [أي إذا بطل الزيادة على المبدأ وفي الأوساط.] أي إذا كان زيادة الزائد بعد انصرام المزيد عليه 
وثبت انتظام الأوساطء لو كان المزيد عليه غير متناهية» لزم الزيادة في جانب عدم التناهي» ولا حفاء في بطلانه؛ 
لأن زيادة الزائد على المزيد عليه الغير المتناهي» لا يكون إلا بعد انقطاعه وانصرامه» وإذا يقطع انصرام» صار 
متناهياء فيلزم تناهي غير المتناهي» وهو محال. 

(') قوله: فتدبر: فيه إشارة إلى فساد الدليل .كنع بعض مقدماته» كما مر من منع إمكان التضعيف ف كل عدد؛ 
لجواز أن يكون التضعيف من خحواص العدد المتناهي» وبأن العدد أمر انتزاعي» إِنما يعرض لا دنحل تحت العدد» 
وغير المتناهي نخارج عنه؛ ودعوى الضرورة بأن كل موجود معروض وملزوم العدد في حيز الخفاء» بل هي في 
التناهي مسلم؛ وف عديله ممنوع» قال بحر العلوم في شرحه ف ذيل قول المصنف: «فتدبر) فإن فيه كلاما ظاهرا؛ فإن 
تضعيف غير المتناهي بحيث لا يحتمل ترتيبه محال» فكيف يبتئ عليه حكم التناهي. هذا أنت تعلم ما فيه» فتفكر. 
قوله: ولا يعلم إلخ: أي لا يعرف التصور من التصديق» بأن يكون التصديق معرفا بالكسرء ويكون التصور 
معرفا بالفتح» وبالعكس» أي لا يعرف التصديق من التصور. اعلم أنه جواب سؤال مقدرء تقريره: أن لزوم 
الدور والتسلسل الباطلين على تقدير نظرية الكل إنما يكون إذا لم يكن التصور حاصلا من التصديق وبالعكس» 
وم لا يحوز أن يكون جميع التصورات بديهية» وجميع التصديقات نظرية» ويكتسب الثاني من الأول» ولا يلزم 
الدور والتسلسلء» فإبطال نظرية الكل بدون إثبات امتناع اكتساب أجدهما من الآخر خرط القتاد؟ فأجاب بأن 
التصور لا يكتسب من التصديق وبالعكس» وإئما يكتسب بعض التصورات من بعضها وكذا التصديقات لا 
يكتسب إلا منهاء فإذا كان جميع كل منهما نظرياء يلزم الدور والتسلسل الباطلان. 
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أي لا يعلم التصديق من التصور 

م قوله: لأن المعرف إلخ: هذا دليل لقوله: «ولا يعلم التصور من التصديق»؛ وتحريره على نمط الشكل: كل 
معرف مقول» ولا شيء من المقول تصديق» يننج لا شيء من المعرف بتصديق» وينعكس بعكس المستويء لا 
شيء من التصديق معرفء وهو المطلوب. اعلم أن هذا الدليل مرتب من القياسين. الأول: إن كاسب التصور 
معرف» وكل معرف مقولء فينتج كاسب التصور مقول. والثاني: كل كاسب التصور مقول» هذا هو النتيجة 
للقياس الأول» ولا شيء من المقول بتصديق» ينتج لا شيء من كاسب التصور بتصديق» وينعكس لا شيء من 
التصديق بكاسب التصورء ويرد عليه ورودا ظاهرا؛ لأنه أريد بالمعرف في قوله: «كل كاسب التصور معرف») 
المعيى المصطلح الذي يجيء في بحث المعرف» فالصغرى ف القياس الأول ممنوعة؛ لحواز أن يكون كاسب التصور 
أمرا مبائنا غير محمولء لا بد لنفي ذلك من دليل؛ وإن أريد به مطلق كاسب التصورء سواء كان محمولا عليه أو 
لاء فالكبرى في القياس الأول ممنوعة» وإذا كانت إحدى المتقدمتين ممنوعة» فلا يتم الاستدلال» فتدبر حق التدبر. 
0 قوله: متساوي النسبة إلخ: هذا تعليل لقوله: «وبالعكس» أي التصديق؛ لا يكون مكتسبا من التصور بأن 
يكون التصور حجة موصلة إلى التصديق؛ لأن التصور متساوي النسبة إلى وحود التصديق وعدمه» وكلما هو 
كذلك ولا يكون علة مرححة؛ فلا يكون كاسبا؛ لأنه علة مرححة أيضاء أما الكبرى فظاهرة مستغنية عن 
البيان» وأما الصغرى فلأن أثر التصور بحرد تمثل الشيء في الذهن؛ لما دعيت أن التصور تصوير بحت؛» بخلاف 
التصديق مع عزل النظر عن كونه حقا أو باطلاء أو كونه حاصلا في نفس الأمر» أو غير حاصل فيها على 
حلاف سنة التصديق؛ فإن أثره حصول الشيء للشيء؛ أي حصول المحمول للموضوع؛ هذا في الإيجاب» أو لا 
.حصوله» هذا في السلب؛ من حيث إنه واقع أو ليس بواقع. 

. والمقصود من التصديق تحصيل هذا المعئ؛ أي الحصول أو اللاحصول بالحيثية المذكورة» حى يصح تعلق 
الإذعان بذلك المعين» فلا يترتب التصديق على التصور بأن يكون مكتسبا من التصور؛ لانتفاء العلاقة بينهماء 
فنبت عدم كون التصور كاسبا للتصديق» وفيه: أن تساوي نسبة التصور إلى وحود التصديق وعدمه في حيز 
المنع» وما ذكر في بيانه غير تام؛ فإنه إن أراد بقوله: «بأن أثر التصور إلخ) أن الأثر المكتسنب من التصور كذلك» 
فتلك المقدمة ممنوعة؛ لحواز أن يترتب على بعض التصورات الإذعان ببعض النسبء» كما يترتب الحرم باللزوم 
على تصور الملزوم واللازم البينء وإن أريد أن التصور محرد تمثل الشيء في الذهن فَمُسَلّ للكن الكلام فيما 
يكتسب من التصور لا في نفسهء وكذا الكلام في قوله فيما بعد: «فإن أثره حصول الشيء للشيء) فإنه إن أراد 
أن أثر المكتسب من التصديق حصول الشيء للشيء» فهو أول المسألة؛ لحواز أن يكون أثر بعض التصديقات 
مجرد تمثل الصورة» لا حصول الشيء للشيء» وإن أراد التصديق نفسه حصول الشيء للشيء» فلا يلزم منه حت 
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فبعض" كل واحد منهما بديبي وبعضه نظريء والبسيط” 00000000007 00 
من التصور والتصديق أي المفرد 


> أن يكون كل ما يكتسب منه أيضا حصول الشيء للشيء؛ وفيه تفصيل لا يسعه المقام. 
زم قوله: فبعض كل واحد إلح: أي بعض كل واحد من التصورات والتصديقات بديهي غير محتاج إلى الفكرء 
كتصور الحرارة والبرودة» والتصديق بأن الكل أعظم من الجزء وبعضه؛ أي بعض كل واحد منهما نظري يحصل 
بالكسب» كتصور لملك والحن» والتصديق بأن العالم حادث؛ هذا تفريع على أمر من امتناع نظرية الكل 
وبديهته» وعدم اكتساب أحدهها من الآخر» فثبت أن بعض التصورات بديهي» والبعض الآخر نظري يحصل من 
البديهي منهاء وكذلك بعض التصديقات بديهي» وبعضها نظري يحصل من البديهي منهاء ولا يحصل أحدهما من 
الآخر. اعلم أن كون بعض التصورات وبعض التصديقات بديهياء وكذا كوفها نظريا ضروري لا يحتاج إلى 
الاستدلال» كما قال جحلال المحققين: 

إن انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والنظري بديهي؛ فإن كل عاقل يجد في نفسه أنه يحصل 
له بعض التصورات والتصديقات» كتصور الحرارة والبرودة» والتصديق بأن الكل أعظم من الحزء من غير 
كتساب ونظر» ويحصل له بعض آخحر منهماء كتصور الملك واللحن» والتصديق بأن العام حادث بالنظر 
والاكتساب» لكن ف هذه البداهة نوع خحفاء بحيث وقع الاحتلاف بين العقلاء» فما ترى الدلائل لإثبات هذا 
أرام» فهي تنبيهات لإزالة الخفاء» فالنقوض الواردة على الدلائل لا تضرها؛ لحصول المطلوب. 
0 قوله: والبسيط لا يكون: المراد به ههنا هو المفرد؛ لأنه بسيط بالنسبة إلى المركب. اعلم أنه اختلف في أن 
لسبيط هل يكون كاسبا أو لا؟ فذهب البعض إلى أنه كاسبء» وذهب البعض إلى خلافه» كما اختاره المصنف» 
وأورد عليه بأنه يخرج التعريف بالمفرد» كالفصل وحده والخاصة وحدهاء مع أنه لا لاف في إمكان إفادة 
لتصور بالمعاني المفردة» فأحيب عنه بوجوه. 

أما الأول: بأن البسيط لا يكون كاسبا بحيث يفيد انضباط التعريف بالمركب؛ فإن المعان المفردة لا ينضبط 
ها ذلك الانضباط» وبعدم الانضباط في التعريف بلمفرد» قال الشيخ: إن التعريف بالمفرد قليل ناقص ف 
الاستعمال» والنادر في حكم المعدوم؛ والناقص لا يلتفت إليه» والمراد ههنا بالانضباط التحصيل بعد الإهام» كما 
تكون في التعريف بالتركيب من الجنس والفصل مثلاء وليس المراد بالانضباط إحاطة إفراد المعرف» حي يرد أن 
عدم تحققه في التعريف بالمفرد مسلم؛ لأنه يكون بالفصل وحده وبالخاصة وحدهاء وكل منهما يحيط لأفراد 
معرفه بالفتح. 1 

وأما الناي: أن المقصود الأعظم بالكسب من أنحاء المعلوم هو العلم بالكنه؛ إذ لا علم بالحقيقة إلا العلم 
بالكنه» وأما العلم بكنه الشيء هو بديهي» وأما العلم بالوجه أو لوجه الشيء فهو بالحقيقة علم للوجه؛ لا للشيء - 


2 سلم العلوم مع ضياء النجوم.. 
لا يكون كاسباء فلا بل من ترتيب أمور للاكتسابء وهو النظر" والفكر.” 20 


إشارة إلى الترادف 


> هو ذو الوحه. ثم العلم بالكنه مركب من المنس والفصل؛ فالكسب بحيث يفيد الاطلاع على كنه الحقيقة, . 
إنما هو الحد التام وهو مركبء ولا يمكن الكسب بلمفرد بحيث يفيد الاطلاع على الكنه؛ وأما الثالث: فمبناه 
على الفرق بين الكاسب والمعرف» يعن أن المصنف حكم بعد وقوع البسيط كاسباء لا بعدم وقوعه معرفاء 
فالبسيط وإن صح وقوعه معرفاء لكن لا يصح كونه كاسبا؛ لأن الكسب فعل يحصل بالمشقة» والاختيار فيه 
مزيد مدخل للصناعة بخلاف التعريف؛ لأنه أعم من أن يحصل بالمشقة» ويكون للاختيار فيه مدحل أو لاء وله . 
أجوبة أخر» وف المقام كلام طويل» فمن شاء فليراجع إلى المطولات. ١‏ 
)١(‏ قوله: فلا بد من ترتيب إلخ: أي لا مخلص عن الترتيب في الكسب العتبر» وهذا تفريع على ما تقرر من أن . 
البسيط لا يكون كاسبا؛ فإن حينئذ لا يكون الكاسب إلا مركب» وفيه أمور فلا بد من ترتيبها. اعلم أن 
الترتيب لغة: حعل كل شيء في مرتبة» واصطلاحا: جعل أشياء بحيث يطلق عليها بعد الترتيب اسم واحده - 
ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأر» والتأليف يرادف الترتيب» والترتيب أعم منه؛ فإنه لم يعتبر فيه ٠‏ 
نسبة البعض إلى بعضها؛ للتقدم والتأخرء والمراد من الأمور ما فوق الواحد. 
)١‏ قوله: وهو النظر: أي النظر هو ترتيب بين أمور معلومة لتحصيل المحهول. اعلم أن تعريف النظر بالترتيب - 
الذي من لوازم الحركة الثانية» هو ما ذهب إليه المتأخرون» واختاره المصنف. ثم اعلم أن المطلوب لا بد أن يكون - 
معلوما للطالب بوجه ما لامتناع التوجه المجهول المطلق» فإذا حاول تحصيل مجهول فلا بد من التوحه إلى مباديه 
فقد يتحقق أنه مندرج إلى مباديه» وقد يتفق أن يحصل له المبادي دفعة» ثم بعد حصول المبادي تدريجا أو دفعة» 
قد يتفق أنه ينتقل إلى المطلوب تدريجاء وقد ينتقل إليه دفعة» الحاصل أنه قد يكون الانتقالان» أعي الانتقال من 
لطلوب وعكسه تدريجيين» وقد يكونان دفعتين» وقد يكون الأول دفعياء والثاني تدريجياء وقد يكون بالعكس» 
وهم يسمون الانتقال الأول إذا كان تدريجيا بالحركة الأولى» والثاني إذا كان تدريجيا بالحركة الثانية» وجمهور 
لقدماء يسمون بمجموع الحركتين بالفكرء وقد يطلق عليه النظر أيضاء فيستعمل مرادفا للفكر» وأكثر استعماله 
في ملاحظة المعلومات؛ لتحصيل الحهولات؛ وذهب البعض إلى الفكر والنظر الحركة الأولى» والمتأخرون إلى أنه 
لترتيب اللازم للحركة الثانية» وقال بعض من المتأحرين: والحق أنه الفكر عبارة عن الحركة في المعقولات؛ 
لتحصيل ال مجهولات» سواء تحقق مجموع الحركتين أو أحدهماء ومناط الضرورة انتفاء الحركة رأساء هذاء أما 
إحقاق الحق فلا يليق بالمختصرات» فتفكر. 1 

0 قوله: الفكر: فيه دلالة على اتحادهماء فإن لم يكن بين مفهومهما تغاير أصلا كما هو الظاهرء فهما مترادفان» 
وإن كان بينهما تغاير بأن يكون ملاحظة ما فيه الحركة معتبرة في النظر يعتبر لانتقال الحض» فهما متصادقان - 


يلم العلوم مع ضياء النجوم ١ه‏ 
وههنا" شك خوطب به سقراط»” وهو أن المطلوب إما معلوم.” 0 


> فقطء قال السيد الحروي: رعا يقال: إن إطلاق الحركة ههنا على سبيل التجوز والتشبيه؛ لأن الحركة يقتضي أن 
يكون للمتحرك في كل آن فرض الفرد الي فيه الحركة لا يكون ذلك الفرد له في الآن السابق واللاحق؛ والآنات 
بإفروضة غير متناهية» فكذا تلك الأفراد هي ليست موحودة بالفعل» لا جميعها ولا بعضهاء وإلا يلزم انحصار 
الخير المتناهي بين الحاصرين على الأول؛ والترجيح بلا مرجح على الثاني» ومن المعلوم أنه ليس ف الفكر إلا علوما 
رتناهية» حاصلة بالفعل» سيّما في الرجوع من المبادي إلى المطالب؛ وأنت عبير بأن الالتفات والملاحظة عبارة عن 
حصول الصورة الي حصلت في الخزانة في المدركة بعد ما زالت عن المدركة» فما فيه الحركة ههناء هذه الصورة 
بهذا الاعتبار وهي أمر متحددء وها أفراد غير متناهية بالقوة» وإن كان من حيث إنما حاصلة في الخزانة أمر 
نابت» وطا بالفعل أفراد متناهية؛ فالقول بنفي الحركة ههنا نشأ من قلة التفكر» كيف وف الفكر انتقال من 
المطالب إلى المباذي ومن المبادي إلى المطالب على سبيل التدريج؛ فتدبر. 

رم قوله: ههنا: أي ف مقام اكتساب النظري من الضروري شكء وبه استدل الإمام على بداهة التصورات 
بأسرهاء قيل: الشاك هو الحكيم المائن» فإنه حاطب يبهذا الشك سقراط» وقال: إن كان المطلوب معلوماء فلا 
رجه لطلبه» وإن كان بجهولاء فبم نعرف أنه المطلوب عند حصوله؛ كعبد آبق ينشده من لا يعرفه؛ فإنه لو وجد 
ذلك العبد فبم أنه ذلك العبد الآبق الذي كان في طلبه» فعرض عليه سقراط قياساء واستنتج منه مطلوباء ولم يحل 
عقدة التشكيك؛ قال أفضل المحشين: هكذا نقل في فواتح كتاب البرهان من الشفاء. 

وى قوله: سقراط: بفتح السين المهملة وسكون القاف» قال المصنف: سقراط: من تلامذة فيساغورس ومن 
أساتذة أفلاطون. انتهى. قبل: فيساغورس» هو من تلامذة سليمان عليه السلام» ونقل عن عيون الأطباء: أنه 
كان سقراط زاهدا في الدين معلناًمخالفة اليونانيين في عبادتّهم للأصنام» وكانوا أحد عشر شهدوا عليه بالقتل 
فحبسه ملكهم مدة ثم سقاه السم» وهلك مع أثناء عشر ألف تلميذ وتلميذ تلميذ» وعاش قريبا من انين سنة» 
وكان نقش خاتمه: من غلب عقله هواه افتضح؛ ومععئ سقراطيس باليونانية هو المعتصم بالعدل. 

رم قوله: وهو: أي الشك أن المطلوب تحريره: أن طلب المطلوب بالكسب محال؛ لأنه قبل الطلب إما معلوم مطلق 
أي مشعور به من جميع الوجوه؛ أو بجهول مطلق غير مشعور به أصلاء وعلى الأول يلزم عند الطلب تحصل ما هو 
حاصل» وهو محال بالضرورة» وعلى الثاني لا يصح طلب ذلك المجهول بالكسب؛ لأن المطلوب لا بد له أن يعلم 
أولاء ثم يقصد ويتوجه إليه. اعلم أنه اختلف أن الشك عختص بالمطلوب التصوري أو لاء ذهب الفاضل الشارح إلى 
الأول حيث قال: إنما قيد المطلوب بالتصوري؛ لأن هذا الإيراد لا يجري في المطلوب التصديقي؛ فإن المطلوب فيه 
الإذعان بالنسبة لا تصورها وتصور أطرافها؛ لحصوها عند الشك أيضاء وذهب البعض إلى الثاني. - 


6 سلم العلوم مع ضياء النجوم ا 
فالطلب تحصيل الحاصلء" وإما مجهول؛ فكيف الطلب؟ وأجيب" بأنه معلوم من / 

هو محال من الشك 0 
وجه ومجهول من وجه. فعاد” قائلاً: الوجه المعلوم معلوم» والوجه المجهول مجهول. 


فيلزم تحصيل الخاصل فكيف الطلب 
- قال أفضل المحشين: كلام الشيخ في فواتح كتاب البرهان من الشفاء صريح في أنه لا اعتصاص هذا الشك ‏ ' 
بالمطلوب التصوريء وهو الحق» فإن حاصل الشك وهو أن المطلوب إما معلوم» فالطلب تحصيل الحاصل» أو 
بجهول فالطلب طلب البجهول المطلق» جاء في التصورات والتصديقات على السواء. 
وحاصل الحواب وهو أن المطلوب معلوم من وجه وبجهول من وجه؛ جاء فيهما بلا فرق فإن المطلوب يكون ١ ١‏ 
قبل الطلب معلوما بالعلم التصوريء مجهولا بالعلم التصديقي, فلا وجه لتخصيص الشك بالمطلوب التصوريء نعم ْ 
اندفاع الشك في التصديقات أظهر من اندفاعه في التصورات» إلا أن هذا لا يوحب اختصاصه بالتصورات»؛ ولعل 
الشارح بئ التخصيص الشك بالتصورات» على ما ذكر فيما سبق من أن التصديق أعين الإذعان الذي هو المطلوب 2١‏ 
في التصديقات ليس من قبيل العلم» بل من لواحقه, فلا يتوجه السؤال في النسبة الخبرية أو بالفرض متعلق الإذعان؛ 
بأنه إما معلوم فيلزم من طلبه تحصيل الحاصل» أو مجهول فيلزم طلب المجهول المطلق؛ لأنه معلوم؛ والمطلوب ليس هو 
العلم» حى يلزم تحصيل الحاصل؛ بل هو الإذعان» وهو ليس من قبيل العلم. 
() قوله: تحصيل الحاصل: أي تحصيل ما هو حاصل قبل الطلب» وهو باطل؛ لأنه إن كان معلوما قبله» فيازم 
عند الطلب تحصيل ما هو حاصلء فهذا التحصيل إن كان عين التحصيل الأول» فما يفيد الطلب شيئاء وإن كان 
بالكسب الحديد مرة أرى» فهو مستحيل بحصول الحاصل؛ هذاء وفيه تفصيل وموضعه الفلسفة الإلحي. 
) قوله: وأحيب: قيل: المحيب تلميذ سقراط» والحواب ,نع الحصر واختيار شق ثالث» وهو أن المطلوب معلوم 
من وجه ومجهول من وجهء وحاصله أنا لا نسلم أن المطلوب إما معلوم مطلقا أو بجهول مطلقاء حم يلزم تحصيل 
الحاصل؛ أو طلب المجهول المطلق» بل يجوز أن يكون معلوما من وجه؛ فيكون مشعورا به صالحا؛ لأن يتوجه إليه 
الطلب مجهولا من حيث نفس حقيقة» فيطلب العلم بما بالكسب» كما إذا علمنا الإنسان بوجه الكاتب» وبعد 
علمه يهذا الوجه قصدنا علم حقيقة» فهو معلوم لنا من وجه» وصالح لأن يتوجه إليه الطلب» فإذا أعملنا الفكر 
وانتقلنا منه إلى مباديهء ثم منها إليه حصل لنا العلم بحقيقة» وصار الوجه المجهول أعين حقيقة معلوماء فلا يلزم 
تحصيل الحاصلء إذا الحاصل إنما كان علما بالكاتب» وما حصلناه بالفكر هو العلم الحقيقى» ولا طلب المجهول 
المطلق؛ إذ الحقيقة لم يكن مجهولا مطلقاء بل كانت معلومة بوجه. 
م قوله: فعاد: تقريره أن ليس هناك إلا أمران: الوجه المعلوم والوجه المجهول المطلق» الأول معلوم مطلقاء والثاني 
بجهول مطلقاء فلا يطلب الأول؛ لكونه معلوماء ولا الثاي؛ لكونه مجهولاء فالإشكال بحاله. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم مه 
وحَله:” أن الوجه المجهول ليس مجهولا مطلقا حتى يمنع الطلب؛ فإن الوجه 
المعلوم وجهء ألا ترى” أن المطلوب الحقيقة المعلومة ببعض اعتباراتهاء هذا. 


رم قوله: وحله: هذا دفع للعود باختيار الشق الثاني» وتوضيح للجواب المذكور لا جواب آحر» حاصله أنا لا 
نسلم أن الوجه المحهول بجحهول مطلق» فإن المجهول مطلقا ما لا يتصور ذاته بكنه ولا شيء ما يصدق عليه من 
ذاتياته أو عرضياته» وهذا الوجه المحهول ليس كذلك» بل قد تصور بشيء يصدق عليه؛ وهو الوجه المعلوم؛ فإن 
الوحه المجهول هو الذات والحقيقة الي يطلب تصورها بكنههاء والوجه المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له الصادقة 
عليه فالوجه المحهول ههنا هو الحقيقة» وهو معلوم بالوجه المعلوم؛ لكون الوجه المعلوم وجها لذلك الوجه المجهول. 
م قوله: ألا ترى إلخ: هذا تأييد للحل المذكور» وتحريره: أن المقصود والمطلوب بالكسب الحقيقة الي هي 
معلومة ببعض الاعتبارات» ويطلب باعتبارات أخرى مثلاء تكون معلومة بالوجه ومطلوية بالكنه» فيطلب 
تصورها بالذاتيات مع أنما متصورة ببعض العرضيات» وقد تكون معلومة ببعض العوارض» ويطلب تصورها 
ببعض آخرء فهذه الحقيقة مطلوبة وبجهولة مطلقا يمتنع الطلب» كما تعلم الروح مثلا بأنها شيء به الحياة والحس 
والحركة» وأن لها حقيقة مخصوصة, فهذه الأمور المذكورة صفاتهاء فتطلب تلك الحقيقة المعحصوصة للتصور 
بكنهها أو بوجه أتم ثما ذكرء وإن لم يبلغ الكنه. 

اعلم أن المحقق الطوسي أجاب عن هذا العود بإثبات أمر ثالث سوى الوجهين المذكورين في العود» وحله وهو 
ذو الوجهين» وحاصله: أنا إذا كنا نعلم الإنسان مثلا من حيث إنه كاتب» ولم نك نعلمه من حيث إنه هو حيوان 
ناطق» فطلبناه من الوجه الذي كنا لا نعلمه به» فانتقلنا من الإنسان المشعور به بالكتابة إلى مباديه» أعينٍ الحيوان 
الناطق» فلما استحضرنا تلك المبادي ورتبناها وجعلناها مرآة لملاحظة الإنسان» فالتفتنا بما إليهه فحصل لنا العلم 
بالإنسان من حيث إنه حيوان ناطق» وقبل ذلك كان الإنسان مجهولا لنا من هذا الوجه؛ فالمطلوب على هذا التقدير 
ذو الوجهين المشعور به بالوجه المعلوم قبل الحركة الفكرية» والمعرف هو الوجه الذي كان المطلوب بجهولا من ذلك 
الوجه؛ فههنا ثلاثة أمور: الوه المعلوم وهو الكتابة» الوجه المجهول وهو الحيوان الناطق» وذو الوحهين وهو الإنسان. 
ثم اعلم أن في اكتساب المجهولات التصورية من المعلومات التصورية مسلكين. الأول: المسلك المشهور من أن في 
التعريف صورتين: صورة المعرف بالكسر وهي الكاسبة» وصورة المعرف بالفتح وهي المكتسبة» وأن المرتب على 
التعريف هو العلم بصورة المعرف بالفتح. والثاني: ما زعمه بعض المتأخرين واقتفى به الشارح الفاضل من أن في 
التعريف صورة واحدة» وهي صورة المعرف بالكسرء لكنها مرآة لملاحظة المعرف بالفتح؛ فالمعرف بالفتح حاصل 
بالعرض ملتفت إليه بالذات على عكس لمعرف بالكسر فإنه حاصل بالذات ملتفت إليه بالعرض» إذا حفظت هذا 
فاستمع أن جواب المصنف مب على مسلك الثاني» وأما جواب المحقق فمبناه هو المسلك الأول» فتدبر. 


4ه سْلم الغلوم مع عناء التبعوم 
وليس” كل ترتيب مفيدا ولا طبعياء ومن ثم" ترى الآراء متناقضة؛ فلا بد" 

أبها المخاطب 
من قانون© ااا اا 0 


(1) قوله: ليس كل ترتيب إلخ: هذ دفع دحل» تقريره: أنه جاز أن يكون الترتيب يفيد المطلوب» ويقع على 
النظم الطبعي» فيكفي فطرة الإنسان للانتقال منه إلى المطلوب» فلا حاجة حينئذ إلى المنطق في العصمة» فدفعه 
المصنف بأن ليس كل ترتيب إلخ» حاصله: أن بعض الترتيب وإن أمكن أن يكون مفيدا واقعا على النظم الطبعي» 
لكن كل ترتيب ليس يلزم إفادة المطلوب» بمعين أنه إذا حصل في الذهن فنفس ذلك الترتيب يفضي إلى المطلوب 
طبعيا معين أنه إذا وقع في الذهن؛ فطبيعة الإنسان وفطرته تقضي المطلوب» وهذا أي عدم الإفادة؛ لأن الكاسب 
قد يكون فاسد الصورة» كأن يكون الشكل عقيماء وكان يترتب الأحزاء بأن لا يحصل منها صورة وحدانية 
تطابق المطلوب» وقد يكون فاسد المادة كأن يوضع مقام الجنس غيره» ومقام مقدمة يقينية غيرهاء هذا كما أن 
فساد السرير قد يكون لكون الهيأة لا على ما ينبغي» وقد يكون لكون الخشب غير مناسب» ولك أن تقول: 
المفيد بمعئ الفاعل التام» والطبعي .معي العلة الناقصة» يعن ليس كل ترتيب علة تامة للمطلوب» ولا علة ناقصة 
معن المتمم الأخير للعلة التامة» فظهر يهذا أن الترتيب نفسه لا يكفي في تحصيل المطلوب ولا الطبيعة» فافهم. 
0 قوله: من ثم: أي لأجل أن ليس كل ترتيب مستلزما للمطلوب بنفس ذاته ولا باعتبار مراعاة الطبيعة 
الإنسانية أي فطرتها ترى الآراء» أي آراء الأجلة الطالبين للصواب الحاريين عن الخطأء متناقضة متخالفة في 
النتائج» حى ذهب رأي البعض إلى مطلوب ورأي بعض آخر إلى نقيضه؛ فإن البعض قائلون بقدم العالم» 
والبعض الآحر بحدوثه» بل الإنسان الواحد بناقض نفسه في وقتين» كما تحد أنت في نفسكء وكذا حال غيرك؛ 
فعلم أن العقل الصرف لا يكفي» وإلا لما وقع الخطأ عن العقلاء الطالبين للصواب. 

() قوله: فلا بد إلخ: تفريع على قوله: «ليس كل ترتيب إلخ) أي لما ثبت أن الترتيب نفسه والطبيعة ليستا 
لكافيتين في تحصيل المطلوب» بل قد يقع فيه الخطأ كما تشاهده منا ومن غبرناء فلا بد من أن مست الحاجة إلى 
قانون» فإن قلت: وقوع الخطأ إنما يستلزم الاحتياج إلى معرفة الطرق الفكرية وموادها على وجه الحزئي؛ لا على 
وجه الكلي؛ فإنه ما لم يعرف الطرق الحزئية لا يحصل التمييز بين الخنطأ والصواب» ولئن تترلنا عن ذلك فنقول: 
إنما يغبت الاحتياج إلى معرفتها إما على الوجه الكلي أو على الوجه الحرئي» فقد ثبت الاحتياج الأعم من المنطق 
لا إليه» فلا يتم التقريب» قلت: وقوع الخطأ بالفعل يستلزم عدم هداية جميع تلك الطرق والمواد» وقد بين أن 
العلم اليقيي بالحزئيات للنظرية إنما يحصل بالكليات» فقد ثبت الاحتياج إلى القانون في اكتساب المطالب في 
الجملة؛ ولا نفي بالاحتياج ههنا إلا هذا القدر» فتدبر فيه حق التدبر.. 

(4) قوله: قانون: هو لفظ سرياي» اسم لمسطر الكتاب» وف الاصطلاح: عبارة عن قضية كلية وقاعدة حاضرة» 
والقاعدة أمر كلي يحصل منه مجعله كبرى لصغرى سهلة الحصول حزئي يقصد منه عرفانه مثلاء قولنا: كل سالبة - 
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عاصم” عن الخطأ فيه» وهو" المنطق» وموضوعه” ا 000 
أي القانون 
حكلية ضرورية تنعكس سالبة كلية دائمة» قضية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاء فإذا أردت أن 
تعرف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بفرس بالضرورة مثلًا وعلمت أنه جزئي من جزئيات موضوعها وهو 
السالبة الكلية الضرورية» فتقول: هذه سالبة كلية ضرورية وكل سالبة كلية ضرورية تنعكس سالبة دائمة؛ فهذا 
أيضا تنعكس إلى سالبة كلية دائمة» وهي قولنا: لا شيء من الفرس بإنسان دائماء كذا في المسائل الأخر المنطقية» 
هذا ما في بعض الشروح. 
رن قوله: عاصم: حافظ» أي يحفظ ذلك القانون الذهن عن الخطأ في الترتيب إذا روعي» قال الفاضل الهروي: 
إن المطلق يشتمل على ثلاثة أقسام: ضروري كالحكم باحتمال الحمول للعموم؛ ونظري لا يقع فيه الخطأء 
كالحكم بانعكاس الموحبة الكلية جزئية؛ ونظري يقع فيه الخطأء كالحكم بانعكاس الموجبة الضرورية؛ فإفا 
تعكس عند بعض المنطقيين ضرورية؛ وعند بعضهم مطلقة» وعند بعضهم ممكنة, والمنطق عاصم بالنظر إلى 
القسمين الأولين. 
رم قوله: هو: أي القانون العاصم المنطق» اعلم أولا أنه مصدر, قيل: في بعض اللغة: نطق ينطق نطقا ومنطقاء 
وقيل: إن المنطق ظرف .معين الآلة» والنطق على ضربين: باطئ وهو الإدراك» وظاهري وهو التكلم؛ وهذا الفن 
آلة لكليهما؛ فإنه يقوي الثاني» ويسلك بالأول مسلك السدادء وثانيا أنه علم إلى ههنا أمران من أمور المقدمة: 
رسم العلم وبيان الحاحة إليه» وبقي الثالث وهو موضوع المنطق. ثم اعلم أن المصنف طوي حديث نظرية المنطق 
وبداهته؛ إذ لا حاجة إليه في بيان الحاحة؛ بل الاحتياج إلى هذا الحديث إنما هو في جواب المعارضة المشهورة 
على بيان الحاحة» لا في نفس بيان الحاحة. 
() قوله: موضوعه: اعلم أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لأنواعه» أو لأعراضه 
الذاتية» أو أنواع أعراضه الذاتية» بل يكون موضوع المسألة إما نفس موضوع العلم كقولنا في العلم الطبعي: كل 
جسم فله حيز طبعي» أو نوعه كقولنا في الفلك: لا يقبل الخرق والالتيام» أو جرؤه كقولنا: كل صورة حسمية 
0 ممتناهية» أو عرضا ذاتيا له فإما أن يثبت له ما هو عرض ذان لذلك العرض الذاي كقولنا: كل حركة منطبقة 
1 على الزمان» أو ينبت له ما يلحقه لأمر أعم كقولنا: كل حركة ينقسم لا إلى هاية؛ فإنه عارض له بواسطة 
١‏ الاتصال» أو يكون موضوع المسألة نوع عرضه الذا» ويثبت له ما هو عرض ذا له كقولنا: كل متحرك 
خركتين مستقيمتين لا بد وأن يسكن بينهما أو ينبت له ما يلحقه لأمر أعم كقولنا: كل حركة طبعية لا يتخلل 
السكون يبنهماء أو يكون موضوع المسألة موضوع العلم مع العرض الذاتي كقولنا: هل الجسم المتحرك يجتمع 
فيه اقتضاء قسري وطبعي معاء أو نوع موضوع العلم مع العرض الذاقٍ كقولنا: هل الحيوان المتحرك يخلو عن - 
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> إرادة أو عرض العرض الذاتي كقولنا: هل بطوء الحركة يتخلل السكون, والمشهور ف تعريف الموضوع أنه نا 
يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية» ورد عليه أنه ما من علم إلا ويبحث فيه عن العوراض الذاتية لأنواع 
موضوعه وأنواع أعراضه الذاتية» فلا يصح قصر البحث ف العلم على العوارض الذاتية لنفس موضوعه؛ وأجاب 
جلال المحققين عن هذا الإيراد بحوابين في شرحه للتهذيب» أما الأول فحاصله: أن ف هذا التعريف مسائة 
اعتمادا على ما فصل في مقامه» من أنه يبحث في العلم عن العوارض الذاتية لنفس الموضوعء أو لأنواع. أو 
أعراضه الذاتية» أو أنواع أعراضه الذاتية» فهذا إجمال» تفصيله موكول إلى مظانه» وهذا هو الحق» وأما الثان 
محصله: أنه فرق بين محمول العلم ومحمول المسألة» كما أنه فرق بين موضوعه وموضوعهاء فكما أن ور 
العلم يكون عين موضوع المسألة وغيره» كذلك محمول العلم يكون عين محمول المسألة وغيره» وهو على تقدير 
الغيرية مفهوم مردد بين محمولات المسائل المقابلة أي أمر دائر بينهماء وذلك المفهوم المردد عرض ذات لموضوع 
العلم» فعلى كل تقدير يكون المبحوث عنه بالحقيقة هو محمول العلم» أي العرض الذات لموضوعه لا يخفى ما فيه 
والعوارض الذاتية ما تلحق لشيء لذاته» كلحوق إدراك أمور الغربية للإنسان» أو بواسطة كلحوق التعجب 
بإدراك الأمور المستغربة. ثم اعلم أن الواسطة قد تكون واسطة للعلم» أي علة للتصديق بثبوت المحمول 
للموضوع» ويقال لها: الواسطة في الإئبات» وهذه الواسطة لا تتحقق في البديهيات» بل إنما تتحقق في النظريات 
الكسبية» وقد يطلق الواسطة على أمر يكون متصفا بصفة حقيقة» وينسب تلك الصفة إلى أمر آخر؛ لعلاقة له مغ 
ذلك الأمر» كالسفينة المتصفة بالحركة بالذات منسوب إلى ذي الواسطة بالعرض» ويسمى هذه الواسطة 7 
بالواسطة في العروض» وقد يطلق الواسطة على ما يكون علة لاتصاف شيء بصفة» بأن يكون ذلك الشيء 7 
متصفا بتلك الصفة حقيقة وبالذات؛ ويكون تلك الواسطة علة لاتصافه يماء ويسمى هذه الواسطة بالواسطة في 7[ 
اليرت وهي على قسمينء الأول: ما يكون الواسطة وذو الواسطة, كلاهما متصفين بالذات بتلك الصفة 0 
فيكون الصفة فردان؛ أحدهما قائم بالواسطة؛ والآخر قائم بذي الواسطة لكن قيام فرد منها بذي الواسطة يكون 17 
بسبب قيام فرد منها بالواسطة كاليد» فإن قيام الحركة يما مسبب لقيام الحركة بالمفتاح» والثاني: ما لا يكرد 1 
الواسطة متصفة بالصفة أصلاء ويكون لحا حظ من الكلية» كالصباغ الذي هو واسطة في اتصاف الثبوت 7 
بالصبغ. إذا عرفت هذا فاعلم أنفهم قد اختلفوا أن المراد بالواسطة المنفية في القسم الأول» أي في قولحم: «ما تلحق 0 
الشيء لذاته)؛ فإن المراد باللحوق لذاته أن لا يكون بالواسطة» وبالواسطة المثبتة في القسم الثاي» أي ما تلحق . 
الشيء بالواسطة أية واسطة من هذه الوسائط؛ فقال البعض: إن المعتبر في القسم الثاني إثبات الواسطة في الثبوت» 
بشرط كونما مساوية وفي القسم الأول ففيها مطلقا وذهب الفاضل الشارح إلى أن الواسطة المنفية في القسم - 
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- الأول هى الواسطة في العروض واحد قسمي الواسطة في الثبوت وهو ما يكون الواسطة وذو الواسطة؛ كلاهما 
رعروضين حقيقتين للصفة» والواسطة المثبتة في القسم الثاني إحدى الواسطتين المنفيتين في القسم الأول» بشرط أن 

يكون الواسطة متحدة مع الموضوع بالذات أو بالعرض» وأن لا تكون أعم من موضوع العلم» وذهب بعض 
التأخرين إلى أن الواسطة المنفية في القسم الأول هي الواسطة في العروضء وأحد قسمي الواسطة في الثبوت» 

وهو ما يكون كل من الواسطة وذي الواسطة معروضين حقيقتين للصفة» والواسطة المثبتة في القسم الثاني» 
أحدها بشرط التساوي صدقا أو تحققاء لا يخفى ما في المذاهب الثلاثة من أن الصفة إذا كانت عارضة للشيء 
حقيقة كانت من أعراضها الذاتية» وإن كانت عروضها للشيء حقيقة بواسطة أمر مبائن متصف بفرد آخر من 
نوع تلك الصفة بالذات» أو عروض فرد من نوع تلك الصفة بواسطة مبائنة للشيء» لا يقدح في كون فرد من 
نوعها عارضا للشيء حقيقة» فلا وجه لإخراج مثل ذلك العارض عن العوارض الذاتية للشيءء وذهب السيد 
الحقق قدس سره إلى أن الواسطة المنفية في القسم الأول هي الواسطة في العروض فقطء والواسطة الثبتة في القسم 
الثاني هي الواسطة في العروض بشرط التساوي» فعلى رأيه يكون ما يعرض الشيء لا بواسطة أصلا أو بواسطة 
في الثبوت» سواء كانت الواسطة سفيرا محضاء أي لا يكون معروضا لذلك العارض أصلاء أو كانت هي أيضا 
معروضة من القسم الأول من الأعراض الذاتية» أي من الأعراض الأولية للشيء» فإن هذا القسم من الأعراض 
الذاتية أي من الأعراض الأولية للشيء» فإن هذا القسم من الأعراض الذاتية قد يخص باسم العرض الأولي» وما 
نقل عن الصدر الشيرازي من أن العرض الذاق ما لا واسطة به في العروض» وإن كان به واسطة في الثبوت 
كالسحونة العارضة للماء بواسطة النار» فيجوز البحث عنها في العلم الباحث عن أحواله» فهو يشعر إلى ما 
ذهب إليه السيد ا محقق» هذاء وفيه تفصيل» ولكن فيما ذكرناه كفاية. 

رم قوله: المعقولات إل: أي موضوع المنطق المعلوم التصوري من حيث يوصل إلى مطلوب تصوريء والمعلوم 
لتصديقي من حيث يوصل إلى مطلوب تصديقي. اعلم أن المعقولات على قسمين» أحدهما: معقولات أولى) 
وهي ما يحصل في الذهن» ولا يلاحظ عروضه بشيء فيه» وثانيهما مغقولات ثانية» وهي ما يكون ظرف عروضه 
لذهن» وهذا أيضا على قسمين؛ أحدهما: ما يكون الذهن فيه شرطا لعروضه؛ هذا هو المبحوث عنه في المنطق 
عند البعض» وثانيهما: ما لا يكون الذهن كذلك» هذا هو المعقولات الثانية الحكمية. إذا دريت هذا فاستمع أنهم 
ختلفوا في موضوع المنطق» فبعض الأوائل لما رأوا أن المنطق يقال فيه: الحيوان جنس» والناطق فصلء» وقولنا: العالم 
متغير» وكل متغير حادث» قياس والمقدمة الأولى صغرىء والثانية كبرى» والحيوان الناطق حد تام إلى غير ذلك» ففهموا 
ن هذا الأسامي موضوعة بإزاء الألفاظ» فخيلوا أن موضوع المنطق الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني» - 
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- فهم ضلوا ضلالا بينا. وذهب المتأخرون منهم صاحب المطالع وامحقق التفتازاني إلى أن موضوعه أي موضوع 
المنطق المعلوم التصوري وا معلوم التصديقي من تلك الحيثية» أي حيثية الإيصال» وإليه أشار المصنف للك حيث 1 
يقيد المعقولات بالثانية بقوله: «وموضوعه المعقولات) أعم من أن يكون أوليا أو ثانويا أو ما بعده» وهى 
المعلومات التصورية والتصديقية» ثم استدلوا عليه بأن كثيرا ما يبحث في الصناعة؛ أي المنطق عن نفس المعقولات 
الثاني كالذاتية والعرضية: أي تجعل المعقولات الثانية محمولات مسائل المنطق» فيقال: الجنس ذانٌ والخاصة 
عرضية» وقد تقرر في فن البرهان أن المبحوث عنه في العلم أي في كل علم أحوال الموضوع, أي الأمور العارضة 
له لا الملبحوث عنه مبحوث نفسه؛ بل تكون مفروغا عنهاء فلو كان و المنطق المعقولات الثانية» لم يجر 
البحث عنها فيه والتالي باطل؛ فالمقدم مثله» وأجاب السيد الزاهد عن هذا الاستدلال» وتحريره: أن للمعقولات 
الثانية اعتبازين» الأول: اعتبار كونما معقولات ثانية» فهي هذا الاعتبار لا يبحث عنها في المنطق بل موضوع 
مفروغ عنه فيه والثاني اعتبار أنما عارضة لمعقولات ثانية أخر» وهي هذا الاعتبار أحوال للمعقولات الثانية, 
وأعراض ذاتية لهاء فيجوز أن يبحث عنهاء وتجعل محمولات لمسائل الصناعة» ولا ضير في ذلك؛ فإن الممتنع أن 
يبحث عن الموضوع .ما هو موضوع, فالذاتية والعرضية إنما يبحث عنهما من حيث إنهما من الأعراض الذاتية 
لمعقول ثان آخرء وذهب جمهور القدماء إلى أن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية باعتبار صحة الإيصال؛ لأن 
القول بكون المعلوم التصوري والتصديقي موضوعا للمنطق باطل؛ لأنه إن أريد بكوهما موضوعين للمنطق» أنه 
يبحث عن عوارض مفهوميهما من حيث مفهومهما فيه فذلك باطل؛ إذ يلزم حيئذ كون مسائله قضايا طبعية 
مع أنهما لا يصلحان؛ لأن يثبت لما العوارض المبحوثة عنها في المنطق» كالذاتية والحنسية والفصلية والممهتية 
والقياسية» ويلزم عدم صحة التقيد؛ إذ المفهوم ليس .كوصلء وإن أريد أن مصاديقهما مطلقا موضوع المنطق» أن 
يبحث عن عزارضهما فيه» فذلك أيضا باطل؛ إذ من المعلومات ما ليست مبحوثة عن أحواها في المنطق» 
كالحيوان والناطق» وكالقضية القائلة بأن العالم متغير وأمتالهاء فإنما لا يصلح؛ لأن يبحث عن أحوالها على وجه 
المعلوم في المنطق» وإن أريد أن مصاديقهما من حيث إهما معروضة للمعقولات الثانية موضوع له يعن يبحث 
عن تلك المصاديق في القضايا الكلية الي اعتبر الوصف العنواني فيها المعقولات الثانية» وجعلت مرآة لملاحظة 
تلك المصاديق» فحينئذ يلزم رجوع البحث إلى المعقولات الثانية» ولأنها تصير حيئئذ محكوما عليها للبحث. 
والقول الفيصل في المقام: أن المنطق باحث عن أحوال ما هو موصل إلى علم تصوري أو علم تصديقي من حيث 
إنه موصلء؛ ولا شبهة في أن الموصل إنما هي المعلومات التصورية والتصديقية» كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور 
الإنسان» وكقولنا: الإنسان حيوان؛ وكل حيوان جسم الموصل إلى التصديق» بأن الإنسان جسم لكن الموصل ع 
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من حيث” الإيصال إلى تصور أو تصديق» 2120000 


حيثية تقييدية بنظر الباحث 


- في الأول هو الحيوان الناطق من حيث إنه حدء وفي الثاني ذلك القول المؤلف من حيث إنه شكل أول» 
فمفهوم المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي ليس .موصلء فالمنطق ليس باحثا عن أحوال ذلك المفهوم» وإما 
الموصل مصاديقه من حيث إنما معروضات لمفاهيم الكلية والحزئية والذاتية والعرضية والحدية والرسمية والموضوعية 
والمحمولية والقضية والقياسية إلى غيرها من المعاني الي لها دخل في الإيصال وتعلق به» أما خصوصيات ذوات 
تلك المصاديق والنهات الي لا مدخل ها في الإيصال؛ فهي بمعزل عن بحث المنطق» ولا يخفى أيضا أن مفاهيم 
امعرفية والجهتية والحدية والرسمية والشكلية والقياسية ليست موصلة إلى تصور حقيقية أو تصديق قضية» بل 
الموصل إليهما هي المعلومات المعروضات لتلك المفهومات» فالحاصل: أن القدماء يقولون: إن موضوع المنطق هي 
المعقولات الثانية العارضة للمعقولات مطلقاء من حيث تنطبق وتتعدى أحكامها إليهاء والمتأحرين يقولون: إن 
موضوعه المعلومات المعروضة للمعقولات الثانية المنطبقة على المعلومات؛ لأنها الموصلة لا المعقولات الثانية» لا من 
حيث الانطباق عليهاء وعلى أن المتأخرين إِنما أرادوا المعلومات المعروضة للمعقولات الثانية؛ لأنها الموصلة لا 
المعلومات مطلقاء فالفرق بين المذهبين إنما هو في التعبير هذاء وفي المقام أبحاث وتحقيقات عجيبة» لولا غخافة 
الإطناب لأتيت يما. 

(م قوله: من حيث الإيصال: لما كان للمعقولات أحوال يبحث عنها في الفلسفة» ككوها موحودة أو معدومة, 
أو جواهر أو أعراضا ونحوها؛ فإن البحث عنها من هذه الحيثيات إنما هو في العلم الإلمي» وليس من وظائف 
المنطق قيد موضوع المنطق بقوله: من حيث الإيصال» ,كيز المنطق عن الفلسفة:» والمراد بالإيصال صحته لا نفسه» 
كما أفاد السيد السند في حواشي القطبي من أن المنطق إنها يبحث عن المعقولآت الثانية باعتبار صحة إيصاها إلى 
امجهول» وتلك أحوال هي الإيصال وما يتوقف عليه توقفا قريبا أو بعيداء أما أحوال المعلومات لا من هذه 
الحيثية» أعين صحة الإيصال ككوفها موجودة, أو معدومة مطابقة لماهية الأشياءء أو غير مطابقة, فلا بحث 
للمنطقي عنها؛ إذ ليس غرضه متعلقا ماه فموضوع المنطق مقيد بصحة الإيصال» لا بنفس الإيصال» وإلا لم 
يصح البحث عن نفس الإيصال؛ فإنه حيئذ ليس من الأعراض الذاتية» بل قيد للموضوع؛ وليس الأمر كذلك؛ 
لأن الإيصال وما يتوقف عليه أعراض ذاتية لهه يبحث عنها في. هذا العلم. انتهى. وجملة المقال: أن الأحوال 
اللبحوث عنها هي الإيصال أو ما يتوقف عليه؛ وأما قيد الموضوع فإئما هو صحة الإيصال لا نفس الإيصال» وإن 
م يقدر لفظ صحة وترك العبارة على حالتهاء فاعترض عليه بأن الحيثيات المعتبرة في موضوعات المعلوم ربا 
يبحث عنها فيها» كما في قولهم: موضوع الطب بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض» وهما مبحوثان عنهما 
فيه» وف قوله: موضوع الطبعي الجسم الطبعي من حيث الحركة والسكون؛ وهما يبحث عنهما فيه وف قولهم: - 
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- موضوع المنطق المعقولات من حيث الإيصال إلى بحهول تصوري وتصديقي» وهو ما يبحث عنه فيه ولا | 
ريب فيه أن البحث يكون من أعراض الموضوع؛ فيكون هذه الحيثيات من أعراض الموضوعات» وما تفيد هذه | 
الحيثيات معين زائدا على المبحثء فلا تكون إطلاقية وليست تقييدية» بأن يكون مفادها قيدا للموضوع؛ فإن ‏ 
موضوع العلم قيوده تكون مفروغة عنها في ذلك العلم» ولا تكون تعليلية بأن يكون مفادها علة للحوق 
الأعراض الذاتية».وإلا يلزم تقدم الحيثية على نفسها؛ فإن الحيثية تقررت من الأعراض الذاتية» والعلة تتقدم على | 
المعلول» فأية حيثية هذه؟ وأحيب عنه بأن الحيثية المعتبرة في الموضوع ليست علة للحوق العوارض» ولا قيد 
الموضوع للحوق العوارض» به في نفس الأمرء بل الحيثية تعليلية للبحث؛ يعن أن البحث عن العوارض الذاتية ١‏ 
تكون لأحل الإيصال» وليست حيثية الإيصال علة للحوق الأعراض الذاتية» حي يلزم ما ألزمه المورد» أو تقبيدية 
في نظر الباحثء يعن أن حيثية الإيصال قيد للموضوع لكن في نظر الباحث» لا بأن يكون قيدا وجزءا في نفس ١‏ 
الأمر» حي يمتنع البحث عنه كما فهمه المورد غالبا لباحث يبحث عن الأعراض الذاتية من هذه الحيثية» لا من ١‏ 
جهة أخرى, فهذه الحيثية ملحوظة في نظر الباحثء» وأيضا يندفع الاعتراض .ما قال السيد السند قلس سره في "١‏ 
حواشي شرح المطالع من أن قيد الموضوع هو مطلق الإيصال» والمبحوث عنه الإيصال المنخصوص هو الإيصال .. 
إلى التصور والتصديق؛ فالإيصال العام يكون علة أو قيداء ومن الأعراض هو الإيصال الخاص» فلا يلزم امحذور. 
انتهى» ولا يخفى ما فيه. ثم اعلم أن الإيصال ههنا هو أعم من أن يكون قريباء كالحد والرسم في التصورات؛ 
فإفهما يوصلان إلى بجهول تصوري بلا واسطة شيء آخرء وكالقياس في التصديقات؛ فإنه موصل فزي إل 
مجهول تصديقي» وكذا الاستقراء والتمثيل» أو بعيدا كالجنس والفصل؛ فإفهما يوصلان بواسطة انضمام أحدها 
إلى الآخرء يحصل منها الحد ويوصل إلى مجهول» وهو محدود كالقضية وعكسها ونقيضها؛ فإها ما لم ينضم إليها 
ضميمة ولم يحصل قياساء لا يوصل إلى التصديق والتصورات أيضا من الموصل الأبعد إلى التصديقات» 
كالموضوعات والمحمولات؛ فإفهما يوصلان إلى القضية» والقضية يوصل إلى القياس» والقياس يوصل إلى المجهول 
التصديقي. 

١‏ قوله: وما يطلب: لما كان في الكسب الطلب» وهو لا يكون بدون الطالب والمطلوب والمطلب» والأولان 
ظاهران لا حاجة إلى بيانهماء وكان الثالث مخفياء فأراد أن يبينه» فقال: الشيء الذي يطلب به الشيء الآخرء 
يسمى ذلك مطلبا؛ لكونه آلة للطلب» فالظاهر بكسر الميم؛ لمناسبة المقام» لكنه لاف المشهور؛ لأن المشهور هو 
الفتح» فعلى هذا التقدير يكون مصدرا اميا أو اسم ظرفء فإطلاقه على آلة الطلب بابحاز. 

قوله: وأمهات المطالب إلخ: قيل: الأمهات: جمع الأم» وقيل: جمع أمهة» وعلى التقديرين المراد يما الأصول» 
فأصول المطالب أربعة» الأول: مطلب (ما»» والثاي: مطلب «أي) بالتشديد» وهما مطلبان تصوريانء والثالث:- 


ا 
1 
ّ 
1 
ُ 
/ 
/ 
ا 
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7 عه هه مه 


3 11 هه هو 9و 
شارحة» أو بحسب الحقيقة فحفيقة .7" لوف فا اوور ب ساو ار اسن لع افع بعك 0 
أي فتسمى 


- مطلب «هل)» والرابع: مطلب «ل)» وهما مطلبان تصديقيان» فتلك المطالب أصول» وما سواها تابعة لما 
تفرعة عليها. اعلم أن ههنا سبعة سؤالات» الأول: عن تصور مفهوم الشيء مع قطع النظر عن الوحود والتقررء 
سواء كان بالوجه أو بالكنه. والطالب له «ما) الشارحة» والثاي: عن فعلية الشيء وتقرره بتأثير من الداعل في 
نفس الماهية» والطالب له «هل» الأبسطء والثالث: عن تصديق وجود الشيء؛ والطالب له «هل» البسيط» 
والرابع: عن تصور حقيقة الشيء بعد العلم بوجوده؛ والطالب له (ما) الحقيقة» والخامس: عن تصديق حقيقة 
زائدة على الماهية سوى الوحود» والطالب له الل المركبء والسادس: عن مميز الشيء؛ ذاتيا كان أو عرضياء 
والطالب له «أي», والسابع: عن طلب الدليل بمجرد التصديق أو للأمر في نفسه؛ والطالب له «لم). 

رم قوله: فما إلخ: أي لفظ «ما» لطلب التصورء وفي بعض النسخ: يطلب به التصورء أي بصيغة المضارع؛ ولفظ 
بحسب شرح الاسم» أي لطلب تصور الشيء الذي لم يعلم وجوده في الخارج» سواء كان ذلك التصور 
بالذاتيات أو بالعرضيات» فيندرج فيه الحد التام والناقص والرسم التام والناقص» فتسمى شارحة؛ لشرحها مفهوم 
الاسم» فهذا التصور أي التصور في ما الشارحة إن حصل ابتداء أي حصل الآن ولم يكن قبل ذلك حاصلا 
أصلاء فهو مفاد التعريف الاسمي» وإن حصل ثانيا بعد ما حصل أولاء فذلك يسمى التفاتاء فهو مفاد التعريف 
اللفظي» هذاء وسيجيء تفصيله في مبحث المعرف. اعلم أن هذا التصور يجري في الموجودات قبل العلم يماء وفي 
المعدومات» وأيضا من ههنا تسمعهم يقولون: إن تعريف المعدومات لا يكون إلا اسمياء وتعريف الموحودات قد 
يكون اميا وقد يكون حقيقيا. 

(0) قوله: بحسب الحقيقة: أي إن كان لفظ (ما) لطلب تصور شيء علم وحوده في الخارج» فتسمى حقيقة؛ 
لبيافا ذات الشيء الموجود في الخارج الي تسمى حقيقية عندهم: إما بالذاتيات أو بالعرضيات» فيندرج فيه الحد 
التام والناقص والرسم التام والناقص أيضاء فإن قلت: إذا كان التصور ف كليهما أعم من أن يكون بحسب الحد 
والرسمء فما الفرق بينهما؟ قلت: الفرق بينهما أن (ما) الشارحة لا يشترط فيهما العلم بالوحود» ويشتمل 
العدوم والموجود الغير المعلوم؛ وف الحقيقة لا بد من علم الشيء بالوجود. قال جلال المحققين في حاشية على 
شرح المطالع: المطلوب ب(ما) الحقيقة تحصيل كنه الموحودات الأعيانية» وإلا لم يستحسن عدها مطلبا برأسها 
ضرورة حصوله عند تحصيل مطلب (ما) الشارحة والحل البسيطة» فلا حاحة أن يطلب مرة أخرى. وحاصله: أن 
مطلب (ما) الحقيقة يطلب بها تحصيل كنه الموجودات الأعيانية» فالمطلوب لا يكون إلا الكنه وأيضا المطلوب 
ليس هو الكنه مطلقاء بل كنه الموجودات الخارجية» وإلا أي وإن لم يكن المطلوب ها الحقيقة تحصيل كنه - 
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> الموحودات الأعيانية» بل يكون المطلوب تصور الشيء الموجود؛ لا يحسن عده مطلبا برأسه؛ لحصول مفاده 
ب(ما) الشارحة المفيدة» والتصور الشيء باعتبار نفس مفهومه والحل البسيط مع أنهم ذهبوا إلى أن مطلب 
الحقيقة مطلب برأسه؛ فلا بد أن يكون المطلب ب«(ما) الحقيقة تحصيل كنه الموحودات الخارحية» فلا يشتمل 
الرسم. قال أفضل المحققين: الظاهر من كلامه في حواشي شرح التجريد تجويز وقوع الرسم في جواب (ما) 
الحقيقة أيضاء حيث قال في الحاشية الجديدة في أثناء مناظرة مع معاصره: وليت شعريء إذا لم يكن الرسم داخلا 
في مطلب (ما»» ففي «أي) مطلب يدخل؛ إذ لا بحال لدحوله في مطلب «أي)؛ لأنه سؤال عن محض المميز كما 
صرحوا به» ولا في غيره من مطالب. انتهى. وهذا صريح في أن الرسم داخل في مطلب (ما) الحقيقة أيضاء فإن 
العلم بالرسم كثيرا ما يكون مطلوبا بعد التصديق بالهيأة البسيطة» فيجب أن يكون داخلا في مطلب» ولا يصلح 
له إلا مطلب (ما» الحقيقة» فبين كلامه هذا والكلام الذي نقل عن حاشية على شرح المطالع تدافع ظاهرء والحق 
أن كلام المحقق في هذا الملبحث مضطرب. وقال السيد الهروي: إن كلمة (ما) في اللغة سؤال عن الماهية»؛ أي عن 
الماهية التفصيلية» رواه في اصطلاح فن إيساغوحي الكليات الخمس» فمنحصر في تلك الثلاثة» أي الحد والجنس 
والنوع» وما سبق من التفصيل من وقوع الحد والرسم كليهما في جواب (ماا» هو اصطلاح فن البرهان» 
تقريره: أن القول الأول واقع على اصطلاح فن البرهان» أي فن مواد القياس الموقع لليقين» والقول الثاني مبناه 
على غير ذلك الاصطلاح من اصطلاح فن اللغة» أو اصطلاح فن إيساغوجيء ولا ارتياب في أنه ريما يختلف 
الاصطلاح بحسب احتلاف العنوان» أما قرع سمعك: أن الذاتي يطلق في فن إيسا غوجي على ما يتقوم به الشيء, 
وفي فن البرهان على ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه؛ قال فضل المحققين: إن مقال السيد الحروي من أن كلمة 
«اما) في اللغة سؤال عن الماهية» فهو غير ظاهر في القاموس في بيان ما الاستفهامية» معناها: أي شيءء؛ نحو: ما 
هي» وما لونماء وما تلك بعينك» وأيضا فإن أهل اللسان يستعملون كلمة (ما» في استعمالاتهم ومحاوراتهم 
استعمالا شائعا في طلب التعريفات اللفظية وغيرهاء حيث لا يكون محلا لطلب الحقيقة. 

)١(‏ قوله: أيّ: لطلب» يعن أن «أي» يطلب ما ييز الشيء عن أغياره بأن يكون من ذاتياته» كما إذا سئل بأن 
الإنسان أي شيء هو في ذاته» فيطلب به ما هو ذاتي للإنسان ويعيزه عن غيره؟ فيجاب بالفصل وهو الناطق؛ أو 
لطلب ما يميز الشيء بأن يكون من عرضياته» كما إذا سثل بأن الإنسان أي شيء هو ف عرضه؛ فيكون المطلوب 
هو العرض المميز» فيجاب بالخاصية وهي الضاحك. 

() قوله: هل: اعلم أن «هل) على ضربين» أحدهما: بسيط ليطلب به التصديق بوحود الشيء في نفسه؛ أي في نفس 
الشيء من غير زيادة لشيء الوجود أو عدمه ف نفسه» كقولنا: هل زيد موجود أو معدوم؛ وثانيهما: مركب - 
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- يطلب به التصديق بوجود الشيء على صفة زائدة على الوجود أو عدمه على صفة» كقولنا: هل زيد عالم أو 
جاهل» ثم أن التسمية بالبسيطة والمركبة إنما هي نظرا إلى مصداقهاء لا بالنظر إلى مفهومهما؛ فإن مصداق الهلية 
لبسيطة هو نفس الموضوع من حيث يصح انتزاع الوحود عنه» ومصداق الهلية المركبة هو نفس الموضوع مع 
شىء آخرء وسيجيء في أوائل التصديقات ما يتعلق ببيان الفرق مع زيادة التوضيح والتحقيق» فانتظره؛ هذا هو 
لعوو ون أما باقر العلوم فقسمها إلى ثلاثة أقسام حيث قال: مطلب «هل) ينقسم إلى جنسين: بسيط 
ومركب» ثم البسيط على نوعين: حقيقي ومشهوريء والعقد بحسبه إلى «هل» البسطي و«هل» المركيبي ثم الهل 
بسيط إلى بسيطي على حقيقته وبسيطي مشهوري أما الحل البسيط فهو السؤال عن تقرر الشيء في نفسه» وأما 
هل المركب فهو سؤال عنه على صفتهء ويرجع إلى كون تلك الصفة له. أو كونه على تلك الصفة» والحقيقي 
من البسيط سؤال عن نفس الشيء بحسب مجوهر حقيقة في نفسهاء وتقرر ماهية في تحتهاء أعي المرتبة المتقدمة 
على مرتبة الوجود» وهي الصادر عن الجاعل ابتداء بلا واسطة في لحاظ العقل أصلاء والمشهوري منه سؤال عن 
نفس الشيء بحسب مرتبة الموحودية في الكون, أما في نفس الأمر على الإطلاق» أو في الأعيان» أو في الذهن» 
رهي المرتبة على المرتبة الأولى بلا وسطء فجعل الحل البسيط على نحوين» أحدهما: مشهوريء وهو ما يطلب به 
التصديق» واعترض عليه السيد الزاهد أن مطلوب هذه الحل الي اخترعها صاحب أفق المبين» أما تصديق متعلق 
بقوام الماهية من حيث هي» ولا ريب في أن هذا التصديق لا يصح أن يطلب ضرورة إن حمل الشيء على نفسه. 
إما ممتنع إن لم يعتبر التغاير بين الطرفين أصلاء لا ذاتا ولا اعتباراء ووحه الامتناع بين» فإن النسبة لا تعقل إلا بين 
أنين» أو غير مقيد إن اعتبر بين الطرفين تغاير اعتباري» وأما تصور متعلق به أي بقوام الماهية» فهو أي التصور 
الذكور من أقسام مطلب (ما) الشارحة, لا من «هل»). حاصل الإيراد: أن في مرتبة قوام نفس الماهية ليس إلا 
هي؛ فالمطلوب في هذا المرتبة إما تصديق متعلق بعقد ينعقد منها ومن نفسهاء كقولنا: العقل عقل» ولا ريب في 
أنه لامتناعه أو لعدم إفادته لا يصلح أن يطلبء أو تصور متعلق بماء فهو من أقسام مطلب "ما" الشارحة» وهو 
ظاهر, ويدفع الاعتراض .ما حققه تلميذه حيث قال: إن الماهية كانت ف ذاها باطلة» لا شيئا محضاء وكانت 


العنوانات يتصور بما عنوانات بلا معنون» ف(ما) الشارحة يطلب هذا العنوان الذي وضع بإزائه اللفظء ثم إذا 
خترحت من كتم العدم» وجاءت من الايس إلى الأليس» حي تقررت وتجوهرت في نفس الأمر مجعل الجاعل على 
طريقة القائلين بالجعل البسيط؛ فالتصديق بذلك التقرر هو المطلوب من اهل البسيط» وهو عبارة عن الحلي 
البسيط» وطلب التصديق لهذا النحو من التقرر والتقوم ليس طلب ثبوت الشيء لنفسهء حن لا يصح أو لا 
يقيد كما زعم بعض الأحلة» والتنبيه عليه: أن الماهية الي هي العقل مثلاء إذا سثل عن تجوهره وتقرره ف نفسه» - 
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لطلب التصديق" بوجود شيء في نفسه» فيسمى بسيطة»" أو على صفة»" فمركبة," 
١ 5 9.‏ 1 


ي فتسمى 


و(4)” لطلب الدليل ا اا 0 


ا يقال: هل العقل» أي هل ماهيته هي العقل» فالجواب: نعم؛ أي بعض الماهيات المتجوهرة هي العقل» 
وإذا سثل عن المستحيل» كما يقال: هل ماهيته هي اجتماع النقيضين؟ فاللجواب: لاء أي لا ماهية متتجوهرة» هي 
اجتماع النقيضين؛ والممكن والمستحيل كلاهما متساويان في حمل الشيء بنفسه» فلو كانت طلب التصديق بذلك 
النحو من التقرر» والمتقوم طلب ثبوت الشيء لنفسه لم يختلف الحواب ب(نعم) و(لا). وإذا احتلف الحواب 
فبطل ما زعم بعض الأجلة» وتصور تلك الماهية المتقررة ال علم تقومها وفعليتهماء يطلب ب(ما) الحقيقة فلا 
مضائقة ف اندارجه تحت الحقيقة» ولا يزاحمه السيد الباقر» وفي المقام أبحاث عجيبة لا تليق يهذا المختصرء إن 
شئت فارجع إلى الحواشي على القاضي. 
(0 قوله: التصديق: [كما يقال هل الإنسان موجود أم لا.] 
(0 قوله: بسيطة: لأنها تفيد تصديقا بسيطاء إنه مصداقه هو نفس الموضوع من حيث إنه صح عنه انتراع. 
الوجود. اعلم أن «هل) البسيطة متخللة بين «ما) الشارحة والحقيقية؛ لأنه ما لم يعلم مفهوم الشيء لم يطلب 
وجوده في نفسه؛ وما يصدق بوجود الشيء في نفسه لم يطلب حقيقة» ف(هل) البسيط الطالبة للوحود مؤخرة 
عن «ما) الشارحة الطالبة للمفهوم: ومقدمة على (ما) الحقيقية» وأما «هل) المركبة فلا شك في تأخيرها عن 
«ما» الشارحة وجوبا عن (هل) البسيطة استحسانا؛ إذ لا كمال في علم أحوال المعدومات ومشكوك الوجود 
وأما تأخرها عن (ما) الحقيقة فغير ظاهر؛ لأنه قد يطلب الصفات بدون عرفان الحقيقة» لكن الأنسب التأخر) 
لأن طلب الصفات بعد تصور الحقيقة والوجود أليق» ومطلب «أي» مقدم على الل المركبة؛ لأن تصور الذاتيات 
.الي قوام الذات بما يستحسن أن يتقدم على التصور بالعوارض» ولا شك أن التصور بالعوارض مقدم على 
التصديق يماء ومطلب الشارحة مقدم على جميع المطالب. 
قوله: على صفة: [نحو أن يقال: هل الإنسان قائم أم لا] عطف على قوله: "في نفسه"؛ معناه: هل لطلب 
التصديق بوجود شيء على صفة كقولنا: هل الإنسان كاتب أو ضاحك. اعلم أن المراد بالصفة هنا أعم من نفسه 
وذاتياته وصفاته السابقة على الوجود والمساوقة للوجود» ولا لاحقة بعده؛ لأنهم مصرحون بأن حمل الشيء على 
نفسه وحمل ذاتياته عليه من جملة الحلية المركبة» ولا ضير في تأخعر الحليات البسيطة عن بعض الحليات المركبة» فافهم. 
رى قوله: مركبة: لأنما تفيد تصديقا مركبا؛ إذ التصديق بثبوت أمر الشيء يستلزم ثبوت ذلك الشيء» فيحصل 
تصديق آحر» وهو تصديق وجود ذلك الشيء. 
(ه قوله: لمَ: أي لفظ «لمّا يجيء لطلب الدليل عجرد التصديق»؛ أي يكون فيه طلب العلة التصديق العقد فقط - 


ام يي ؤس ب مسقم تمي 
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000 الم ديق» أو للأمره» بحسب نفسه.© وأما مطلي© من وكم” وكيف وأين 


- من غير تعرض؛ لعلة ثبوته في نفس الأمر» كقولنا: لمّ كان هذا متعفن الأخلاط؟ قبل: لأنه محموم» فهو دليل 
3 يطل مايه الكتر. اق وجو لاعلية» لأن عدي :ليس علة لحطن الأسلاطه بل الأمن بالعكس. 

وقول بحرد: [أي يكون فيه طلب العلة لتصديق القصد فقط.] 

رى قوله: أو للأمر بحسب نفسه: عطف على قوله: «مجرد التصديق)» معناه: قد يكون «لم» لطلب وحود الأمر 
في نفس الأمرء يعن لطلب علة وحود الأمر في نفس الأمرء كقولنا: لمّ كان هذا محموما؟ قيل: لأنه متعفن 
الأخلاط» وكل متعفن الأخخلاط فهر محموم؛ فتعفن الأخلاط على الحمى في نفس الأمرء لا في اللفظ فقط كما 
ي الأول» وهذا دليل لمي يعرف به لمي الشيء؛ لا عليّتّهه وسيجيء توضيح الدليلين في الأقسية» فانتظره. اعلم 
أن مطلب فلا شك في تأخره عن مطلب (ما» الشاريعة واللقيقية :واهل التسيطة؛ وأما عن الل المركبة فالأليق أن 
يكون مطلب الْمّ) متأخرا عنه؛ لأن طلب الدليل للتصديق.أو لعلية الشيء يكون بعد التصديق بوحوده ف نفسه 
وجول عن بق كذ لزاه ولكن فيه قلقا ظاهراء فتدبر. 

0م قوله: نفسه: [ يعن مطلب علة وجود الأمر في نفس الأمر.] 

(؛) قوله: مطلب عن: الذي هو مطلب الهوية الشخصية الميز له من بين الأشخاصء أو الجنس من ذي العلم» 
يعن يسأل ب«من)» عن الجنس من ذي العقل» ثم المراد من الجنس معي الكلي الطبعي الذي مقابل للحزئي» 
فيشمل النوع والصنف بقرينة وقوعه مقابلا للشخص» ويحتمل أن يراد من الجنس مصطلح الأصوليين» يعن ما 
يكون مشتملا على الأشياء متخالفة في المنافع» فعلى كلا التقديرين اندفع ما قيل: إن قول جبرئيل إنسي أم جحي 
أم ملكي» سؤال عن النوع» فلا يصح كونه سؤالا عن الجدس؛ كذا في بعض الحواشي» وقليلا ما يستعمل لفظ 
(من) في السؤال عن الجنس من ذوي العقول. 

(م قوله: وكم: أي لفظ «كم) الذي هو مطلب تعين المقدار كقولنا: كم ثوبك» أو تعيين العدد كقوله تعالى: 
#سَلْ بن إِسْرَتهِيل كّمْ ءَاتَيْئَهُم من ءَايَدكُ؛ ولفظ «كيف» الذي يطلب بها تعيين الكفيات» نحو: كيف زيدء 
أي بأيّ كيفية من الصحة والمرض مثلا متصفء فيجاب: صحيح مثلاء ولفظ «أين» الذي يطلب بما تعيين 
حصول الشيء في المكان» نحو: أين زيد؟ في الدار أم في السوق؟ فيجاب: في السوق مثلاء ولفظ «مم» الذي 
يطلب بما تعيين حصول الشيء في الزمان» نحو: مي يخرج الأمير؟ أفي الليل أم في النهار؟ فيجاب: في النهار مثلا. 
زح قوله: فهى إما ذنابات: أي كل واحد من «من» و(كيف» ولأين») و(مي) تابعة للأي» من أنها يطلب ونا 
التمييز كما 9 بالأي» قال المصنف فيما نقل عنه: إن «الذنابات» جمع الذنابة بالضمى التابع والحدول» أي 
النهر الذي يسيل عن الروضة عائها إلى غيرها. انتهى. 
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إما ذنابات للأيّ» أو مندرجة" في اهل المركبة. 


أي توابع إذا كان المقتصود هنا تصورا 
التصورات:””خقدمناهات” وضحًا؛ لتقدمها طبعًا؛ فإن المجهول” المطلق”'يمتنع عليه 
المراد بها التصورات أي ذكرًا أي بحسب الطبع أي لايمكن أن يحكم 


)١(‏ قوله: مندرحة: أي داخلة في الحل المركبة» إن كان المطلوب بما التصديق» يكون الأشياء على هذه الأحوال: 
من المقدار والعدد والكيفية والمكان والزمان» أي «مين») يقصد كا التصديق بوجود ذلك الأحوال للأشياى 
فصارت طالبة لوجود الأشياء على الصفات كما في الحل المركبة» فكانت داخلة فيها. اعلم أن هذا الاندرا 
بحسب الأكثر؛ لأن «من» موضوعة يطلب الحوية الشخصية, لا لصفة» كذا قالوا» فافهم. 

(5) قوله: التصورات: جمع التصورء والمراد به المتصور» قدمناها أي التصورات على التصديقات وضعاء أي ذكرا 
وترتيبا» بأن قدمنا ذكرها في الكتاب أولا ثم ذكرنا التصديقات؛ لأن التصورات لتقدمها على التصديقات بحسب 
الطبع؛ فإن التقدم الطبعي تقدم امحتاج إليه على المحتاج» بحيث لا يكون المحتاج إليه علة تامة للمحتاج» والتصور 
محتاج إليه للتصديق كذلك؛ لأن التصديق لا يكون بدون التصور؛ إذ هو جزؤه أو شرطء على اختلاف القولين؛ 
وليس علة تامة للتصديق لوجود التصور بدونه» فصار التصور مقدما بالطبع على التصديق» فلذا أورد المصنف 
مقدما وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع. 

قوله: قدمناها إلخ: المتقدم على أربعة أقسام: الزماني والذات والطبعي والوضعي» فالأول هو أن يكون المقدم 
في زمان والمؤخر في زمان آخرء والذاق بأن يكون المقدم محتاجا إليه للمؤحرء ويكون علة تامة له» ويقال لهذا 
التقدم التقدم بالعلة أيضاء سواء كانا في زمان واحد أو زمانين» والطبعي أن يكون المتأخر محتاجا إلى المتقدم» ولا 
يكون المتقدم علة تامة للمتأخر» وههنا كذلك؛ فإن التصديق لا بد فيه من تصور الطرفين والنسبة» لكن ليس علة 
تامة له بل لا بد فيه من الحكم أيضاء والوضعي هو التقدم في الذكر. 

(؛) قوله: فإن المحهول إلخ: بيان لكون التصور متقدما بالطبع على التصديق» وحاصله: أن التصديق لا بد فيه من 
الحكم؛ والحكم لا يكون إلا بين الطرفين: المحكوم عليه وبه» فلا بد من تصور المحكوم عليه؛ لأنه لو لم يتصور 
كيف يحكم عليه؛ فإن المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم؛ فصار التصديق محتاجا إلى التصور ومقدمه عليه» وهذا 
هو التقدم الطبعي» فإن قلت: كما لا بد في التصديق من تصور امحكوم عليه» كذلك لا بد من تصور المحكوم به 
والنسبة؛ فما وجه تخصيص الذكر با محكوم عليه؟ قلت: لكونه عمدة» ويعرف حال البواقي بالمقايسة. 

زه قوله: المطلق: [هو الذي لا يكون مقصورا بوجه من الوجوه.] . 
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الحكم» 0 0 ص انيز عدص و كلك الفتعاوم بالداضه ومجهول مطلق 


أي حكم الامتناع فهذا القول خلاف الواقع 


بم قوله: قيل فيه: [أي في قوله: «لأن المجهول له)] أي في قولنا: «المجهول المطلق تنع عليه الحكم) إشكال؛ 
وتوضيحه: أن دليلكم لإثبات تقدم التصورات على التصديقات تقدما طبعياء بأن التصديق لا بد فيه من الحكم 
والحكم لا بد له من تصور محكوم عليه بوجه ما باطل؛ لأنه لو كان الحكم على الشيء موجبا لتصور المحكوم 
عليه بوجه ماء ويصدق كل محكوم عليه» يجب أن يكون متصورا بوحه؛ فينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: 
ذكلما لم يكن متصورا بوجه ماء لا يكون محكوما عليه)» وهذا معئ قولنا: «كل مجهول مطلق)»؛ أي لا يعلم 
بوجه من الوجوه يمتنع عليه الحكم؛ وهو باطل؛ لأن الامتناع أيضا حكم من الأحكام؛ فهذا الحكم إما على 
العلوم» أو على المخهول المطلق» أما على الأول فكيف يحكم بالامتناع؛ لأن المعلومية يستدعي صتخة الحكم عليه» 
رعلى الثاني يقال: إن المحكوم عليه في قولكم: «كل بجهول مطلق بمتنع عليه الحكم المجهول» مطلق حكم عليه 
بحكم» وهو الامتناع» فيصدق أن بعض المجهول المطلق لا يمتنع عليه الحكم» فكانت الكلية المذكورة أي كل 
بجهرل مطلق يمتنع عليه الحكم كاذبة» فيستلزم كذب الأصل» وهو كل محكوم عليه يجب أن يكون متصورا 
بوجه ماء فبطل الدليل. 

قوله: حله إلخ: [القول المفهوم من قبل] حاصله: أن الحكم في القضية المحصورة عنده كما هو رأي المحققين» 
إنا هو على الطبعية بالذات لا على الأفراد؛ لأن الحكم إنما هو على الحاصل في الذهن؛ والحاصل في الذهن 
بالذات هي الطبعية لا الأفراد؛ لأن الأفراد إنما تحصل في الذهن بتبعية حصول الطبيعة فيه» والطبعية فيما نحن فيه 
هو مفهوم ابحهول المطلق» وهو معلوم حاصل في الذهن بالذات» ولذا صح الحكم عليه بامتناع الحكم عليه لكنه 
جهول. مطلق بالعرض بواسطة أن العقل حعله عنوانا للأفراد المجهولة تصورا مطلقاء وعليه بناء امتناع الحكم 
فالحكم بالامتناع باعتبار مغاير لاعتبار امتناع الحكم فلا محذور فيه» وأما الجواب على مذهب من قال: إن 
الحكم في اللحصورة» إنما هو على الأفراد بالذات» وأما على الطبعية فإنما الحكم عليها بتبعية الأفراد حيث جعلت 
مرآة لملاحظتهاء بأن صدقها حقيقة ممكن من غير تناقض» وإن كان صدقها خارجية أو ذهنية غير ممكن من دون 
التناقض» وحاصله: أنا نلتزم أن قولنا:. «كل. بجهول مطلق عتنع الحكم عليه) قضية حقيقية صادقة؛ ولا تناقض 
فبها أصلاء وإنما يلزم التناقض إذا أعذت تلك القضية خارجية أو ذهنية؛ لأن معناه حيتهذ ثبوت الامتناع على 
تقدير كونه بجهولا مطلقاء وهو لا يستلزم ثبوت الامتناع له في الواقع حي يلزم التناقض» فجاز أن يكون في 
الؤاقع معلوما بوحه ماء أي بصفة المحهولية» ويكون الحكم صحيحا عليه بذلك الاعتبار» وأما الحكم عليه بامتناع 
الحكم عليه, فإئما هو على كونه بجهولا مطلقا. 
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وسلبه بالاعتبارين»' وسيأتي. 
الإفادة:" إنم) تتم" بالدلالة»" منها” 0 


| قوله: باعتبارين إلخ: الأول: باعتبار كونه معلوما بوصف المحهولية» والثاني: باعتبار فرضه مجهولاء وسيآي من‎ )١( 
المصنف في التبصرة الى عقدت لتحقيق المحصورات» وسيأقٍ منا ما هو الحق ههنا إن شاء الله تعالى» فانتظره.‎ 
قوله: الإفادة إلح: هذا اعتذار من المصنف نذكره في مبحث الألفاظء وإن شكت قلت: إن هذا دفع توهم,‎ 6 
عسى أن يتوهم أن المنطقي لا يبحث إلا عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبهاء وهما لا يتفقان على الألفاظ,‎ 
فنظرهم وبحثهم ليس إلا عن المعاني» فما وحه ذكر الألفاظ ودلالتها في المنطق» مع أنه ليس من وظائفه وبيان‎ 
الدفع: أن التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة في العلوم وغيرها لا يكون إلا بإظهار ما في الضمير لصاحبه» فلا بد‎ 
من الألفاظ ودلالة المعاني المطلوبة؛ لحصول الإفادة والاستفادة» ح لا ينفك تعقل المعاني عن تخيل الألفاظ:‎ 
فلهذه الفائدة أورد مباحث الألفاظ» وجعلها من لواحق المقدمة.‎ 

م قوله: إنما تتم: حصر إتهام الإفادة بالنسبة إلينا لا مطلقا؛ ليرد عليه أن إفادة الواحب على الأنبياء والأولياء 
بطريق الوحي والإمهام لا بالألفاظ. فإن قلت: الإفادة والاستفادة قد يكون بالكتابة وبالإشارة أيضاء فما الحاجة 
إلى الألفاظ؟ قلت: فيجيء من المصنف» وحاصله: أن فيهما مشقة لا يخفى» فإن قيل: إن الإشراقيين كان فيهم 
الإفادة والاستفادة بدون الألفاظ بالحدس وإشراق القلب» قلنا: ليس هذا الطريق أسهلء ولا يتيسر لكل أحدء 
وإنما الغالب فيهما هي الألفاظ. 

() قوله: الدلالة إلخ: هي كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخرء أما الوضع فهو تعيين الشيء» سواء كان هذا | 
الشيء لفظا أو غير لفظء بإزاء أمر بحيث يفهم منه الأمرء فبينهما العموم والخصوص مطلقاء الأعم هي الدلالة 
كدلالة الدحان على النار» ولا وضع هناء فم يتحقق الوضع يتحقق الدلالة ولا عكسء كما لا يخفى» أما 
الرفع كوو سين أحدهما: شخصي» وهو تعيين أمر مخصوص بإزاء أمر» كوضع لفظ زيد أو لفظ إنسان بإزاء 
ذاتيهماء أو كوضع الدوال الأربع» أي العقود والنصب والخطوط والإشارات بإزاء مدلولاتهاء وثانيهما: نوعي 
وهو يطلق على المعنيين» أحدهما: تعيين هيأة بإزاء شيء كهيأة بإزاء شيء كهيأة الفاعل مثلاء فأي لفظ يجيء في 
هذه اليأة» فهو يدل على ذات الفاعل؛ وهيأة الحملية الاسمية والفعلية أيضا من هذا القبيل» وثانيهما: أنه تعين من 
الواضع أن اللفظ إذا لم يصح استعماله في مقام في المعى الموضوع له» فيعدل عنه» ويستعمل في مععى آخخر مناسب 
لهء وهذا نحو من التعيين» وعلم أن المعتبر في الحقيقة وامجاز هو المعنيان الأولان لا الثالث. 

هم قوله: منها عقلية: اعلم أن الأقسام الأولية للدلالة من العقلية والطبعية والوضعية استقرائي؛ لأن الانحصار بين 
الأقسام الثلاثة ليس عقليا بل استقرائي» كما يظهر بالتأمل» فلذا أورده المصنف بقوله: «منها»» ولم يقل: وهي إما إل. 
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عقلية”؟ بعلاقة© ذاتية» ومنها وضعية” بجعل”" جاعل» ومنها طبعية© بإحداث طبعية» 

لدانسبة إلى العقل أي العلية منسوية إلى الواضع منسوبة إل الطبيعة 

كل" منها لفظية وغير لفظية»" ا 
أي الدلالات الثلاث فصارت الأقسام ستة والتفصيل في الحاشية 

م قوله: عقلية إِل: منسوبة إل العقل» والاعين الاق ابش [لوصي يلمع متاخل ااه الوضع فقد مر 

ذكره والطبع فسيأق. 


رم قوله: بعلاقة إل: المراد ما علاقة التأثير» أي علاقة العلية بين الدال والمدلول؛ بأن ينتقل من المعلول إلى العلة 
كدلالة الدحان على النار» أو من العلة إلى المعلول كدلالة طلوع الشمس على النهار» أو من معلول إلى آخر 
حال كونمما معلولين لعلة واحدة كدلالة الدحان على الحرارة» والمراد بالعلية العلة الموجبة» كما سيجيء ف 
سف الشرطيات, 

0 قوله: وضعية: أي منسوبة إلى الوضع بمعيى أن يكون فيها دحل للوضع» وليس من الضرورة أن يكون الدال 
بعينه موضوعا للمدلول» فلا يرد أن دلالة نحو (زيد قائم) على معناه يخرج عن الدلالات الثلاث؛ إذ لا مطابقة؛ 
لأن وضع المركب لهذا المعيى لم يثبت» ولا تضمن ولا التزام» ووجه عدم الورود: أن في هذه الدلالة دحلا للوضع 
في الحملة؛ لأنه فرع مفردات هذا المركب لمعناه. 

(؛) قوله: بجعل إلخ: أي بوضع الواضع بأن يضع ويعين أمراء سواء كان هذا الأمر لفظا أو غير لفظ بإزاء معن 
ومثالهها مر في الحاشية السابقة. 

(ه) قوله: طبعية: منسوبة إلى الطبع؛ لدخل الطبع فيه بأن يحدث الطبعية الدال عند عروض المدلول» فينتقل 
الذهن من الدال إلى المدلول» كدلالة أح أح على السعال» وركض الدابة على مشاهدة العلف. 

(5) قوله: وكل منها: أي من الدلالات الثلاث لفظية منسوبة إلى اللفظ» يكون فيه الانتقال من اللفظ إلى غيره» 
وغير لفظية» أي ليس فيه الانتقال عن اللفظ» وإذا ضرب هذان القسمان في الأقسام الثلاثة» صارت ستة أقسامء 
الأول: دلالة عقلية لفظية» كدلالة لفظ «ديز) من وراء الجدار على وجود اللافظ» والثاني: عقلية غير لفظية» 
كدلالة الدحان على النار» والثالث: وضعية لفظية» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» والرابع: وضعية غير 
لفظية» كدلالة الدوال الأربعة» أي الخطوط والعقود والنصب والإشارات على مدلولاتها؛ لأن دلالتها على 
مدلولاتما وإن كانت بتقرر الواضع لاء لكن الدوال ليست ألفاظا بل هي الأمر الواقعي» أو الحالة الواقعية 
اموضوعة لمدلولاتماء والخامس: طبعية لفظية» كدلالة أح أح على وجع الصدرء والسادس: طبعية غير لفظية» 
كدلالة حمرة الوجه على النجل» وصفرته على الوجحل» وسرعة النبض على المزاج الملخصوص 

(1) قوله: غير لفظية: فهذه ستة أقسام قد مر تفصيلها مع الأمثلة» والتمايز يبن الكل ظاهرء إلا بين العقلي والطبعي 
من غير اللفظي» فإهما متحققان في مادة واحدة» كسرعة النبض الدالة على الحمى؛ فإن الدال أثر فيهما لمدلول. > 
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وإذا كان” الإنسان مدني" الطبع» » كثير" الافتقار إلى التعليم والتعلم» وكانت اللفظية 


هو ليع بحسب الطبيعة الاحتياج الإفادة الاستفادة 


الوضعية أعمها وأشملهاء فقث م ةو ةف ةم م م ةن مم ءءء م ةم ممم ة ممم ميتم ممم ره م م ا ا ير 


من الدلالات الدلالة 


والحق أن ههنا تغاير الجهات ضروري» فمن جهة التأثير دلالة عقلية وإن قطع النظر عنه» ولوحظ من جهد. 
إحداث الطبعية فدلالة طبعية» كما في الدلالة اللفظية الطبعية» فإنها أيضا لا تخلو عن التأثير ولكن بتغاير الجهان 7 
لا اشتباه ههنا أيضا. 0 
ري قوله: وإذا كان الإنسات إلخ: شروع في بيان أن الدلالة الوضعية اللفظية هي المعتبرة لا غيرهاء وبيانه: الإنسان 0 
يحتاج إلى التمدن» وهو أجتماعه مع بن نوعه؛ ليتعاونوا ويتشار كرا في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرها ما ١‏ 
يحتاج إليه في التعيش» وذلك موقوف على أن يعرف كل واحد لصاحبه ما في ضميره» والإشارة لا تفي في ا 
المعقولات الصرفة» وفي الكتابة مشقة» وكذا الحال في العقود والنصب من الدوال الأربع. واعلم أن المراد 1 
بالإشارة ههنا هو الإبماء» وهو الذي يكون بالكف والعين والحاجب والإصبع مثلاء وليس المراد بالإشارة - 1 
استعماله أسماء الإشارات في معانيها؛ إذ دلالتها وضعية لفظية» فما قال الحافظ دراز في تعليقه على القاضي من !1 
أنه ما وقع في الكلام التفصيح من الإشارة إلى غير محسوسء فإنما هو على تتزيله مترلة المحسوس؛ لكمال وضوحه ا 
مثل: ذلك الله ربكمء أو من قبيل التجوزء وكلامنا إنما هو في الحقيقة فليس بشيء» كما لا يخفى. 

رى قوله: مدن الطبع: أي الإنسان بطبعه منسوب إلى المدن .معن التمدن» هو الاجتماع مع بن نوعه؛ ليتعاونوا 
ويتشاركوا في تحصيل الغذاء والمسكن وغير ذلك. قال الفاضل البهويالي: إن المدن ههنا مأحوذ من مدن يمع 
لتمدن» لا من مدن بمععئ أقام. 

قوله: كثير الافتقار: أي الإنسان يحتاج كثيرا إلى التعليم» وهو إعلام ما في ضميره لصاحبه؛ وإلى التعلم هو 
أحذه: مأ في ضمير صاحبه» وإنما صار الإنسان كثير الاحتياج إلى التعليم والتعلم؛ لأن يحصل الأسباب المذكورة 
لما كانت بمعونة بي نوعه» ولا تتأتى إلا بفهمهم ما في ضميرهم, والدلالات الطبعية والعقلية لا تفي بالفهم على 
لوجه المطلوب» أعتينٍ الوجه المفصل؛ لأن الطبعية والعقلية غير منضبطتين؛ لاحتلافهما باختلاف الطبائع والعقول» 
فلا تفيان للفهم على الوجه المطلوب» فاحتيج فيهما إلى الوضعية. 

(؛) قوله: وأشملها إلخ: عطف تفسيريء أي أشمل الدلالات المذكورة» وفي كثير النسخ: أسهلهاء أي أسهل 
الدلالات المذكورة تعليما وتعلماء أما كون الوضعية اللفظية عاما وسهلا فلوحهين» الأول: أن الألفاظ موضوعة 
ف كل اللغات لمعان» وجاء فيها التقل وامحاز وغير ذلك؛ وف اشتراط العلم بوضع الواضع كفاية» وعدم الحاجة 
إلى التدقيق في حصول الإفادة والاستفادة» فحصلت العموم والسهولة فيهاء والثاي: أن الله سبحانه تعالى وضع - 
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ذلها" الاعتبار ومن ههنا” 'تبين أن الألفاظ موضوعة للمعانن من حيث" هى هى... 
في العلوم أي من افتفار ظهر أي من حيث الإطلاق” 

- أصول الألفاظ بإزاء معان لا تعد ولا تحصىء ثم علم آدم الأسماء كلها وتعلم منه بنوه مممارسة العادات 
بواسطة أو بلا واسطة, ار من حيث الدلالات فيما بينهم في كل درحة وطبقة» فللشهرة كانت أسهل 
الأحذء وأما العموم فلما بينا: أنه لم يترك سبحانه وتعالى معن من المعاني المستعملة عندهم؛ إلا وضع اللفظ 
بإزائه» قال العلامة اللكهنوي: إن هذا أي كون الواضع هو الله تعالى مذهب الأشعري وجمع من الفقهاى 
واستدلوا عليه بقوله تعالى: لوَعَلَمَ عَادَمَ الْأَمْمَآءَ ياك إلخ» الآية» وقال طائفة من المتكلمين: إن الواضع هو 
الناس حسب اقتضاء الدواعي إلى وضع اللغات ,معانيهاء وذهب أبو إسحاق إلى أن وضع الأكثر من الله تعالى 
ووضع الاصطلاحات من الناس. 
قوله: فلها: أي الوضعية اللفظية الاعتبار في العلوم؛ لا لما سواها من الوضعية الغير اللفظية والعقلية والطبعية» 
كما مر. 
قوله: مب ههنا: أي من افتقار الإنسان إلى التعليم والتعلم إلى المعاني المطلقة دون المحصوصات,ء قال المصنف: 
فإن مناط لتعليم والتعلم الذين يحتاحون إليهما في التمدنء إنما هي المعاني مطلقا لا الخصوصيات» فإنها بلغاةع 
حاصله: أن المقصود بالتعليم والتعلم هو المعاني من حيث هي هيء لا من حيث إنها مكتنفة بالعوارض الذهنية 
والخارجية» والغرض من الوضع إنما هو الاستعمال» ولما كان مناط الاستعمال هي المطلقة» فالوضع لا يكون إلا 
ها فهذه المعاني هي الي وضعت الألفاظ بإزائها ولو كانت الألفاظ موضوعة للمعان من حيث قيامها بالذهن؛ 
واكتنافها بالعوارض الذهنية» أي التشحص الذي دل يكن التعليم والتعلم؛ فإهما لا يكون إلا بالانتقال» وانتقال 
هذه المعاني الذهنية إلى الخارج غير ممكن بعدم حصولا فيه» كذلك انتقالمما من ذهن إلى ذهن آخر أيضا محال؛ 
لأن الصورة الذهنية عرض الذهن؛ وانتقال العرض من محل إلى محل آخر مع بقائه بالشخخص باطل» ولو كانت 
الألفاظ موضوعة لأمور الخارجية من حيث الخصوصيات الخارجية» لم يمكن تعليم الكليات من حيث هو 
الكليات؛ لأنما معرات عن الخصوصيات» فظهر أن الألفاظ موضوعة بإزاء الماهية. 

قوله: من حيث هي هي إلخ: أي مع قطع النظر عن وجوده في الخارج أو في الذهن. اعلم أنهم اختلفوا في 
الوضوع له للألفاظ» فذهب أبو نصر الفارابي وأبو علي سينا وتابعوهما إلى أن الألفاظ موضوعة للصورة الذهنية» 
والإمام الرازي والسيد السند والطوسي ذهبوا إلى أنما موضوعة للصورة الخارجية» وما ذكر في المئن هو مذهب 
الجمهور من المتأخخرين» ومنشأ الاحتلاف هو الاختلاف في المعلوم بالذات» فمن ذهب إلى أنه الأمر الخارجي» 
قال مموضوعية الألفاظ لهء ومن ذهب إلى أنه هو الأمر الذهئ» جعل الألفاظ موضوعة بإزاء الامور الذهنية؛ 
وسيجيء دلائلهم مع ما لها وعليهاء فتأمل فيه. 


؟؟7؟ سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
دون الصور” الذهنية أو الخارجية ىا قيل»” فدلالة اللفظ على تام" ا و ا 1 


هي الأمور الذهنية بفضله في الحاشية 


0 قوله: دون الصورة إلخ: هذا ما ذهب إليه الشيخ حيث قال: إن الموضوع له للألفاظ هي الأمور الذهنيق - 
واستدلوا عليه بأن الأمر الذهئ هو المعلوم بالذات» لا الأمر العيئ الخارحي» وإلا لانتفى العلم بانتفائه» وحاصل ‏ 
لاستدلال: أن الموضوع له هو المعلوم بالذات» والمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية» لا الأمر العين؛ لأن العلم | 
صفة ذات إضافة؛ لكونه عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء» وكل صفة ذات إضافة لا بد لها من المضاف | 
إليه» وهو المعلوم ههناء فلو كان المعلوم هو الموجود الخارجي» فلا بد للعلم من الموجود الخارجي بحيث لو انتفى 0 
لموجود الخارحي» لانتفى العلم والأمر على خلاف ذلك؛ فإن العلم قد يتحقق عند انتفاء الموحود الخارجي 1 
أيضاء كما إذا علمنا زيدا فعدم زيد» وعلمه باق كما كان» فثبت أن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية, لا |2 
لأمر العيئ؛ فالموضوع أيضا لا بد أن يكون صورة ذهنية» وفي الاستدلال حرج بين» وهو أنه لو أريد بكون ١‏ 
لأمر الذهئ الذي هو الموضوع له عند الشيخ معلوما بالذات أن يرتسم في الذهن بالذات» فهو ليس بواحبء لا ( 
حين الوضع ولا حين الاستعمال» بل يكفي حصول الموضوع له في الذهنئي بوجه؛ كما ترى في الوضع العام [ 
والموضوع له الخاص؛ كما في المضمرات وأسماء الإشارات؛ فإن الموضوع فيهما هي المتزئيات الكثيرة بوحه كل 0 
شامل لحاء فالحاصل في الذهن هناك هو الوجه الكلي؛ لا تلك المرئيات الموضوع لحا للألفاظ» وإن أريد بكونه ٠‏ 
معلوما بالذات أن يلتفت إليه» أي يكون ملتفتا إليه بالذات» إذا العلم كثيرا ما يطلق على الالتفات» ويحوز أن | 
يكون الأمر الخارحي أيضاء أي كالأمر الذهئ كذلكء, أي ملتفتا إليه بالذات»؛ فاستبان صحة كون الأمر 
الخارجي موضوعا له. ولا يصح نفي كونه موضوعا له» كما هو مراد المستدل» على أن الطبائع من حيث هي 
أيضا حاصلة في الذهن بالذات؛ فتأمل. 

(0) قوله: كما قبل: القائل هو فخر الملة والدين وشريف المحققين والطوسي حيث قالوا: إن الألفاظ موضوعة 
لأمر خخارحي؛ لأنه ملتفت إليه بالذات» فإن كان حاصلا في الذهن بالعرض ولا بد للموضوع له أن يكون ملتفتا 
إليه بالذات بخلاف الأمر الذهي, فإنه مرآة لمشاهديّة» أي ,عشاهدة الأمر الخارجي» فالأمر الذهئ يلتفت إليه 


بالعرضن وإن كان حاصلا في الذهن بالذات» وفيه مع أنه منقوض بالطبائع من حيث هي فإن الاستعمال 
والالتفات يجري فيها أكثر من الأعيان. نقول: يشكل بالألفاظ الي لا يوجد معانيها إلا في الذهن» كالعلم 
والانتزاعيات والمعقولات الثانية. قال الفاضل الشارح: :وتأويل القولين المذكورين أسهل: بأن يراد من الأمر 
الذهي» الشيء من حيث هو هوء وإطلاقه عليه شائع» ويراد من الأمر الخارجي» الخارج عن خصوص اللحاظ» 
وهو الموجود في نفس الأمرء أعنٍ الشيء من حيث هو هو. 

(م قوله: تمام ما وضع إلخ: المراد يما الموصولة هو المع الموضوع له للألفاظ وضمير الغائب في وضع اللفظ 
الذي هو الموضوع للمعئ» وضمير ا مجرور في قوله: «عائدا) إلى ما قال الفاضل المبين» وإثما احتار المصنف في - 
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الوك لل فو لامك ا مطابقة» وعلى جزئه” تضم وك و لازم ها في 


فائدتها في الحاشية المعنى موضوع له 5 


المركبات»' "وعلى الخارج” 58 التزام» بك ا ل بال ا رق ا ا ا ا ا ل ل 


تعريف المطابقة على تمام ما وضع له ولم يقل: على جميع ما وضع له؛ لأن لفظ الجميع يتبادر منه التركيب» 
نيازم تخصيص المطابقة بالمركب مع أن دلالة المفرد على المعين الموضوع له أيضا مطابقي» فحيئذ لا يكن التعريف 
جامعا. انتهى ملخصا. 

0 قوله: تلك الحيثية: أي من حيث أنه تمام ما وضع لهء وفي التقييد يمذه الحيثية إشارة إلى دفع الإشكال 
المشهور» وتقريره: أن اللفظ قد يكون موضوعا للكل والجزء كالإمكان؛ فإنه موضوع للإمكان العام والإمكان 
الخاص» ويطلق عليهماء فإذا أطلق الإمكان وأريد به إمكان العام مثلاء يكون تلك الدلالة مطابقة؛ لكونها على 
ما وضع لهء مع أنه يصدق عليه أنه دلالة على جزء الموضوع له؛ لكون الإمكان الخاص موضوعا له والإمكان 
العام جزءء فيصدق التضمن على المطابقة وكذا بالعكس» » وكذلك قد يكون اللفظ مشتركا بين الملزوم واللازم» 
كلفظ الشمس؛ فإنه مشترك بين الضوء والحرم» فلو أطلقت الشمس وأريد بها الضوء مثلاء يكون دلالتها عليه 
مطابقة بوضعها له» مع أنه يصدق عليه أنه لازم لموضوع له؛ لكون الحرم موضوعا له أيضاء وهذا لازمه» فيصدق 
لالترام على المطابقة وكذا بالعكسء ودفعه بأن المصنف إذ قيد بالحيثية» لا يصدق أحدهما على الأخرى؛ لأن 
الإمكان العام من حيث إنه موضوع له لا يصدق عليه يحذه الحيثية أنه جزء للموضوع له؛ وكذا الضوء من هذه 
لحيثية ليس بلازم للموضوع له؛ فبالحيثية امتازت أحدهما عن الأخرى امتيازا تاماء فتدبر فيه حق التدبر. 

0 قوله: على حرئه: أي جزء ما وضع اللفظ به من حيث أنه حزؤه تضِمنٌ» وإنما ميت هذه الدلالة تضمنية؛ 
لكونما دلالة اللفظ على ما في ضمن الموضوع له. اعلم أن ههنا مذهبين» الأول: مذهب أهل الميزان» وهم لم 
يعتبروا' في الدلالة القصدء بل الفهم فقط» فدلالة اللفظ الموضوع للمعئ المركب على الأجزاء المفهومة في ضمن 
لعى المركب» بحيث الم يتعلق القصد يما بالذات تضمنية» والثاني: مذهب أهل العربية فإفهم زعموا أن الدلالة 
مطلقا تابعة لاستعمال اللفظ وقصد اللافظ» حيث قالوا: إن التضمن ما قصد من اللفظ جزء معناه» والالتزام ما 
قصد منه حارج عن معناه» فلا تكون تضمنية عندهم» وههنا كلام ليس هذا موضعه. 1 ش 
قوله: في المركبات: أي في المعاني المركبة؛ لأن في المركبات إذ وجد الدلالة على الموضوع له وهو مركب» 
فلا بد من أن يكون له جزء دلالة على الجزء» يكون تضمناء بخلاف البسيط؛ فإن لفظه يدل على مسماه» وليس 
له حزء؛ ليكون دلالته عليه تضمنا. 

(:) قوله: الخارج: أي الخارج عن الموضوع له بأن لا يكون عينه ولا جزءهء وفيه إشارة إلى أن اللزوم 5 
مأحوذ في أحد الالترام» بل شرط لتحقيقه, وحد الالتزام إنما هو الدلالة على الخارج» فلا يرد أنهم قالوا: إن - 


اللزوم الذهني اللزوم العرفي ١‏ 
> انحصار الدلالة الوضعية في الأقسام الثلائة حصر عقلي» مع أن الالتزام هو الدلالة على الخارج اللازم؛ فيحتمل ا 
قسما آخرء وهو الدلالة على الخارج الغير اللازم» فلا يكون الحصر بين الثلاثة حصرا عقليا؛ لأن في الحصرا | 
العقلي يجزم العقل بالانحصارء ولكن يرد عليه بأنه لا بد في الدلالة الالترامية من اعتبار الحيثية» كما اعتيرت في 
حد المطابقة والتضمن؛ لثلا يرد النقض المشهور وهو أن اللفظ قد يكون مشتركا بين الملزوم واللازم» كلفظ 
الشمس؛ فإنه مشترك بين الضوء والحرم؛ فلو اطلعت الشمس وأريد بها الضوء مثلاء يكون دلالتها عليه مطابقية 
لوضعها له مع أنه يصدق عليه أنه لازم الموضوع له؛ لكون الحرم موضوعا له أيضاء وهذا اللازم فيصدق الالترام 
على المطابقة» فإذا قيدت الالتزامية بالحيثية» ويقال: إنما دلالة على خارج من حيث أنه لا عين ولا جزء له 
يندفع النتقض؛ لأن دلالة الشمس على الجرم من حيث أنه عين للموضوع له لا يصدق عليه أنه لا عين» ويعود 
امحذور أي اختلال الحصر العقلي لعدم الترديد بين النفي والإثبات» فيحتمل أن يكون دلالة اللفظ على الخارج 
من حيث أنه لا عين ولا جزءء فلا يغني خحروج اللزوم من مفهوم الالتزام. وأحاب الفاضل الشارح عن هذا 
الإيراد بأن المعتبر في حد الالتزام ليس حيثية أنه لا عين ولا حزىء بل المعتبر فيه لا حيثيته العينية والحزئية» فحاصل 
التقسيم: أن الدلالة الوضعية إما على تمام ما وضع له من تلك الحيثية أو لاء والثاي: إما على جزئه من تلك 
الحيثية أو لا فالعقل لا يجوز قسما آخحرء ويكون الحصر دائرا بين النفي والإثبات» ويندفع النقض المشهورء إذ لا 
يصدق على دلالة لفظ الشمس على الضوء من حيث إنه عين الموضوع له أنه دلالة اللفظ على معن ليس هو 
عين ا موضوع له. 
رم قوله: ولا بد إلخ: ولما لم يكن كل خارج بحيث ينتقل إليه الذهن والدلالة لا يمكن بغير الانتقال» فلهذا قال 
المصنف: لا بد أن يكون علاقة بين الموضوع له والأمر الخارج بحيث الانتقال منه إلى الخارج» ولهذا العلاقة هو 
اللزوم؛ وهو على نوعين: عقلي وعرفي» كما سيجيء. 
(؟) قوله: عقلية: أي منسوبة إلى العقل» وهي اللزوم العقلي» وهو الذي ينع تصور الملزوم بدون التصور اللازم» 
وينتقل بما الذهن من الملزوم إلى اللازم» كالزوجية للأربعة» فإن العقل إذا تصور معي الزوجية والأربعة» يجد 
فيهما العلاقة بسببهاء ينتقل من أحدهما إلى الآحرء ويجزم اللزوم بينهما. 
0 قوله: عرفية: أي منسوبة إلى العرف» وهي الازوم العرثي» وهو الذي يعتنع تصور المعئ بدونه في بجرى العادة» 
أي شاع وذاع في العادة» والعرف تلاصق شيء بشيء بسببه؛ ينتقل من إحداهما إلى الآخر» كجود احاتم مثلاء 
فهذا التلاصق ليس هو اللزوم العقلي» لكن لكثرة صدور المنود عن مسمى بال حاتم صار المود في العرف والعادة 
من لوازم مسمى هذا الاسم؛ بحيث إذا قيل: فلان حاتم» ينتقل الذهن منه إلى أنه جواد. قال المصنف ف الحاشية: - 
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القائل هو الإمام دون التخاطب استدلال عل الهجر الاستدلال 

ال رحد ل اط طانم 


> أحتار مذهب العربية؛ لأن محاورة العرف مصدقة له كما يلوح من تصفح تراكيب البلغاء. انتهى. توضيحه: 
أن اللصنف لم يشترط اللزوم العقلي فقط في الالتزام» كما هو مشروط عند المنطقيين» بل قال: عقلية أو عرفية» 
فالعلاقة عنده هي الأعم منهماء كما هو مذهب أهل العربية» فاحتار مذهبهم؛ لأن استعمال العرب مسلم 
مقبول» والذهول عنه خطأ. 

., قوله: قيل: القائل هو الإمام الرازي وابن الحاحبء قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات وذهب الفاضل 
الشارح إلى أن الالتزام مهجور في العلوم» استدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محال؛ إذ هي غير متناهية» 
عن انين تسو باطلة الكت الي ين مض رعا لا وكون وناغ احره فلا رمع أن يموق عليه حافيلة: أن 
لمعتبر في الالتزام هو اللزوم البين بالمعئ الأعص» وهو مختلف بحسب احتلاف الأشخاص والأمصار والأعصار 
والعلوم المدوّنة» وكتبها تكون باقية ومنتقلة بعينها من شخص إلى شخص ومن مصر إلى مصر ومن عصر إلى 
عصر» فلو استعمل الالتزام في العلوم وفي كتبهاء فيختل التفهيم والتفهم» وكتب اللغة غير باحثة عن الالتزام 
بخلاف المطابقة؛ لأن ذكرها من وظائف اللغة» فالوضع وإن كان مختلفا بحسب الأشخاص» لكن باستعانة اللغة 
بحصل التفهيم والتفهمء فلا اختلال» فسقط ما قال المحقق من أنه هذا بعينه» يقدح في المطابقة أيضاء. لأن الوضع 
بالقباس إلى الأشخخاص مختلف. انتهى» فتفكر تفكرا صحيحا؛ ليتجلى لك الحال. 

,:, قوله: في العلوم: لا في المحاورات العربية» كيف ومناط حسن الكلام لدى البلغاء على المعاني المجازية الي 
أكثرها مدلولات التزامية كما هو المشهورء بخلاف العلوم؛ فإها إِنما دونت للتعليم» فيجب الاحتراز عما يخل 
بالفهم» وهذا كله توضيح لما بينه المصنف ف الحاشية بقوله: (إنما قيد بالعلوم» لأنها لم تحر في المحاورات. انتهى. 
قوله: عقلي: ليس المراد بالعقلي ما هو بعلاقة ذاتية بين الدال والمدلول؛ لأنه مقابل الوضعي» والالتزام قسم 
من الوضعيء بل المراد به الدلالة على غير الموضوع له؛ وتقرير الدليل على الشكل الأول هكذاء الالترام عقلي؛ 
لعدم كون اللفظ موضوعا بإزاء المدلول الالتزامي» وكل عقلي مهجورء فالالتزام مهجورء أما الصغرى فاستبان 
توضيحها آنفاء وأما الكبرى فبيانها على ما ذكر في التعليق المرضبي: أن العبرة في العلوم إنما هي للوصعية؛ فإن 
الفرض استفادة المعاي منها بتوسط الوضع. 

:) قوله: نقضر إل: الناقض هو الإمام الغزالي» والنقض: إبطال الدليل بتخلف الحكم عنه أو استلزامه فسادا أخرء 
وهو على نحوين؛ أحدهما: إجمالي إذا ل يمتنع على مقدمة معينة» وثانيهما: تفصيلي إذا منع عليهاء وههنا يمكن 
توجيه النقض بكلا النحوين» فتوجيهه إما إجمالياء فبأن يقال: دليلكم على مهجورية الالتزام» ليس بصحيح بجميع 
مقدماته؛ إذ لو صح. لزم أن يكون دلالة التضمن مهجورة؛ لأنما أيضا عقلية بعدم الوضع له. والانتقال من الكل ع 
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التضمن والالتزم جواب سؤال 


إلى الحزء إنما هو بسبب العقل مع كوا غير مهجورة في العلوم» فيتخلف الحكم عن الدليل» فييطل الدليل- 
وأما تفصيلها فبأن المستدل ماذا أراد بكونها عقلية» إن أراد بذلك كوا عقلية صرفة ولا مدخل للوضع فيهاء 
فصغرى الشكل المذكور» وهو قوله: «الالتزام عقلي») ممنوع؛ لأن اللفظ لا يدل على أي لازم كان» بل على 
لازم الملوضوع لهء فيكون دلالة اللفظ على الخارج من مسماه بتوسط وضعه له فيكون للوضع مدخلا في 
فكيف يكون عقليا صرفاء وإن أراد به كونما بمشاركة من العقل» فالصغرى مسلم» وكبرى الشكل أي قوله: 
«كل عقلي مهجور) تمنوع؛ لأن التضمن معتبر غير مهجور عندهم» مع كونه عقليا في الحملة» كما عرفت. 
0 قوله: يلزمهما: أي التضمن والالتزام المطابقة» يعن إذا وحجدا وحد المطابقة» فإن دلالة اللفظ على الجزم 
واللازم فرع الدلالة على الكل والملزوم. اعلم أن أهل العربية زعموا أن دلالة اللفظية الوضعية مطلقاء أي سوا 
كانت مطابقة أو تضمنية أو التزامية تابعة للقصد والاستعمال» فإن استعمل اللفظ في المدلول المطابقي» كانت 
لدلالة مطابقية» وإن استعمل في المدلول التضمي كانت الدلالة تضمنية» وإن استعمل في المدلول الالترامي, 0 
كانت التزامية» ولا ارتياب في أن الاستعمال في المدلول التضمٍ والالتزامي لا يلزم الاستعمال في المدلول 1 
لطابقي» فالتضمن والالتزام عندهم لا يستزمان المطابقة» فانسد باب لزوم المطابقة للتضمن والالتزام عند أهل ‏ 
لعربية بلا اعتبار التقديرية» بأن يقال: إن لذلك اللفظ المستعمل في المدلول التضميئ والالتزامي معين لو استعمل 
للفظ فيه, لكان دالا عليه بالمطابقة» والمنطقيون لما لم يكن الدلالة مطلقا تابعة للقصد عندهمء بل كانت المطابقة |. 
فقط دون التضمن والالتزام عندهم تابعة للقصد, فإن مدلول المطابقة عندهم هو المقصود بالذات» وهو المستعمل ١‏ 
فيه اللفظ بخلاف المدلولي التضمن والالترام؛ فإن التضمن عند المنطقبين عبارة عن فهم الجزء في ضمن فهم الكل» ٍْ 
والالترام عن فهم اللازم بتبعية فهم الملروم» صار التضمن والالتزام مستازمين للمطابقة عندهم على سيل 1 
التحقيق» فاستلزامهما للمطابقة ظاهر نحقيقي» لا سترة في الاستلزام المذكور تحقيقاء ولا حاحة إلى زيادة لفط 1 
التقدير» كما فعل العلامة التفتازاي في تهذيب المنطق» فافهم. ا 
وى قوله: ولا عكس: [هذا العكس هو اللغوي.] أي لا يلزم التضمن والالتزام للمطابقة» أما الأول فلجواز أن | 
يكون شيء له معن مطابقي بسيط لا جزء لهء كالواحب تعالى والعقول امحردة» وهذا موقوف على كونه بسيطا 
في الخارج والذهن» كما مر وأما الثاني فلأنا نعقل كثيرا من المعاني مع الغفلة عن غيرهاء وهذه الغفلة هادمة 
الالترام؛ فإن اللزوم المعتبر فيه اللزوم البين بالمعيئ الأخص» كما لا يخفى. 

قوله: كونه: أي كون الشيء بحيث لا يصدق عليه غيره» مثلا: زيد لا يصدق.عليه عمروء الذي هو غير 
زيد. اعلم أن هذا دفع دحل مقدرء تقريره: أن الالتزام لازم للمطابقة» كما ذهب إليه الإمام الرازي؛ فإن كل - 
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ا 
ا 
ا 
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| ليس”"غيره ليس مما يسبق الذهن إليه دائياء أما التضمنية والالتزامية فلا لزوم” بينهما» 

والإفراد” والتركيب حقيقة صفة ة اللفظ؛ لأزوت ا 0 اا 000 
” أي يسمى اللفظ مركبا دليل وتقسيم 


ا الو ال ل ا ا لو ولا عكس ف الالتزام» 
أما الدفع فسيجيء في الكتاب» وتقريره مستغن عن التوضيح. 

م قوله: 5 ما: فإنا نتصور ماهية» ونذهل عن أغيارهاء فكيف نتصور أنها ليس غيرها؟ وفي الالتزام لا بد من 
أن ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم محصله: أن المعتبر في الالتزام هو اللزوم البين بالمعيى الأعص» وهو أن يلزم 
من تصور الملزوم تصور اللازم وبين الشيء وبين كونه ليس غيره؛ ليس هذا اللزوم المعتبر» فارتفع الاعتراض» 
واستقام قول المصنف ولا عكس. 

رم قوله: فلا لزوم: هذا بيان حال التضمنية مع الالتزامية بعد بيان حالهما مع المطابقة» حاصله: أن التضمن ليس 
بلازم للالترام ولا بالعكسء أما الأول فلأن المعاني البسيطة قد تكون ها لوازم ذهنية» فهناك التزامي بدون 
التضمن؛ كدلالة العمي على البصر؛ فإن البصر خارج عنه ولازم له. اعلم أن هذا مثال في اصطلاح مخصوص» لا 
بحسب اللغة» وأيضا المناقشة في المثال ليس من شأن العاقل» وأما الثاني أي تحقق التضمن بدون الالتزام» فكلفظ 
الإنسان الموضوع بإزاء الحيوان الناطق» فإن أطلق لفظ الإنسان. لا يفهم منه إلا ذلك المجموع» وفي ضمنه 
التضميئ» ولا يفهمه مع ذلك المجموع شيء خارج منهء فههنا لا الترام» وأما إبداع احتمال أن يكون هناك 
شعور للخارج اللازم» ولم يكن شعور الشعور فبعيد ساقط عن درجة الاعتبار» وبيان نسبته عدم استازام المطابقة 
والتضمن للالتزام» فهو ظاهر الأمر فإن المطابقة كما لم تستلزم الالتزام» والتضمن أيضا لم يستلزم الالتزام» فصار 
بجموعهما غير مستازم للالتزام» تأمل حق التأمل. 

(9) قوله: الإفراد: قال الفاضل اللكهنوي: اعلم أولا: أن الصنف لما فرغ من بيان الدلالة» شرع فيما هو من 
توابعهاء وثانيا: أن الإفراد أي كون الشيء مفردا والتركيب» أي كون الشيء مركبا عند الميزانيين من صفات 
المعاني؛ لأن نظرهم إليهاء وإليه مال سيد أبو الفتح في حاشيته على الشرح الجحلالي للتهذيب؛ فلمعئ المفرد ما لا 
يدل حزء لفظه على جزئه؛ والمعيئ المركب ما يدل جزء لفظه على جزئه؛ وعند أهل العرب من صفات الألفاظ 
وهذا ثما احتاره المصدف؛ لأن نظرهم إليهاء وثالتا: أن التراع بين الفريقين لفظي» فإن اللفظ دال والمعيئ مدلول» 
فأهل العرب اعتبروا الدال» والميزانيون لاحظوا المدلول. 

(؛) قوله: لأنه: أي اللفظء هذا دليل على ما اختاره المصنف من كون الإفراد والتركيب صفتين لافظ؛ لأنه أحذ 
في تعريفهما الدلالق» وهي صفة اللفظ حقيقة» فكذا ما لوحظء واعتبر فيه الدلالة» ولله در المصنف قرّر الدليل 
على نج يظهر منه تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب. 
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إن"'دل جزؤه على جزء معناه'' فمركب»'' ويسمى قولا”'ومؤلفاء'' وإلا' فمفرد, 
م قوله: دل حرؤه: أي جزء اللفظ على جزء المع دلالة مقصورة؛ لأن المفرد والمركب من أقسام الدال 
بالمطابقة» هذا ما أفاده بحر العلومء وأيضا قال: وأورد عليه بأنه ليس المركب موضوعا للمعين» فلا يدحل في 
الدال بالمطابقة» بل إنما يدل على المعيئ التركيبي بالفعل لأحل اجتماع الألفاظ اجتماعا مخصوصاء والحواب عن 
ظاهر؛ فإن المركب أيضا موضوعه بوضع نوعي في ضمن قاعدة كلية» كأوضاع الكلمات والمشتقات. انتهى. 
وقد مر منا تعريف الوضع وتقسيمه فراجعه. 
() قوله: معناه: أي المعيئ المقصود. فلا يلزم كون «عبد الله) علما مركباء فما قيل: إن التعريف المفرد ليس 
جامعا لخروج العبد الله) علما عنه مع كونه منه؛ لأنه يصدق عليه أن جزء لفظه يدل على جزء معناه؛ لأن ما 
يدل عليه جزؤه هو جزء معناه الإضافي» فليس بشيء؛ لأن المراد دلالة على جزء المعيئ المقصود, والمقصود حين 
العلمية هو الشخص المعين» ولا يدل جزء هذا اللفظ على جزء هذا الشخص المعين المقصود. 
() قوله: فمركب: فلا بد للمركب من أربعة أمور: أن يكون للفظ جزء ولعناه أيضا جزءء وجحرء اللفظ دلالة 
على جزء معناه» والدلالة مقصودة من المتكلمء فإن ارتفع أمر منها ارتفع التركيب» فإن قلت: لم قدم المركب 
على المفرد في مقام التعريف؟ قلت: إن تعريف المركب وحوديء وتعريف المفرد عدمي» والرحردي لكونه 
أشرف يقدم على العدمي» فإن قلت: لم عكس الأمر في بيان أقسامها؟ قلت: لأن التقسيم باعتبار الذات» وذات 
المفرد لكوهما محتاحة إليها مقدمة على ذات المركب. 0 
(؛) قوله: قولا: إطلاق القول على المركب بحازي؛ إذ القول في الحقيقة في التلفظ والمركب إنما هوا /) 


المعقولات والملفوظات. 0 
وإلا فم ركبا. 


5 قوله: إلا: أي إن لم يدل جزء اللفظ على جزء المعئ» فمفرد» سواء لم يكن للفظ جزءاء كهمزة الاستفهامى - 
أو كان له جزءا ولم يكن للمعيئ جزءاء كلفظ «الله)» أو كان مما جزءاء ولكن لا يدل جزء اللفظ على جزء 
المعين» كزيد؛ فإن الزاء مثلا لا يدل على عضوء أو كان له جزءاء ويدل جزء اللفظ على جزء المعين» لكن لا 
يكون ذلك المعى مقصوداء كعبد الله علما؛ فإن العبد مثلا يدل على العبودية» لكنها ليست جزءا من المعيئ المقصود 
حين العلمية؛ وهو الشخصء أو كان لما جزءاء ويدل جزء اللفظ على جزء المعئ المقصودء لكن لا يكون دلالته 
مقصودة؛ كالحيوان الناطق علما لشخص إنساني؛ فإن الحيوان مثلا يدل على جزء المعئ المقصودء لكن هذه 
الدلالة غير مقصودة» بل المقصود حين العلمية هو الشخص الإنسانني» مع قطع النظر عن كونه حيوانا ناطقا. 


ل الملوع مع ضياء النبجوم 5 0 
5 إن كان مرآة لتعرف الغير فقط فأداة. ”” 
5 ع 7 


والنن” أن الكلمات" الوجودية منها. فإن" كان مثلا معناه: كون الثىء شيئا . 


أي الأفعال الناقصة الأداة 


م قوله: أداة: هذا في عرف المناطقة, أما النحاة ففي عرفهم يسمى حرفاء حاصله: أن المفرد إن كان دالا علو 
7 نير مستقل بالمفهومية» .معن أنه لا يعقل بدون انضمام أمر آخرء يكون هو مرآة لف فأداق. ك(ق) 
على فإفما يدلان على نسبة الظرفية والاستعلاء» فهي واسطة معرف حال الطرفين» وهما لا يدلان إلا علو 
إرية الطلقتين» وتعين النسبة إنما هو بتعين الطرفين. اعلم أن من لوازم هذا المفرد الذي تسمى أداة عدم كون 
وكوما عليه ومن خواصه عدم كونه محكوما به» وف هذا الموضع لأحسن الحققين تحقيق عحيب لا يليق يمل 
العنصر من شاء فليراحع. 

بم قوله: والحق: كان يرد على تعريف المصنف للأداة أنه غير مانع لصدقه على الأفعال الناقصة؛ مع أنما ليست 
ون لا عند أهل العربية؛ لأنهم يسموفا أفعالاء ولا عند الميزانيين؛ لأنهم يسموا كلمات» دفعه بقوله: «والحق)) 
537 الدفع: أنما من أفراد المعرف» فلا ضير في صدق التعريف عليهاء بل يجب صدقه عليهاء وتسميتها 
كزمات؛ لمشاكتهما يما في التعريف والدلالة على الزمان. 

مقرل الكلمات إلخ: أي الي تدل معانيها على الوحود والثبوت المراد يما الأفعال الناقصة» وهي (كان) 
لناقصة وأخحواتهاء وهذه الكلمات مادقا دالة على النسبة» ويميأتها على الزمان. 

ب توله: فإن: مشددة فإها من حروف المشبه. «كان) أي لفظ «كان» معناه: كون الشيء -وهو اسم «كان)- 
شييل وهو جزؤه؛ مثلا: كان زيد قائماء معناه: كون زيد شيئا وهو القياى ول يذكر الشيء ما دام يذكر 
كان», بل يكوك مذكورا بعده كما ترى» هذا دليل لكون الكلمات الوحودية أداة. قال الفاضل الشارح: 
توضبيحه: إن (كان» الناقصة مثلا لا يدل على الكون في نفسه؛ بخلاف «كان» التامة» بل يدل على كون 
الشىع» هو اسم (كانا شيئا هو حبر (كان). لم يذكر الشيء الثاني بعد أي ما دام يذكر «كان», بل يذكره 
ا هو المع كون غير مستقل في نفسه, أي الوحود الرابطي» فإنك إذا قلت «في) مثلا ابتداى وفي 
جواب سوال لا يفهم منه مع محصل» حى ينضم إلى كلمة (فيْ) كلمة أخرى؛ فيقال: في الدار مثلا» كذلك إذا 
تلك: كان, ابتداؤه في حواب سؤال لم يقف الذهن على معن تام بدون الانضمام؛ فهما أي «ني) و«كان) في 
سل والحفها لفق بينهما في الاستقلال وعدمه» كيف وكل منهما سواء في الدلالة على المي الرابطي الغير 
الستقل بعدم دلالتهما على الانفراد على مدلول تام بل يدلان على نسبة هي حالة بين حاشيتهاء فلا يحكم 
عليهها وبمماء وها منفردان» نعم لو اقترن يهما لفظ آخرء يتم نقصافماء يصح كوفما محكوما عليهما ويمما. 


5 سلم العلوم مع ضياء ا 
وتسميتها” كلمات؛ لتصرفها ودلالتها” على الزمان» وإلا” فإن دل ببيأة* على زماز 


وى قوله: تسميتها: أي تسمية هذه الكلمات كلمات دون أداة. دفع لما يتوهم من أن الأفعال الناقصة لما صارن - 
أدوات» فلم سموها كلمات» والدفع: أن تسميتها كلمات؛ لتصرف هذه الكلمات بجعلها ماضيا ومضارعا وغير ١‏ 
ذلك من النهي والأمر واسم الفاعل والمفعول وغيرهاء ولدلالة هذه الكلمات على الزمان والتصرف» واقتران | 
الزمان إنما يكون في الكلمات» فلذا سموهايماء وأما بالنظر إلى المعان الي هي منظور المنطقيين» فليس إلا من 0 
الأداق» فتسميتها بما عندهم ليس إلا على سبيل المجاز .مشايمتها إياها في التصرف واقتران الزمان؛ والنحاة ١‏ 
منظورهم الألفاظء وألفاظها لما كانت متصرفة؛ ومعانيها مقترنة بالزمان وهو من نحواص الأفعال» فعددها منها. ا 
0 قوله: دلالتها على الزمان: هذا القول يدل على أن الزمان مدلول ل«كان)»ء والقول السابق يعن معناة | 
كون الشيء شيقا» يدل على أن النسبة مدلوله» فليكن أن يشتبه على أحد أن تلك الكلمات مشتركة لفظا بين 0 
النسبة الرابطة وبين الزمان؛ فعند دلالتها على النسبة لا تكون دالة على الزمان» وكذا بالعكسء فلم يس ! 
تسميتها بالروابط الزمانية؛ لأنما عند كونما دالة على الربط لا تدل على الزمان» ولكن لما فسر بأن هذه الكلمان | 
بمادتها دالة على النسبة» وهيأقا تدل على الزمان» فلا مساغ لهذا الاشتباه؛ لأن الوضع ههنا ليس إلا واحداء ولا ا 
. بد للاشتراك تعدد الوضعء فافهم. 

رم قوله: وإلا: [أي وإن لم يكن مرآة.] أي وإن لم يكن المفرد آلة التعريف حال الغير» بل يكون مستقلا. 1ْ 
(ة) قوله: كيأة: وهي عبارة عن الصورة العارضة للحروف من الحركات والسكنات ترتباء ويطلق عليها لفظ | 
الصيغة أيضاء أعئي أن الحيأة دالة على الزمان أو على نسبة. إلى الزمان والمادة من الشرائط» وليست بشطر ١‏ 
المشروط؛ الذي لا يوجد بدون الشرطء فلا حاجة إلى أن يقال ييأة ومادة» ومن ههنا تتفطن بدفاع ما يتوهم ٍ 
من أن الزمان والغد والأمس والصبوح والغبوق تدل على الزمان مع الاستقلال؛ فينبغي أن تكون أفعالا؛ فإن 
هذه الدلالة بالنظر إلى خضوصية المادة»:فالمادة الخاصة ههنا شطر الدال» فالدال هو مجموع الهيأة, والمادة في | 
الكلمة تكون المادة شرطا لا شطرا. ش 
ره قوله: فكلمة: عند المنطقيين» وفعل عند النحويين. اعلم أن الكلمة مشتملة على أمرين: المادة والهيأة» ومعناها 
م ركب. من ثلاثة أمور: الحدث وهو المعئ المصدريء والنسبة إلى فاعل أو الزمان» فالمادة تدل على الأول» واليأة 
على الأخيرين» وهذا ما اشتهر بينهم؛ ورد بأن الكلمة لما كانت مركبة من النسبة الي هي غير مستقلة وغيرها؛ 
والمركب من المستقل وغيره تكون غير مستقلة» فكيف تكون قسيما للأداة؟ وأحيب بأن الكلمة وإن لم تكن 
مستقلة باعتبار معناها المطابقي» لكنهما مستقلة باعتبار معناها التضميئء وهو المعى الحدثي» ولذا جعلت قسمية - 
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_لم العلوم مع ضياء التجوم كم 

ا 2001 

1 " كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين؛ فإن نحو ا(أمثبى )”© مثلا فعل» 

2 عتد العرب 

ل “1 | 4 لاحتاله" الصدق والكذب» بخللاف2 (يمشى )2 و 14 رلا واد اد أ ات فابكر عو ا 
عند ا 


البطيين: فيكون كلامًا فهو فعل وكلمة 


للأداء» والحق أن معناه أمر إجمالي يجعله العقل إلى هذه الثلاثة» كما يشهد به الوجدان السليم» فالقول بأن 
ريناها مستقل بالنظر إلى المعى التضمئيٍ كلام ظاهريء والتحقيق أنه مستقل بالنظر إلى المع المطابقي» قال 
العلامة الهروي: إن اعتبار النسبة الفاعلية دون النسبة الزمانية» واعتبار نفس الزمان دون الفاعل ترجيح بلا 
مرجح) إلا أن يقال: أرادوا بالزمان الكون فيه لا نفسه. 

رم قوله: ليس: أي كل ما يقول به العرب فعلاء ليس هو بكلمة عند المنطقيين» بل بينهما عموم وخصوص كما 
سيتضح. قال الفاضل اللكهنوي: هذا دفع لما يتوهم من أن ما يقول له العرب فعلا يسميه الميزانيون كلمة» فكل 
ذعل عند العرب يكون كلمة عند الميزانيين» فكيف يكون الأفعال الناقصة أداة عندهم؛ فإنما أفعال عند العرب. ثم 
اعلم أن كل اسم عند الميزانيين اسم عند العرب» وليس كل اسم عند العرب اسما عند الميزانيين؟ فإن أسماء 
الأذعال أسماء عند العرب» وأفعال عند أهل الميزان» وكل حرف عند العرب أداة عند أهل الميزان» ولا عكس 
كليا؛ فإن الكلمات الوجودية أدوات عند أهل الميزان» وليست بحروف عند العرب. 

قوله: نحو أمشي: على صيغة المضارع المتكلم الواحد» ونمشي على التثنية والجمع» وتمشي على المضارع 
الخاطب» واحدا كان أو غيره» كذا المتكلم المحاطب من الماضي فعلت فعل عند النحاة» وليس بكلمة عند 
اليزانيين؟ لما سيأي. 

قوله: ليس بكلمة: أن الكلمة من أفراد المفرد والمخاطب والمتكلم من المضارع يدل جزء لفظه على جزء 
معناه» فإن الحمزة تدل على الفاعل المتكلم الواحد» والنون يدل على الفاعل المتكلم المتعدد» والتاء على الفاعل 
الملخاطب» وكل ما دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب» والكلمة ليست من أقسام المركب بل من المفرد» 
فالخاطب والمتكلم ليس من الكلمة عند المنطقيين؛ مع أنه فعل عند العرب. 

() قوله: لاحتماله: أي لاحتمال «أمشي») الصدق» هو كونه صادقا بأن عشي المتكلم في الواقع أيضاء وكذا 
يحتمل أن يكون «أمشي) كاذباء بأن لاعشي» ويقول بلسانه: أمشي» فلما كان محتملا للصدق والكذب» صار 
قضية. قال بحر العلوم: وإذا بطل قضية أحادية» لا بد من لفظين دالين على المسند والمسند إليه وليس الحمرة 
وأمثانها وأداة الماضي» هما صالحان للدلالة عليهاء فحكمتها يماء وأما الضمير المستتر فلا اعتداد به؛ لأن اعتبار 
مخض لا يصار إليه إِلّا ضرورة. ٠‏ 

(0) قوله: بخلاف بمشي: على صيغة المضارع الغائب وكذا الماضي؛ لعدم احتمال الصدق والكذب» وهذا لعدم 
دلالته على الفاعل» وهذا لأن الهمزة والنون في المتكلمء والتاء في المخاطبء دالة على الفاعل؛ لامتناع تصريح 5 


,م 


والاتعر اسم 
ومن خواصه" الحكم عليه» وقوهم: (من حرف" جر و(ضرب» فعل ماض 
لا يرد؟ 0 1 


> الفاعل بعدهما إلا تأكيدا؛ فإن («أنا) في «أمشي)» أو (نحن» فى نمشي» و(أنت) في «تمشي)»» إنما يعد ف خاوراف, | 
من التأكيد للفاعل لا من الفاعل: لأن الفاعل هو الحمزة والنون والتاء» فلو لم يكن تلك الزائدة دالة على الفاعل ا 
لم يمتنع تصريح الفاعل بعدهما بخلاف الغائب» فإن البمشي» بلا ذكر الفاعل لا يفيد معن يكشي أحد أو زيد مثلا» ١‏ 
إنما يعد حداء وزيد من الفاعل لا من تأكيد للفاعل في محاوراتهم هذاء وقد بقي بايا في روايا الكلام. 
وى قوله: وإلا: أي المفرد إن لم يدل بميأة على الزمان؛ ولا يكون مرآة التعريف حال الغير» ومحصله: أن المفرد ا 
يكون مستقلا غير مقترن بالزمان. 0 
0 قوله: اسم: اشتقاقه إما من السمو يمعي العلو؛ فإنه عال على أخويه؛ لصيرورته محكوما عليه أو ل 1 
يعن العلامة؛ فإنه علامة دالة على مسماة» ثم الظاهر أن الحصر في هذه الأقسام حصر عقلي؛ لأن حاصله: أن 
المفرد إما يدل على معيئ في نفسه, بحيث لا يكون مرآة لملاحظة الغير أو لا الثاني: الحرفء والأول إما أن يدل 
بميأة على زمان أو لاء فالأول الكلمة, والثاني الاسم هذا الحصر دائر بين النفي والإثبات» وهذا هو الحصر العقلي. 
”) قوله: من حواصه: أي من خواص الاسمء وهي ما يختص به» ولا يوجد في غيره دائماء اختار المصنف هذه 
الخاصة دون الخواص للآخر من دخول لام التعريف والإضافة؛ لأن الغرض يتعلق ههنا بكونه محكوما عليه. ثم | 
اعلم أن المراد بالخاصة ههنا ليست خاصة حقيقية» بل هذه الخاصة إضافية بالنسبة إلى الأداة والكلمة» فالمراد من | 
كون الحكم عليه للاسم: أن أخواه من الكلمة والأداة لا يكونان محكوما عليه؛ لا أن جميع ما سواه لا يكون 
محكوما عليه؛ فلا يرون خاصة الشيء هي ما يختص به ولا يوحد في غيره» مع أن في الشرطية يوحد الحكم بين 
المقدم والتالي عند الميزانيين» والمقدم يكون محكوما عليه مع أنه مركب ليس باسم؛ لأن الاسم من أقسام المفرده 
وكذلك في بعض الحمليات» نحو: زيد عالم» نقيضه: زيد ليس بعالم؛ فإن المحكوم عليه فيه إنما هو زيد عالم» وهو 
مركب ليس باسم»؛ فكيف يكون الحكم عليه من نخواص الاسم. 

(4) قوله: من حرف جر: هذا ما أورده الإمام على تلك الخاصة» وتقريره: أنكم قائلين بكون الاسم محكوما عليه 
دون أخويه» وتقولون: إن (من») حرف جرء واضرب)» فعل ماض» و(امن» في قوله: (من حرف جر) محكوم 
عليه بكونه حرف جرء مع أنه ليس باسم بل هو حرف» وكذلك «ضرب» في قولكم: «ضرب فعل ماض») 
محكوم عليه بكونه فعل ماضء مع أنه ليس باسم بل هو فعل» فلم يبق كون الاسم محكوما عليه خاصة له؛ 
لوجوده في الحرف والفعل. 
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فإنه حكم على" نفس الصوت لا على رده لحي 0 هذا" الأول” يجري في 


أي معنى المفرد 7 أي الحكم على معناه 


م قوله: على نفس الصوت: أي اللفظء هذا جواب عن إيراد الإمام بأن الحكم في قوهم: «من حرف جر 
وضرب فعل ماض» على نفس لفظ «من» ولفظ «ضرب)؛ لأن المقصود منه أن لفظ «من» حرف حرء ولفظ 
(ضرب») فعل ماض» ولو قصد معناهماء» ويحكم بكونه حرف جر وفعل ماض» لم يصح الكلام؛ كما هو الظاهرء 
ومن خمواص الاسم هو الحكم على المعين» لا الحكم على نفس اللفظ؛ فوجود الحكم على اللفظ ف غير الاسم لا 
بِضر؛ لكون الحكم على المع من نخواص الاسم والمضرله إما هو وجود الحكم على المعى في غير الاسم. اعلم 
أن ههنا للفاضل الشارع تفصيل عجيب لا علينا أن نذكره؛ لأن فيه الإطناب منفعة» فأقول: ما حصل التفصيل 
أن الإخبار عن الحرف والفعل» إما عن لفظه وهو جائز » كقولنا: امن حرف حر وضرب فعل)) أو عن معناه 
وهو لا يخلو إما أن يعبر عنه بغير لفظ موضوع بإزائه» أو بلفظ وضع بإزائه» ولا امتناع في الأول» كقولنا: ((معن 
الحمرف غير مستقل ومع الفعل مقرون بالزمان)) والثاني إما أن يكون بلفظه مع ضميمة وهو غير ممتنع أيضاء 
كقولنا: (معيى ضرب غير معين في)؛ فإن (ضرب» لفظ الفعل» ومعه ضميمة؛ أي قولنا: معين؛ أو المحرد لفظ بلا 
ضميمة» وهو غير جائز» وهذا من حواص الاسم؛ فإنه إذا عبر بلفظ مثلا زيد» ويراد به الذات المخصوصة:» فهو 
يصلح؛ لأن يحكم عليها بالقيام وغيره» بخلاف الأداة والكلمة؛ فإنه إذا عبر بلفظ الذي وضع بإزاء المعيئ» لا 


ش يصلح؛ لكونه محكوما عليه» كما يقال: «من» أو ااضرب)» ويراد به معناه» فهو ليس بقابل للحكم عليه. 


0 قوله: هذا: أي الحكم على معناه الذي وضع اللفظ بإزائه» ومر توضيحه. قال المصنف في الحاشية: وما قيل: 
إن من هذه علم لما هو حرف حقيقة؛ وليس هذه حرف» وكذلك ضربء فليس بشيء؛ فإنه ل يقل به أحد من 
علماء اللغة» وكيف يلتزم ذلك في المهملات» نحو: جحسق مهمل. أنتهى فيه ما فيه) فتدبر. 

(5) قوله: الأول: أي الحكم على نفس الصوت» فيه إشارة إلى جحواب الإيراد بالمهملات» بأن قوطهم: (احسق) 
مهمل يحكم فيه على (جحسق») بكونه مهملاء » مع أنه ليس باسم؛ لأنه غير موضوع» والاسم من أفراد ا موضوع» 
فما بقي كونه محكوما عليه خاصة للاسم بوجوده ف غيره» وحاصل المواب: أن الحكم في «حسق) مهمل على نفس 
الصوت» وهو لفظ الكسق» وليس على معناه؛ لعدم كونه موضوعا للمععئ» والخاصة للاسم هو الثاني لا الأول. 

(5) قوله: أيضا: مفعول مطلق بفعله» وهو أخص ,عن رجع» أي رجع رجوعاء أي تقسيم ثان للمفرد» كما 
كان الأول به. اعلم أن المشهور ههنا: أن الاسم هو المقسم؛ لأن بعض أقسام المفرد أعٍ الكلمة والأداق لا يجوز 


أن يكون علما ومتواطيا أو مشككاء قال السيد السند: لأن الكلية والحزئية وغيرهما من صفات المع أولا بالذات» 


والكلمة والأداة لا تصلحان للحكم عليهماء فلا تتصفان بواحد من هذه الأقسام» ولكن يرد على المشهور أن - 


14 1 سلم العلوم مع ضياء ال: 
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وأيضا إن اتح" معنا" فمع تشخصه” 11 
- الاشتراك وكذا النقل وأيضا الحقيقة وال محاز يوجد في الكلمة والأداة» فبهذا عدل المصنف عن المشهور؛ و 
المقسم ههنا هؤ المفرد» وقال: أيضا إلخ» ولكن يرد عليه عدم انحصار المنقسم في الأقسام؛ إذ المفرد والواحد الى 
شامل للفعل والحرف» وهما ليس يجزئية ولا كلية» فدفعه الفاضل الشارح بأن قال: تقسيم آخحر لمطلق المفرد 
للمفرد المطلق. اعلم أن مطلق المفرد يعبر عنه يمطلق الشيء» وهو الذي يتحقق بتحقق فرد ماء ولا ينتفى بانتفائه 
ويجري فيه أحكام العموم والخصوص جميعاء» وهو موضوع القضية المهملة القدمائية» وأما المفرد المطلق» فيعبر عن 
بالشيء المطلق» وهو الذي يتحقق بتحقق فرد ماء ولا ينتفي بانتفائه» بل بانتفاء جميع الأفراد» ويجري فيه أحكا 
العموم فقط» وهو موضوع القضية الطبعية» وفي المقام كلام بحر العلوم» وفي كلامه كلام للعبد الضعيف ' 
يسعهما هذا المختصرء ولكن إن وفقن الله عز اسمه أن أزين الشرح للفاضل الشارح؛ لأتيتهما بتوفيقه. 

0 قوله: اتحد إل: الاتحاد هذا بمعيئن أحذ الواحدء لا الاتحاذ مع الغير» كما هو المتبادر» فيكون الحاصل: أن المفر 
إن كان معناه واإحداء سواء كان الوحدة بحسب اللحاظ أو في نفس الأمرء ففي هذا التقسيم ملاحظة المفرد , 
أن معناه واحد» ولا ملاحظة فيه؛ لتعدد الميئ» وإن كان فيه معبئ متعدد فلا يرد» أي لا ينتقض التعريف المزئ 
بالعلم المشترك بأن العلم قد يكون مشتركا فلم يتحد معناه حينئذ مع أنه جزئي ولا تعريف المتواطي والمشكك 
باسم الحنس المشترك الموضوع للماهية من حيث هي كلي متواط أو مشكك: مع أنه لا يتحد معناه» أما عد 
انتقاض تعريف اكزئي بالعلم المشترك بأن العلم المشترك» ليس له معان متعددة من حيث العلمية» بل باعتبار. 
وضعه لكل واحد منها بأوضاع متعددة» ولا دحل له في العلمية؛ إذ لا ينظر فيها إلى المعى الواحد» فيدخل في | 
متحد المع بالنظر إلى اتحاد الموضوع له في كل وضعء ويدخحل في كثير المعيى بالنظر إلى الأوضاع المتعددة. | 
(0) قوله: معناه: المراد بالمعئ ههنا إن كان ما هو الموضوع له؛ لأنه المتبادرء فعلى هذا يحتاج إلى صنعة الاستخدام ‏ 
في قوله: «وإن كثر) بأن يرجع الضمير إلى لمعن المستعفل فيه اللفظ» سواء كان موضوعا له أم لاء حي يشتمل ]| 
ا محاز المذكور في أقسامه» لكن يرد عليه أنه إذا يخرج من الحزئي المعين الواحد المحازي المشخص مع أنه من أفراده ١‏ 
فينتقض تعريف الحزئي الحقيقي من حيث الانعكاس» فالمناب أن يراد بالمعين ههنا أيضا ما استعمل فيه اللفظ؛ ١‏ 
أعم من أن يكون موضوعا له أم لاء أو يراد بالمعى الموضوع له أعم من أن يكون موضوعا له بالوضع | 
الشخصيء أو بالوضع النوعي على المعنيين المذكورين. 

م قوله: تشخصه: أي تعين المعين وضعا بالمعن الأعمء بحيث لو تصورء يمتنع عند العقل فرضه صدقه على الكثير 0 
فيكون جزئيا. اعلم أن ههنا نظر وله جوابء أما النظر فهو أن التعريف المذكور للجزئي غير جامع؛ لخروج . 
الأعلام الي معانيها غير مدركة بالحس» بل بوجود الكلية» كاله وجبرئيل؛ فإن معانيها في الذهن فقط» وتصوراتها - 
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- غير مانعة عن فرض الاشتراط فيها؛ لأن المنع المذكور من خواص المحسوسات» فتلك الؤجوه الكلية ليست 
مشخصة مانعة من الاشتراك بين كثيرين» أما الحواب فهو أن التشخص عبارة عن خصوصية يكون بما الشيى 
بحيث لو فرض تصوره بنفسه لا يكون في النظر العقل صالحا للاشتراك بين الكثرة والانطباق عليهاء ولا ريب أن 
الأعلام الي معانيها غير مدركة بالحس لو فرض تصور معانيها بنفسها لا بصورها الكلية» كان العقل غير جوز 
بصلاحية صدقها وانطياقها على الكثرة؛ وإن كان تصورها بصور الكلية صالحا للاشتراك بين الكثيرين. 

رم قوله: جحزئي: أي ذلك المفرد المتلبس المذكور حزئي» وقد وقع في بعض الكتب يدل الحزئي علم» كتهذيب 
المنطق للتفتازاي» وأما احتاره المصنف فهو أولى؛ لشموله جميع الجزئيات» سواء كانت إعلاما أو لا؛ لأن اللتزئي 
أعم مطلقا من العلم» وما قيل: إن بعض الأعلام كالعلم الجنسء لا يكون جزئيا؛ لعدم منع الاشتراط فيه كما لا 
يخنفى» فكيف يكون الحزئي أعم مطلقا من العلم» فهو ليس بشيء؛ لأن العلم الجنس ليس علما في عرفنا؛ فإن 
معناه كلي» وأما إطلاق العلم عليه فعند أهل العرب بالنظر إلى الأحكام اللفظية» ككونه مبتدا وذا تحال 
وموصرفا بالمعرفة» لا بالنظر إلى وجحود التشخحص المذكور فيه. اعلم أن العلم عبارة عما وضع لشي معين؛ بحيث 
لا يتناول بحسب ذلك الوضع غيره» فإن كان هذا الموضوع له المعين مشخصاء لا يقبل التكثر من حيث نفس 
مفهرمه» فهو علم شخصيء وإن كان كليا يعتبر فيه قيدا زائداء وهو كونه معهودا في الذهن وحاضرا عنده 
فعلم جنس كأسامة؛ فإنه قد تصور الواضع مفهوم الأسدء أعينٍ الحيوان المفترس» ثم وضع له باعتبار نفسه 
وحضوره في الذهن لفظ الأسامة. 

0 قوله: فيه: أي ف الحزئي المضمرات كأنا ونحن» وأسماء الإشارات كهذا. اعلم أن كون أسماء الإشارات من 
الجرئي .فهو ظاهر؛ لاثما موضوعة لما حزئي محسوسء وأما استعمالحا في غير المحسوس» نحو: هذا الحيوان» فهو علئ 
سبيل امحاز» وكذا كون المتكلم والمحاطب من المضمرات جزئيات» فهو ظاهر أيضاء وكذا ضمير الغائب إذا 
جعل مرجعه أمر مشخصاء فهو أيضا ظاهر» وإذا جعل مرجعه أمرا كليا كما نقول: الحيوان هو محمول على 
كثيرين في نفس ذاته» فالمرحع ههنا وهو الكنس كلي ليس بجزئي» ومدلول الضمير الغائب هو المرجع» فكيف 
يدل الضمير الغائب مطلقا في احزئي» بل لا يدخل في الحزئي إلا ضمير المتكلم والمخاطب؟ أجاب السيد السند 
بأن مرجعه هو المذكور لفظا أو معيئ أو حكماء وهو من حيث هو مذكور ذكرا خاصا حزئي لا يحتمل 
الشركة» ولا يخفى ما فيه من التكلف» ويحتمل أن يقال: إن المصنف ما أراد بدحول المضمرات في الحرئي 
الحقيقي جميع أصنافه وأشخاصه. وإنما مراده بالدحول فيه بالنظر إلى أكثرهاء وهو ما إذا كان المرجع حزئياء 
ره داحل في الحزئي بلا مرتبة؛ لأن معناه مع قطع النظر عن ذكر السابق أيضا جزئي. 


٠ 4‏ سلم العلوم مع ضياء التبجوم 
فإن الوضع فيها وإن كان عاما" لكن ال ملوضوع له خاص» على ما هو التحقيق»”" 


أي المضمرات والإشارات 


وبدونه" متواط" إن تساوت أفراده في الصدقء."“ وإلا” فمشكك." 
المعنى 


رى قوله: عاما: قال أحسن المحققين: إن الوضع العام معناه أن يلاحظه الوضع أمرا كلياء ويجعله مناط الملاحظة 
أمور متكثرة» وتعيين اللفظ بواسطة تلك الملاحظة؛ فإن كان عين اللفظ في هذه الصورة لكل واحد واحد من 
لحرئيات» فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصاء كوضع اسم الإشارة؛ فإن الواضع لاحظه أمرا كلياء لا لأن 
يوضع ذلك اللفظ لهء بل لأن يلاحظ جزئياته» ويوضع اللفظ لتلك الحرئيات» وإن كان عين اللفظ بإزاء ذلك 
لأمر العام الذي جعل مرآة لأفراده» فهذا وضع عام؛ وموضوع له كذلك» والوضع الخاص عبارة عن نفي ما 
ذكر في الوضع العام» بأن يلاحظ الواضع الأمر العام للوضع له أو لأفراده» فلم يبق حيثذ إلاشق أن يكون 
لواضع يوضع لفظا بإزاء أمر خاص شخصي أو نوعي لا يجعل مرآة للأفراد للوضع له أو لأفراده فحيتئذ لا 
يكون الموضوع له إلا مخاصا البتة» أقول: وفيه كلام لا يسعه هذا المحتصر. 

وى قوله: التحقيق: خلافا للتفتازاي مث ذهب إلى أن أسماء الإشارات والمضمرات موضوعة للأمر الكلي؛ فهي 
كليات ليست بحزئيات» إلا أنه ترك استعمالها في المعين الحقيقي» وإنما تستعمل في الحزئيات» فجاز أن تكون من 
المجازات المتروكة الحقيقية» ورد عليه بعض امحققين من أن الإطلاق المحازي لا بد فيه من ملاحظة المعى الحقيقي 
والالتفات. إلى المعين الكلي ف إطلاق هذه الأسماء» وأجيب بأن لحاظ المعيئ الحقيقئ عند الوضع يكفي لهذا 
الإطلاق» وأما اللحاظ عند الاستعمال أيضا فغير مسلم وقال بحر العلوم معترضا على التفتازاني: لو كان الأمر 
كما زعم التفتازاني» لكان وجود المحاز شائعا بلا حقيقة» وأيضا لا يتبادر عند إطلاقها إلا الحرئيات المخصوصة» 
والتبادر علامة الحقيقة» والاشتراط حلاف الأصلء؛ ولا يخفى ما في الاعتراضين» فتدبر. 

م قوله: بدونه: أي بدون التشخص الذي عتنع به الاشتراك» فيسمى المفرد حينئذ كلياء والكلى باعتبار صدقه 
على. الأفراد له نوعان: متواط ومشكك. 

(4) قوله: متواط: إنما سمي بالمتواطي؛ لأنه مشتق من التواطؤء وهو التوافق» وأفراد هذا الكلي متوافقة في المع. 
(ه) قوله: ف الصدق إلخ: أي في صدق الكلي على ذلك الأفراد» هذا بيان الفرق بينه وبين المشككء فالمتواطي ما 
يكون معناه واحداء له أفراد كثيرة يصدق عليها على السوية» بحيث لا يكون احتلاف بالأولوية والأشدية 
والأولية والأزيدية مع مقابلاتما» كما كان هذا الاحتلاف ف المشكك. 

ره قوله: وإلا: أي وإن لم يتساو في الصدق بل يكون مختلفا فيه» بأن يكون مثلا في بعض الأفراد أولى وأقدم؛ 
وفي الآخر لم يكن كذلك. 

) قوله: فمشكك: إنما سمي هذا الكلي مشككا؛ لأن الناظر إذا نظر إلى اتحاد ذلك المعيئ» يزعم أنه متواط» وإذا 
نظر إلى اختلاف صدقه على الأفراد» يزعم أنه من المشترك» فهذا الكلي يشكك الناظر في أنه من المتواطي أو من 
المشترك» فلذا يسمى مشككا. 
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رخفي 1 التفاوت في الأولوية والأولية ولخد والريوق ولا تشكيك” في الماهيات 
قوم فيالكيف 2 وا 
ولافي العوارض» بل في اتصاف الأفراد مباء 00000 
العوارض 

بم قوله: وحصروا التفاوث إلخ: أي وحود التشكيك خصورة في الأقدمية هي الي عبر المصنف عنه بالأولية 
بالأولوية والشدة والزيادة مع تمام مقابلاتما. اعلم أن حصر التفاوت في الأربعة مع مقابلاتما ليس إلا بحسب 
الاعتبار والاصطلاح» حيث قيل: إنه ليس المراد حصر مطلق التفاوت في الأقسام المذكورة؛ بل حصر التفاوت 
إذي هو من وحوه التشكيك» وفسروا الأقدمية بأن يكون اتصاف بعض أفراد هذا الكلي يبهذا الكلى علة 
لإنصاف الفرد الآخر من هذا الكلي هذا الكلي» كما في الوحود؛ فإن اتصاف الواحب تعالى بالوجود علة 
إنصاف الممكن بالوجودء فالوحود كلي مشكك صدقه على الواحب عز بحده بالأقدمية» وعلى الممكن 
الآخرية» وفسروا الأولولية بأن يكون اتصاف بعض الأفراد من الكلي يمذا الكلي باقتضاء من ذاته» واتصاف 
لفرد الآخر بهذا الكلي يكون بالغير» كالضوء للشمس والأرض؛ فإن ثبوت الضوء للشمس باقتضاء ذات 
لشمس» ولا كذلك في الأرض» والضوء كلي مشكك صدقه على الشمس بالأولوية» وعلى الأرض بعدم 
أولوية» وأما الأشدية فقد فسروها بتفسيرات مختلفة» والمحققون فهم يفسرون بكون أحد الفردين من الكلي 
الشكك» حيث ينتزع منه العقل باستعانة الوهم أمثال الأضعف» يحلل العقل أحد الفردين إلى أمثال الأضعف» 
كابياض؛ فإن وحوده في التلج أشد من وجوده في العاج» بحيث ينتزع العقل من الثلج بياضات كثيرة مثل 
العاج» حى أن الأوهام العامية تذهب إلى أن القوي من الفردين متألف: القوام من أمثال ضعيفء وأما الأذهان 
لخاصة فإئما تعلم أن كل مرتبة من مراتب الشدة والضعف بسيطة لا تركيب في شيء منهماء وفسروا الزيادة 
أِضا بهذا التفسير» أي كون أحد الفردين بحيث ينتزع العقل من الأزيد باستعانة الوهم أمثال الأنتقص ويحلله 
إليهاء إلا أن الفرق بين الأشد والأزيد أن الأمثال المنترعة من الأشد ليست أجزاء متبائنة في الوجحود» لا متبائنة في 
الوضع؛ أي الإشارة الحسية؛ فإن الشدة والضعف من عوارض الكيفء بخلاف الأمثال المنتزعة من الأزيد 
والأنتقص؛ فإنها متبائنة» أما بحسب الوجود الوضع أي الإشارة الحسية معاء كما إذا وقع خط فوق خط آخخرء 
كالخطوط المستقيمة الغير المتداحلة أو متبائنة بحسب أحدهماء فالتباين بحسب الوضع دون الوحود» كما إذا توهم 
نقطة بين حط؛ فإن أجزاءه متبائنة في الوضع فقطء والتباين بحسب الوجود دون الوضع؛ كما إذا وصل رأس 
خط برأس نعط آخحر؛ إذ الزيادة والنتقصان من عوارض الكم. 

') قوله: ولا تشكيك: اعلم شأنه احتلف في التشكيك: هل هو في الماهية أم لا؟ فالإشراقية يجوزونه في الماهية 

(الذاتيات» والمشاؤون بحيلونه» قال بحر العلوم: وتحرير محل التراع على ما يفهم من كلام العلامة الشيرازي: أن 

الاختلاف بين الأشياء يتصور على أنحاء: اتلاف بالماهية كما بين الإنسان والفرس» واختلاف بالعوارض كما - 
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لأنه ماهية لأنه عرض 


- بين الزني والرومى» واختلاف الماهية بالكمال والنقصانء فبعد الاتفاق على الأولين اختلفوا في الثالث ١‏ 
فالإشراقية أثيتوه» والمشاؤون نفوه» والاختلاف بالكمال والنتقصان كوما في نحو من الوجود زائد بنفسها على 
نفسها نحو آخر من الوجحود من دون واسطة في العروض» هذا في النحوين الأخيرين» أما النحو الثاني فلا يتصور 
في الذاي» وهو الأشبه؛ لأن الذاي لا يكون مقتضى الذات» وأما الأول فالأشبه جوازه في الذاتي المهية؛ لأن العلة ١‏ 
والمعلول قد يكونان مع نوع واحدء فلا بد من أن يكون العلة بماهيتها مقدمة على ماهية المعلول 2 يناوي ا 
عليه الجعل البسيط؛ وإذ ماهيتها واحدة» فلا بد أن يكون هي في نحو من الوجود مقدمة على نفسها في نحو آخر | 
منه» ومصداق حمل النوع عليهما ذاتاهما مع كون أحدهما مقدما على الآحر» فصدق النوع على بعض أفراده - ا 
هو العلة- مقدم على بعض آخرء وهو المعلول» أما جواز النحوين الأخيرين أي الزيادة والشدة» فلأهم قالوا: إن | 
اللقدار يزيد على مقدار» كالخط بنفسه يزيد على آخرء وكذا السواد الشديد يزيد بنفسه على السواد الضعيق | 
من غير واسطة» ويرد عليه أن الإشراقية جوزوا التشكيك في الماهيات بجميع أنحائه» وما ذكر قبل يدل على تبون , 
ف الماهيات بأنحاء ثلائة» أي الأولوية والأزيدية والأشدية فقط» أحاب البحر بأن ظئ أن الإشراقية لم يفسروا , 
الأولوية بما ذكر من أن يكون اتصاف بعض الأفراد من الكلي بهذا الكلي باقتضاء من ذاته؛ لأنهم قالوا: وحود أ 
العلة أولى من وجود المعلول مع عدم كونه مقتضي الذات» وهذا النحو من الأولوية يجوز في الماهية» أقول: 5 
أن يراد بالاقتضاء الذي هو في تفسير الأولوية مطلق اللزوم؛ أي امتناع الانفكاك بالنظر إلى ذاته» سواء كان !ْ 
باقتضاء من تلقاء الذات وعليتها له كما في العوارض المعلولة» أو كان الذات مصداقا له بنفس الذات» كما في | 
الذاتيات بالنسبة إلى ذي الذائقي» فيجوز التشكيك بالأولوية في الماهيات على التفسير الأول أيضاء كما لا يخفى. 
وم قوله: في السواد: كون اسم متصفا بهذا العارض» فاخفلاف السواد بالشدة والضعف لا يوجب التشكيك ْ 
في السواد؛ لأن هذا الاختلاف بالفصول المتنوعة فصار المختلفين نوعاء والكلي المشكك يكون متحد النوع؛ 
فعلم أن المشكك ههنا هو المفهوم المشتق من العارض بالنسبة إلى معروضات مبدؤه كالأسود بالنسبة إل | 
الأحسام الي تقوم لما السوادات؛ لأن مناط صدق الأسود عليها ليس إلا قيام مبدأ الاشتقاق فيهاء فالاختلاف في | 
مبدأ الاشتقاق يكون موجبا لاختلاف صدق المشتق على ما قام به مبدأ الاشتقاق وهو اللنسم؛ بخلاف صدق أ 
الذاق على الذات؛ إذ لا يتصور الاحتلاف ف صدقه؛ لأن مناط الصدق فيه هو الاتحاد الذاقي» هذا هو رأي 
المشائين. اعلم أن أقوى حجج أتباع المشائين على نفي النحوين الأولين من أنحاء التشكيك ما قاله المحقق الدوان | 
وحاصله: أن نسبة الماهية إلى الأفراد على السوية». كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبكرء فإن كلها سوا 
بالنسبة إلى الإنسانية لا تفاوت فيها بالنحوين المذكورين» وإلا يلزم الجعولية الذاتية؛ لأن في الأقدمية صدق الماهية ا 
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ومعنى كون أحد الفردين أشد” من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة” الوهم 


أي الأشد 
إيدال الأضعفء ويحدّله إليها حتى أن الأوهام” العامة تذهب إلى أنه متألف" منهاء 
العقل أي إلى الأمثال الأشد الأمثال 
إذا كان على بعض الأفراد علة لصدق لماهية على بعض آخرء فيثبوت الماهية لهذا الآخر يكون بالعلة مع أنما 
ذانية له» وكذلك إذا كان اتصاف بعض الأفراد بالماهية باقتضائه من ذاته. يكون الذات علة له مع أنها ذاتية له 
وهذا هو المجعولية الذاتية الي عبارة عن جعل الجاعل الذاتي للذات وتثبيته له وهو باطل» وفيه مع ما سيجيء في 
التصديقات في استحالة المجعولية الذاتية ما قال الفاضل الشارح من أن امتناع التعليل بالقياس إلى ما هو ذا له 
مر خارج عنه؛ وحاصله: أن المراد مما قالوا: إن الذات لا يعلل نفي التعليل بأمر حارج عن الذات» يعني أن 
لأمر الخارج عن الذات لا يكون علة الذا» وأوثق دلائل أتباع المشائين على نفي النخوين الأخخيرين من أنحاء 
التشكيك ما قالوا: إنه لو كان المهية زائدة أو ناقصة أو شديدة أو ضعيفة» فإما أن يشتمل الشديد والزائد على 
أمر ليس في الضعيف والناقصء أو لم يشتملء وعلى الثاني لم يكن فرق ببنهما ومقابليهماء وعلى الأول فذلك 
لأمر إما فصلء» فاحتلف الشديد والضعيف نوعاء فلا يكون المهية شديدة أو ضعيفة» وكذا حال الزائد والناقص» 
أو عازض فيكون التشكيك في العارض لا فيهاء قال بحر العلوم: وفيه نظرء أما أولا فإن احتلاف الشديد 
والضعيف بالمهية لا ينفي لتشكيك ف المهية الجنسية» يجوز أن يكون الفصول واسطة في الثبوت» وأما ثانيا فلآن 
عدم اشتمال الشديد والزائد على أمر ليس في الناقص والضعيف لا يوجب عدم الفرق بينهما؛ لحواز أن يكون 
الفرق بنحو 1 الوجودء فيكون المهية بنفسها في نحو من الوجود زائدة أو شديدة» وفي نحو آخر ناقصة أو 
ضعيفة. انتهى. أقول: في المقام كلام طويل لا يليق بهذا المختصر. 
رى قوله: أشد: وهكذا المعى كون أحد الفردين أزيد من الآخرء إلا أن أمثال الأضعف في الأشد لا تكون متباينة 


في الوضع» وفي الأزيد متباينة فيه؛ لكوفا أجزاء مقدارية. 

م قوله: بمعونة: والوهم إنما احتاج إلى معونة؛ لأن المنتزعات جزئيات»؛ لا بد في انتزاعها من دحل الو 

رم قوله: الأوهام العامة: الي تفرق بين التحليل والتركيب» بأن ا محال لا يتركب من أمور تحلله إليهاء ولا وحود 
ها بالفعل منتزرع» والمركب يتركب من أجزاء لها وجحود بالفعل ف المؤلف» فيه إشارة إلى أن مراتب الكيفيات 
بسائط لا تركيب فيهاء وكذا مراتب المقادير بسائط إذا كانت متصلات» فلا تركيب فيها من الأجزاء المقدارية. 
(4) قوله: متألف منها: أي من أمثال الأضعف» هذا هو الذي غر المعتزلة» فقالوا يجواز اجتماع المثلين» وحاصله: 
أن الجسم الأبيضر كالقوب مثلاء يلقى في الصبغ فيغلبه كدرة ثم يغمس في الصبغ فيغلبه كهية ثم سوا د ثم حلوك) 
وليس ذلك إلا لتضاعف أفراد السواد المطلق» فاجتمع المثلان بل الأمثال؛ فإن الكهبة كدرتان اجتمعتاء والسواد 
كهبتان» والحلوك سوادان» ولا تمايز بينهماء وهو باطل؛ لأن هذا اقتناص الحقائق العلمية الثابتة في نفس الأمر من - 
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فافهم.” وإ كثر" معناه فإن ا لكل" ابتداء" فمشثرك .”© ' 
أي المفرد تفرد أي لكل واحدمن هذهالمعان 0 لاشتراكه بين المعاني 

حت اللغة وهو فاسدة, فالقول بأن الكهبة كدرتان اجتمعاء ممنوعٌ عند الحكماء وإن كان تاما عند أهل اللغقى 
وذلك لأن الكهبة عندهم كدرة واحدة شديدة خلقها الله تعالى ابتداء في الجسم بعد غمسه في الصبغ عند زوال 
الكدرة الأولى» وهكذا حال السواد والحلوكة» ويؤيده ما تحقق عندهم من أن مراتب الكيف عندهم أنوا 
حقيقية مختلفة بالماهية» وليس احتلافها بالفصول المقومة. 

(1) قوله: فافهم: يكن أن يكون إشارة إلى دقة المقام» وأيضا يحتمل الإشارة إلى الأبحاث الى ذكرتا في أثناء 
تقرير المرام. 

) قوله: كثر: أي المفرد يكون له معيئ كثير» والمراد بالمعى الذي يرجع إليه ضمير «كثر» المع المستعمل ني | 
اللفظ» سواء كان اللفظ موضوعا له أو لاء فلا يرد أن الحقيقة وخاز بعد من أقسام متكثر المعين» مع أن المي 1 
الموضوع فيها ليس كثيرا؛ لعدم الوضع في المحاز؛ فإن لجاز وإن لم يكن له الوضعء لكن المعى لحازي مستعمل - 
فيه اللفظ» ففي الحقيقة وامحاز المعى المستعمل متكثر الوضع؛ وإن لم يوجد إلا في الحقيقة. اعلم أن هذا التقيسم 
باللحاظ إلى كثرة المعين» كما كان التقسيم الأول باللحاظ إلى وحدة المعين» فتدبر. 0 
0 قوله: وضع: أي وضع ذلك المفرد لكل من امعان الكثيرة بأوضاع متعددة» فلا يرد بأن (أنا و«هذا) أيضا 
معناهما كثير» كما مرء فيلزم أن يكونا من المشترك؛ مع أنهما داخلان في الحرئي» وأما عدم الورود فادن (أنا) 
: و(هذا) وإن كانا موضوعين لمعان كثيرة» لكن الوضع فيهما واحد ليس كتعدد؛ وفي الاشتراك لا بد من التعدد. 
(5) قوله: لكل: أي لكل واحد واحد من هذه المعاني الي استعمل اللفظ فيهاء فبهذا القيد خرج الحقيقة وامحاز) 
لأن المع المجازي لا وضع له. لا الشخصي ولا النوعي الذي هو المعتبر في الحقيقة» كما مر سابقا. 

رهم قوله: ابتداء: أي بلا تخلل النقل» بأن يكون موضوعا لمعي ثم نقل عنه ووضع للآخر» وصار النقل متخللا بين 
لوضعين» فهذا اللفظ وإن كثر معناه؛ لكنه ليس .مشترك لتخلل النقل. اعلم أن الوضع للمعين الثاني أي تعين أمر 
بازاء أمر موجود في المشترك والنقل والمرتحل» لكن في المشترك لا نظر إلى الوضع الأول عند الوضع الثاي» بل 
لواضع وضع عين اللفظ بإزاء المعى الثاني بغير نظر وبلحظ إلى الأول» فالأولى عندي أن يفسر الابتداء بعدم ‏ |, 
لنظر إلى الأول» لا بعدم بتخلل النقل بعد النظرء وفي النقل يكون النظر إلى الأول عند الثاي» فالواضع إن اعتبر 
لمناسبة بين المعنيين فهو نقل» وإلا فهو مربحل» فقد ظهر منه أن المرتحل قسم برأسه» لا من المشترك ولا من 
لمنقول» كما قيل» فاحفظه. فإنه ينفعك. ْ 
(5) قوله: فمشترك: هذا الاشتراك بالنسبة إلى المعاني؟ فإن الاشتراك قف الأفراد يكون في الاشتراك المعنوي» 
والمقصود ههنا هو الاشتراك اللفظيء وهذا الأول دون الثاي» فافهم. 
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والحق" ا أنه أنه واقع حتى بين الضدين» 537 لكن لا عموم”' فيه حفيقة.* 00 57700 
كالقرء طهر امل المشترك 


م قوله: والحق: عند جماهير» قال المصنف في الحاشية المنقولة عنه: اختلف أولا في إمكان المشترك؛ ثم في وقوع 
م في كونه بين الضدين» والحق وقوعه كالقرء للحيض والطهرء ثم بعد تسليم وقوعه هل فيه عموم كما هو 
رزهب الشافعي مله أم لا كما ذهب إليه أبو حنيفة يثهه» ثم بعد كونه عاما فذلك بطريق الحقيقة» كما ذهب 
ليه طائفة» أو بطريق ابحاز عاما كما هو رأي آخرء وإلى هذا أشار بقوله» لكن لا عموم فيه. انتهى. ولا علينا 
أن نذكر بعض الوحوه لمنكري الاشتراك» بل في الذكر منفعة للطالب» فأقول: إن من المنكرين من ذهب إلى أن 
الاشتراك ليس .عمكن» فقال: لأنه لو أمكن» لزم عند إطلاق اللفظ المشترك التفات الذهن إلى الشيئين في آن 
رإحد» وهو ظاهر البطلان» بيان الملازمة: أن المشترك إذا أطلق» فإما أن يلاحظ بعض امعان دون بعضء فيلزم 
لترجبح بلا مرححء أو لا يلاحظ أصلاء فذلك أيضا باطل؛ فإن الوضع لاستعمال ولا بد له من اللحاظ 
بالضرورة» فيتعين ملاحظة جميع المعاني» فإما أن يكون بالإجمال» فذلك أيضا باطل؛ فإن ملاحظة المعان 
بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن يكون على التفصيل؛ ودفعه بوجوه؛ الأول: أنا لا نسلم أن يقال: 8 
الذهن إلى الشيئين في آن واحد باطل؛ لأنه لم يقم على استحالة التفات النفس إلى الشيئين برهان» وإن اشتهيت 
الاطلاع على حقيقة الأمر فارجع إلى غلام ييى وحواشيه؛ والثاني: أن بعض المعاني يكون أشد مناسبة بالذهن» 
يكرن هو الملحوظ دون غيره» والثالث: أن الأوضاع المتعددة قد تكون ملحوظة بحملاء ومن ذهب إلى أن 
الاشتراك ليس بواقع؛ لأن وقوعه يوحب الإهام والإهام مخل بالمقصود. والمبين يطول بلا فائدة» فإن البياض 
يكفي للمقصود. ودفعه أن المبهم قد يكون مؤدّيا للمقصود كما في التورية» كقول الصديق ذه لرسول الله لل. 
رحل يهديئ السبيل» والمبين قد يكون أبلغ من البيان. 

() قوله: الضدين: لأن التضاد إنما هو بين المعنيين في أنفسهماء بحيث لا يجتمعان في بحل واحد في زمان واحد 
لابين وضعهماء ولا يجب على الواضع رعاية المعاني في أنفسهاء حى لا يجمع بين الضدين في لفظ واحد, إنها 
مطمح نظره هو الوضع على أن لا تضاد في الذهن ولا في لحاظه» فسقط ما قالوا: أن لا اشتراك بين الضدين؛ 
لأن التضاد تنافر والاشتراك توحد فيلزم اجتماع الضدين؛ هما التنافر والتوحدء وأما وجه السقط فلأن التوحد في 
اللفظ والتنافر في المعابي» فلا اجتماع الضدين لاختلاف الجهة, فافهم. 

5) قوله: لا عموم: المراد من العموم ههنا أن يراد بلفظ المشترك أكثر من معيئ واحد» كلفظ القرء للحيض 
والطهر» فلا يجوز في إطلاق واحد أن يراد به الطهر والحيض كليهما. 

(4) قوله: حقيقة: أي سلب العموم في المشترك بطريق الحقيقة» لا بطريق عموم ابحاز؛ لأن الواضع خصص اللفظ 
للمعن بحيث لا يراد به غيره» فباعتبار وضعه لهذا المعى يوجب إرادة خخاصة» وباعتبار وضعه لذلك المع يوجب - 
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> إرادة خاصة:؛ فيازم أن يكون كل منهما مرادا وغير مرادء فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد للعنيين على ١‏ | 
نفس الموضوع له والآخر على أنه يناسب» فيكون جمعا بين الحقيقة والمحاز» وهو باطل» هذا ما ذهب لبد أ أ 
حنيفة يطب وأما الشافعي فأجاز العموم في المشترك حقيقة» هذاء والتفصيل في اصول الفقه. 
( قوله: والمرنحل: هذا دفع لما يرد على المصنف بأن رتل من أقسام كثير العيق» فلم لَمْ جعله قسما على -. | 
من أقسامه» وحاصل الدفع: أنه من المشترك عند البعض» ومن المنقول عند البعض» فلا حاحة إلى اعتباره قسنا | 
على حدة؛ والمرتحل لفظ وضع أولا لمعين» ثم وضع لآخر نظرا إلى الأول بغير مناسبة بين الأول والثان مر 
فإنه في الأضل معناه النهر الصغير» ثم نقل عنه وجعل علما لشخص آخر بلا مناسبة بين الأول والثاني» وإفاسي | 
مرتحلا؛ لأنه يقال: ارتحل الخطبة أي اخترعها من غير فكرء ولما كان الوضع للمعئ الثاني من غير مناسبة» فك أ 
خترع ابن غير نكر ' 
قوله: من المشترك: لأنه قسم من الحقيقة؛ لأن الاستعمال الصحيح في غير ما وضع له لغير العلاقة دليل لرف ١‏ 
حديد» فاللفظ صارت له معان كثيرة بأوضاع متعددة بغير تخلل النقل؛ لمناسبة. 1 
(0) قوله: من المنقول: لأنه يتخلل النقل بين المعنيين وكذلك في المشترك فكان من المنقول ولو بغير مناسبة» قال | 
الفاضل البين: والحق أن هذا النزاع لفظي؛ لأن من شرط في المشترك عدم تخلل النقل» فلا شك في حروج 1 
ا بوجود النقل فيه» ومن لم يشترط فهو عنده داحل فيه. انتهى. ولا يمخفى ما فيهء والحق عندي ما | 
ذكرنا قبل من أن المرتحل قسم برأسه» ويؤيده قول المصنف في المسلم حيث قال: اللفظ المفرد إن تعدد معناهء نإل أ 
5 لكل ابتداء فهو مشتركء وإلا فإن ترك استعماله في الأول ونقل إلى الثاني .عناسبة .فمنقول» أولا عناسبة | 
فمرتحل» وإلا فحقيقة وبجاز» فتدبر. 
() قوله: وإلا: [أي وإن لم يوضع ابتداء لكل.] 
(ه قوله: فإن !ا شتهر: أي المفرد في , المعين الثاي» بحيث لو استعمل اللفظ ههنا في المعى الأول» لاحتاج إلى قرينة. 
قوله: فمنقول: أي فهذا اللفظ الموضوع للكثير الذي تخلل النقل بين معانيه المشهورة في الثاني يسمى منقولا! | 
لتخلل النقل فيه. اعلم أن اللفظ المنقول حقيقة في المعيئ الأول وبحاز في المعى الثابي» من جهة الوضع الأول أي 
اللغة» ويحاز في الأول وحقيقة في الثاني» من جهة الوضع الثاني أي النقل» كالصلاة حقيقة في الدعاء ويجاز في 
الأركان المخصوصة ف الوضع الأول» وبجحاز في الدعاء وحقيقة في الأركان المحصوصة في الوضع الثاي. 
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0 "أو عرفي»" خاص” أو عام. قال سيبويه: الأعلام كلها منقولات؛." خلافا” 


إذا إن كان الناقل عرفا عاما 


5 رء وإ لا" فحقيقة" ومجحاز.” 00 


0 توله: شرعي: [إن كان ناقله شارعا] هذا المنقول شرعي» فكان ناقله شارع كالصلاة؛ فإنه في الأصل 
.وضوع للدعاء ثم نقل الشارع إلى أركان مخصوصة بحيث ترك استعماله» ولا يتبادر عند الإطلاق إلا الثائي» 
ربمتاج في فهم الأول إلى القرينة. 

ب قوله: عرتي: عام إن كان النقل من أهل العرف العام؛ كالدابة وضعت في الأصل لكل ما يدب غلى الأرض؛ 
غم تقلت منهم إلى ذوات القوائم الأربع من الفرس والبغال والحمر» واشتهرت في هذا المعن. 

بم قوله: مخاص: [إن كان الناقل عرفا نخاصا] إن كان ناقله معينا من أهل العرف الخاص» كالنحوي والصرق 
ولكلامي» كاللفظ نقل في النحو من (أكرمي» إلى ما يتلفظ به الإنسان» واشتهر فيه» اعلم أن التقل الشرعي داعل 
عرف الخاص» فذكره منفرداء وأيضا تقديكه فهو لشرفه وغاية رفعته» كما لا يخفى على أحد من ذوي العقول. 
قوله: منقولات: أي وضعت في الأصل لمعان» ثم نقلت وجعلت أعلاما. 

رهم قوله: خلافا: فإن الجمهور ذهبوا إلى أن بعض الأعلام منقولات وبعضها مرتحلة» ألا ترى قال الفاضل 
لبهوبالي نقلا عن أستاذ الأستاذ: إن السيبويه ما ادعى النقل في مطلق الأعلام؛ بل المراد أن الأعلام ابي صدرت 
عن عرب العرباء» لا تخلو عن رعاية المناسبة بحكم الاستقراء» فظهر أن مذهبه يرجع إلى مذهب الجمهور من أن 
الأعلام بعضها منقولات وبعضها مرتحلة» ويمكن أن يكون المرتجل من المنقول عنده فارتفع الخلاف» وصار التزاع 
لفظياء أول أن هذا الكلام لا يخفي عن دقة» ولكن يبعد أن يكون النزاع بعده حقيقيا؛ لاحتمال أن لا يكون 
بعض الأعلام موضوعة ابتداء» لا هو منقول ولا مرتحل» قال بحر العلوم: يكن أن يكون البعض موضوعة 
ابتداء» بأن يكون لفظ مهمل فجعل الوضع علم شخص. 

(:) قوله: إلا: إن لم يوضع لكل ابتداء ولم يشتهر في الثاني» بل يستعمل في الكل فيسمى المفرد. 

) قوله: حقيقة: إذا استعمل المفرد في المعيئ الأول الموضوع لهه قال الفاضل اللكهنوي: حرق 
لفاعل من «حق» إذا ثبت» أي الثابت. 

() قوله: مجاز: إذا استعمل في المعئ الثاني الذي هو غير الموضوع له المجاز مصدر ميمي بمعين الفاعل من (اجاز 
لكان) إذا تعداهء سمي به؛ لتعدية عن المعى الأول» قال المصنف في الحاشية المنقولة عنه: ظاهره يقتضى أن يكون 
اللفظ قبل الاستعمال حقيقة وبحازاء لكن المشهور أن اللفظ قبل الاستعمال لا يكون حفيقة ولا مجازا. ين 
أقول: وحه الظهور أن المصنف لم يقيد تعريف الحقيقة واغاز بالاستعمال؛ فلو كانا بعد الاستعمال يقيد تعريفهما. - 
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ولايد بن عدف إن كانت تشبيها” فاستعارة»” و| إلا" فمجاز مرسل»” وحصروه قْ 
بين ! العلاقة ا 
أربعة" وعشرين نوعاء 0 
بالحصر الاستقرائي 0 
ت واعلم أن في قوله: «وظاهره») يقتضي إشارة إلى أن كلمة «إلا) في قوله: «وإلا فحقيقة ومجحاز) نفي ف قوله, 0 
«(وإن اشتهر)» والاشتهار كان عبارة عن كثرة الاستعمال» فنفي الاشتهار نفي كثرة الاستعمال» ونفي كثرة 
الاستعمال يستدعي ثبوت أصل الاستعمال» كما هو المتعارف» فما قال الفاضل الشارح بعد النقل للحائي | 
المذكورة. أقول: إن من قيّد الاستعمال في تعريفهما لا وجه له إلا أن يقال: إن إتيان لفظ الاستعمال للتوضيع | 
وما قال أحسن المحققين من أنه لعل اصطلاح أهل الميزان مخالف لاصطلاح أهل العرب» أعنٍ علماء البيان ‏ 
والأصول» فهم اعتبروا الاستعمال قِ الحقيقة والمجازر, وأهل الميزان لم يعتبروه» ليس كما ينبغي ؟ لأن المذهب لا ْ 
ثبوت له بالاحتمال» فافهم. 0 
)١(‏ قوله: من علاقة: أي ف المجحاز لا بد من علاقة بين المعين الأول الموضوع له والثاني امحازري؛ لينتقل الذهمن من ١‏ 
الأول إلى الثاني» والعلاقة بالفتح لعلاقة الحب وعلاقة الخصومة:؛ والمراد بما ههنا أمر يستصحب به أحد المعنيين | 
الآحرء وإن لم يكن العلاقة في المحازء فكان هذا الاستعمال وجد من وضع حديد؛ لما سلف من الاستعمال ‏ 
الصحيح في غير ما وضع له بلا علاقة وضع جديد, فحينئذ يلزم أن يكون المعئ المجازي موضوعا له فلم بق | 
بجحازية»؛ بل صار معن حقيقيا. ١‏ 
() قوله: تشبيها: [هو الاشتراك في أمر خاص] أي علاقة مشتركة بين المعيئ الحقيقي وا محازي؛ في أمر نخاص 
وصئف خاص. ٍ 
م قوله: فاستعارة: أي فيسمى هذا القسم من ايحاز استعارة» كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع؛ ١‏ 
لمشاركتهما في وصف وهو الشجاعة» فاستعير اسم الأسد للرحل الشجاع بسبب هذه العلاقة وهي على أربعة 1 
أنحاء: الكناية وهي إضمار التشبيه قي النفس» وترك جميع أركانه سوى المشبه» والتحييل» وهو إثبات لازم المشبه 1 
به المتروك للمشبه المذكورء والتصريح» وهو ذكر المشبه به وإرادة المشبه بالقرينة اللفظية» والترشيحء وهو أن ) 
يذكر الملائم للمستعار .منه ويثبت للمستعار له» والتفصيل في كتب البلاغة. 
(4) قوله: وإلا: [وإن لم يكن العلاقة تشبيها] إن لم يكن تلك العلاقة علاقة التشبيه بل غيرهاء كعلاقة السيبية 
والازوم وغيرهما. 
زه قوله: فمجاز مرسل: أي يسمى هذا انمجاز الذي ليس فيه علاقة التشسة جحازا مرسلا» كاليد للقدرة والنعمة؛ لأن 
اليد موضوعة للجارحة المخصوصة:» ومن شأن النعمة الصدور من اليد» فإطلاق اليد على النعمة يكون مجازا مرسلا. 
ره قوله: أربعة وعشرين إلخ: قال الفاضل المبين: الأول: إطلاق السبب على المسبب» كإطلاق الغيث على 
النبات» والثاني: إطلاق المسبب على السبب» كإطلاق الخمر على العنب» والثالث: إطلاق اسم الكل على اللتزى - 
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؛ 


003100 
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ولا يشترط سواع" الحزئيات» نعم يجب سواع أنواعها.” وعلامة5 ار و ا ا م 


في استعمال المجاز 
كالأصابع على الأنامل» والرابع: عكسهء كإطلاق الرقبة على الذات؛ والخامس: إطلاق الملزوم على اللازم؛ 
كالنطق للدلالة» والسادس: عكسه كشد الإزار للاعتزال من النساء» والسابع: إطلاق المقيد على المطلق» 
كالشفر الذي هي شفة الإبل للشفة المطلق» والثامن: عكسه كاليوم ليوم القيامة» والتاسع: إطلاق الخاص على 
العام والعاشر: عكسه؛ ومثالهما ظاهرء والحادي عشر: حذف المضاف» نحو: واسأل القرية أي أهلهاء والئان 
عشر: حذف المضاف إليه» والثالث عشر: انخاورة؛ كالميزاب للماء» والرابع عشر: تسمية الشيء باعتبار ما يؤول 
إليه» كإطلاق الفاضل على الطالب» والخامس عشر: تسمية الشيء باعتبار ما كان» كإطلاق الشيخ على البالغ» 
والسادس عشر: إطلاق المظروف على الظرف, كالكوز للماء» والسابع عشر: عكسه. نحو: ففي يلك أي النة؛ 
ذإها محل الرحمة» والثامن عشر: إطلاق اسم آلة الشيء عليه؛ كاللسان للذكرء والتاسع عشر: إطلاق أحد البدلين 
على الآخر» كالدم للدية, والعشرون: إطلاق الشيء المعروف على واحد منكرء والحادي وعشرون: إطلاق أحد 
الضدين على الآخر» كالبصير للأعمى» والثاني وعشرون: الزيادة» نحو: ليس كمثله شيء, والثالث وعشرون: 
الحذف» والرابع وعشرون: النكرة في الإثبات للعموم» نحو: علمت نفسها أي كل نفس الشيء. بحذف البعض» 
وفبه كلام وليس هذا الحصر إستقرائيا. 
0 قوله: سماع الحرئيات: أي جزئيات المحاز بأن لا يراد من الغيث النبات؛ إلا إذا سمع من العرب» بل يكفي 
للاستعمال اعتبار أذ لسبب من المسبب وبالعكس أو نحوه» لافا لشرذمة قليلة» ولا اعتداد لحم. 
0 قوله: أنواعها: أي أنواع حزئيات المجاز» يعي لا بد في المحاز من ماع نوع علاقة يعتبرونها في كلامهم 
كعلاقة السببية والمسببية واللازمية والملزومية» فلما وحدت هذه العلاقة الكلية المستنبطة من كلامهم؛ ووجد 
الانع من صرف اللفظ عن معناه الحقيقي» استعمل في المحازي» فإن قلت: إنه لو لم يجب سماع البزئيات من أهل 
للغة في استعمال ايمحاز بل يستقل العلاقة في استعماله» يصح إطلاق النخلة على الإنسان» كما يطلق على غير 
لإنسان بعلاقة المشاركة في الطول» وكذا صح إطلاق الأب على الابن» وإطلاق الابن على الأب؛ لأن العلاقة 
لكافية أي السببية والمسببية موحوان في الأب والابن؛ فإن الأب سبب الابن» فيجوز الإطلاق من كلا الحانيين؛ 
لوحود المحوز؛ قلت: إن وجود العلاقة وإن يقتضي صحة الإطلاق» لكن أهل اللغة منعوا إطلاق النخلة على غير 
الإنسان» وإطلاق الأب على الابن وبالعكس؛ لبعده عن الطبع جداء فعدم الصحة لمانع لا ينافي استقلال العلاقة» 
ثافهم واستقمء وله حواب آخرء إنا تركناه للركاكة» إن اشتهيت فارجع لل أفضل الشروح وحواشيه. 
"١‏ قوله: علإمة: أي علامة معرفته أن هذا اللفظ في هذا المعيى مستعمل على الحقيقة لا على المحاز. 


15 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
ال حقيقة التبادر” و عن القرينة» وعلامة المجاز الإطلاق” على المستحيل واستعال 
أي إطلاق اللفظ 


اللفظ في بعضص 0 ” كالدابة على الحمار» والنقل والمجاز أولى من" الاشتراطل 1 
والمجاز” أولى من النقل» ا 


وم قوله: التبادر: أي سرعة انتقال الذهن عند إطلاق اللفظ منه إلى المعئ» والعراء هو الخلو عن القرينة» بحي | 
يفهم هذا المعئ بدون القرينة. اعلم أن الواو في قوله: «والعراء» يحتمل أن يكون يعن مع؛ فيكون علامة واحلة, 1 
يعن أن التبادر مع العراء علامة واحدة» ويحتمل أن يكون للعطفء ولكن لا تفسيرياء فيكون حينقذ علامتان ا 
للحقيقة» احداهما: التبادر أعبي سرعة الانتقال من حاق اللفظء وثانيهما: استعمال اللفظ في هذا المعى بدون , 
القرينة» وبين العلامتين تفاوت بين؛ لأن العلامة الأولى باعتبار نفس اللفظء والثانية بحسب الغير» فافهم. 1 
قوله: الإطلاق إل: أي إطلاق اللفظ على ما يستحيل إطلاقه عليه؛ إذا علمنا للفظ الأسد معناه الحقيقي هر ١‏ 
الحيوان المفترس. فكذا يطلق على الآخرء أي الرحل الشجاعء فيعلم أن هذا المعئ المستعمل فيه معن بجازي» | 
كذا قال أحسن المحققين» وفيه التفصيل لا يليق بهذا المختصر. 
م7 قوله: المسمى: أي في بعض أفراد معناه الحقيقي» كالدابة الموضوعة لما يدب على الأرضء واستعملت | 
وأطلقت على الحمار؛ لأنه من بعض أفراد ما يدب على الأرض» فهذا الاستعمال أيضا مجازي؛ لأن اللفظ غر | ” 
موضوع لهذا المتخصوص. 
(؛) قوله: أولى من الاشتراك: ههنا صورتان» الأولى: النقل أولى من الاشتراكء والثانية: لجاز أولى من الاشتراك | 
والمنقول من المصنف في وجه أولوية هو غلبة استعمال امحاز والنقل على الاشتراك حيث قال: لأهما أغلب من 
الاشتراك بالاستقراء» والمظنون إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب» وحاصل المتن والحاشية ما قال المحقق اللكهنوي: 
إنة إذا دار اللفظ بين التقل والاشتراط» فيحمل على النقل» وكذلك إذا دار اللفظ بين المحاز والاشتراك نحو 
لنكاح فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوط باز في العقده وأنه مشترك بينهما يحتمل على لجاز ز؛ لكون المحاز أغلب 
من الاشتراك بالاستقراء» حى قيل: إن شطرا من اللغة في الحاز. وإذا علم بالاستقراء غابة وهو المحاز» فالأغلب 
حكم الكل؛ فإنه إذا علم أن أكثر أفراد شيء كذاء فالظن في المتردد في كونه مجازا أو مشتركا يحكم بأنه بجاز 
ويلحقه به؛ لكونه أعم وأغلب» وكذلك حال النقلء وف لفظ المظنون إعاء إلى أن الاستقراء إنما يفيد الظن 
بالقضية الكلية؛ ولا يفيد الحزم يماء وسيأتٍ في بحث الاستقراء إن شاء الله. 
ره قوله: ا محاز أولى: لأنه أوسع وأكثر وجودا من النقل» حق قيل: إن شطرا من اللغة في امجازء فاللفظ إذا دار 
بين النقل وابحاز» يحتمل على المجازء لا على النقل» وأيضا المحاز أبلغ» » قال المحقق اللكهنوي: اتفق البلغاء على أن 
لحار أبلغ؛ لكون الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم» فهو كدعوى الشيء ببينة؛ فإن وجود الملزوم يقتضي وجود * إل 
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والمجاز بالذات" إن) هو في الاسمء وأما الفعل وسائر المشتقات” والأداة فإن) يوجد 


المجاز 


فيها بالتبعية»" الو ع عله مد موتح ميمه لس و لفان ول اراك كه ار ووو اقه واو اط العاوة شور ات 0 


- اللازم لامتناع انفكاك اللزوم من اللازم» ولا يقال: إن علاقة ابحاز غير منحصر في اللزوم؛ بل اللزوم حزئي 
بن جزئيات علاقة انحاز؛ لأن المراد باللزوم ههنا أعم ما هو جزئي من جزئيات العلاقة» أي الانتقال في الملة» 
وهو ثابت في جميع أنواع العلاقة للمجاز. 

رم قوله: بالذات إنما إلخ: المراد بالذات بلا واسطة؛ ويراد بالاسم ههنا كل ما هو ليس بصيغة بدليل ذكر لفظ 
الشتقات بعد ذكر الفعل» سواء كان الاسم اسم حنس أو علماء قال الإمام: المجاز بالذات لا يوجد في الأعلام؛ 
ورده المصنف تبعا للإمام الغزالي حيث قال: ماذا يقول الإمام في مثل قولهم: الكل فرعون موسى» انتهى» وأيضا 
لاخلاف في قوهم: «زيد أبيض)» أن المراد بعض زيد مجازاً» وهل هذا إلا بجاز في الأعلام» فكيف يتمشى النفي 
لماز في الأعلام أصلاء وإن أراده بعض أقسام امحاز هو لجاز المستعار» فالنفي صحيح لا ريب فيه» فحيئذ يكون 
معن قول الإمام أعين المحاز بالذات: أن لجاز في الأعلام بغير اعتبار أمر كالوصف لا يوجدء قال العلامة 
لنفتازاني في التلويح بأنه في الاستعارة» إنما يدعى المستعار له فردا للمستعار منه» فله فردان: فرد معروف وفرد 
غير معروف» استعمل فيه اللفظ فلا يجري للاستعارة» وفيما يجوز فيه العقل تكثر أفراده» هذا إنما يكون في 
مهرم كلي» وأما العلم فلا يجوز فيه التكثرء فلا يصح استعارة. انتهى. وكذا قال الفاضل الشارح» ونسب هذا 
الفول إلى المحققين» وفيه كلام بحر العلوم؛ فمن شاء التحقيق فليراجع إلى مبحث الاستعارة. 

قوله: المشتقات: كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبه وأفعل التفضيل واسم الزمان والمكان والآلة. 

0) قوله: بالتبعية: لأن امحاز في الفعل والمشتقات كاسم الفاعل والمفعول مثلا بتبعية وقوع المحاز في المبادي» يعن 
ما لم يقع المحاز في المبدأ لا يقع امحاز في المشتق» كما يقال: الدال ناطق» فاستعير النطق الذي هو المبدأ للناطق 
أولا لدلالة الي هي مبدأ الدال» ثم استعير الناطق المشتق للدال» وقيل في وجه: إن الفعل والمشتقات مركبة من 
الادة والصورة الي هي الهيأة» ويقال لها: الصيغة» والتجوز في المركب فرع التجوز من أجزائه» فالتحوز في 
الشتقات أيضا فرع التحوز في أجزائهاء لكن في أجزائها الصورية لا يقع التجوز إلا نادراء فلذا أسقطوه من 
النظرء نعم التجوز باعتبار المبدأ كثير شائع» فلذا اعتبروه» لكن المتن شامل للقسمين؛ لأن فيه لفظ بالتبعية» وهي 
أعم من التبعية باعتبار الصورة» ومن التبعية باعتبار المبدأء أما الأداة فحاز فيها يتحقق بعد وقوع لجاز في متعلق 
معناهاء كاللام مثلا إذا استعمل في التعقيب» فيستعار أولا للتعليل الذي هو متعلق معناه للتعقيب» ثم بواسطة 
يستعار اللام» وللمراد .كتعلق معناها يعبر به عند تعبير معان الحروف, كما يقال: «من» للابتداء و(إلى) للانتهاء 
و(فْ) للظرفية» فهذه ليست معانيهاء وإلا لكانت أسماى بل هي متعلقات معانيها من حيث إنها راجعة إليها بنوع - 


5 سلم العلوم مع ضياء النجو 
وتك+ اللفظ مع اتحاد” المعنى مرادفة»”" وذلك واقع* لتكثر وخ اا ام 


أي الترادف 


> استلزام السر فيه أن معان الأداة غير مستقلة بالمفهومية» والمقصود فيها ما يتعلق .ععناهاء كالابتداء ل(منن . 
والظرفية ل(في»» فيقع امحاز في المتعلق أولا وبالذات؛ لأنه المقصودء وفي الأداة بالتبعية؛ لأا غير مقصودة: كما | 
لا يخفى. ا 
قوله: 17> كثر: لما فرغ المصنف عن أحوال لفظ واحد له معيى واحد أو كثير» شرع في بيان أحوال ألفا 
متعددة لما معيئ واحدء وأما تكثر اللفظ مع تكثر المعئ فمبائنة» لم يذكره المصنف؛ لقلة النفع. 1 
قوله: اتحاد المعين: المراد بالميى ههنا هو الموضوع له. أي المعيئ المطابقي لا التضمئئ والالتزامي» فلا يرد أن 0 
تعريف الترادف بتكثر اللفظ مع اتحاد المعين غير مانع؛ فإن اللفظين المشتركين في الحرارة يصدق عليهما ذلك || 
التعريف, مع أنهما ليسا عرادفين؛ لأن الإنسان والفرس ليسا اتحادهما في الموضوع له والمعئ المطابقي بل الاتحاد ني 
جزء الموضوع له والمعيئ التضميئ وكذلك النار والشمس؛ لأن اتحادهما في الحرارة» وهي ليست بموضوع لما | 
بل هي خارجية. اعلم أن لا بد في الترادف من استقلال كل واحد من المرادفين في الدلالة على المع الواحد | 
ومغايرة كل منهما للآخر» فليس الترادف بين التابع العرفي ومتبوعه؛ نحو: شيطان ليطان؛ لأن ليطان ليس عستقل | ' 
بالإفادة» ولا يدل على شيء؛ بخلاف شيطانء فالتابع ليس .موضوع لا أصلا بل هو مهمل؛ وإما دلالته على | 
معن عند الاقتران مع متبوعه» وفرق آخبر بين الترادف والتابع وهو أنه يشترط في التابع أن يكون على زنة وزن | 
المتبوع» كشيطان وليطان» بخلاف المرادف؛ فإنه لا يشترط فيه ذلك. 1 
م قوله: مرادفة: يعن إذا كانت الألفاظ كثيرة متعددة ومعناها واحد» يكون بينهما ترادف» كالقعود واللحلوس؛ 
ويقال: إن أحدهما مرادف للآحر؛ لأنه مأحوذ من الرديف» هو ركوب شخصين على دابة واحدة؛ فكان هذين 
اللفظين راكبان على معين واحد. 

(4) قوله: واقع: في اللغق» قد احتلف في أن الترادف هل هو واقع في اللغة أم لاء فذهب البعض إلى أن الترادف 
ليس بواقع وما يظن به أنه من قبيل الترادف ليس همنه بل من باب اختلاف الذات والصفة؛ بأن يكون أحد 
اللفظين موضوعا لنفس الذات والآخر بصفة الذات» كالإنسان والناطق» والذات وصفة الصفة» كالإنسان 
والفصيح؛ لأن الفصاحة صفة المتكلم الذي هو صفة الإنسان» أو احتلاف الصفات المتعددة بذات واحدة 
كالمنشي والكاتبء أو الصفة وصفة الصفة» كالمتكلم والفصيح» ولشدة الاتصال بين هذه المعين ظن أكُها موضوعة 
لمعن واحدء وذهب الجمهور إلى أن الترادف واقع» وهو الحق؛ الما سيجيء» وأما المنكرون فاستدلوا على / 
مذهبهم بأنه لو وقع الترادف يعري الوضع عن الفائدة» واللازم باطل» وأما الملازمة فلآن الواحد كاف في | 
الإفهام؛ فلا فائدة لوضع الآخرء وأما بطلان اللازم فلأنه عبث» وهو على الحكيم غير جائر» ولا شلك أن الواضع - | 
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الوسائكل””" والتوسع ف محال البدائ ان ولا جب" فيه قيام كل مقام آخر وإن كانا من 


من مترادفين 


لنة؟ فإن صحة الضم من مقف لاقو لوقحو ويه توا مطوواو ا وا تمس مداو مرو أ مقا ال ا 


واحدة في الترادف 
- حكيم إن كان هر الله سبحانه وتعالى» وإن كان غيره فذلك؛ لأن وضع هذه اللغات المشتملة على اللطائف 
لكثيرة لا يتأتى إلا من حكيم له نوع اطلاع عليهاء ولنا الاستقراء» نحو: جلوس وقعود للهيأة المنخصوصةء 
والأسد وغضنفر للحيوان الخاص» وجوايهم: : أنا لا نسلم العراء عن الإفادة بل فوائد» منها كما سيجيء في المثن. 

م قوله: الوسائل: أي الوسيلة» أي إفادة ما في الضمير» فإن بعض الألفاظ قد ينساه بعض اللافظين ويتذكر 
عضهاء فيسهل عليه الإفادة والاستفادة بالبعض دون البعض؛ وبعض الألفاظ قد يكون مرًا على بعض الألسنة 
كريهًا لأذان بعض السامعين» وحلوا ومنبسطا للبعض» فيترك هذا البعض ويختار البعض الآخرء هذا من الفوائد 
لي يترتب على الترادف. 

قوله: محال البدائع: ههنا يتعلق لتيسر النظم والنثر؛ إذ قد يصلح أحدهما للقافية أو لوزن الشعر» يعن 
الوزن بأحدههما دون الآحرء وهذا هو في النظمء وأما تيسير التثر فاذن الأسجاع فيه يمتزلة القواق فيه ل 
أحدهما لذلك دون الآخر» ومنها تيسير أنواع البديع كالتجنيس» بأن يوافق أحدههما غيره في الحروف دون 
صاحبه كقولك: اشتريت البّرّ وأنفقته في الب فلو أقيم لفظ القمح مقام البر فات التجنيس وكالقلب» نحو: 
رربك فكبر» دونه في افعظم)». 
قوله: لا يجب: في الحاشية المنقولة من المصنف: هل يجب صحة إقامة كل من المترادفين مقام الآخرء ففي 
حال التعداد من غير عامل ملفوظ أو مقدر يصح اتفاقاء وأما في حال التركيب تحب» وهو الأصح عند ابن 
الحاحب» وقيل: لا تحب صحة الإقامة في المحصلء وقيل: تجب إن كانا من لغة واحدة» وإلا لاء قال الفاضل 
الشارح: أقول: لا حفاء في أن المدعي لو كان نفس الصحة في الحملة أي في بعض المواد» فمن قال بوجوبما أي 
وجوب الصحة» استدل بأنها أي الصحة لو امتنعت» لكان الامتناع لمانع بالضرورة» وهو أي المانع إما من تلقاء 
جانب المعين وهو باطل؛ لأنه أي المع واحد فيهما أي في المترادفين» وإلا لزم الخلف؛ أو المانع من تلقاء 
لتركيب» وهو أيضا منتف؛ لأنه لا حجر ولا بأس فيه أي التركيب إذا صح التركيب» وأفاد المقصودء 
والمترادفان سيان ف هذه الإفادة» والماهيات التركيبية موضوعات بأوضاع نوعية» ولم يشترط فيها أن يكون 
انحكوم عليه ذلك اللفظ أو غيره؛ فالتركيب ,يما هو هوء لا حجر فيه وذلك معلوم من اللغة» واحتار المصنف ينك 
تبعا للإمام الرازي أنه لا يحب الصحة وإن كان من لغة واحدة؛ فإن أصناف البديع قد تحصل بأحدهما أي أحد - 


من العوارض»” يقال: صلى عليه»” ولا: دعا عليه. هل بين المفرد والمركب ترادف 


في هذا الترادف 
- المترادفين فقطء فيصح ضْم ذلك المترادف في التركيب دون الآخر» أما دريت أن السجع يجعل في قولك: 
أبعد ما فات» وما أقرب ما آت» ولو قيل: ما أبعد ما انقضى أو ما أقرب. انتهى بأدن زيادة. اعلم أن إقامة 
من المترادفين مقام الآحر في القرآن لا يجوز بالاتفاق؛ لأن للعبد لا يجوز التبديل في القرآن. 
دن قوله: من العوارض: حاصله: أن صحة ضم واحد من المرادفين مع لفظ من عوارض ذلك الواحد والاتحاد 
المع لا يستوجب الاتحاد في العوارض؛ فإن من العوارض ما يختص .عروضة؛ ولا يوحد في غيره» فيحوز 
يكون ضم ذلك الواحد مع ذلك اللفظ صحيحا مفيدا للمقصود دون ضم المرادف الآخر مع ذلك اللفظء ذ 
يصح قيامه مقامه؟ ثم اعلم أن إقامة كل من المرادفين مقام الآحر في القرآن لا يجوز اتفاقا؛ لأن العبد لا يحو 
التبديل في كلام الباري» وأما في الحديث فذهب الأكثرون إلى الحوازء وذهب ابن سيرين وأتباعه إلى 
الجواز» والحق أن الضرورة لو دعت إلى التبديل فيجوز» وإلا فلا. 
(0) قوله: صلى عليه: تائيد لمذهب حيث يقال عرفا: صلى رجحل على الني كلد ولا يقال: دعا عليه -نعوذ 
من ذلك-؛ لأن كلمة «على») إذا اقترنت بالدعاء» كانت للتضررء كما أن اللام معه للانتفاع كدعاء لك 
وليست للتضرر إذا كانت مقارنة للصلاة» ومن ههنا ظهر الجواب عن استدلال القائلين بوجوب الإقامة؛ 
المانع لا ينحصر فيما ذكره لمستدل من تلقاء المعئ. 
() قوله: اختلف: قال الجمهور: لا ترادف بين المفرد والمركب» ومال البعض إلى أن بينهما ترادفاء وقال: إن 
فرق بين العدم وسلب الكون وكذا بين المحدود كالإنسان» والحد كالحيوان الناطق» فبينهما ترادف» امنا 
على مذهب الجمهور بأن اتحاد نوع الوضع معتبر في الترادف» وليس الاتحاد بينهما؛ لأن الوضع في الفر 
شخصيء وفي المركب نوعي» وبأن التفاوت بين المفرد والمركب ثابت؛ لأن المفرد فيه إجمال» وفي المركب. 
تفصيل؛ وما في الإجمال والتفصيل من التفاوت فهو ظاهرء وهذا الاستدلال له وجهء وأما الأول فمنقوض؛ لأذ | 
الوضع المفرد أيضا كوضع المركب قد يكون نوعياء كما في المشتقات» فانقطع عرق الفرق بين وضعيهما فأدرك 
والأشبه ما قال أحسن المحققين: «لعل التزاع لفظي» هو توجه المتنازعين إلى لفظ له معنيان» يريد أحدهها معن 
شع جك وري الآخر به معين آخرء ومن قال بالترادف أخذ الاتحاد بالذات فقطء فيتحقق الترادف لا 
الحد والنحدود, أقول: ولكن أن يكون التعريف بالحد التام تعريفا بالمرادف» وما ذهب إليه أحدء فافهم. 


.لم العلوم مع ضياء النبجوم ٠١‏ 


والمركب" إن 8 السكوت” عليه فتام»” خير وقضية إن م 0ك به الحكاية» عن 


بذلك المركب 


بم قوله: المركب: لما فرغ عن تعريف المفرد وأقسامه» شرع ف بيان المركب وأقسامه مع ما تتعلق به فقال. 

رم قوله: السكوت عليه: أي على المركبء فالمراد به أن لا ينتظر المخاطب إلى انضمام لفظ آخرء كما ينتظر بعد 
ذكر المسند إليه إلى المسند أو بالعكس» فانتفاء المفعول به بعد ذكر الفعل المتعدي وفاعله» لا يضر في التامية» فاندفع 
ما قيل: إن الفعل المتعدي مع الفاعل بدون المفعول لا يصح السكوت عليه؛ فيلزم أن يكون غير تام مع أنه تام. 
رم قوله: فتام: أي فهذا المركب الذي يصح السكوت عليه» يسمى مركبا تاما؛ لتمامه» وهو على قسمين: خبر 
وإنشاءء فأشار المصنف إلى الأول بقوله: حبر وقضية)؛ وبه أشار إلى الثاي؛ وإلا فإنشاء. 

() قوله: قصد:: قال بحر العلوم: إنما عدل عن تفسير المشهور» وهو ما يحتمل الصدق والكذب؛ لما يتوهم ورود 
الدور عليه؛ فإن الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته له» وإن كان مدفوعا بأن مفهومي الصدق 
والكذب ضروريان تصورا لا يتوقف معرفتهما على معرفة الخبر» وبأن الصدق والكذب يفسران مطابقة الحكاية 
للواقع وعدمهاء ولما يتوهم الانتقاص بنحو الواحد نصف الاثنين؛ فإنه لا يحتمل الكذب»؛ وبنحو ارتفاع النقيضين 
راقع؛ فإنه لا يحتمل الصدق أصلاء وإن كان يندفع بأن المراد الاحتمال للصدق والكذب بالنظر إلى نفس هيأة 
الكلام مع عزل النظر عن +مصوصية» وإذا قطع النظر عن النصوص في أمثال هذين الخبرين ثبوت شيء بشيى 
فهو يحتمل الصدق والكذبء فافهم. 

رهم قوله: الحكاية: أي النقل عن الأمر الواقع في نفس الأمرء وهو المحكي عنه ففي الحملية هو كون الموضوع 
بحيث يصح عليه الحكم» بأنه ينبت المحمول له أو يسلب عنه؛ وهذه الحيثية تختلف باختلاف الحمل؛ ففي حمل 
الذاتيات نفس الذات» وفي الوجود إسناده إلى الجاعل» وفي الأوصاف العينية قيام المبدأ» وف العدميات عدم 
مصاحبة لأمر آخر» وني الإضافيات نسبة إلى أمر مبائن» أما في الشرطيات فالمحكي عنه فيها في المتصلة هو كون 
القدم بحيث لا يفارقه وجود التالي لزوما أو اتفاقاء أو عدمه كذلكء وف المنفصلة كون المقدم بحيث ينافيه التاليى 
أو لا ينافيه. اعلم أن الحكاية هي مفهوم القضية» وا محكي عنه هو المصداق للقضية. 

(:) قوله: الواقع: المراد منه ههنا هو المحكي عنه, قال المحققون من المناطقة: إن المحكي عنه ومصداق الحمل فيه 
إشارة إلى أنهما متحدان عند أرباب التحقيق في العقود أي القضايا الحملية» كون الموضوع ف نفسه بحيث يصح 
عنه الحكاية» بأن الموضوع هو المحمول هذا في الموحبة» أو ليس الموضوع هو المحمول هذا في السالبة» وهذه 
الحيثية تختلى باحتلاف نحو الحمل» ففي حمل الذاتيات كقولنا: الإنسان حيوان» بكون المحكي عنه نفس الذات - 


0 سلم العلوم مع ضياء النجوم | 
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هذا المركب 


- من حيث هي ,عين تقرر الموضوع من دون اعتبار حيثية زائدة» وفي حمل الوجود كقولنا: الإنسان موحود, 
بكون ذات الموضوع من حيث استناده إلى الجاعل» وفي حمل الأوصاف العينية كقولنا: الجسم أبيض» بكون ١‏ 
محكي عنه ذات الجسم مع مبدأ المحمول» وهو البياض الحال فيه وسيجيء تفصيله في مبحث التصديقات إن شاء ا 
لله تعالى» فمعيئ قولنا: «زيد قائم» ف نفس الأمر أنه في نفسه على حيثية هي مبدأء أي منشأ لانتراع القيام ١‏ 
عنهء أي عن زيد» وإن لم يكن ثمه فارض ولا فرضء والمحكي عنه في العقود الشرطية هو كون النسبتين اللتين 
أحدهما في المقدم وأحراهما في التالي في أنفسهما على حيثية بما صحة الحكم, بالاتصال في المتصلة؛ والانفصال في ا 
لنفصلة؛ وهذه الحيثية أي الحيثية ال يما صحة الحكم إل أيضا مختلفة باحتلاف نحو الاتصال والانفصال من 
للزومي والعنادي والاتفاقي» فا محكي عنه في المتصلة هو كون المقدم بحيث لا يفارقه وجود التالي لزوما أو اتفاقا ) 
أوعدمه كذلكء وفي المنفصلة هو كون المقدم بحيث ينافيه التالي أو لا ينافيه. | 
رح قوله: من ثم إلخ: أي من أجل أن الخبر حكاية عن الواقع يوصف بالصدقء فيقال: إنه صادق؛ لأنه مطابق | 
للواقع» ويوصف بالكذب» فيقال: إنه كاذب؛ لأنه ليس يمطابق للواقع» فإن مناط الاتصاف بالصدق والكذب | 
هي الحكاية؛ إذ النقاش إذا تصدى لمخبر النقش من غير أنه نقش الشيء الفلاي» فلا يجري عليه التخطية؛ فإن | 
كل نقش فهو في ذاته نقش» بخلاف ما إذا تصدى أن ينقش صورة على أنها حكاية عن زيدء احتمل المطابقة | 
وعدمهاء ويجري عليه الاعتراض بعد المطابقة» والصدق هو المطابقة» والكذب عدمهاء كما سيأي» فتعين أن | 
مناط الاتصاف لمما هي الحكاية» والخبر لاشتماله على الحكاية عن أمر واقع يتصف بالصدق والكذب. اعلم أن 
المطابقة مفهوم واحدء لكن يختلف باحتلاف المتعلق» فقد يقال: مطابقة الحكاية مع الواقع والمحكي عنه. ولا 
حلت التصورات عن الحكاية» فلما مساغ هذه المطابقة فيهاء فلا سبيل للعلوم التصورية إلى الصدق والكذب» 
وقد يقال: المطابقة لما قصد تصوره» كمطابقة الحيوان الناطق للإتسان» وإنما اختص هذه المطابقة بالعلوم التصورية )أ 
كر افلم التصديقية لأحذ لفظ التصور في تفسير تلك المطابقة» وقد يقال: المطابقة التصورية لذي أ 
الصورة» فهي تعم الكل أي جميع التصورات والتصديقات صادقة كانت أو كاذبة» فإن الصورة التصديقية؛ | 
كقولنا: «العالم مستغن عن المؤثر» مطابقة لما هي صورة له أعي ثبوت الاستغناء عن المؤثر للعالم» وتوضيحه: أن | 
تلك المطابقة عبارة عن كون الشيء بحيث ينكشف به شيء» فالمطابق بالكسر ما يتكشف به الشيى والمطابق ٍ 
بالفتح ما ينكشف» ولما كان مبدأ الانكشاف هي الصورة» قالوا: المطابقة كون الشيء صورة لذي صورة» وعلى 
هذا المع جميع التصورات والتصديقات مطابقة» سواء كانت صادقة أو كاذبة» فإِها كلها مبدأ انكشاف ١‏ 
معلومهاء سواء تحققت تلك المعلومات أو لاء فلا سبيل لعدم المطابقة في شيء منها. 


يل الغلوم فع ضباء التتجوم ْ م 
بالضرورة"' فقول القائل: «كلامي" هذا كاذتن») عر بخيبر؛ ؛ أن الحكاية عن نفسه 


مشيرا إلى هذا الكلام 


قوله: بالضرورة: أي اتصاف الخبر بالصدق والكذب بديهي؛ فإن ما هو مناط الاتصاف هما من الحكاية؛ 
نير موجود في الخبر» فلأجل المطابقة يتصف بالصدقء» ولأحل عدم المطابقة يتصف بالكذب. 

م قوله: كلامي هذا: هذا الإشكال مشهور عند المناطقة» بل المحققون منهم سموه بالجذر الأصم, تقريره: أنه قد 
افق الجمهور على أن الاحتماع للصدق والكذب في نسبة واحدة عقدية محال» لكنها قد يجتمعان في قول 
الفائل: «كلامي هذا كاذب») مشيرا باسم الإشارة إلى نفس هذا العقد؛ فإنه عقد حملي» وصلقه يستلرم كذبى 
ركذبه يستلزم ضدقه, أما الأول فلأن الصدق عبارة عن ثبوت المجمول للموضوع في نفس الأمرء والمحمول ههنا 
در كاذب» فعلى تقدير الصدق لا بد من ثبوت الكاذب لهذا الكلام» وما يغبت الكاذب له يكون كاذباء فيلزم 
على تقدير الصدق كونه كاذباء وأما الثاني فلآن الكذب عبارة عن عدم ثبوت المحمول للموضوع في نفس الأمر 
تكذب هذا الكلام إنما يكون بانتفاء الكذب المحمول عليه عنه» وهو يستازم الصدقء فإن انتفاء الكذب يصادق 
الصدق؛ فإذا لم يثبت الكذب» يكون الكلام صادقاء فيجتمع الصدق والكذب. 

)١(‏ قوله: ليس يخبر: بل هو إنشاء في صورة الخبر» فلا يكون صادقا ولا كاذباء هذا ما أحاب المحقق الدواني عن 

الإشكال المشهور الذي مر تقريره» وحاصل الحواب: أنه ليس ههنا نسبة تامة حبرية بل إنشائية؛ فإن النسبة التامة 
الحبرية تقنضي الحكاية وا محكي عنه» وهما متغايران» وليس ههنا كلام آخر فيلزم اتحادهماء وهو غير معقول» وإذا 
كان القول المذكور إنشاء» فهو ليس بصادق ولا كاذب فلا يلزم امحذورء ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه؛ 
أتقدم امحكي عنه على الحكاية» ولما لا يوجد ا محكي عنه لا يوجد الحكاية» فلا يكون هذا القول خبراء فكيف 
يعتمل الصدق والكذب. 
8١‏ قوله: والحق: والمصنف لا لم يرض بجواب الحقق الدواني؛ لوحود الموضوع وامحمول والنسبة التامة الخيرية في 
ا ذلك القول ظاهراء وهذا علامة الخبرية» أحاب بنفسه بحواب آخرء تقريره: أن ههنا إجمال وتفصيل؛ فالقول 
ْ الذكرر من حيث إنه مشار للفظ المفرد» إنما هو بالإجمال ملحوظ بلحاظ وحدانء والإجمال هو المحكي عنه؛ ومن 
حيث التلفظ من أوله إلى آخره؛ ولحاظ الذهن معن كل واحد من أجزاء لفظه ملحوظة تفصيلا هو الحكاية» قلنا: 
نا تار بصدق العقدء ونقول: إن ما قلتم يكون الصدق عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع؛ وثبوت الكاذب 
الذي هو محمول يستلزم كذبه غير تام؛ لأن كذب المحمول في المفصل ثابت للمجمل» فغاية ما يازم منه اتصافه - 
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أنه بع" أجزائه مأخوذ في جانب ال موضوع» فالنسبة” ' ملحوظة تجملا»” ذ 


أي هذا القول أي الموضوع والمحمول والنسبة أي النسبة الينو [ 


المحكي عنهاء ومن حيث تعلق الإيقاع* ل مر ان و ا ل لس و ل ا 


- بالكذب في مرتبة الإجمال» ولا ضير فيه؛ لأن صدق المفصل وكذب لحمل ما لا يتنافيان بناء على تفار 
الجهتين» ل ل ل 1 . قال المصنف هله في الحاشية: هذا أي اللعواب الجن 0 
المذكور في المتن كما أنه جواب عن الشبهة لشبهة العويصة» كذلك جواب عن جواب المحقق الدواني قله أيضاء يمي | 
تزييف له يعن بإثبات المغايرة بين الحكاية وا محكي عنها بالإجمال والتفصيل؛ إذ منشأ إنكار المحقق الدوان خبرية 
ذلك القول إنما كان لعدم الحكاية» وإذا وجحد الحكاية فصار زعمه هباءا منثوراء ويكون القول المذكور خررا بلا] 
ارتياب» كما في قولنا: «كل حمد لله) تأبيد لإبطال جواب العلامة الدواني وتقوية لجواب المصئف؛ فإنه من جل ١‏ 
حزئيات موضوعة؛ لأن ذلك القول أيضا حمد لما تلي عليك أن حقيقة الحمد هو إظهار الصفات الكمالية رلا 
كان ذاته تعالى متصفة لجميع الكمالات» فإظهارها من أيّ حامد كان إنما هو حمدٌّ له تعالى» فثبت كون قرلا؛ | 
«دكل حل يلمع حمداء فالحكاية في هذا العقد أي قولنا: «كل حمد لله) محكي عنهاء والفرق بينهما بالإجمال] 

والتفصيل. انتهى مع زيادة فافهم. ْ 

0 قوله: جميع أجزاء: وهي الموضوع وامحمول والنسبة التامة الخبرية» مأحوذ في جانب الموضوع» لمر 
موضوعاء وهو امحكي عنه؛ لما عرفت سابقا: أن المحكي عنه هو الموضوع بحيث إن انتزع منه المحمول» ويصع| 
الحكاية» فافهم ولا تكن من الغافلين. 
قوله: النسبة: المراد يما هو القول المذكور في المتن» أي كلامي هذا كاذب من قبيل إطلاق الترء على الكل. أ 
رم قوله: بحملا: اعلم أن الإجمال يطلق على معان هلق سا عا كوه مها كناف بأنور كر ترا 
كان مع الامتياز بين الأمور أو لاء الأول: كذات الباري تعالى» منشأ انكشاف لجميع الأشياء كلهاء ممتازة عند] ,: 
تعالى» كما هو مسلك أهل التحقيق» والثاي: كالإنسان يكون منشأ لانكشاف أفراده» وحينقذ لا امتياز بن 
الأفراد» كما لا يخفى» ومنها: اللحاظ الوحداني إلى أمور كثيرة» كما في القضية الي تكون عونا لقعيد ارد 
منها: الاتحاد في الويتود كما في المحدود» ومنها: انكشاف أمرين متغايرين دفعة واحدة» كما سيجيء في مننا 
التصديقات» ولكل مقابلٌ يقال له: التفصيلء والمراد ههنا هو المعئ الثاي» فافهم. 
ر؛) قوله: الإيقاع: قال أحسن الحققين: ليس المراد بالإيقاع المذكور في كلامه الإذعان؛ فإنه إما يتعلق بلمحمل 
كما سيأق» بل امراد به الإيقاع على اللسان من أوله إلى آخره؛ بحيث يكون كل لفظ منه تعبيرا عن * 
انخيازاء وحيئذ يحصل الفرق بين الحكاية وا محكي عنه فسقط قول انحقق الدواي. 


: 


اكت 
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لا 
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8 ملحوظة تفصيلا»” فهى الحكاية» فانئحل إشكال بجميع تقاريره.»”© ونظير” ذلك 


ا أي النسبة اللفصلة 

زولنا: كل حمد لله فإنه حمد من جملة كل حمد. فالحكاية محكي عنهاء فتأمّل؛ فإنه جذر" 
أي هذا الإشكال 

أصم؛ وإلات اق لاا انسل رسفو حمالمو مه اسم 1 


رم قوله: تفصيلا: أي ملحوظة بلحاظات كثيرة» فإن قلت: إنا إذا أشرنا إلى القول المفصلء فيلزم الاتحاد بين 
الحكاية وا نمحكي عنه» فعاد المحذور» قلت: إن الإشارة الواحدة لا يكون فيها إلا الحاظ واحدء والتفصيل ينافيه» 
فافهم واستقم. 

رم قوله: تقاريره: منها: أن كلامي ف هذا اليوم كاذب» ولم يقل: في ذلك اليوم إلا هذا الكلام» ومنها: ما قال 
في الحاشية: قال قائل يوم الخميس: كلامي يوم الجمعة صادق» ثم قال يوم الجمعة: كلامي يوم الخميس كاذب» 
نصدق كل 'يستلزم كذبه وبالعكسء» ووجه الانحلال جعل مرتبة الإجمال محكيا عنه» وجعل مرتبة التفصيل 
حكاية» ولكن فيه شيء» وهو أن هذين التقريرين فيهما لم يقتض الإجمال» كما في التقرير الأول» أعينٍ «كلامي 
هذا كاذب)» فلفظ (هذا) يقتضي أن يكون كلامي وكاذب ملحوظين بلحاظ واحد» كما مرء ولا كذلك ف 
هذا التقريرين؛ لأن التقرير الثاني منها خال عن لفظ (هذا وف الأول منهماء وإن وجد لفظ «هذا) لكن الإشارة 
فيه إلى اليوم لا إلى «كلامي») ركاذي كأقهم ولا تكن من الغافلين. 

رى قوله: نظير: [أي كلامي هذا كاذب] أي «كل حمد لله تعالى») نظير ١كلامي‏ هذا كاذب) في اتحاد الحكاية 
راخعكي عنه؛ 'لأن حقيقة الحمد إظهار الصفات الكمالية» ولما كان ذاته المقدسة متصفة مجميع الكمالات؛ فإظهارها 
من أي حامد كان إما هو لله عز شأنه بالذات وبغيره بالتبع» فجميع المحامد له تعالى» فقولنا: «كل حمد) من جملة 
كل حمد؛ لأنه أيضا حمد» فيكون فردا لنفسه. فالحكاية فيه نفس المحكي عنه, فصار نظير «كلامي هذا كاذب» ف 
اتحاد الحكاية والمحكي عنه؛ والمخلص هو بالإجمال والتفصيل» كما مر فتدبر. 

قوله: جذر أصم: قال العلامة اللكهنوي: أي هذه التشبيه عندهم طبقته بالجذر الأصمء أي إشكال لم يقرع 
السمع بحله وجوابه» فكان الأذن أصم به هذا ما أفاد به بعض الأساتذة» وهو مشعر بأن المراد بالجذر الإشكال» 
ولعل إطلاق الحذر على الإشكال إنما هو لأن الحذر بفتح الحيم وكسره وسكون الذال المعجمة والراء امهملة: 
أصل الشيء» كما في الصراح؛ والإشكال الأصلء والحواب فرعه. انتهى» والتفصيل في علم الحساب. 
رم قوله: وإلا: أي إن لم يقصد به الحكاية عن الواقع» سواء صلح للحكاية» كما في الجملة الإنشائية الي في صورة 
الذي حو بعت واشتريت» أو لاء كما في الأمرء نحو: افعل» فما قال بحر العلوم: وليس له محكي عنه كما شهد 
به الوجدان لا أن له امحكي عنه لكن لم يقصد الحكاية عن كما توهم البعض. انتهى» لست أحصله فافهم. 


فإنشاء»” منه:"" أمر ونبي” وتمني” ' وترجي واستفهام” ' وغين ذلك»" وإن ل يضم 


من الدعاء والالتئاس ‏ السكوت ين 


)١(‏ قوله: فإنشاء: هذا هو القسم الثاني من الكلام التام» فالإنشاء لا يكون متصفا بالصدق له والكذب؛ لأ 
من لوازم الحكاية» ولا حكاية في الكلام الإنشائي» قال أحسن امحققين: إن حصر الكلام التام في الخير والإنشاى. 
عقلي» وأما حصر الإنشاء في أقسامه المذكورة فاستقرائي. 
(1) قوله: منه: أي بعض الإنشاء أمرء وهو ما دل هميأته على طلب الفعل غير الكف من الفعل وضعا على سييل - 
الاستعلاء» نحو: افعل» فلا يرد نحو: أطلب منك الفعل؛ لأن فيه طلب الفعل بحسب المادة لا بحسب الهيأة) كنا ” 
لا يخفى. 
(؟) قوله: في: هو ما دل بميأته على طلب الكف عن فعل غير الكف المطلوب» سواء كان ذلك الفعل كفا أو غيره . 
وضعا على طور الاستعلاء» نحو: لا تفعل فلا تكفف فمي» واكفف أمرٌ؛ فإنه يدل على طلب الكفء لا على - 
طلب الكف عن فعل. ْ 
(؛) قوله: تَمَنْ وَترَجٌ: التمي ما يدل على طلب أمر محبوب» ممكنا كان أو محالا عادياء نحو: ليس البصر يعود, 
وليت الشباب يرجع؛ والترحي ما يدل على طلب أمر محبوب ممكن» نحو: لعل النواب يل إلي؛ فالتمي أعم من - 
لترحي» والبعض -حصصوا الأول بالمحال العادي» فهما متبائنان. 

(د) قوله: استفهام: وهو ما يدل على طلب الفهم» فالمطلوب فيه الفهم؛ ولزمه طلب الإعلام» نحو: أزيدٌ في الدار | 
١ 0‏ 
(5) قوله: غبره ذلك: من الدعاء» وهو طلب الشيء من الأعلى في ظنه. والالتماس وهو طلب الشيء من ١‏ " 
لمساوي؛ والنداء وهو ما وضع لطلب الإقبال» والتنبيه وهو إعلام المخاطب لما في ضمير المتكلم» وهذه الأقسام 1 ١‏ 
لإنشاء الذي ليس في صورة الخبر» بل لما هو إنشاء صورةً ومعىٌ» فلا يضر خروج قسم سوى هذه الأقسام؛ وهو . / 
ما يكون إنشاء ف صورة الخبر» كما مر في جواب المحقق للجذر الأصم. 0 
(0) قوله: يصح: أي وإن لم يصح السكوت عليه ذ فيسمى المركب ناقصا؛ لنقصانه في الإفادة. اعلم أن انقسام ْ 
المركب إلى التام والناقص عقليء وأما انقسام الناقص إلى أقسامه فهو استقرائي» فتدبر. 32 
(8) قوله: «نه: أي من المركب الناقص تقييدي» قال الفاضل المشهور: حصره في التوصيفي كالحيوان الناطق» 
والظاهر يقتضي الأعم فالمراد حينذ أن يكون الثاني قيد الأول» وصفا كان أو مضافا إليه» كغلام زيدء والفرق 
بين التوصيفي والإضاقٍ أن كلا من الحزئين يصدق على الآخر في التوصيفي, لا في الإضافي. 


يللم العلوم مع ضياء النجوم ١‏ 


تفبيدي وامتزاجي" وغيره.” 


كهفي الدار» 


فصل: المفهوم” إن جوز" العقل تكثرة من حيث" تصوره ل 


رم قوله: امتزاحي: أي .كتزج فيه إحدي الكلمتين مع الأخرى. اعلم أن التقييدي إن حمل على المشهور كما مر 
لاحل"( الالتراسي 1 واد تمل على الأصم كنا مان الحو يفيو ارج عد وول بن ار 
الامتزاحي حينئذ ك«(سيبويه)» فإن «سيب» اسم لنهر في البصرة» و(ويه) كلمة استلذاذ مزحاء وجعل علما 
لشخص» كذا قيل. 

رن قوله: غيره: أي غير الامتزاحجي ك(في الدار). 

م قوله: اللفهوم: أي ما هو حاصل في العقل أي الذهن؛ لأن الكلية واللمزئية من المعقوللات الثانية» فالشيء ما لم 
بكن حاصلا في العقل لم يكن كليا ولا حزئياء فما قيل في تفسير المفهوم أي ما من شأنه الحصول لسست أحصله: 
والراد من الحصول التمثل» سواء كان التمثل بواسطة الصورة وهو العلم الحصولي؛ أو بغير الواسطة وهو 
الحضوري؛ فعلى هذا لم يكن للكلية والجخزئية اخحتصاص بالعلم الحصولي؛ وذهب بعضهم إلى أن لها اختصاص 
بالحصولي» فلذا فسر المفهوم بأنه عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء في العقل» فعلمه تعالى لا يتصف بالكلية 
والحرئية» و كذا معلوماته تعالى؛ لأن علمه تعالى بنفسه وبالأشياء حضوري» كما مر. 

() قوله: حوز: الم يقل: فرض بدل جحوزء على ما اشتهر؛ لأن الفرض يشمل التقدير الحض أيضاء فيتوهم اندراج . 
المزئي في تعريف الكلي. 

(د) قوله: تكثره: أي تكثر المفهوم بحسب الأفراد والأشخاص دون الأجزاءة فإن التكثر من حيث الأجتزاء ليس 
مناط الكلية لوحوده في الحرئي أيضا كزيد؛ فإن له يدا ورحلا وفخذا إلى غير ذلك. اعلم أن التكثر فسر 
بتفسيرين» الأول: بالصدق على كثيرين كما هو الظاهرء والثاني: بالمطابقة لكثيرين» قال الفاضل الشارح: المراد 
بالطابقة المناسبة المحصوصة الي لا تكون بينها وبين غير من أفراد نوع آخرء قال أحسن امحققين: هذا التفسير 
الثاني هو الأعم الشامل للصدق والكشفء أعي ما يكون صادقا على كثيرين أو كاشفا لكثيرين» فاحفظه فإنه 
ينفعك ف مقام سيعجي ع. 

() قوله: من حيث تصوره إلخ: أي من جهة كون ذلك المفهوم متصوراء ولا ينظر إلى حهة أخرى كالخارج 
والبرهان, وإلا لخرحت الكليات الي لا أفراد ها في الخارج والي تنحصر في فرد واحدء كذا قالواء أما الفاضل 
الشارح فقال: أي يكون مناط جحويز الكثرة في الكلي وامتناعه أى امتداع تجحوير الكثرة» وهو في الحرئي برد 
التصور والإدراك يعئ أن تجويز الكثرة وامتناعه صفتان للمفهوم بسبب بحرد التصور» فالعلم علة لاتصاف 
المعلوم بمماء كما أن الموصوف بالضحك هو الإنسان: وأما التعجب فهو علة لاتصافه؛ بناء على أن الاختلاف - 


ل سلم العلوم مع ضياء النجو 
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> بالكلية والحرئية لاحتلاف بنحو الإدراك» دون اتلاف المدرك بالحواس جزئي؛ لتعلق العلم الإحساسي 0017 
وبدونها أي بدون الحواسي كلي؛ لتعلق العلم التعلقي به» ويظهر من كون مناط تحويز الكثرة» وامتناعه بر 


التصور والإدراك كلية اللاشيء ونحوه؛ فإن بحرد إدراكه لا بمنع فرض الكثرة فيه لعدم الهذية» بخلاف أنفسها أى ١‏ _ 
. 3 00 5 ّ ع 5 5 1 و اذى 
نفس اللاشيء ونحوه؛ فإنها كليات فرضية ليس لما أفراد في الواقع» فأنفسها آبية عن الصدق على شيء فضلا عن ١‏ 


الصدق على كثيرين. انتهى مع زيادة» وهنا سؤال وجواب» إن شكت فليراجع إلى شرحه. ا 
ىم قوله: فكلي: اعلم أنه للكلي على ما ذكره الشيخ الرئيس ثلاثة معان» أحدها: يقال: المفهوم يصدق على ٍِ 
كثير بالفعل» وهذا المع يستعمل في باب القضاياء ولا يشمل الكلي الذي يعتنع صدقه كالكليات الفرضية, ولا 
للكلي الذي يمكن صدقه» ولكن لم يخرج إلى الفعلية أصلا كالعنقاء» ولا الذي يمكن صدقه ورج إلى الفعلية, 
ولكن لم يوحد منه الأفراد واحد كالشمس» وثانيها: يقال لمفهوم جازء وأمكن صدقه على كثيرين» وهذا امن ا 
يستعمل في الفلسفة الأولى» ولا يشمل الكلي الذي يمتنع صدقه كالكليات الفرضية» وثالثها: يقال لمفهوم لا بمتتع أ 
نفس تصوره من فرض وتحويز الشركة بين الكثيرين» وهذا هو المستعمل في صناعة الميزان وكلية الكليات | 
الفرضية بهذا المع الثالث؛ فإن نفس تصورها تحوز الشركة؛ وليست كليتها بالمعى الأول؛ لعدم صدقها على فرد | 
بالفعل فضلا عن الصدق على كثيرين بالفعل» ولا بالمعى الثاني؛ فإنه لا يجوز حملها على كثيرين. ْ 
قوله: ممتنع: أي أفراده في الوقع» لا بحسب التصور» وإلا لا يكون كليا. 
رمم قوله: كالكليات الفرضية: أي الكليات الي ليست لما أفراد في الواقع إلا بحسب الفرض كشريك الباري؛ 
واجتماع النقيضين؛ فإنه كلي يجوز العقل بحسب تصور نفس مفهومه صدقه على كثيرين» وإن كان مانعا عن 
تحوير التكثر بحسب الواقع. 
رم قوله: أولا: أي لا عتنع أفراده بل يمكن وجودهاء سواء كان ضروريا أو لاء كالواجب؛ فإن العقل يجوز تكثر | 
مفهوم الواحب وفافقة ديت القن مقهومه على "كتيزينة وإن :1 يوحن فق الواقم إلا الواسمده فهر غير ادج 
عن تجوز التكثر» كذا قيل؛ فتفكر تفكرا صحيحا. 
ره قوله: الممكن: الظاهر منه من حيث القابلة بالؤاجب الممكن الخاص؛ فإن الممكن العام شامل للواجب» واللقصود 
ههنا تقسيم واحد ثنائي عقلي؛ وهو إما أن يمتنع الأفراد في الواقع أو لا يمتنع» وقوله: «كالواحب والممكن) تمثيل للقسم 
الثاي» وليس المقصود الحصر لحميع أقسام الكليات» فحيتئذ لا يضر خحروج قسم آخر كالممكن العام» كما لا يخفى. 
رم قوله: وإلا: أي وإن لم يجوز العقل تكثره من حيث تصوره فجزئي» وهذا يشعر بأن الكلي ملكة والحرئي | 
عدم» ونص السيد قدس سره على حلافه؛ فإن الحزئي عنده هو الأمر المشتمل على الهذية والكلي سلبه» ا 
شأنه الاشتمال على الحذية» فصار الحزئي ملكة والكلي عدما. 


لم العلوم مع ضياء النجوم ول 


سريف 


نجزئي»” : وس" | فل ف مبدأ الولادة وشيخ ”7 2 ضعيف | لبصر 45 والصورة 
الخبالية من البيضة المعينة كلها جزئيات؛” 01010 


رى قوله: فحزثي: فإن قلت: إن المفهوم ما هو حاصل ف العقل كما مرء وبعض الحرئي كالحرئيات المادية لا 
يكون حاصلا في العقل بل في الحواس» فكيف يصح تقسيم المفهوم إليه؟ قلت: إن المراد من العقل ههنا هو 
إذهن لا القوة العاقلة» والذهن هو مجموع القوة العاقلة والحواس» كما ذكره السيد الحروي. 

رم قوله: فمحسوس إل: اعلم أن ههنا أسولة ثلاثة» أراد المصنف دفعهاء فتقرير الأول ههنا: أن الطفل باعتبار 
أن حسه المشترك؛ لنقصانه لا يؤحذ الصورة المعينة من الخارج» بأن يؤخذ صورة الأب مميز عن صورة غيره 
وصورة الأم كذلك؛ بل يأحذ صورة الأب صورة رجل ما أو صورة الأم امرأة ماء كما قال الشيخ في الشفاء: 
أول ما يرتسم في خيال الطفل وهو صورة رجل أو صورة امرأة» من غير أن يتميز له رحل هو أبوه عن رحل 
ليس هو أباه» وامرأة هي أمه من امرأة ليست هي أمه. ولذلك إذا حضره غير الأب؛ يألف به أيضاء فعلى هذا 
يكون الصورة الحاصلة في خيال الطفل من تلقاء الحس المشترك منطبقة على كثيرين» فصارت كلية مع أنما 
جزئية؛ لأن الكليات لا ينطبع في الآلات المسدانية ال هي الحواس. 

0) قوله: وشيخ: عطف على الطفل؛ فيكون معناه: محسوس الشيخ الذي في بصره ضعفء وقرئ «الشبح) بالباء 
الوحدة والخحاء المهملة» فحينئذ يكون العطف على المحسوسء ويكون المعئ: والشبح الحاصل؛ لضعيف البصر» هذا هو 
السؤال الثايي» وتقريره: أن الشبح الحاصل من بعد لمن في بصره ضعف قابلة للاشتراك عند الذهن؛ لأن عقله يجوز 
صدق هذه الصورة الي يظن بما أنها لزيد أو عمرو أو بكر على كثيرين» فصارت كلية مع أنما جزئية. 

(؛) قوله: والصورة: عطف على المحسوس والصورة الخيالية في الخيال» هذا هو الثالث من الأسولة» وتقريره: أن الصورة 
الحاصلة في الخيال من البيضة المعينة في الخارج إذا بدل واحد منها بعد واحد بدون علم التبديل للرائي يجوز العقل 
صدقها على كل من تلك البيضات الغير المميزة عند الحس» فصارت الصورة؛ لتجويز التكثر كلية مع أنها جرئية. 
(ه) قوله: كلها جزئيات إلخ: هذا هو الدفع للأسولة الثلاثة» وحاصله: أن الكلي ما يجوز العقل صدقه على 
كثيرين على سبيل الاجتماع دون البدلية والتردد» والمتحقق في الصورة المذكورة إنما تكثر على سبيل البدلية 
والتردد؛ إذ لا يجوز العقل أن يكون البيضة الخيالية كثيرة في الخارج؛ وإنما يتردد في أها هل هذا أم غيرها؟ 
فالتجويز العقلي ف البيضة الخيالية هو الشك والتردد في أنها أية بيضة من البيضات المعينة» والتجويز العقلي في 
الكلي هو جزم العقل بأنه قي نفسه صالح؛ لأن يصدق على كثيرين» وشبح ضعيف البصر لا يصدق على الكثير 
عند الذهن إلا على وجه البدلية» وفي نفسه لا يصدق على كثيرين لا على وجه الاجتماع ولا على وجه البدلية 
ومحسوس الطفل وإن صدق في نفسه على الكثيرين؛ لكنه على سبيل البدلية. 


سلم العلوم مع ضياء | 
ا 1 واس ل ا 
لآن شيئا منها لا يجوز العقل تكثرها على سبيل" الاجتماع» وهو المراد ههناء" و 


: فتيش اي 
شك مشهور وهو: أن الصورة” الخارجية لزيد والصورة الحاصلة منه في أذهان طائز: 


تصوروه» كلها متصادقة»* 17ل رامال واب اأبصوت نوكه اح وا يطل ارش ب 0 


أي الصورة المخارجية والصورة الخيالية 


(1) قوله: سبيل الاجتماع إلخ: هو عبارة عن أن يصدق المفهوم على أشياء كثيرة بصدق واحدء كما يضر 
ذلك المفهوم على واحد منها كذلك؛ كما يقال: زيد وعمر وبكر ما هم؟ فيقال في جوابه: إنسانء كذلك إن 
قيل: زيد ما هو؟ فيقال: إنسان» وهذا الصدق الاجتماعي هو المعتبر في التعريف الكلي. 

(0) قوله: ههنا: أي في اعتبار التكثر الجمعي ف تعريف الكلي شك واعتراض مشهور بين القوم؛ أورده العلا 
الرازي في شرح المطالع. ْ 
() قوله: أن الصورة الخارجية: الي في الخارج لزيد» وهو الذات المشخصة في الخارج» والصورة الحاصلة من زير 
في أذهان طائفة تصوروه» كل من هذه الصور متصادقة يصدق بعضها على البعض» هذا هو الشك المشهور 
حاصله: أن زيدا مثلا تصوره طائفة» وحصل في ذهن كل منها صورته» فعلى كل صورة من الصور الي في 
أذهان طائفة يصدق أنه صورة زيد؛ لأن حصول الأشياء بأنفسهاء فما حصل من زيد يكون نفسه فلا شك في 
صدق زيد عليه» وكلها حصلت من زيدء فزيد يصدق على الكل اجتماعاء فإذا صدق زيد على كثيره صار - 
كليا؛ لأن الكلي ما يصدق على كثيرين» فيلزم كون الحرئي كلياء واعترض عليه الشارح الفاضل بأن هذا غير 
متوجه؛ لأن المقسم للكلي هو المفهوم» والصورة الخارحية لزيد مثلا إنما هي في الخارج» فلا يصدق عليها أنها 
مفهوم من المفهومات» فيخرج ما هو مقسم للكلي؛ فإن الصادق على الكثرين جمعًا ليس بكليء بل الكلى هر . 
المفهوم الصادق عليهاء وتلك المهوية الخارحية ليست يمفهوم» حبى يلزم بما انتقاض تعريف الكلي بالصدق ٠‏ 
الجمعي؛ وف المقام أبحاث لا يسعها هذا المختصر. 

(8) قوله: متصادقة إلخ: أي يصدق كل منها على الأخرى؛ فإن مناط الصدق في الحمل المتعارف على الاتحاد 1 
كما حقق في موضعهء وهو حاصل فيها؛ فإن كلها متحدة مع زيد ومتحد المتحد متحدء فإذن كل واحد منها أ 
يكون صادقا على ما ورائها بالضرورة بالحمل المتعارف؛ ضرورة كونه متغايرة من وحه ومتحدة من وجه آخر 2" 
ويرد عليه بأن مناط التصادق على الاتحاد» وهو مفقود ف الصور الذهنية والهوية الخارجية؛ لتخالفها بحسب 
الوجحودات والهويات الشخصية» فلا تصادق؛ لأن كل ما هو حاصل في ذهن مثلاء ومكتنف بعوارض مخصوصة 
مترتبة على نحو حصوله في ذلك الذهن» يمتاز عما هو حاصل في ذهن عمرو كذلك وبالعكسء وبالجملة: تعدد | إلى, 
الوحود يوجب تعدد العوارض المشخصة. وتعددها يوجب تعدد الهويات» فهي متبائنة لا يصدق شيء منها على - 


| 
| 


.لم العلوم مع ضياء النجوم يل 


ا صو ب 7 007 
إن التحقيق أن حصول الأشياء بأنفسها” في الذهن لا بأشباحها وأمثالحاء 506 

الموية الأخرى» ولا على الهوية الخارجية» أما الوهم بأن ما ذكرت من أن الشخص العين والشخص الذهي 
تغايرات لذ ادق نكما اميق نات 8 قال قدرة نت أذ الأهاءتاشبهنا عامل بن الأذداةه اانه 
نتضي الاتحاد فيصح التصادق» فيزاح بأن الحاصل في الذهن على تقدير القول بحصول الأشياء بأنفسها إنما هو 
إاهية لمحردة عن العوارض الخارجية» لا الموية العينية المكتنفة بالعوارض الخارجية؛ لامتناع حصول المكتدف 
بالعو ارض الخارجية من حيث إفها خخارجية في الذهن» وإلا يلزم الإحراق والاختراق عند تعقل النار والخبل» كما 
أن الكتنف بالعوارض الذهنية من حيث إفما عوارض ذهنية يمتنع وجوده في الخارج» وإلا يلزم ترتب الآثار 
الذهنية» كالانكشاف وغيره على الحاصل في الخارج» فلا يحصل من زيد عند تصوره إلا الحقيقة الكلية لزيد ثم 
بنارا التشخيص الذهي الخاص الكاشف لتلك الحوية الخارجية؛ وهذا التشخخص الخاص في الذهن يتباين في 
الوحود للهوية الخارجية؛» فلا يحصل الاتحاد والتصادق بين الصورة الذهنية والخارجية» فتفكر ولا تكن من 
الغافلين. 

م قوله: بأنفسها: اعلم أن الحكماء أجمعوا على أن المعلوم عند العلم به لا بد أن يكون شبهته أو صورته حاصلا 
في الذهن» وأنكره المتكلمون» وتحرير التراع: أنه لا شبهة في أن النار مثلا له وجود عيئئ» تظهر به عنها آثارها 
من الإضاءة والإحراق وغيرهماء هذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارحيا وأصلياء وهذا ثما لا نزاع فيه إثما 
الزاع في أن النار هل لا سوى هذا الوجود وجود آخحر لا يترتب به عليها تلك الأحكام والآثار أو لاء وهذا 
الوجود هو المسمى بالوجود الذهيئ والظليء فالمتكلمون ذكروا في وجوه الإنكار أنه لو اقتضى تصور الشيء 
حصوله ف ذهنناء لزم كون الذهن حارًا باردا عند تصور ماهية الحرارة والبرودة؛ إذ لا مععئ للحار إلا ما قامت 
به الحرارة» وكذا الحال في البرودة» وكذا يلزم كون الذهن مستقيما ومستديرا عند تصور ماهية الاستدارة 
والاستقامة» وأيضا يلزم اجتماع الضدين؛ إذا تصور الضدين معاء وأيضا يلرم وحود الحبل مع عظمه في الذهن 
عند تصور ماهية» وأيضا يلزم وجود المستحيلات العقلية نحو شريك الباري» وما يقول مقامه في الذهن عند 
تصوره ماهيته» وهكذا تلزم مفاسد أخر كثيرة» واستدلت الحكماء على إثبات الوجود الذهن بوجوه؛ منها أنا 
نحكم على كثير من الأشياء الي لا وحود لها في الخارج بأحكام ثبوتية صادقة» ككونها لازمة وملزومة» وكون 
الممتنع مثلا أخمص من المعدوم» وكون العنقاء مكنا طائرا إلى غير ذلك من الأحكام, والحكم على الشيء بأحكام 
تبوتية صادقة يستدعي ثبوته؛ إذ ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفس الأمر» وإذا ليس ثبوت تلك الأمور 
العدومة في الخارج فهو في الذهن وهو المطلوب» ثم الحكماء اختلفوا في أن الحاصل في الذهن هل هو شبح شيء 
أو صورته بعد اتفاقهم على أنه لا يحصل في الذهن نفس الشيء الخارجي من حيث هو خارجيء والفرق بين - 


ل سلم العلوم مع ضياء النبجو 
فلتلك الصورة تكثرء ومن ههنا”' يستبين كون الجزئي المحقيقي محمولاء و هو" الحق, ... 


أي صورة زيد فصارت كليا وعلى السيد السند 
> الشبح والصورة أن الشبح عبارة عن صورة الشيء المنتقشة في الذهن المبانية مع المعلوم تباينا ذاتياء كما أن 
شبح الفرس على الحدار يغاير حقيقة الفرس» فعلى هذا لا يكون العلم والمعلوم متحدين بالذات بل متغايرين . 
بالذنات» وصورة الشيء عبارة عما أخذ عنه بعد حذف المشخصات الخارحية» بأن يوجد الماهية المحردة عن | 
لعوارض الخارجية في الذهن» وتكتنف بالعوارض الذهنية المناسبة للعوارض الخارحية؛ لتصير كاشفا للعلوم 1 
لخارجي وعلما لهء وعلى هذا يكون العلم والمعلوم متحدين بالذات ومتغايرين بالاعتبار» فذهب شرذمة قليلة من | 
لفلاسفة إلى حصول الأشياء بأشباحهاء وأورد عليه بأن شبح الشيء يكون مباينا لذي الشبح» فكيف يكرن | 
كاشفا له؟ وذهب أكثر الحكماء إلى حصول الأشياء بأنفسها مستدلين بأن دلائل الوحود الذهئ تدل على أن 7[ 
لحاصل في الذهن نفس الأشياءء لا .معن أنما حاصلة من حيث إنُها خارجية في الذهن؛ بل .معن حصوها بصورها ا 
متحدة معها فيه؛ فإفها تدل على أن متعلق الحكم لا بد أن يكون حاصلا عند العقل ممتازا لديه؛ ليصح حكبه | 
عليه بأحكامه إيجابية» فلا بد من حصول نفس الشيء في الذهن؛ إذ الحكم على الشبح المغاير له بالماهية لا | 
يتعدى منه إليه» فتدبر» وههنا تفصيل وتحقيق ليس هذا موضعه. ٍ 
)١(‏ قوله: من ههنا: أي من صدق صورة زيد على كل من الصورة الذهنية؛ وصدق واحد منها على الأخرى» | 
يظهر كون الحزئي الحقيقي محمولا على شيء» كما أن زيدا ههنا محمول على الصورة الذهنية. ٍْ 
(؟) قوله: هو الحق: أي كون الحزئي الحقيقي محمولا حقّ لا خفاء فيه؛ لأنه الصورة الحاصلة في الأذهان» والصورة ٍ 
الخارحية كلها متصادقة وجزئيات» فثبت حمل الحزئي» وأنكره السيد السند في حاشيته على شرح المطالع ) 
وتمسك بأن الحزئي لو كان محمولاء لكان محمولا على نفسه من حيث هو هو وعلى غيره» وكلاهما باطلان؛ 
لأن في الأول لا تغاير» والحمل لا بد فيه من التغاير؛ ولا اتحاد في الثاي» والحمل بدون الاتحاد بنحو من الأنحاء 
غير جائز» فالحمل في الحزئي الحقيقي إنما هو بحسب الظاهر, وأما بحسب الحقيقة فليس محمولا على شيء أصلا؛ 
وإنما المحمول هو المفهومات الكلية» ففي قولك: «هذا زيد» وإن كان زيد محمولا على هذا بحسب الظاهر, لكنها 
دل بأن هذا مسمى بزيد أو مدلول هذا اللفظ. وأثبت المحقق الدواني حمل الحزئي قائلا بأنه يجوز حمله على نفسه 
بأخذه مع الوصفين المتغايرين التحقق مناط الحمل؛ وهو الاتحاد مع القرينة» وحاصله: أن الحوية الواحدة في 
الخارج كزيد؛ يمكن أن يوحد مع وصفين متغايرين كالضاحك والكاتب» فيحصل بسبب ذلك مفهومان 
متغايران في الذهن» ويتحقق مناط الحمل أي الاتحاد والتغاير» كما يقال: هذا الضاحك هو هذا الكاتب؛ قال 
الحافظ في حاشية على القاضي: ورده السيد السند بأنه لا يخلو إما أن يكون المشار إليه بهذا الضاحك زيدا وهذا 
الكاتب عمرا مثلاء فهناك جزئيان لا يحمل أحدهما على الآخر قطعاء وإن كان المشار يما زيدا مثلا» فليس هناك - 


يبل العلوم مع ضنياء الحو يل 
ولا يجاب" بأن المراد من ا عل كثيرين أنها اظل لها ٠‏ ومتتزع” عنهاء واللازم 


جيب هو السيل السند أي الكثرة 
مهنا أن لما ظل متعدداء لا أنها طّ متعدد» والمطلوب هو الثاي؛ أن التصادق .. 
في أداة :التقض الصورة الصورة بالإضافة أي الظلية للمتعدد 


- إلا جزئي حقيقي واحد وهو ذات زيدء لكنه اعتبر معه تارة اتصافه بالضحك وأخرى اتصافه بالكتابة» وبذلك 
يتعادد للجزئي الحقيقي تعددا حقيقياء ول يغاير التغاير حقيقياء بل هناك تعدد وتغاير بحسب الاعتبارات» 
رالكلام في الحزئيين المتغايرين تغايرا حقيقيا لما هو المتبادر من العبارة» لا في جزئي واحد له اعتبارات متعددة» 
تال الفاضل الشارح: لعل مراد السيد السند من إنكار حمل الحزئي نفي حمله بالحمل المتعارف» أقول: هذا هو 
التبادر من دليل السيد قدس سره؛ والمتحقق في قولنا هذا الضاحك هو هذا الكاتب» هو الحمل الأولى بحسب 
الرتبة الرابعة» والحمل المتعارف ما يفيد أن يكون الموضوع من أفراد المحمول» وهذا في القضية الطبعية» أو ما هو 
زد لأحدهما هو فرد للآخر» وهذا في القضية امحصورة» والتفصيل ف التصديقات. محمد إبراهيم. 

رم قوله: ولا يجاب: هذا الجواب ما أفاده السيد السند في حاشيته على شرح المطالع» وحاصله: أن الكلي ما 
بصدق على كثيرين بأن يكون ظلا لكثيرين منتزعا عنها في الخارج أو في الذهن؛ بأن يوجد من كل واحد منها 
بحذف المشخصات معيئ واحد بعينه تطابق الكل» وصدق صورة زيد على الصور الكثيرة الي في أذهان الطائفة 
بس كذلك؛ لأن زيدا ليس منترعا عن هذه الكثرة بل وجد في الخارج؛ وينتزع العقل عنه هذه الكثرة» فلا 
يكرن ظلا لكثيرين» بل له أظلال كثيرة وفروع مستفادة منه؛ والمعتبر في الكلي هو الأول» وما يوحد ههنا هو 
الثاني» فلا يكون كليا. 

م قوله: ومنترع: يعن ما يقال: إن الكلي هو ما يصدق على الكثيرين» فمعناه: أن الكلي ظل ومنترع عن 
الكثيرين» فعطف منتزع على ظل عطف تفسيري كاشف لعن الظل فإن قلت: إن الانتزاع هو احتراع شيء 
بس له وجود في العين عن منشاً يصح اختراعه» وهذا المعئ لا يوجد في كثير من الكليات كالإنسان والفرس 
ركذا الظلية» قلت: ليس المراد بالانتزاع ذلك المعين» بل المراد هو الأخذ عن الكثيرين» بأن يؤخذ من كل واحد 
من الكثيرين بحذف المشخصات معيئ واحدا يطابق الكل بعد حذف المشخصات يبقى أمر واحد مشترك بين هذا 
الكثيرين» فيكون كلياء لعلك دريت منه أن الانتزاع بالمعين الثاني أعم من الانتزاع بالمعئ الأول» فيوجد في 
الإنسان والفرس كما يوجد ف الفوقية والتحتية. 

() قوله: لأن التصادق: دليل للنفي الموحه في قوله: «لا يجاب»» ورد للجواب المذكور آنفاء وتلخيصه أن 
الصورة الخارحية لزيد» والصورة الكثيرة متعدد» فما اتصف به أحدها يتصف به الأخرى» فلما كانت الكثرة إظلالا 
زيد» يكون زيد أيضا ظلًا لحاء فصدق على زيد أنه ظل لكثيرين ومنتزع عنهاء وهو المراد في تعريف الكلي - 


1 سلم العلوم مع ضياء النبجو 
يصح الانتزاع” والظليّة أيضا؛ فإن الاتخاد” من الطرفين» بل الجواب" أن المراد .... 


دليل لصحة الانتزاع عن هذا الاعتراض 


- لصدق التعريف عليه فصار كليا فلا يتم هذا الجواب» وفيه: أن التصادق بين الصورة الخارحية لزيد 01 
صورها الحاصلة في الأذهان ممنوع» كما لوحناه سابقا من أن ما في الأعيان وفي الأذهان: شخصان متغايران لا | 
اتحاد بينهماء فلا يصح الحمل. 1 
0 قوله: يصح الانتزاع: يع أن التصادق مصحح لانتزاع الصورة الخارجية من كل واحدة من الصورة لذي أ 
وبالعكس» وكذا الظلية من الطرفين» فإن المنترع ظل للمنترع عنه؛ فتحقق ما هو المعتبر في الكلي من الظلة | 
للكثيرين والانتزاع عنهاء فعاد الإشكال» لقد علمت مما حرّرت سابقا أن هذا القول من المصنف عجيب؛ نإل | 
التصادق لو سلم؛ فكيف يكون مصححا للظلية؛ فإنا لا نعي الظلية ههنا إلا الفرعية بحسب الوحود؛ والانترام ا 
بمعين الأخذ عن الكثيرين بحذف المشخصاتء ولا شك أن الحوية العينية لزيد أصل والصورة الذهنية فرع فكين | 
يكون الصورة الذهنية أصلا والهوية العينية فرعا حي يتحقق الظلية الميوة بعينة» بل الأمر بالعكس» ألا ترى أن أ 
الإنسان في قولنا: «الإنسان كاتب» لا يمكن أن يكون فرعا لمفهوم الكاتب» بل مفهوم الكاتب فرع ومن أ 
للإنسان الذي هو أصل ومنعوت فإن الموضوع منعوت وأصلء والمحمول فرع ونعتء فافهم ولا تكن بن | 
المسرعين في الرد والقبول. ١‏ ا 
قوله: فإن الاتحاد: دليل صحة الانتزاع؛ يعن أن الصورة الخارحية متحدة مع الصورة الكثيرة» والصور الكثرة |. 
متحدة مع الصورة الخارجية» فما يصلح له أحد المتحدين يصلح له الآخرء فإذا كان الصورة منتزعة عن زيد | 
فزيد أيضا يكون منترعا عنهاء وإذا كانت إظلالا له يكون زيد أيضا ظلا لحاء فصار ظلا لكثيرين» أقول: ملا 
أيضا عجيب» فإن المصنف ماذا أراد من الاتحاد؟ فإن أراد الأعم من العيئٍ والذاتي والعرضي» فهذا الاتحاد كين ( 
يصحح الانتزاع من الطرفين» وإن أراد الاتحاد العيئي فهو مفقود ههنا كما علمت» وإن أراد الذاق كما بين زا 
ونوعه أي الإنسنان» فالانتزاع بالمعيئ المراد من الإنسان صحيح؛ لأن الإنسان منتزع ومأخحوذ من زيد بخلاف | 
المشخصات»ء وأما من الزيد فليس بصحيح؛ لأن الزيد ليس ,منتزع ومأحوذ من الإنسان بحذف المشخصات» كما 
لا يخفى» وإن أراد الاتحاد العرضي كما بين الإنسان والكاتبء فالانتزاع من الطرفين كيف يكون صحيحا هذا 
ولعل لكلام المصنئف وجها لست أحصله فتدبر. 

م قوله: بل الحواب إل: هذا الجواب ثما أفاده شارح المطالع» وتلخيصه: أن الكلي ما يكون له تكثر في الخارج) 
والصور الحاصلة من زيد في أذهان طائفة وإن كانت لما كثرة في الذهن» لكن ليس لما كثرة في الخارج؛ لأذ 
كلها في الخارج عين زيدء ولايد بالكلل من الكترة ف بقاري وذا لم يوحد الكثرة في صورة زيد في الخارج) 
لا يكون كليا. 


لم العلوم مع ضياء النبجوم ا 
أن الخارحء فا ة الحاصلة من زيد باعتبار الآذهان ستحا أن 
بوركيم بحسب رج» لصور من زد باعتبار الأذ ن يستحيل أن 


يكثر في الخارج» بل كلها" هوية زيد. وأما” الكليات الفرضية والمعقولات الثانية 


أي الصورة التي تصورها 


نلعدم اشتالها على” الحذية لا ينقبض العقل بمجرد تصورها عن تجويز تكثرها في 
الخارج» حتى قيل: إن الكليات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودة كليات»" . 


القائل هو الدواني 


مقوله: هوية زيد: أي يصدق على كل واحدة من الصورة الذهنية أنما لو وجدت في الخارج لككانت عين زيد 
أفا عبن وجودها ف الخيال عين هوية زيد» حت يلزم كون الشيء هما هو موجود في الأعيان موجودا لا في 
لأعيان» قال المصنف للكه: هو المراد بحصول الأشياء بأعيائما لا بأشباحهاء يع أن المراد من قولهم: (إن الأشياء 
حاصلة في الذهن بأنفسها) إن الحاصل في الذهن لو وجدت في الخارج؛ لكان متحدا مع ما في الخارج. 

قوله: أما الكليات الفرضية: دفع توهم ناش عن التقييد بالخارج في تعريف الكليء تقرير التوهم: أنه يخرج 
عن تعريف الكلي كثير من الكليات كالفرضية؛ والمعقولات الثانية كمفهوم اللاشيء ومفهوم الصورة العقلية 
رمفهوم الكلي» فإن أي فرد فرض في الخارج يصدق عليه الشيء المبائن للاشيء؛ وهكذا مفهوم العلم والصورة 
الذهنية» ومفهوم الكلي من المعقولات الثانية التي ظرف عروضها الذهن؛ وليس لما أفراد في الخارج» فلعدم 
رجودها في الخارج لا يجوز تكثر مفهوماتها بحسب الخارج» فلا يصدق تعريف الكلي عليها مع أنما من فلا 
بكون تعريف الكلي جامعاء وكذا الحال للكليات انحصرت في فرد مع إمكان الغير كالشمس والعقل» أو مع 
اتناع الغير كالواجب عز مجده. 

() قوله: على الحذية: دفع للتوهم المذكورء تقريره: أن الكليات الفرضية والمعقولات الثانية؛ لعدم اشتمالها على 
الهذية والنصوصية المانعة عن فرض الشركة لا يمنع العقل عن تحويز تكثرها في الخارج» كمجرد تصورها مع قطع 
النظر عن الحاظ وجود أفرادها وعدمهاء فلا يخرج الكليات المذكورة عن تعريف الكلي بتحويز تكثر مفهومه 
بحسب الخارج حى يلزم عدم جامعية» نعم لو عرف الكلي با يكون له كثرة في الخارج بالفعل؛ لا يما يجوز 
العقل تكثره في الخارج» يلزم خروجها عنه البتة» والمصنف يله بريء عن ذلك» وفي المقام تحقيق عجيب للفاضل 
الشارح؛ فمن شاء الاطلاع عليه فليراحع إلى شرحه لهذا الكتاب. 

(؛) قوله: كليات: لأن تصورها من جهة عدم اشتمالها على الحذية لا يمنع أن تكون متحدة مع مبائناتماء فلا 
يكون مانعا للحمل عليهاء بل إنما يكون المنع من جهة ملاحظة التباين» والسرٌ فيه أن الخال لا يكون محالا من 
كل جهة؛ يعن أن لا يكون سبب استحالته كل جهة» فحمل الكلي العرضي على الحقائق الموجودة محال من 
جهة التباين» ومع قطع النظر عنه ليس .محال. 


1١1 


هذا.'" الكلية والحزئية صفة" للمعلوم» وقيل :" صفة العلم. 


القائل السيد السئد 


0 قوله: الكلية والجزئية: اعلم أن التقابل بين الكلية والحزئية التقابل بالعدم والملكة» والملكة هي اللحزئية 0 
يكون عبارة عن وجود التعيين بنحو مخصوصء والكلية عدم هذه الملكة بأن يكون عبارة عن عدم تلك | 
لكن بشرط أن يكون من شأنه ذلك التعين المخصوص»ء وإن ذهب بعضهم إلى أن الكلية ملكة) واحزئية عدبهل- 
وعلى كل تقدير فالمتصف بالكلية لا بد أن يكون صالحا للاتصاف بالحزئية» فإن كان العلم متصفا بالكليق فير 
يكون متصفا بالجزئية» وإن كان المعلوم متصفا يماء فيكون هو متصفا بالحرئية» وإن كان العلم والمعلوم كلا 
متصفان بماء فيكونان هما متصفان بالحرئية 0 
(؟) قوله: صفة للمعلوم: ظاهر كلام المصنف ملك مشعر بأن هذا انزاع معنويء والأمر ليس كذلك؛ كما أذرن. 
سابقا؛ لأن الكلية إما أن يكون عبارة عن حمل الكلي على كثيرين» أو يكون عبارة عن مطابقية للكثيرين» يعي ا 
يكون بينه وبين كثيرين مناسبة مخصوصة لا يكون بينه وبين أفراد نوع آخخرء إن كانت عبارة عن الأول 
يمكن أن تعرض للأعيان؛ لأن كل ما في الأعيان فهو مشخص لا يمكن أن يحمل على أمور متعددة متبائنة في 
الوجود» وهذا ظاهرء وكذا لا يمكن أن تعرض لا في الأذهان؛ لأن ما في الأذهان إما أن يكون شبحاء كما هر 
مذهب القائلين بوجود الأشياء بأشباحها أو متحدًا مع ما في الخارج كما هو مذهب القائلين بوجود الأشباى 
بأنفسهاء فإن كان هو الأول فليس هو يمحمول على ما في الخارج من الأفراد الكثيرة؛ لأن الشبح لا يكرن. 
محمولا على ذي الشبح؛ وإن كان هو الثاني فنقول: إن الحاصل في الذهن هوية شخصية؛ لكونه مقارنا بو 
العوارض الذهنية المشخصة المانعة عن الشركة والصدق على الكثرة» فثبت أن الكلية بالمعيئ الأول لا تعرض إلا 
للصورة من حيث هي هي» وإن كانت عبارة عن الثاني أعيٍ المطابقة» فهي تحتمل معنيين» الأول: المطابقة 
بالصدق والحملء أعين ما يكون صادقا ومحمولا على كثيرين؛ والثائ: المطابقة بالكشفء أعبٍ ما يكون كاثفا 
للكثيرين» فإن فسرت المطابقة بكلا المعنيين على طريق منع الخلوء فالكلية صفة للمعلوم وللعلم كليهما؛ فإن 
المطابقة الحملي صفة للمعلوم؛ والمطابقة الكشفي صفة للعلم؛ وإن فسرت بالثاني فقط فهو صفة للعلم فقط؛ فإن 
الكاشف بالفعل بالذات حقيقة هو مرتبة العلم» أعنٍ الشيء من حيث القيام بالذهن كما هو الظاهر بالتأمل | 
ويهذا ظهر لك أن المصنف للك ترك ذكر مذهبء أعنٍ كوا من صفات كليهما مع أنه ذهب إليه جمع غفيرا , 
إلا أن يقال: إن المصنف رمك ليس بصدد بيان جميع المذاهب» بل مقصوده ذكر الشقين اللذين بينهما غاية. 
الشقاق» وأما الذي تركه فهو في الحقيقة جمع بين المذهبين. 
0 قيل: صفة العلم: قال المصنف لله في الحاشية وذلك مذهب الأوائل: هر [كق سيو دين البذره وإ . 
على النظر يحكم بالأول؛ فإن التشخص الذي عليه مدار الجزئية؛ إنما هو بنحو الإدراك وهو الإحساس - 


ب العلوم مع صباء الع ال 
والحرئي ا يكون” كاسبا ولا ا مكتسباء” 


لا التعقل» وهذا تأويل اشتهر من الحكماء من نفي علم الواجحب تعالى بالحرئيات على وجه الحزئي: فافهم. 
التهى. وحاصله: أن التفاوت بين الكلي والحرئي إنما يكون بالعلم؛ فإنا إذا علمنا الإنسان بالعقل فهو في هذه 
إرنية كلي» وإذا عرفنا باحس فهو حزئي» فالعلم هو المناط للكلية والحزئية فهو المتصف بمماء وقد عرفت ما 
ويه وما له مناء فتذكر. ويرد عليه أن المناط لا تقتضي الاتصاف بمما بالذات» ويجوز أن يكون المعلوم في مرتبة 
لنعقل متصفا بالكلية وي مرتبة الإحساس بالحرئية كما يحكم به الظاهر والقول الفيصل في هذا المقام قد مر 
أنا قول المصنف يطك: ا(وهذا تأويل إلخ) فهو دفع للإيراد الذي يرد على الحكماء بنفي علم الواجب تعالى 
المرئيات على وجه جزئي» أما تقرير الإيراد فهو أن قول الحكماء بحسب المع المتبادر غير صحيح؛ لأنه يلزم 
ه عدم علم الواحب تعالى يبعض المعلومات الموجودة هو المزئي من حيث هو جزئي» تعالى عن ذلك علوا 
كبراء أما تقرير الدفع فهو أن جميع الكليات والحزئيات بأي وجه أحذت معلومة له تعالى» وهو تعالى يعلم 
لمرئي من حيث هو حزئي أيضاء لكن يعلمه بنحو التعقل لا بنحو الإحساس؛ لأنه تعالى متره عن الآلات 
المسمانية؛ ومن وقوع التغير في علمه تعالى فيما يعلمه بالإحساس يعلمه بالتعقل» وقوله: «فافهم) لعله إشارة إلى 
داقال بحر العلوم من أنه يبقى بالتشنيع بإنكار صفي السمع والبصر له تعالى» فافهم. 

قوله: لا يكون كاسبا إلخ: [أي لا يحصل به شيئا كليا كان أو جزئيا] أي لا يحصل بالحزئي شيءء سواء 
كان كليا أو جزئيا؛ لأنه إن حصل به جزئي مبائن له» سواء كان ماديا أو بجرداء يكون كاسباء والكاسب يكون 
مولاء والحزئي ليس .كحمولء» فكيف يكون كاسبا؟ وإن حصل به الكلي؛ فهذا الكلي إما الكلي الذي هذا 
المرئي فرد أخص منه فهو باطل بأن الانتقال لا يكون من الأخحص إلى الأعمء وأما الكلي الذي ليس هذا 
الخرئي فرد منه بل مبائن له فحاله ما مر في تحصيل الحزئي. 

)١(‏ قوله: ولا مكتسبا: [أي لا يحصل هو بنفسه بالغير] أي لا يكون حاصلا بالغير؛ لأنه لا يحصل بالكلي؛ لكون 
نسبته إلى المنزئيات متساوية» والكاسب لا بد من كونه مرحجحا للمكتسبء ولا يحصل بالحزئي المبائن كما مرء 
ويرد عليه أن الحرئيات يجري فيها الكسب والاكتساب» كما في موضوعات القضايا الشخصية الي تقع صغرى 
وكبرى الشكل الأول» كما يقال: هذا زيد» وزيد إنسان؛ ينتج: هذا إنسان» وكما في الاستقراء والتمثيل» فإن 
الاستقراء عبارة عن تصفح الحزئيات» الي يستخرج منها حكم كليء والتمثيل عبارة عن قياس جزئي آخر مغاير 
لاشتراكهما في العلة المؤثرة» كما في القياسات الفقهية» فكيف يصح النفي؟ فيزاح بأن الكلام في تصور 
الثزئي وكسب التصور يعن كلامنا في أن التصورات الحزئيات لا تكون كاسبة ولا مكتسبة؛ لا في أن علومها 
مطلقا لا تكون كاسبة ولا مكتسبة حى يرد الإيراد المذكورء فافهم. 


1 سلم العلوم مع ضياء | 
وقد 0 ير مندرج تحت كلي آخرء وختص بالإضافي كالأول” 000 


الجزئي بهذا المعنى أي باسم الاضاقى 
وم قوله: لكل: أي يطلق لفظ الحزئي بالاشتراط أو بالحقيقة والمجاز على كل شيء يندرج تحت كلي آخر, و 
الكل عليه ذاتيا كان له أو عرضياء ويختص الحرئي هذا المعى بالإضافٍ بأن يقال: حزئي إضاقي؛ لأن ‏ 
بالإضافة إلى كل اندراج تحته. اعلم أن معي الاندراج ليس ما هو المنساق إلى الفهم من كون الشيء منر 
تحت شيء آخر أن يكون الشيء الأول أص من الشيء الثاني» حي يرد أنه قد شاع بينهم عد المساوي 
إضافيا بالنسبة إلى المساوي الآخخرء كالإنسان بالنسبة إلى الناطق» والضاحك بالنسبة إلى الكاتب» بل المعى 
يكون موضوعا للقضية الموجبة الكلية» فالحاصل أن الجزئي الإضافٍ يطلق على كل ما يكون موضوعا 1 
لقضية» سواء كان أعص من المحمول كقولنا: كل إنسان حيوان» أو مساويا له نحو: كل إنسان ناطق» فالإننا 
لمساوي للناطق وإن كان غير مندرج تحته معن أن يكون أخص منه وفردا له لكن مندرج بالمعى الآخر ال 
ههناء وأما الأعم فخارج عنه قطعا؛ لكذب الموجبة الكلية القائلة: كل حيوان إنسان» نعم لو كان المراد بكر 
الحزئي الإضافي موضوعا للموجبة مطلقاء كلية كانت أو جزئية» لكان يلزم دحول الأعم فيه» وإذ ليس فلبس 
لكن يرد عليه أنه لما أريد بالمندرج هذا المعن» فلا يكون الحزئي الإضائي إلا كلياء فلا يصدق حينئذ على الجر 
لحقيقي» ؛ فيكون بينهما تباين» فانخسف ما اشتهر بين القوم من عموم الحزئي الإضافي عن الحزئي الحقيقي 
كل حزئي حقيقي جزئي إضافي؛ لاندراجه تحت كلي؛ ولا عكس؛ لحواز كون الحزئي الإضافي كلياء فالحى 
لمساوي لا يدحل تحت الحزئي الإضافي» كما يستفاد من كلام الرئيس في الشفاء» وحاصله: أن الشيخ صرح 
لشفاء بأن المعتبر في الموجبة الكلية لأفراد الشخخصية إن كان للموضوع نوعا أو ما يساويه» كقولنا: كل إنسان 
حيوان» والأفراد الشخصية والنوعية معا إن كان الموضوع ملا ان سارك عو كل حيرات سس ور 
لأفراد تكون أخحص من محمولاتهاء فكيف المساوي للشيء جزئيا إضافيا له؛ إذ لا يصدق عليه أنه مندرج تحت 
كليء فافهم. 
رم قوله: كالأول إِلْ: [أي كالجزئي بالمعى الأول] أي كما أن الجزئي بالمعى الأول؛ و بمنع العقل تكثره 
في الخارج يختص بالحقيقي» » فإنه أحق بالحرئية؛ لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته» فالحاصل: أن للحزئي معنيان | ر 
الأول: ما بمنع العقل صدقه على كثيرين؛ كما مر سابقاء فهذا الحزئي حقيقي؛ لأنه أحق بكونه جزئيا؛ إذ حزثا | ر 
بالنظر إلى حقيقية» والثاني: ما يندرج تحت كلي» فهذا حزئي إضافي؛ لأن جرئيته إنما هو بالنسبة والإضافة إلى ما | ! 
يندرج تحته؛ إذ جزئية الإنسان إنما هي تحت الحيوان» وأما بحسب نفسه فهو كلي» ويين الحزئيين عموم ١‏ 
وخصوص من وجحه؛ لتصادقهما في زيد فإنه حقيقي؛ لامتناع صدقه على كثيرين» وإضاقي؛ لاندراجه تحت كلي | ١‏ 
هو الإنسان» ووجود الحقيقي في الواحب عز امه على مذهب الحكماء بدون الإضافقي؛ لعدم اندراحه تحت | | 
شيءء ووجود الإضافي في الإنسان؛ لاندراحه تحت الحيوان» وعدم الحقيقي؛ لعدم امتناع صدقه على كثيرين. 2 | ١‏ 


ل العلوع مع ضبياء النيتوم 1 
م ل رس رت ل 0 


الحقيقي. كليان* إن تصادقا" كليا" فمتساويان» وإلا فتفارقا»©» فإن» كان كليا 


أي يخص بلس المقيقي” كالإنسان والناطق وإن لم يتصادقا التفارق 
فمتبائناك» وإن” كان جزئيا فإما من الحانبين فأعم وأخص من وجه. م ا ا 0 
كالإنسان والحجر التفارق كالإنسان والأبيض 


رم قوله: كليان: اعلم أولا: أنه لما فرغ عن بيان معيئ الكلي وقسمي الحزئي» شرع في بيان النسبة» وثانيا: أنه 
إن اتص بيان النسبة بين الكليين؛ لأن النسبة لجميع أقسامها لا تتحقق إلا فيهماء لا بين الكلي والحزئي» ولا 
بن الحزئي والحزئي» وأما الأول فلأن الكلي. أعم من الحزئي الذي هو فرد له مطلقا ومبائن لغيره» فليس بين 
لكلي والحزئي مساواة وعموم من وجه قطعاء وأما الثاني فلآن جزئيا يكون مباثنا لحزئي آخرء فليس ببنهما 
بساواة وعموم الصدقء وفي الثاني باعتبار التحقق» كما سيجيء في التصديقات. 

7 قوله: إن تصادقا: أي يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق» اعلم أن لا 
حاحة إلى أن يقال: إن تصادقا كليا من الحانبين كما في بعض الكتب؛ لأن لفظ التصادق يغ عنه» كما لا يخفى. 
بم قوله: كليا: [أي كان الصدق كليا من الجحانبين]. 

0 قوله: وإلا فتفارقا: أي وإن لم يتصادقا فتفارقاء بحيث يصدق أحدهما بدون الآخرء والمراد بالتفارق الافتراق 
على سبيل عموم امحاز وإلا لما صح التقييد بقوله: (أو من جانب واحد)ء كما سيجيء. 

هم قوله: فإن كان: أي هذا التفارق كليا بحيث لا يصدق شيء من أحدهما على شيء من الآخر» فهذان الكليان 
تبائنان كالإنسان والفرس؛ فإن شيعا من أفراد الإنسان لا يصدق عليه الفرس» ولا شيء من أفراد الفرس» 
بصدق عليه الإنسان. اعلم أولا: أن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين» نحو: كل إنسان ناطق» وكل ناطق 
إنسان» ومرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين» نحو: لا شيء من الفرس بإنسانء ولا شيء من الإنسان بفرس. 
رثانيا: أنه ليس المراد من التصادق والتفارق ما يكون بحسب الحمل الأولى» بأن يكون المتساويان كليين بينهما 
التصادق بحسب الحمل الأولى والمتبائنان كليين بينهما التفارق بحسبه؛ والحمل الأولى عبارة عما يكون الموضوع 
فيه عين المحمول» وإلا يدل التساوي في بعض الصورة ال لا يكون المحمول فيها عين الموضوع؛ كالضاحك 
والكاتب في حد التباين الكلي؛ لانتفاء الحمل الأولى بينهماء بل المراد أن يكون بحسب الحمل المتعارف الذاتي 
والعرضي» وسيأق تعريف الحمل مع أقسامه في أوائل التصديقات» فانتظره. وثالنا: أن في صورة التصادق يعتتر 
الإطلاق العام» أعب يكون موجبتان كليتان مطلقتين عامتين» وفي صورة التباين يعتبر الدوام؛ أعئٍ يكون سالبتان 
كليتان دائمتين» فحيقذ يكون النائم والمستيقظ داحلا في التساوي لا في التباين» كما لا يخفى على من ألقي 
السمع وهو شهيد. 

رت قوله: وإن كان: أي التفارق حزئيا من الحانيين» بحيث يصدق كل من الكليين بدون الآخر في بعض المواد» 
فكل من الكليين أعم من الآخر من وجه؛ وأمص منه من وجهء كالحيوان والأبيض؛ فإن الحيوان يوحد بدون - 


١‏ سلم العلوم مع ضياء النجوم 


أو ع جانب واحد فقط.»”* فأعم وأخص مطلقا. واعلم” أن تقيض كل شيء رفعه,5 | 4 


كالإنسان والحيوان ذلك البني, ا 


- الأيض .فق القرس الأسرة مقلا. والأبيض يكونه اي القت الأنيطنء ويتيتان و الفرس الأليطن» ذكل وادنا | ! 
منهما أعم من الآخر وأخص منه؛ فإن الحيوان أعم من الأبيض بحسب وجوهه في غيره» وأخص منه بحسب | 
وحود الأبيض في غير الحيوان» والأبيض أعم من ال حيوان بحسب وجوده ف غيره كالثوب» وأخص منه بحسب ا 
وجود الحيوان في غير الأبيض وهو الفرس الأسود؛ فمرجع العموم والخصوص من وجه إلى سالبتين حزئيتين | 
دائمتين» نحو: بعض الحيوان ليس بأبيض دائما كالفيل» وبعض الأبيض ليس بحيوان دائما كالثوب الأبيض» وإنا ١‏ 


اعتبر الدوام؛ إذ لو لم يعتبر لزم أن يتحقق العموم والمخنصوص من وجه في مادة التساوي كالنائم والمستيقظ؛ |2 


لصدق (بعض النائم ليس بمستيقظ)؛ أي في زمان النوم» وبعض المستيقظ ليس بنائم» أي في زمان اليقظة النائم ا 
مستيقظ بالفعل» وإلى موجبة جزئية مطلقة؛ نحو: بعض الحيوان أبيض بالفعل كالفرس الأبيضء فافهم. 


* ١ قوله: فقط: أي يكون التفارق من جانب أحد الكليين دون الآخرء فالكلي المفارق أعمء والكلي الذي هر‎ )١( 


غير المفارق أعص مطلقاء أي كالحيوان والإنسان» وإِنما سمي هذا العموم والمخصوص مطلقا؛ لأنه المتبادر عند 
إطلاق العموم والخصوص؛ فمرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة كلية مطلقة عامة نحو: كل إنسان | 
حيوان بالإطلاق العام» وإلى سالبة جزئية دائمة» نحو: بعض الحيوان ليس إنسان دائما. ٠‏ 
(0) قوله: اعلم: اعلم أنه جرت عادقهم ببيان حال النقيض بعد بيان نسب الكليين؛ إذ الأشياء تعرف بأضدادماء 
فلذا اشتغل المصنف لله أولا ببيان معمئ النقيض ثم ببيان أحواله. 

(*) قوله: رفعه: أي سواء كان رفع الشيء في نفسه بأن يعتبر ذلك الشيء في نفسهء ولا يلاحظ صدقه على 
شيء» فكان نقيضه رفعه في نفسه كالإنسان؛ فإنه نقيض الإنسان رفعه» أو كان رفع الشيء عن شيء بأن يعتر | 
صدق ذلك الشيء على الشيء»؛ فكان نقيضه رفعه عن ذلك الشيء. اعلم أن للنقيض ثلاثة معان الأول: يمع 
الرفع فقطء وهذا المعى لا يكون التناقض من النسب امتكررة» ولا يكون لكل مفهوم نقيض على مذهب 
التحقيق» وهو أن السلب لا يضاف حقيقة إلا إلى الوجود» كما سيجيء. والثاني: أعم من الرفع والمرفوع» 
وحينئذ كان التناقض من النسب المتكررة» وهو ظاهر؛ لأن الإنسان كما هو نقيض الإنسان؛ فإنه رفع» كذلك 
الإنسان نقيض الإنسان؛ لأنه مرفوع» وعلى هذا يكون لكل شيء نقيض» كما لا يخفى. والثالث: .كع لا جتمع 
ولا يرتفع» ويهذا المعيئ أيضا لا بد أن يكون التناقض من النسب المتكررة» ويكون لكل شيء نقيض؛ فإن السلب 
لا يجتمع مع المسلوب ولا يرتفع معه. إذا دريت هذا فاستمع أن النقيض هذه المعاني يشتمل لنقيض كل» سواء 
كان مفردا أوقضية» وما اشتهر من أنه لا نقائض للمفردات فهو معيئ آخرء وهو التمانع بالذات» ويقال 
للنقيضين المتمانعان بالذات» أي الأمرين اللذين يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في نفس 
الأمر انتفاء الآخر فيه وبالعكسء كالإيجاب والسلب؛ فإنه إذا تحقق الإيجحاب بين الشيعين» انتفى السلب 
وبالعكس» فافهم» وقد بقي خبايا في زوايا الكلام. 


.ل العلوم مع ضياء النتجوم ل 


ا اا اراي الا الا اا ا 0ت 


يفيضا" المتساويين متساويانء وإلا” فتفارقا في الصدقء” فيلزم صدق أحد المتساويين 
كالإنسان وا 


رون" الآخر هذا خلف» »© وههنا” شك قوي» وهو: أن نقيض” التصادق رفعه لا 


أي في لزوم التفارق لا يدفع بسهولة 


بن قوله: فنقيضا المتساويان: أي رفع المتساويين متساويان» بحيث يصدق رفع كل من المتساويين على كل ما 
يردق عليه رفع الآحر كالإنسان والناطق؛ فإن رفع الإنسان وهو اللاإنسان» يصدق على كل ما يصدق عليه 
رفع الناطق وهو اللاناطق؛ وبالعكس. 
م قوله: وإلا: أي وإن لم يكن بين نقيضي المتساويين تساو وتصادق» فتفارق النقيضان في الصدقء» بحيث 
يصدق أحد النقيضين بدون الآخر. 
م قوله: في الصدق: [بأن يصدق أحدهما بدون الآخر]. 
ب قوله: بدون الآحر: لأنه إذا صدق نقيض أحد التساويين» لم يصدق هناك ذلك المساوي» وإلا يلزم اجتماع 
النفيضين» ولما لم يصدق نقيض الآخرء فيصدق الآخر هناك بدون الأول؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» فيلزم 
مدق حد المتساويين بدون صدق الآخر. 
هم قوله: هذا علف: [أي خلاف المفروضء وهو باطل]؛ فإنه يلزم حيتكذ رفع التساوي بين العينين كالإنسان 
والناطق» وقد ثبت» وتوضيحه: أن وجود أحد المتساويين بدون الآحر باطل؛ لأنه يرفع التساوي بينهما فلا بد 
حينئذ من التساوي بين نقيضيهما؛ للا يلزم الخلف كاللاإنسان واللاناطق؛ فإن كل ما يصدق عليه أحدهما 
بصدق عليه الآحر» وإن لم يكن كذلك» بل يصدق اللاإنسان على شيء ولا يصدق اللاناطق عليه» فوجد 
ناطق مع اللاإنسان» فيصدق الناطق بدون الإنسان» فلا يبقى التساوي بين الناطق والإنسان؛ لأنه لا بد فيه من 
اروم التصادق بينهماء فيازم الخلف. 

رم قوله: ههنا؛ أي في لزوم التفارق عند عدم التصادق شك قوي لا يدفع بسهولة» أورده العلامة ارازتي 
ومرجع الشك قول المصنف: : «وإلا فتفارقا) فالغرض منه منع الملازمة. : 1 
0 قوله: أن نقيض التصادق إلخ: رفع التصادق سلبه بأن يسلب التصادق بين النقيضين» ويقال: 520 
ليس بلاناطق» لا صدق التفارق بأن يصدق عين أحدهما على نقيض الآخر» ويقال: بعض اللاإنسان ناطق» 
حاصله: منع قول المصنف: «وإلا فتفارقا) بأن عدم وجود التصادق بين نقيضي المتساويين يستلزم رفع التصادق 
وسلبه, بأن يكون سلبا محضا؛ لأنه نقيضه» ولا يستدعي صدق التفارق؛ ور 
له كما لا يخفى» وأيضا لا تستدعي وجود الموضوع بخلاف صدق التفارق؛ لأنه إذا لم يصدق «كل لا إنسا 


0 سلم العلوم مع ضياء التين. 
وربا" يكون نقيض المتساويين مما لا فرد له في نفس الأمرء كنقائض"” المفهومات | 
الشاملة ف دق الأول" دون الثانى.» وما قيل: الم ضح اماق اه وو 1 


أي رفع التصادق أي صدق التفارق 


> لا ناطق»)» يصدق (بعض اللاإنسان ليس بلاناطق») سالبة معدولة» وهو لا يستلزم «بعض اللاإنسان ناطق) ١‏ 1 
موحبة؛ لأن السالبة المعدولة لا يستلزم صدق الموجبة؛ لصدق السلب بدون وجود الموضوع بخلاف الإيجاب. 1 
0 قوله: ريما يكون إلخ: هذا دفع دخلء تقريره: أن السالبة المعدولة تستلزم الموحبة المحصلة عند وحور | 
لموضوع» ولا مرية في وجود أفراد اللاإنسان فيصدق التفارق» فاندفع المنع» وتقرير الدفع: أن بعض نقيض 0 
لتساويين يكون هما لا فرد له في الواقع» كنقائض المفهومات الشاملة لأنواع الموحود كالشيء والممكن, 7 
ونقيضاهما «اللاشيء واللاممكن»» ومن المعلوم: أن لا أفراد لحماء فحينئذ يصدق رفع التصادق» فيصدق السالبة ا 
لمعدولة» نحو: بعض اللاشيء ليس بلا ممكن بعد اقتضائها وجود الموضوع دون الثاني» أي التفارق المستازم | 
للموجبة المحصلة؛ نحو: بعض اللاشيء ممكن؛ لاقتضائها وجود الموضوع» فلا يجري الدليل» بأنه لو لم يصدق | 
«كل لا شيء لا تمكن»؛ لصدق بعض اللاشيء ممكن؛ لعدم الموضوع» فلا يثبت المدعى» وهو أن كل نقيضي ٍِ 
لمتساويين متساويان. 
(0) قوله: كنقائض المفهومات: كاللاشيء واللائمكن؛ فإن الشيء والممكن من المفهومات الشاملة» واللاشيء | 
واللامكن من نقائضهماء ليس لما أفراد ِي نفس الأمر؛ لأن كلما وجد في عالم الواقع لا يخلو عن شيء وممكن؛ 

وليس شيء فيه يصدق عليه اللاشيء واللائمكن» وإلا يلزم اجتماع النقيضين. (ملا مبين:١١1)‏ ْ 
م قوله: الأول: أعينٍ رفع التصادق بأن يكون سالبة معدولة» ويقال: بعض اللاشيء ليس بلا ممكن. 
(4) قوله: الثان: أعين صدق التفارق بأن يقال: بعض اللاشيء ممكن» فعلم أن عدم التصادق يستدعي رفعه لا ٍ 


صدق التفارق. ْ 
ره) قوله: وما قيل: في دفع المنع المذكور» وقد ارتضى به كثير من المحققين» وحاصله: أن نقيض المتساويين يكون | 
أمرا؛ فإن النقيض عبارة عن الرفع» وهو أمر عدميء فينعقد منهما القضية الموجبة السالبة المحمول» وهي لا تقتضي 
وجود الموضوع؛ فإنها في المعئ مساوية للسالبة» فالمفهومات الشاملة ينعقد من نقائضها الموحبة السالية المحمول | 
وهي لا يستدعي وجود الموضوع؛ فحيتذ رفع التصادق يستازم التفارق» ويجري الدليل بأن يقال: نقيضا 
المتساويين متساويان» فيصدق كل ما ليس بشيء ليس يممكن؛ إذ لو لم يتصادقا فنقيض هذه القضية يكون 
صادقاء وهو بعض ما ليس بشيء ليس هو بليس ممكن» ونفي النفي إثبات» فيصدق قولنا: (بعض ما ليس بشيء 
ممكن)» وهذا هو التفارق» فرفع التصادق يستلزم التفارق. 
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إن صدق" السَّلبٍ على شيء لا يقتضي وجوده»” وحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق» 


أي وقت عدم الاقتضاء 


تعن تسليمه إن يت إذا كان تلك المفهومات وجودية» كالثيء” والممكن. وأما إذا 


عدم الاقتضاء الجواب أي المفهومات الشاملة 

نت سلبية» كلا شريك" الباري ولا اجتماع النقيضين. فلا مساغ" لذلك فيه 0 

اللفهومات الشاملة الجواب دفع الشك 
1 قوله: صدق السلب: هذا هو المفهوم للقضية السالبة المحمول الي اخترعها المتأخرون» والفرق بينهما وبين السالبة 
الميطة بأن في السالبة البسيطة يتصور الطرفان» ويحكم بالسلب» وبي السالبة المحمول يرجع؛ ويحمل ذلك السلب على 
الوضوع المعيئ السالبة ج ثيست بء ومعين السالبة للمحمول ج يست ب استء وسيأتي تحقيقه في التصديقات. 
م قوله: وجوده: أي وجود ذلك الشيء الذي هو الموضوع بل السالبة المحمول في قوة السالبة البسيطة ومساوية 
لها في عدم اقتضائها وجود الموضوعء واستدل عليه بأنه إذا صدق سلب ب عن ج.؛ فيصدق على ج أنه منتتف 
عنه ب» وإلا يصدق نقيضه؛ أعيٍ ليس عنتف عنه ب» فلا يصدق السالبة» هف» وإذا صدق أن ج منتف عنه 
ب» صدق سلب ب عنه لا محالة» وفيه ما فيه فتدبر. 
بم قوله: فبعد تسليمه: فيه إشارة إلى المنع؛ لما قال صاحب القيل من أن صدق السلب على شيء لا يقتضى 
وجودهء وحاصله: أنا لا نسلم أن الموحبة السالبة امحمول في قوة السالبة لا تستدعي وحود الموضوع؛ لأن القريحة 
السليمة حاكمة على أن الرابط الإيجابي مطلقا يستدعي وجود الموضوع؛ لأن تلك القريحة حاكمة بأن السلب 
مطلقا لا يستدعيه. 
بم قوله: وجحودية: أي لا يكون السلب جزءا من مفهومات» سواء كانت متصفة بالوجود أم لا. 
رم قوله: كالشيء والممكن: بأن يقال: إن النسبة بين الأصلين أعئ الشيء والممكن مساواة يصدق كل واحد 
منهما على كل ما يصدق عليه الآخر» فيخر ج من نقيضيهما القضية السالبة المحمول» فيلزم صدقهماء ولا يصدق 
نقيضهماء أعين السالبة» وهي تستلزم الموجبة المحصلة» فيلزم الافتراق. 
وم قوله: سلبية: أي عدمية؛ أي يكون السلب جزءا من مفهومهاء سواء كانت موجودة أم لا. 
بم قوله: كلا شريك الباري: يعن أن لا شريك الباري» ولا اجتماع النقيضين من المفهومات الشاملة» ويصدقان 
معا على كل ما هو موجود في الواقع» فيكونان متساويين» كما لا يخفى. 
.م قوله: فلا مساغ: أي لا بحرى ولا سبيل لذلك الحواب الذي ذكر بما قيل في نقيض تلك المفهومات السلبية؛ 
لأن هذه المفهومات لما كانت سلبية» فيكون نقائضهما وحودية» لا ينعقد منها السالبة المحمول بل ينعقد الموحبة 
الكلية» وهي كل شريك الباري اجتماع النقيضين» فهي غير صادقة؛ لأنما موحبة تقتضي وجود الموضوع 
والموضوع ههنا معدوم فلا شك أنها غير صادقة؛ ويلزم أن يكون نقيضها وهو بعض شريك الباري ليس باجتماع - 
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ام ل ا د اي دا 

> النقيضين صادقاء وهو لا يستلزم الموجبة على وحه يفيد المدعي» قال الفاضل الشارح: وأنت خبير بأن 
المأحرين لو التزموا ف النقيض رفع شيء حقيقة» فيكون نقيض السلب سلب السلب» كما هو مسلك المحتفين, 
حى يكون نقيض لا اجتماع النقيضين رفعه؛ أي لا اجتماع النقيضين» ويكون نقيض لا شريك الباري لا لا 
شريك الباري» فلهم سبيل أوسع؛ لدفع الإعضال أي الإشكالء بأن يقولوا: ليس نقيض لا اجتماع النقيضين 
اجحتماع النقيضين» حى لا يجري الحواب المذكور هناك» بل نقيضه لا لا احتماع النقيضين» فالنقيض لكونه 
سلبياء لا يستدعي الموضوع» فللجواب مساغ قطعاء فالمنع هو المنع الأول الذى أشار إليه المصدف دل بقوله: 
(فبعد تسليمة). 

)١(‏ قوله: بتخصيص إِل: حاصله: أن دعوى نسبة التساوي بين نقيضي المتساويين ليست عامة يجري في كل نقيض 
من نقائض المتساويات» بل مختصة بغير نقائض المفهومات الشاملة» يعن إذا كان المتساويين من المفهومات | 
الشاملة» لا يكون هذه النسبة بين نقيضهماء وأما إذا كانا غير ذلك؛ فهذه التسبة محفوظة فيهماء لا يكون مختان . أ 
عنهما؛ لأن نقائض غير المفهومات الشاملة يصدق على شيء بالضرورة» فيكون الموضوع موحوداء ولا شك أن | 
السالبة المعدولة المحمول والموجبة المحصلة متلازمتان عند وجود الموضوع. فرفع التصادق يستازم التفارق» ويصح | 
حيئذ ما قال المصنف بطلله: (وإلا فتفارقا»» وأما تعميم القواعد فهو بقدر الطاقة البشرية» فلا محال لأحد أن 


يقول: إنه على تقدير تخصيص الدعوى بغير نقائض المفهومات الشاملة لا يكون قواعد الفن عامة» مع أنه يجب |.لة 


أن يكون تلك القواعد عامة» وأيضا التعميم يكون باعتبار الغرض» ولا غرض يعتد به في البحث عن نقائض 
للفهومات الشاملة؛ إذ ليس ف العلوم الحكمية قضية موضوعها أو محموها نقيض المفهومات الشاملة» وهذا الفن 
آلة لتلك العلوم. قال بحر «العلوم»: قال الفاضل الشارح: والحق في الواب عن الشك القوي أن عموم السلب 
من الإيحاب ليس بحسب التناول أي الشمول للأفراد» بحيث يكون أفراد موضوع السالبة زائدة على ما هو في 
لإيجاب» أما قرع سمعك أن في قولك: «كل إنسان 0000 شيء من الإنسان بحجر» تناول الإنسان 
للأفراد» وهموله ما على التساوي لا اعتبار الزيادة في موضوع السالبة» بل عموم السلب بحسب الاعتبار؛ فإن 
لسلب يصح مع أذ الموضوع من حيث ثبوته ومن حيث لا ثبوته» بخلاف الإيجاب؛ فإنه لا يصح إلا مع اعتبار 
لوجود بنحو ماء خارجًا أو ذهناء محققا أو فرضاء إذا دريت هذا فمعيئ كون نقيضي المتساويين متساويان: أن 
أحدهما أي أحد النقيضين لو انطبق على فرد ما ولو بالفرض البحت» كان النقيض الآخر أيضا منطبقا عليه أي 
على فرد ما كذلك» أي ولو بالفرض البحت؛ وكا الأخص والأعم فصدق السلب بالفعل لا ينائي الإيجاب 
على تقدير انطباق العنوان» أي عنوان الموضوع على الفرد» فيصدق قولنا: «كل ما لو وحدء كان شيئا» فهو بحيث - 
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ونفيضص الأعم والأخص مطلقا” بالعكس:” فإن انتفاء" العام ملزوم انتفاء الخاص ولا 
1 أي بعكس العينين يعني إذا انتفى العام انتفى الخاص 
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بوجوده في الإنسان وغيره 


- لو وجدء كان لا ممكناء فانسد سبيل النقوض» وانحل الأعضال؛ لصدق الإيجاب في نقائض الأمور الشاملة؛ 
زإنه يكفي لصدقه صدق الموضوع على فرد تقديري» كما لا يخفى. انتهى مع الزيادة» وتلخيصه: أن قولنا: «كل 
شىء لا ممكن) يجعل قضية حقيقية» فحينئذ يستلزم رفع التصادق صدق التفارق مطلقا في الأمور الخاصة أو 
العامة كليهماء ويصدق قولنا: «اللاشيء لا مكن» وبالعكس فإن الموضوع وإن لم يكن موجودا في نفس الأمرء 
لكن له وحودا فرضياء وهو يكفي لأحذ القضية حقيقة. 

رم قوله: مطلقا: أي يكون التفارق بين الكليين من جانب واحد فقط كالحيوان والإنسان» كما مر. 

بم قوله: بالعكس: أي بعكس العينين» فما كان أعم في العينين» كان نقيضه أخصء وما كان أخخحص فيهما كان 
نقيضه أعم كالحيوان والإنسان» فالحيوان أعم ونقيضه اللاحيوان وهو أخص؛ لعدم وجوده بدون اللاإنسان» 
والإنسان أحص» ونقيضه اللاإنسان وهو أعم لوجوده بدون اللاحيوان» كما في الفرس. 

رم قوله: فإن انتفاء إل: هذا دليل لكون نقيض الأعم أخمص, حاصله: أن انتفاء الخاص لازم؛ لانتفاء العام 
وانتفاء العام ملزومه؛ فإذا وجد الملزوم وجد اللازم» فكلما وجد انتفاء العام وجد انتفاء الخاص» وهذا معن كون 
تقيض الأعم أخص. 

(:) قوله: ولا عكس: إشارة إلى الدليل؛ لكون نقيض الأخص أعم,ء بأنه لا عكس بأن يكون انتفاء الخاص ماروم 
التفاء العام» بحيث كلما وجد انتفاء الخاص وجد انتفاء العام» فلما لم يستلزم انتفاء الخاص؛ لانتفاء العام» فصار 
تقيض الخاص أعم من نقيض العام» كما لا يخفى. 

(ه قوله: تحقيقا إلح: دليل لقوله: «ولا عكس»» وحاصله: أن العموم كون الشيء شاملا للأمص ولغيره» فلو 
كان رفع الخاص ملزوم رفع العام» لم يوجد العام بدون الخاص» فلا يبقى العام عاماء هف. 

رن قوله: شكك: هذا الشك منقول من بعض فضلاء الطوس» وحاصله: أن لا اجتماع النقيضين أعم من 
الإنسان؛ لوجوده في الإنسان وغيره» مع أن بين نقيضيهما أي اجتماع النقيضين واللاإنسان تباينا؛ لأن اللاإنسان 
لا يصدق عليه اجتماع النقيضين ولا بالعكسء فبين اللااجتماع النقيضين والإنسان عموم وخصوص مطلق» مع 
أن بين نقيضيهما تبايناء فانتقض قولكم: (إن نقيض الأعم والأص بالعكس). وإن قلت: إن اجتماع النقيضين 
لا يصدق عليه الإنسان» فإذا لم يصدق عليه صدق نقيضه وهو اللاإنسان؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» ويصدق 
الإنسان على غيره أيضاء فصار أعم منه» فكيف يكون بينهما تباين؟ قلت: إن اجتماع النقيضين محال لا يصدق - 


1١5‏ ميلم العلوم مع ضبياء التجوم أ 
مع أن بين نقيضيهم تبايناء وأيضا"“الممكن العام من الممكن” الخاص. 


هو اجتماع النقيضين واللاإنسان 


ل لك وكل لا تمكن خاص إما واجب أو تنم 


- عليه شيء من الإنسان واللاإنسان؛ لأن صدق الشيء يستلزم وجوده؛ ولا يلزم ارتفاع النقيضين؛ للواز صدق 
نقيض الإنسان في ضمن السالبة البسيطة بأن يقال: اجتماع النقيضين ليس بإنسان» لا في ضمن الموجبة المعدولة؛ 
ليقضي وجوه الوضوج :ولا يسدق عبد العدائ»: حم بارع ارتفاع النقيضين. 

)١(‏ قوله: وأيضا: هذا شك آحر على قول المصنف ملم ونقيض ض الأعم والأخص مطلقا بالعكس» » قبيل: إن هذا 
الشك لأبي بكر بحم الدين محمد الكاتبي» أرسل إلى المحقق الطوسي في البغداد. ا 
() قوله: من الممكن الخاص إلخ: لأن الإمكان العام عبارة عن اليه :طفروزة! اد > المبانيين ».و اللخاضن «سيلت؟ ٠‏ | + 
ضرورة الطرفين» فإذا وجحد سلب ضرورة الطرفين» لا شك في تحقق سلب ضرورة أحد الطرفين فيه ولا يلزم . 
من سلب أحدهما سلبهماء وهذا هو العموم والخصوص مطلقا. ْ 
5) قوله: فكل لا ممكن إلخ: شروع ف تقرير الشك» وحاصله: أنه لما ثبت أن بين الممكن العام والممكن الخاص | 
ا ل ا ا و ا لأن اللاممكن العام نقيض العام 
فيكون أخص»ء واللاممكن الخاص نقيض الخاص فيكون أعم» فيصدق كل لا تمكن عام لا ممكن خاص» وهله 
هي الصغرى والكبرى» قولنا: «لا كل ممكن خاص) إما واحب إن كان الوجود فقط ضرورياء أو ممتنع إن كان 
العدم فقط ضرورياء فينتج من الشكل الأول قولنا: «كل لا ممكن عام» إما واحب أو ممتنع» ويجعل هذا القرل 
صغرى». ويضم إليه كبرى» وهو قولنا: «كلاهما ممكن عام) فينتج «كل لا تمكن عام ممكن عام»» وهذا باطل) | 
لاجتماع النقيضين؛ والدليل على الكبرى الثانية: أن الواجب لكون وجوده ضروريًا امتنع عدمه؛ والممتنع لكرن 
عدمه ضروريًا امتنع وحوده؛ فيصدق على كل منهما أن أحد جانبيه ليس بضروريء وهذا هو الممكن العام 
وبمذا علمت أن تقرير الشك مشتمل على القياسين» كما لا يخفى. 
(4) قوله: إما واحب إلخ: لأن سلب ما لا يكون طرفاه أي الوجود والعدم ضروريين لا يخلو من أن يكون | 
وحوده ضروريا أو عدمه ضرورياء فالأول هو الواجب تعالى» والثاني هو الممتنع» فصار اللاتممكن الخاص إما 
واجبا أو ممتنعا. 

(ه) قوله: التخصيص: بغير نقائض المفهومات الشاملة» لامر اانا بين نقيض الأعم والأخص كذلك ١‏ 
إنما يكون في ماسوى المفهومات الشاملة» وحيتئذ لا يلزم أن يكون بين اجتماع النقيضين واللاإنسان عموما مطلقاء < - 
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- فلا يازم الاستحالة في الشك الأول» وكذلك نع الصغرى في الشك الثاني» وهي قولنا: (كل لا ممكن عام لا 
يكن خاص)ء فإنه بناء على القاعدة» والممكن العام والخاص من المفهومات الشاملة» والقاعدة مختصة نما وراءهاء 
وقد يجاب عن الأول بأن يأخذ القضية حقيقية» بأن قدر أفراد اجحتماع النتقيضين» ويصدق «كل احتماع 
لنفيضين لا إنسان»)» فيصدق اللاإنسان عليها وعلي غيرهاء فيثبت عموم اللاإنسان من احتماع النقيضين» فاندفع 
ليمك وثبت المطلوب» وعن الثاني بأن غاية ما يفهم من الاعتراض هو لزوم صدق الشيء على نقيضه» أعني 
ميدق الممكن العام على اللائمكن العام بالصدق العرضي» وذلك ليس يمحال بل واقع؛ كما في حمل المفهوم على 
للامفهوم؛ وحمل اللاحزئي على جزئي» فإن اللامفهوم تحصيل معناه في الذهن» وهذا هو المفهوم» فيصدق عليه 
أله مفهوم» فحمل على اللامفهوم نقيضهء وكذا حمل اللاجزئي على المزئي؛ إذ مفهوم الخزئي ما ,كتنع فرض 
و0 وهذا المعين كلي بلا مرية؛ لصدقه على كثيرين» كزيد وعمر وبكر وغيرهم من الجزئيات؛ 
نمفهوم الحزئي لا جزئي» فكذلك اللاممكن العام يصدق عليه الممكن العام هو غير ممتنع» والممتنع إِنما هو 
صدقهما على شيء ثالث بنحو واحد من الحمل» وأما اعتبار تغاير أنحاء الحمل غير متنع» كما أن جزئي بالحمل 
الأولى وليس بجرئي بالحمل المتعارف» وللشك أجوبة أحرى مذكورة في المطولات. 
() قوله: تباين حزئي: هو التباين في الحملة» سواء كان في ضمن التباين الكلي أو العموم من وجهء لا يقال: إن 
التباين احزئي نسبة خاصة» فاختل حصر النسب في الأربع؛ لأنا نقول: إن الغرض حصر النسب الممتنعة 
الاحتماع في الأربع» والتباين الحزئي نسبة خاصة ججتمع مع التباين | الكلي والعموم من وجه؛ فلا اختلال» فتفكر. 
رم قوله: كالتبائنين: [فإن بين نقيضيهما أيضا تباينا جزئيا] كما يكون بين نقيضي المتبائنين تباينا جزئياء كذلك 
بين نقيض الأعم والأخمص من وجه أيضا تباين حزئي. . قال بحر العلوم: وقد يستدل بأنه لو لم يكن بين نقيضيهما 
تباين جحزئي» لكان إما تساوٍ أو عموم مطلقاء ونقيضا المتساويين متساويان» ونقيض الأعم أخص من نقيض 
الأعص» فيلزم أن أذ يكون بين عيي الأعم والأمص من وجهء أو المتبائنين تساوء أو عموم مطلق» هذا حلف. 
ص قوله: هر: أي التباين الحزئي هو التفارق في الحملة إما كليا أو جزئياء يعني تحقق كل منهما بدون الآخر 
سواء كان في بعض المواد كما في العموم والمخصوص من وحه» أو في كل المواد كما في التباين الكلي. 
قوله: لأن: حاصل الدليل: أنه لما كان عين كل واحد من المتبائتين مفارقا عن الآخر بالكلية» وعين الأعم والأخحص 
ل يصدق نقيض كل واحد منهما مع عين الآخر» وإلا يلز ارتفاع النقيضين؛ لأنه لو - 


لل سلم العلوم مع ضياء البجوم 


بين أ لعينين”"” تفارقاء» فحيث يصدق عين” أحدهما يصدق نقيض الآخر» وهو" زر ا 


التباين | 07 


ْ 1 
يتحقق في ضمن التباين الكلى» كاللاحجر واللاحيوان" والإنسان" واللاناطق وز | 


يتحقق" في ضمن العموم من وجهء كالأبييض" مسج ببسو موسي 1 


التباين الجزئي 


- لم يفارق نقيض كل واحد منهما نقيض الآخر بل يصدق نقيض الآخرء وقد فرض صدق عينه أيضاء ياز, | 
احتماع النقيضين وهو باطل» فتفارق نقيض كل واحد من الأعم والأخص» ومن التباينين نقيض الآخر في 0 
الجملة» وإلا يلزم اجتماع النقيضين؛ لأنه لو لم يصدق نقيض كل واحد منهما مع عين الآخر» ولثبوت التفارق ]ِ 


عينه» لا يصدق أيضا لزم ارتفاع النقيضين؛ وهو باطل. 


: ١ قوله: بين العيئين إخ: أي عين الأعم وعين الأخص من وجه تفارقا؛ لصدق أحدهما بدون الآخر ف بعض‎ )0١( 


المواد» وكذلك بين عي المتبائنين» وهو ظاهر. 


5 قوله: عين أحدهما: أي أحد الأعم والأخص من وجه أو أحد المتبائئين» والأظهر أن يقال: عين كل منهما؛ | ة 


كما لا يخفى. 


(”) قوله: وهو: أي التبائن الحزئي قد يتحقق في ضمن التباين الكلي» أي يكون بين الكليتين تباين كلي» أي أ 


التفارق في جميع المواد» ويتحقق في ضمنه التباين الحزرئي» وهو التفارق في بعض المواد أيضاء كما لا يخفى. 


5( قوله: كاللااحجر واللاحيوان إخ: فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه بوجود اللاحجر واللاحيوان ني ا ١‏ 


بعض المواد كالئثوب مثلا» ووجود اللاحجر قُِ الفرس بدون اللاحيوان» ووحود اللاحيوان ف الحجر بدون . 9 


اللاحجر فيه؛ وبين نقيضيهما تباين حزئي في ضمن تباين الكلي؛ لأن نقيض اللاحجر هو الحجرء ونقيض | 


اللاحيوان هو الحيون» فالحجر والحيوان متبائنان تباينا كليا. 


)0( قوله: والإنسان واللاناطق: مثال للمتبائنين اللذين بين 5 ص نقيضيهما تباين حزئي 3 متحقق 2 ضمن التباين الكلي؛ ١‏ 


فإن الإنسان واللاناطق متبائنان تباينا كلياء وبين نقيضيهما وهو اللاإنسان والناطق أيضًا بينهما تباي: 5 
إن ا 5 3 وهو و ين حلي 


() قوله: يتحقق: أي التباين الحزئي قد يتحقق في ضمن العموم والمخصوص من وجه؛ يعن يكون بين النقيضين | 


عموما وخصوصا من وجهه؛ ويتحقق التباين الحرئي في ضمنه. 


(/) قوله: كالأبيض والإنسان: فإن بينهما عموما وخحصوصا من وجه؛ لصدقهما على الإنسان الأبيض وصدق ا 
الأبيض بدون الإنسان» كما في الثوب الأبيض» وصدق الإنسان بدون الأبيض في الإنسان الأسودء وبين ١‏ 


نقيضيهما وهو اللاإنسان واللاأبيض أيضا عموما وخصوصا من وجه؛ لصدقهما على الفرس الأسود؛ وصدق 
اللاإنسان بدون اللاأبيض ف الثوب الأبيض» وصدق اللاأبيض بدون اللاإنسان في الإنسان الأسود. 


لم العلوم مع ضياء النجوم 00 وم 
والإنسان والحجر" والحيون» وههنا” سؤال وجواب”" على طبق ما مر. 


في التساويين 


ثم الكلي” إما عين” ل ا 


رم قوله: والحجر والحيوان: مثال للمتبائنين اللذين بين نقيضيهما عموم وخحصوص من وجه؛ فإن الحجر والحيوان 

ربائنان وهو ظاهرء وبين نقيضيهما وهما اللاحجر واللاحيوان عموم وخصوص من وجه؛ لصدق اللاحجر 

واللاحيوان على الشجر مثلاء وصدق اللاحجر بدون اللاحيوان في الإنسان» وصدق اللاحيوان بدون اللاحجر 

في الحجر. 

رم قوله: ههنا: أي في نقيضي المتبائنين ونقيضي الأعم والأخص من وجه سؤال وإيراد» أما الإيراد في نقيضي 

التبائئين فهو أن المفهومات الشاملة كالشيء والممكن يكون بين نقيضيهما وهو اللاشيء واللاممكن تباين كلي؛ 

إددم وجودهما وصدقهما على شيء؛ فيصدق أن كلا منهما لا يصدق على الآخر وهذا هو التباين الكلي» وبين 

نفائض هذه النقائض وهو الشيء والممكن يتحقق التساوي» فههنا صار التساوي بين نقيضي المتبائنين» فبطل ما 

فلتم من أن بين نقيضي المتبائنين تباين جزئي» كما لا يخفى: أما الإيراد في نقيضي الأعم والأحص فهو أن الشيء 

وللاإنسان بينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأن بين عين العام ونقيض الأخص يكون عموم وخصوص من 

وجه؛ مع أن بين نقيضيهما وهو اللاشيء والإنسان ليس تباين جزئي؛ إذ هو صدق كل من الطرفين بدون الآخخر 

ني نفس الأمر» فصار الصدق في نفس الأمر معتبر في التباين الحزئي» واللاشيء لا يصدق على شيء في نفس 

الأمر» فلا تباين بالمعيئ المذكور» وفيه كلام لبحر العلوم» فمن شاء فليراجع إلى شرحه لهذا الكتاب. 

قوله: جواب: بتخصيص هذه القاعدة بما عدا المفهومات الشاملة» ومن المعلوم أن الشيء الممكن من 
الفهومات الشاملة» فتدبر حق التدبر. 

0 قوله: ثم الكلي إلخ: لما فرغ المصنف من بيان مفهوم الكلي والنسب» شرع في تقسيم الكلي بالنسبة إلى ما. 
تحته» فقال: ثم الكلي؛ والمراد منه المفرد» كما قال الشيخ ف الشفاء» وفصل في قسمة اللفظ المفرد الكلي إلى الأقسام 
الخمسة» فلا يرد أنه لم ينحصر القسمة؛ لأن منها أقساما كثيرة خارجة عنهاء كالفصل القريب مع البعيد» أو 
البعيد مع البعيد» أو الجنس البعيد مع الفصل القريب مثلاء وتمثيلهم للجنس المتوسط بالحنس النائي من قبيل 
المساهلة في المثال. 

رد قوله: عين حقيقة: كالإنسان» فإنه عين حقيقة زيد وعمر وغيرهماء ولفظ الحقيقة قد يطلق على مطلق ما به 
الشيء هو هوء كليا كان أو جزئياء وقد يطلق على الأمر المعقول الذي به الشيء هو هوء وهو يختص بالكلي» 
وهو المراد ههنا. 


ليل سلم العلوم مع ضياء النبجوم 
1-22 د ا اه ات تتم 


حقيقة الأفراد»” أو داخل” فيها تمام المشترك” بينها وبين نوع آخر أو لاء"" 000 
هو الجنس هو الفصل 

)1١‏ قوله: الأفراد: المراد كما الأشخاص دون ما هو المصطلح عندهم, أعي ما يكون التقييد والقيد كلاهما داخلين 

فيه؛ فإن الكلي حيئذ لا يكون تمام حقيقتها بل جزء منها؛ ضرورة دخول التقيبد والقيد فيهاء وأما الأشخاص ‏ 

فهي عبارة عندهم على التحقيق عن الماهية المعروضة للتشخصاتء والعارض وتقييده يكونان خخارجين ضرورة ‏ 

وَإنما الاعتبار في اللحاظ دون الملحوظ فالماهية الكلية عين حقيقة الأشخاص وإنما التغاير بينهما ف اللحاظ فقيل ١‏ 


من دون أن يدل أمر في أحدهما دون الآخر. اعلم أن الكلي قد يؤخذ من حيث هو هو مع قطع النظر عن | اد 


لعوارض» ويقال له: المطلق والكلي الطبعي» وقد يؤخذ معها بأن يكون كل من التقييد والقيد داخلاء أي 
جموع الأمور الثلاثة» ويقال له: الفرد» وقد يؤحد مع التقييد دون القيد» ويقال لهما: الحخصق ولا وجود لهماني | 
لخارج لحزئية التقييد الذي هو أمر نسبي فيهماء وأما الأول ففي وجوده اختلاف كثير بين الحكماء» ليس هذا 


ومن ثم تراهم يقولون بحريان أحكام الخصوص على الكلي من حيث هو هوء وعند المتقدمين وأكثر المتأخرين: 1 
لشخص عبارة عن الكلي مع القيد» أي التشخص والتقييد حارج عنه» وإلا لزم عدم وجوده في الخارج» نظهر '١‏ 


موضع تحقيقه» وقد يؤحدذ معها بحيث يكون كل من التقييد والقيد خارجا عن المعنون والملحوظ داحلا في زإيا' 
لعنوان واللحاظ» ويقال له: الشخخص عند المتأخرين» فليس بينه وبين الكليات عندهم تغاير إلا تغاير اعتباري» !)7 


بهذا أن الشخص والحصة والفرد يذه المعاني المصطلحة متقابلة لا يصدق أحدهما على الآخرء وقد يطلق افده ان 


على الشخص» وهو المراد في قولهم: «الكلي إن كان تمام ماهية أفراده فهو نوع», وإن كان جزؤه فإن كان مام أل 
المشترك بين الماهية وشيء آخر فهو الجنس» وإلا فهو فصلء» وإن كان خارجا عن تمام ماهية أفراده فخاصة إن | 
اختص بحقيقة واحدة» وعرض عام إن لم يختص بماء وكذا يطلق الحصة أيضا على الشخص. 
(5) قوله: داحل فيها: أي داحل في حقيقة الأفراد كالحيوان بالنسبة إلى أفراده النوعية» كالإنسان والفرس؛ فاه لثمل 
داخل في حقيقة الإنسان؛ لأن حقيقته هو الحيوان التاطق» والحيوان داخل في هذا المجموع» وجزء لهذا امجموع. ‏ | 
() قوله: تمام المشترك: والمراد بتمام المشترك ما لا يكون جرء مشترك سواهء ولو كان فهو يكون حرء هنا أ” 
كالحيوان؛ فإنه تمام المشترك بين الإنسان والفرس» وليس 0 مشترط بينهما سواه؛ والجسم الذي هو مشترك ١‏ 
بينهما جزء من الحيوان» ليس تخارجا عنه. ا 
(؟) قوله: أو لا: أي لا يكون تمام المشترك» أعم من أن لا يكون مشتركا أصلا كالناطق؛ فإنه يختص بالإنسان» | 
أو يكون مشبركا لكن لاايكوة غام الشترلك" كالسا فإنه يتعرك بين الانساك والفرمن» لكنة جرم م عاد ' 
امشتزك وهو الحيواقة اعلم أن القوم :ذعيوا إل أن داخل الماهية وحريها متحصر.ق امسن والفطل وقالواد إن الل أي 
الذي هو تمام المشترك فهو جنس؛ لكونه صالحا لأن يحمل على الماهية وعلى ما يخالفها بالنوع في حواب ما هو - | 


لم العلوم مع ضياء النبجحوم 48 
ويقال للها:”" ذاتيات» وربا يطلق الذاتي بمعنى الداخل»” ز 1 210117170101 


” بلك الأقسام الثلاثة لكوها منسوب إلى الذات 

وأما الحرء الذي ليس هو بتمام المشترك فهو فصل مميز للماهية عن المشاركات» واستدلوا عليه بأن جزء الماهية 
يكن ثمام المشترك بينهما وبين نوع آخحر مباين لاء فكان ميا لحا عن جميع المبائنات» فكان فصلاء وأما أن 
بكرن مشتركا بينهما وبين غيرهاء لكن لا يكون تمام المشترك بينهماء فهذا الجزء لا يمكن أن يكون مشتركا بين 
إادية وبين جميع ما عدأها؛ إذ من جملة الماهيات ما هو بسيط لا جزء لحاء فيكون هذا الجزء مميزا للماهية عن 
إامبات الي لا تشاركها في هذا الجزء» فيكون فصلا للماهية. فإن قلت: فعلى هذا ينحصر أجزاء الماهية في 
زيل وحده؛ لأن جزء الماهية لا يجوز أن يكون جزءا لجميع ما عداها كما ذكرتم» فيكون مميزا للماهية عما لا 
بناركها فيه» فيكون فصلا لماء قلت: لا يكفي في كون الجرء فصلا للماهية مجرد تميز لما في الحملة» بل لا بد أن 
بكرن تمام المشترك بينها وبين نوع آخرء وثي المقام كلام طويل مذكور في المطولات» وليس في ذكره كثير نفع» 
نا تركه أولى في هذا المختصر. 

مقوله: ها: أي للثلاثة المذكورة هي النوع والجنس والفصل ذاتيات؛ لكوها منسوبة إلى الذات» فالتغاير بين 
انسوب والمنسوب إليه في الأول بحسب اللحاظ والاعتبار فقط» وهذا القدر من التغاير كاف لإطلاق لفظ 
لذاي» وفي الأخبيرين يكون التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه للذات أيضا. قال شارح المطالع: إن الشيخ فسر 
لذان في الشفاء .ما ليس بعرضيء فسمَى الماهية النوعية ذاتية يمذا التفسير دون الأول» ثم قال: ههنا موضع نظرء 
نإن الذاتي ما له نسبة إلى ذات الشيء» وذات الشيء لا يكون منسوبا إلى ذات شيء.؛ بل إنما يدسب إلى الشيء 
ماليس هوء ثم استشعر بأن يقال: الماهية ليس ذاتية لنفسهاء بل للأشخاص المتكثرة بالعدد, فأبطله بأنه لو جعل 
اللهية ذاتية لتشخص شخصء لم يخل من أن تكون نسبتها بالذاتية إلى ماهية الشخص فيعود المحذورء أو إلى 
الحملة هي الماهية والتشخصء فلا يكون إياها بكمالها بل جزء منهاء وأجاب عن النظر بأن الذاق وإن دل على 
انسبة بحسب اللغةء'لكن لا كلام فيه وما الكلام فيها وقع عليه الاصطلاح؛ وهو لا يشمل على نسبة أضلا. 
اتهى. أقول: هذا الجواب أولى» كما لا يخفى. 

(') قوله: .بمعين الداحل: لا ما كان عين الذات» فعلى هذا لا يقال للقسم الأول: ذاتي» بل يختص بالقسمين الأخيرين. 
ريصح إطلاق الذاتي بالمعى اللغوي» ويكون اللفظ حيئئذ على ظاهر. واعلم أن الشيخ جرى ف الإشارات على 
هذا الاصطلاح وهذا هو الاصطلاح في كتاب إيسا غوجيء أما في فن البرهان فالذات عبارة عن الملحق للشيء 
رلذاته وما يساويه» وهو غير الذاتي في إيسا غوجيء أي الكليات الخمس؛ لأنه يطلق على ما يكون جزء الماهية 
للشيء. قال العلامة الرازي في شرحه للمطالع: إفهم ذكروا للذات خواص ثلاا» الأولى: أن يمتنع رفعه عن الماهية 
على معن أنه إذا تصور الذان وتصور معه الماهية؛ امتنع الحكم بسلبه عنهاء بل لا بد من أن يحكم بثبوته لحا - 


ل سلم العلوم مع ضياء النجور | 
أو خارج “مختص بحقيقة أو لاء" ويقال لهم|:”"عرضياتء" والجمهور على أن العرض” 


0-2 الأفراد هو الخاصة هو العرض العام لكونها عرضيين 


> الثانية: أنه يجب إثباته للماهية على معن أنه ليس يمكن تصور الماهية بكنهها إلا مع تصوره موصوفة به أ 
مع التصديق بثبوته لاء وهي أخمص من الأولى؛ لأن التصديق إذ لزم من برد تصور الماهية» يلزم من التصررري ا 
بدون العكسء والشيخ في الشفاء أثبت امتناع السلب ووجوب الإثبات خاصتين متلازمين على تقدير إحضم | ' 
الماهية والذات معا بالبال» لا مجرد تصورهما أو إحضارهاء ولشؤلاء اكتفوا في وحوب الإثبات جرد تصورها | 
وف امتناع السلب .جرد تصورهماء فلكم بين القولين؛ وكيف ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقين؟ لأن الأرل !. 
تشتمل اللوازم البينة بالميئى الأعم» والثانية بالمعين الأخص»ء والثالثة: وهي خاصة مطلقة أن يتقدم على الماهية ن] 
الوجودين .معي أن الذاتي والماهية إذا وجدا بأحد الوجودين» كان وجود الذايّ متقدما عليها بالذات أي العقل. 
يحكم بأنه وجد الذاق أولا فوجدت الماهية» وكذا في العدمين» لكن التقدم في الوحود بالنسبة إلى جميع الأجزار] 
وفي العدم بالقياس إلى جزء واحد. 
رم قوله: أو حارج: أي الكلي حارج عن حقيقة الأفراد يختص بحقيقة واحدة» سواء كانت نوعية كالضاحل] 
بالنسبة إلى الإنسان» أو جنسية كالماشي بالنسبة إلى الحيوان» سواء عم أفرادهاء كالضاحك بالقوة للإنسان أر] , 
لاء كالضاحك بالفعل للإنسان. 
وم قوله: أو لا: أي ليس ,كختص بحقيقة واحدة» بل يوجد في حقائق كثيرة مختلفة» كالماشي بالنسبة إلى الإنساذا | 
فإنه ارج غير مختص بحقيقة» بل يعم الإنسان والفرس وغيرهما من الحقائق المختلفة الداحلة تحت الحيوان. 

رم قوله: لمما: [أي للخاصة والعرض العام] أي للكلي الخارج المختص وغير المختص عرضيات؛ لكرفا 
عرضين لما تحتها لعرض في هذا الموضع هو الخارج ج المحمول» سواء كان مختصا لما يحمل عليه كالخاصة: أو علا 
كالعرض العام» والعرض هذا المعى يعم العرض والجوهرء أما في مبحث المعقولات العشر فالعرض مفسّر بقار 
بالموضوع؛ وهو مقابل للجوهرء فافهم. 

(:) قوله: عرضيات: أراد بالجمع ما فوق الواحد, وإنما اختار بالجمع؛ لرعاية التقابل بقوله: (ذاتيات»). 
زه) قوله: أن العرض: اعلم أولا: أن العرض والعرضي كليهما مشتركان في المخروج عن الحقيقة» وف كوفما نا 
لحا بحيث تنصف الحقيقة يحماء ومع هذا بينهما تغاير؛ لأن العرضي ما يحمل على المعروض با مواطاة» كالأبييض والأسره 
وكالناطق بالنسبة إلى الحيوان» والحيوان بالنسبة إلى الناطق» وأما العرض فهو يحمل على المعروض مطلقاء سر" 
كان بالمواطاة أو بالاشتقاق» فالعرض شامل ما يحمل مواطاة على معروضه؛ كالأبيض والأسودء وما يحمل 
اشتقاقا عليه كالسواد والبياض؛ وعلى هذا بينهما عموم و:مصوص مطلقاء فالعرض أعم مطلقا من العرضي» و3 ],, 
يعتبر القيام بالغير في تعريف العرضء فبينهما عموم وتعصوص من وجه؛ فمادة الاجتماع كالأبيض؛ فإنه عرض - | 


000 
وعرضي») أما مادة الافتراق فكالحيوان بالنسبة إلى الناطق؛ فإنه عرضي» وليس بعرض؛ لأنه ليس قائما بالغير» 


كلبياض؛ فإنه عرض وليس بعرضي. . وثانيا: أن المراد ههنا بالعرضي هو المشتق كالأبييض والضارب» وبالعرض 
بوت ا د . وثالنا: أن المراد بامحل ما قام به العرض الذي هو 

إدنق منه» كالثوب الذي قام به السواد مثلا» ! إذا دريت هذا فاستمع أنهم اختلفوا في أن العرض والعرضي واتحل 
ا أو متحدة» وإلى كل ذهب ذاهب» أما الجمهور فمالوا إلى الأول؛ لأن المشتق عندهم مركب من 
إزات والصفة والنسبة؛ والعرض هي الصفة فقط» فيكون العرض جزءا لمفهوم المشتق» والجرء يكون مغايرا للكل 
يم أما غيرية العرض للمحل فهو ظاهر؛ فإنه قد يزول العرض ويبقى احل» كما في السواد الزائل عن الخسم» 
بلأن الممل موجود بوحود استقلالي مخلافه؛ العرض إما غيرية العرضي للمحل؛ فلأن امحل جزء للعرضي الذي هو 
الشتق عندهم» وأيضا أن العرضي هو الخارج المحمول بنفسه كالأسود مثلاء فلا شك أنه مفهوم انتراعي لا 
بكرن عين الجسم الذي هو هو المحل الموجود في الخارج؛ وكذا الحال عند السيد السند؛ لأن المشتق مركب عنده 
أِضاء لكن من الصفة والنسبة فقطء واستدل عليه بأن مفهوم الشيء غير معتبر في الناطق» وإلا لكان العرض 
العام داحلا في الفصلء؛ ولا ما يصدق عليه» وإلا لانقلب الإمكان بالوجوب في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا؛ 
إن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان» وثبوت الشيء لنفسه ضروريء وني الاستدلال شيء لا يخفى على من 
ل أدن بصيرة في الفن» أما العلامة الدواني فذهب إلى أن العرضى بسيط ليس ,عركب كالعرض» وهما متحدان 
الذات, حيث قال في القلعة: إن الأبيض إذا أحذ لا بشرط 00 عرضي» وإذا أخذ بشرط شيء فهو 
الثوب الأبيض» وإذا أذ بشرط لا شيء فهو العرض المقابل للجوهر» فطبعية العرضي عرضي وعرض باعتبارين؛ 
رهذا تحقيق الفرق بين العرضي وعرضء لا ما يتخيل من أن الفرق بينهما بالذات. . اتتهى ملخصا. وهذا الكلام 
وإن دل على اتحاد العرضي والعرض بالذات» لكنه لا يدل على اتحاد العرض ولمحل» ومعئ قوله: «فهو الثوب 
الأيض) أن العرض إذا أذ بشرط شيء» فكان مجموع امحل والحال فقطع ويؤيد ما قاله المحقق الدواني نفسه في 
. مواضع متعددة من أن الأعراض كلها موجودة متأخرة عن وجود الموضوع وتابعة لهء أما الفاضل أبو الحسن 
الكاشي فصرح في روضة المبنان باتحاد امحل مع العرض أيضاء حيث قال: فليس للبياض ذات سوى ذات الجسم» 
رليس للبياض شخخص آخر سوى تشخخص الحسم؛ وارتضى به المصنف أيضاء ومستندهما ما قال العلامة الدواي 
ف القليمة» ولكن فهم اتحاد العرض مع امحل من عبارة العلامة مستبعد غاية الاستبعاد» كما لا يخفى على ذوي 
الألباب» وذهب المحقق ال روي إلى أن المشتق أمر بسيط انتزاعي» فالعرض العرضي عنده يكونان مختلفين بالذات» 
وكذا المحل. 
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غير العرضي وغير المحل حقيقة." 
قال بعضص” الأفاضل: اع ا والح دسفم امأو« ارا ارون 7 


والمحل مغائر للآخر بحسب الحقيقة» وقد عرفت التغاير بين هذه الأمور الثلاثة» فتذكر. 
(0) قوله: بعض إلخ: هو المحقق الدواني في الحواشي القديعة للتجريد» كذا في الحاشية المنقولة عن المصدف يل | 
وحاصله: أنه لا فرق بين العرض والعرضي والمحل حقيقة» وإنما الفرق باعتبار كما بين الجنس والمادة» فالأبيض |! 
إذا أذ لا بشرط شيء» أي من حيث هو هو مع عزل اللحظ عن مقارنة الموضوع وعدمهاء فهو عرضي مشي أ 
ومحمول على الجسم بالمواطاة؛ لإبمامه وصلاحيته للحمل» فيقال: الجسم أبيض» وإذا أحذت بشرط مقارن ١)‏ 
ا موضوع معه عين امحل» فيحمل عليه مواطاة؛ لاتحاده معه» فيقال: الثوب الأبيض» وإذا أحذدت بشرط عدم ١|‏ 
مقارنة الموضوع؛ فهو بهذا الاعتبار أمر مستقل متحصل بنفسه» وهو المشتق منه» ويحمل على انحل بالاشتقاق 
بالمواطاة؛ لإباء قيد التجرد عن الحمل المواطاتى» فيقال: الجسم ذو بياض» قال أحسن المحققين: ومنشاً هذا المقرل 
إن المرئي في الجسم الأسود كالمداد مثلا شيء واحد هو السواد المتجسم بنفسه فهو الأسود, والسواد وله ١‏ 
تغاير بين هذه الأمور أصلا بالنظر إلى إطلاق الألفاظ الموضوعة لمعانيها وحملها على شيع ففي المواد الى [ أ 
يظهر التفاوت بعد تدقيق النظر بين العرض والعرضي والمحل فيهاء تبقى هذه الأمور على معانيها الأصلية المتحد 
بحسب الذات والمفهوم كالخط مثلا؛ فإنه طول وطويل ومحل للطول وكالصورة الجسمية؛ فإِهما اتصال ومتصل أأة 
ومحل الاتصال» وكالوحود بالنسبة إلى الباري تعالى على طريق الحكماء وغير ذلك» وليس هذا اتحاد المصداق |' 
فقط؛ لما قال البعض» بل اتحاد المفهوم؛ فإن المفهوم في هذه الصورة أمر واحد فقطء فالمفهوم في الخط من لفظ |' 
الطول والطويل ومحل الطول أمر واحد فقط» وهو الشيء المنقسم في جهة واحدة فقط» وهو أمر واحد, فاتحدت '' 
مفهومات هذه الثلاثة ومصاديقها في هذه المواد من حيث مفهوماتاء لا تغاير بينها أصلاء نعم في بعض المواد قدا 
يبقى أحد هذه المفهومات وينتفي الآخر» كما في السواد؛ لزائل عن الجسم؛ فيتوهم التغاير وليس كذلك» بل 
ييقى محل السواد هناك؛ فإن محله المفهوم بحسب الحقيقة هو السواد ا متجسم» لا اسم بنفسهء وهو قد زال ا 
بزوال السواد» ولا يكون إلا سواد أيضا ثمه. انتهى. ثم بعد كلام لا يليق بهذا المحتصر أن المذكور كله مرب | 
عحض؛ فإن تغاير المعاني للأمور الثلاثة المذكورة ضروري» ثم مفهوم المشتق انتزاعي عخض» سواء قلنا ببساطته أر| 


بتركيبه يشهد بالذهن الثاقب» والباقيان فقد يوحدان في الخارج» فكيف يتحد ذاته ومفهومه مع 0 
ُ فْ: 


ومفهوهماء بل يكون مغايرا لهماء ثم قد يكون المبدأ انتزاعيا محضاء والمحل موجودا مخارجياء فكيف الاتحاد بينهماء < )1 


.لم العلوم مع ضياء الننبجوم ظ لايل 


طبيعة العرض لا بشرط” شيء عرضيٌ» وبشرط” شيء المحل وبشرط” لا ثبىء 0 
إذا أخذ 5 
+ نم إن العرض والعرضي قد لا يكون من الحقائق المتأصلة وامحل منهاء فكيف الاتحاد بينهماء ثم العرض قد 
يكون من مقولات العرضء وامحل من مقولة الجوهر؛ فكيف اتحاد الذات بينهما فضلا من اتحاد المفهوم؛ وما 
زكر أن محل السواد هو السواد المتجسم بنفسه؛ فهو فاسد؛ فإن ذلك لا يتصور ظاهرا في الكتابة والضحك؛ فإن 
غلهما ليست الكتابة المتحسدة بحسد زيد مثلاء والضحك المتجسد يحسده؛ كما لا يخفى ان له أدن تأمل. وأما 
با استشهد بالخط والاتصال والوحود» فتغاير المفهومات في تلك المقامات أيضا ضروري؛ نعم يتحد مصداق 
العرض والعرضي هناك» وذلك لا ينائي مقصودناء وإطلاق امحل هناك على سبيل المحاز والتوسع. انتهى. وقد 
علمت من الحاشية السابقة أن نسبة هذا القول عن اتحاد العرض والعرضي وامحل حقيقة إلى العلامة الدوان 
ناسد؛ فتدبر و كن على بصيرة. 
رم قوله: لا بشرط شيء: أي الأبيض إذا أخذته من حيث هو هو أي مع عزل اللحاظ عن مقارنة الموضوع 
وعدمهاء فهو عرضي ومشتق ومحمول على الجسم بالمواطاة؛ لإهامه وصلاحيته للحمل» فيقال: اللدسم أبيض. 
م قوله: بشرط شيء: قال الفاضل اللكهنوي: معناه: أن الأبيض إذا أحذ بشرط مقارنة الموضوع معه؛ فهو عين 
اخلء فيحمل عليه مواطاة؛ لاتحاده معه؛ فيقال: الثوب الأبيض أبيض. انتهى. وقال مولانا ظهور الله: معناه: أنه 
إذا أحذ الأبيض بشرط شيء الذي هو احل» فهو أي الأبيض مع شرط امحل ثوب أبيض» ولا يصح أن يرحع 
ضمير (هو) في قوله: «فهو ثوب أبيض» إلى الأبيض فقط» حى يكون معي القول المذكور أنه إذا أذ الأبيض 
بشرط المحل» فهو أي الأبيض عين الثوب الأبيض» ويرد عليه الاعتراض بأنه على هذا يلزم اتحاد امحل والحال» 
رهو محال بوحوه منها أفهما لو كانا متحدين؛ فأما في الوجود بأن يصير وجوداهما واحد, وهذا لا يعقل؛ لأن 
الرجود معي مصدري؛ تعدده وتوحده يكون تابعا لتعدد المنسوب إليه وتوحده» وإذ هو ههنا متعدد» فالوجود 
أبضا كذلك أو في الحقيقة» بأن يكون حقيقتهما واحدة» وفيه: أن المحل يكون علة للحال» ومن المستحيل أن 
يتحد حقيقة العلة والمعلول» ومنها: أن الأحوال تكون متأخرة عن الها وتابعة لماء فكيف يصح أن يكون بينهما 
اتنحاد؛ لأن الاتحاد ينان التأحر والتبعية» ومنها: أن الجسم إذا صار ذا بياض» فهل يزيد على طبيعة الجسم شيء أم 
ل على الثاني لم يكن أبيض» وعلى الأول لم يكن متحدا مع البياض» وإلا لم يتحقق الزيادة» ومنها: لروم اتحاد 
الجرهر والعرضء ومنها: أن العرض ريا ينعدم ويبقى امحل» فلو كان الحال عين المحل» لم يبق هذا. 
(7) قوله: بشرط لا شيء: يعين أن الأبيض إذا أحذ بشرط عدم مقارنة الموضوع» فهو يبهذا الاعتبار أمر مستقل في 
فسهع وهو مسمى بالعرض والمشتق منهء ويحمل على امحل بالاشتقاق» لا بالمواطاة؛ لإباء قيد التجرد عن الحمل 
الواطاي» فيقال: الجسم ذو بياض. 


قل سلم العلوم مع ضياء النجوم 


العرض المقابل للجوهر»”" وللذا|© صح النسوة أربع والماء ذراع. ومن ثم" قال: إن 


ذلك القافل 


المشتق لا يدل" على النسبة ولا على الملوصوفء لا عاما” م000 


0 قوله: للجوهر: يعن أن المراد من العرض الذي هو متحد بالعرضي بحسب الحقيقة» هو العرض .معي الموجور 1 
قِ ا موضوع» لا .معن الخارج؛ لأن العرض .كعئ الثاني ليمن :هقايل للجوهر» بل قد يكون جوهراء كالحيوان 1 


بالنسبة إلى الناطق؛ فإن الحيوان حارج عن حقيقة الناطق» فهو عرض له؛ وليس عقابل للجوهرء بل هو جوهر, 


( قوله: لذا إل: أي لاتحاد العرض مع امحل صح أن النسوة أربع والماء ذراع؛ فإن العدد كم منفصل» وللقدارى | 
متصل؛ وهما قسمان من العرضء فلو لم يتحد العرض مع محله لا حمل عليه» قال أحسن امحققين: وجه الاستشهار | 
أن الأربع عرضي والذراع عرض؛ فإن المراد به المقدار المعحصوصء وإذا قد اتحد كل واحد منهما في المثال مع الخل؛ || 
فنبت اتحاد الكل أقول: هذا في غاية الضعف؛ فإن الأربع محمول على النسوة عرضي لا متحد معها بالعرض» ]. 
فليس لذاته اتحاد بالذات مع امحل فضلا عن اتحاد المفهوم؛ وأما الذراع بالمعئ المذكور فليس محمولا على الما بل | . 


إنما المحمول ذو ذراع» فقدر لفظ «ذو) على أن الحمل لا يقتضي اتحاد الذات فضلا عن اتحاد المفهوم؛ فتفكر. 


م قوله: من ثم: [أي لأجل عدم التغاير]| أي لأجل اتحاد العرضي والعرض» قال المحقق الدواني: إن إل ولا ْ 
دل لاتحادهما مع امحل في هذا القول» كما لا يخفى» فتفسير قول المصنف: «ومن ثم) وبقوله: «أي من أحل | 


عدم التغاير بين العرضي والعرض والمحل» انتهى» كما وقع عن بعض المحققين» غيرٌ سديد. 


(4) قوله: بحل حاسله اننا لسو مي اللا ولي الهاج بهذا بالقعهار: لداعل قلسي وله روميت | 
أما الأول فلأنه يعبر عن معي الأبيض ب«سفير)ء ولو كان النسبة معتبرة» لأذت في ترجمة» فظهر فساد ما قال | 
السيد السند من أن المشتق مركب من المبدأ» وهي الصفة والنسبة» فالفرق بينه وبين الفعل بكون النسبة المتفهمة | 
في المشتق غير تامة» وفي الفعل تامة» ولعدم اشتمال المشتق على الزمان واشتمال الفعل عليه وأما الثاني أعي أن | 
الموصوف لا يدحل في المشتق» فلأنه يلزم تكرار الموصوف إذا ذكر الموصوف»ء وقلنا: الثوب الأبيض؛ لأن على | 


هذا التقدير يكون معناه: الثوب الشيء الأبيض» هذا إذا كان الموصوف العام داخلا في المشتق» وأما إذا كان 
الموصوف داخلا فيكون معناه الثوب: الثوب الأبيض» وفساده ظاهر» كما لا يخفى. 

(ه) قوله: لا عاما إلخ: وقد يستدل بأنه لو كان الذات المبهمة أي الموصوف العام داحلا في مفهوم المشتق» فيازم 
دول العرض العام في الفصل؛ لأن المشتق قد يكون فصلا كالناطق مثلاء ولو دعل فيه مفهوم الشيء؛ ويكود 
معناه: شيء له النطق» والشيء عرض عام لما صدق عليه فلزم دول العرض العام في الفصل» وهو ممنوع؛ لأذ 
الفصل جزء لما هو فصل له وهو النوع» كالإنسان وجزء الجزء جزء» فيلزم دول العرض العام في النوع فلم 
يبق عرضا عاما. 


لم العلوم مع ضياء الننجوم ْ 1 خل 
169ل ااا ا ا ساسج يح 
ولا خاصاء” بل معناه: هو القدر الناعت2© وحله» هل|© هو الحق. ويؤيده ما قال 


3 أي الاتحاد أي الاتحاد 

اناسنا وجود أعراض في أنفسها هو وجودها لمحالهاء" 2100 

أي الشيخ الرئيس 
رم قوله: ولا خاصا: قد يستدل بأنه لو كان الذات الخاصة داحلة في مفهوم المشتق العامة» لزم إنقلاب الإمكان 
إل الوجحوب» وبطلان التالي حاكم على بطلان المقدم؛ أما الملازمة فلأن المشتق إذا كان عرضي كالضاحك 
الانسان» كانت الذات الخاصة داحلا فيه» فيكون معناه: إنسان له الضحكء» فيجب حمله على الإنسان؛ لأن 
نيت الإنسان للإنسان ضروريء فتبت الانقلاب» وبطلانه ظاهر. 
رم قوله: الناعت: أي الأمر المخصوص الذي يكون نعنًا لشيء» فالأسود معناه بالفارسية: سيا وهو أمر بسيط» 
والأبيض معناه بالفارسية: عفير, وهو أمر بسيطء وفيه: أنه يجوز أن يكون معين (سياه) بالفارسية: ذل كر درد 
إاست, كما أن الأسود ذات لها السواد» فالكلام في سياه وسفيير كالكلام في الأسود والأبيض. 
م قوله: هذا هو إلخ: يحتمل أن يكون إشارة إلى معئ المشتق بسيط» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما يتفرع 
عليه؛ وهو اتحاد العرض والعرضي واحل» كما هو مذهب بعض الأفاضلء؛ وقد عرفت ما فيه من التضاد فتذكر. 
(» قوله: ما قال إلخ: هذا تائيد لمذهب القائل بالاتحاد بين العرض وامحل» بأن المفهوم من كلام ابن سينا اتحاد 
رجود العرض ولمحل» واتحاد الوجود بين الشيئين يستازم اتحاد ذاتيهما؛ فإن المتبائنين لا يتحدان عند الشيخ أيضاء 
كما لا يتحدان عند غير الشيخ. اعلم أن فيه تأبيدا لبعض أقوال القائل باتحاد العرض والعرضي وامحل» ويكون 
الشتق قدرا ناعتياء لا لحملة أقواله؛ فإن حاصل كلام ابن سينا على ما فهمه المصنف يله هو: أن الأعراض ليس 
ها وحود سوى وجود محالماء بل وجود محالها هو وجود أعراضهاء واتحاد وحود بين الشيئين يستلزم اتحاد 
ذاتبهما؛ فإن المتبائنين لا يتحدان عنده أيضاء وهذا إنما يدل على اتحاد العرض وامحل؛ لا على اتحاد العرضي 
والعرض؛ ولا على كون المشتق أمرا بسيطا لا يدل فيه النسبة ولا المحل؛ إذ كلامه أي كلام ابن سينا في 
الأعراض وهو جميعٌ عرضء لا عرضيء فليس فيه تعرض عن المشتقات فضلا عن دلالته على كون المشتق مععى 
بسيطاء أي قدرا ناعتياء وعلى اتحاده مع العرضء فافهم ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. 
هم قوله: نحالها: قال بحر العلوم: الأظهر أن غرض الشيخ أن وجود الأعراض وجود رابطي؛ لأن وجودها وجود 
امخل» فالتأييد ليس في محله يعن أن وجود الأعراض وجود رابطي؛ لا سبيل لوجودها في نفسها إلا بقيامها في 
الها بنفسهاء كما في الجواهر» وهذا هو تصريح في أن للبياض مثلا وجودا في نفسه سوى وجود الموضوع؛ 
فنبت التغاير بينهما بالذات. اعلم أن هذا الوجود الرابطي هو الذي يكون في المحكي عنه للهيات المركبة؛ ومغاير 
للوحود الرابطي؛ يكون في القضايا في درجة الحكاية» فإن قلت: إن غبارة الشيخ يحتمل لأن يكون معناه: أن في 
الجسم الأبيض وجود واحد قائم بالجسم؛ وينسب ذلك الوجود إلى البياض أيضاء فلما إن إنسانا وزيدا موجحودان - 


ارال سلم العلوم مع ضياء ال 


> بوحود واحدء ينسب إليهما معاء لا أن الإنسان موحود لوجود على حدة وزيد بوجود آخر قائم به فكذلن ا 
اسم والبياض أيضا موجودان بوجود واحد ينسب إليهما معا؛ لأن الجسم موجود بوجودء والبياض موجور 1 
آخر قائم به» فعلى هذا يؤيد الاتحاد بين العرض وامحل بالذات» قلت: إنه لو كان مراد الشيخ هذاء فلم بين 
الفرق بين الوجود وسائر الأعراض» وتتمة العبارة المذكورة يدل على الفرق» حيث قال الشيخ ف التعليقان: ١‏ 
وجود الأعراض في أنفسها هو وجودها في موضوعاتها سوى العرض الذي هو الوجود كما كان مخالفا لحاجتين ) 
إلى الوجود حب يكون موجودة» واستغناء الوحود عن الوجود حي يكون وجودا لم يصح أن يقال: إن وجود, 
في موضوعه هو وجود ف نفسه بمعين من الموجود وجوداء كما يكون للبياض وجود, بل معن أن وحوده في 
موضوعه هو نفس وجود موضوعه» وغيره من الأعراض وحوده في موضوعه هو وحود ذلك الغير في نفسه 1 


انتهى. ينطق بأن الأعراض سوى الوجود وجود وللمحال وجود آخرء بخلاف وجود العرض الذي هو الوجود؛ 


لكونه عين وجود الموضوع فلو كان وجود الأعراض عين وجود محال لم يبق الفرق بين الوجود وسار 3 
الأعراض»؛ ولا يغرنك قوله: «وجودها غالها)؛ لأن مقصوده أن وحود الأعراض ليس بأن يوجد العرض ثم يقوم | 


بامحل» بل وجود الحال تابع لوجود امحل» لا يكون موجودا بدونه. 


(0 قوله: حمس: لما علم من التقسيم أقسام الكلي بالإجمال» فرع عليه قوله: «فالكليات خمس» لا زائد ولا 1 


ناقص» كما عرفت فيما مر. 
قوله: الأول: اعلم أنه يستحسن تقددم الجنس؛ لكونه جزءا أعم» فهو أحلى وأشهرء ثم تقدم النوع؛ لكرنه 


مشابما للجنس في القول في حواب «ما هو) بخلاف الفصل؛ فإنه مقول في جواب «أي شىء هو في ذاته)» فله | 


مشايمة بالخاصة» وفي العرضي يستحسن تقديم الخاصة على العرض العام؛ لمكانة اختصاص» وجرى المصنف في 
بيان الكليات على هذا الترتيب. 

(:) قوله: اللددس: قال شارح المطالع: إن لفظة الجنس كانت فيما بين اليونانيين موضوعة لمعئ نسبي يشترك فيه 
الأشخاص» كالعلوية للعلويين» المصرية للمصريين؛ أو للواحد الذي نسب إليه الأشخاص» كعلي ومصر لهم ثم 
نقلت إلى المععى المصطلح؛ لمشابمة تلك الأمور من حيث مقول واحد له نسبة إلى كثرة تشترك فيه» وهو المقول 
على كثيرين مختلفين بالنوع ف حواب (ما هو)» فالمقول كالحنس البعيد يتناول الكلي والشخص؛ لأنه مقول على 
واحدء فيقال: هذا زيد وبالعكسء والقول على كثيرين كالحنس القريب يخرج به الشخص ويتناول الكليات الخمسة؛ 
فهو كالجنس لحا بل جنس لحا؛ لأنه مرادف للكليء إلا أن دلالته تفصيلية» ودلالة الكلي إجمالية. 


الاهية وجميع”" المشاركات فقريب» وإلا" ف بعيل» فاماماةة قوفي ةف فيةة نينا ن ةارم رار ل ل لول 
في ذلك الجنس فالجدس قريب 


م قوله: هو: أي الجدس كلي مقولء أي محمول على كثيرين مختلفين بالحقائق» بأن يكون حقيقة كل واحد منها 
غير حقيقة الآخر بحقيقة الإنسان وحقيقة الفرس والبقر وغير ذلك في جواب (ما هو)» يع إذا سكل ب(ما هو) 
بنع جوابه» فلفظ الكلي جنس للجنس, والمقول على كثيرين مختلفين بالحقائق فصل بميزه عن الأنواع وفصولها 
لفريية وحواصها؛ فإهها ليست مقولة على كثيرين مختلفين بالحقائق» وبقيد جواب (ما هو) خرج الفصول البعيدة 
والعرض العام؛ لأنها وإن كانت مقولة على كثيرين مختلفين» لكنها لا يقع في جواب (ما هو), فإن قلت: إن 
الكلي هو المقول على كثيرين» فذكر أحدهما يستغ عن ذكر الآخرء فما وحه ذكرهما؟ قلت: المقصود في 
اتعريفات إحاطة المهية» وإن كان التميبز حاصلا بدونه أيضاء لكنه غير مقيد للاحاطة التامة» وهو حلاف 
القصود» لا يقال: إن المقول على كثيرين والكلي مترادفان» يشمل أحدهما لما يشمله الآخرء ويحيط أحدهما لما 
بخبط به الآخرء فليس في ذكر المقول على كثيرين بعد الكلي إحاطة تامة لم تكن قبل ذكره. فلا يصح أنه غير 
مفيد للاحاطة التامة؛ لأنا نقول: المراد بالإحاطة التامة الإحاطة الإجمالية والتفصيلية معاء فدلالة الكلي إجمالية» 
ردلالة المقول على كثيرين تفصيلية» وإذا ذكر كلاهما في التعريف» يكون كشفا كاملا وإحاطة تامة. 

() قوله: جميع المشاركات: يعن إذا سئل عن المهية وجميع مشاركاتا في ذلك الجنس» يقع الجنس في الجواب 
تقريب» أي فهذا الجنس يسمى قريبا كالحيوان؛ فإنه جواب عن مهية الإنسان وجميع مشاركاتما في الحيوانية» بأنه 
إذا سئل عن الإنسان والفرس وغير ذلك من سائر الحيوانات .ما هو يقع في الواب» فالحيوان جنس قريب 
للإنسان. قال شارح المطالع: إن كان الحواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس عين الجواب 
عنهاء وعن جميع الأنواع المشاركة للإنسان في الحيوانية. 

() قوله: وإلا: أي وإن لم يكن جوابا عن الماهية وجميع المشاركات بل يكون جواب عنها وعن بعض المشاركات 
فبعيد كالجسم؛ فإنه إذا سكل عن الإنسان والأفلاك والجمادات» يقع في الحواب أما جسم, وإذا سئل عن 
الإنسان والفرسء لا يقع في الجواب أنمما حسم بل يقال: إنهما حيوان» فعلم أن اسم جنس بعيد للإنسان؛ 
لرقوعه في الجواب عنه وعن بعض المشاركات, لا كلها. اعلم أنه يكون جوابان إن كان الجنس بعيدا .كرتبة 
راعدة كالمسم النامى بالنسبة إل الانسان» فإن: ليوات يراب تزعو وخر كاله أحرية إفا كات ابهيدا 


كرتبتين» كالجسم المطلق بالقياس إليه؛ فإن الحيوان والجسم النامي جوابان» وهو جواب ثالث» وأربع أجوبة إن - 


0 سلم العلوم مع ضياء النجوم ُ 
وههنا" مباحث» الأول: أن ما هو سؤال عن تمام الماهية" المختصة" إن اقتصر فيه | 


عل أمر واحد» فيجاب بالنوع 001012-21 0 00 اا[ [ز[ز[ز[ز [ ز 1 211111 ا 


أي إن كان ذلك الأمر جزئيا 


> كان بعيدا بثلاث مراتب كال جوهر؛ فإن الحيوان والجسم النامي أحوبة ثلاثة وهو جواب رابع» على هذا 1 


القياس» فكلما يزيد البعد يزيد عليه عدد الأجوبة» ويكون عدد الأجوبة زائدا على عدد مراتب البعد بواحد؛ 1 ' 


لأن الجنس القريب جواب» ولكل مرتبة من مراتب البعد جواب آخر. 0 
0 قوله: ههنا إلخ: أي ف مقام الجنس مباحث أي تفتيشات» وهي خمس» كما سيجيء. اعلم أن المباحث جمع أ 
مبحث ,معيئ البحثء وهو في اللغة: التفتيش» وهو المراد ههناء وفي المناظرة والعرف: إثبات النسبة الإيجابية أو | 
لسلبية بالدليل» وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه» وبيان أحكام الشيء وأحواله. 1 
قوله: الماهيّة: اعلم أن المراد بالماهية ههنا هي الحقيقة الكلية عن المخرد عن الوجود والتشخصء لا ما به ا 
لشيء هو هوء فحيقذ لا يصح السؤال باما هو) في ما كان وجوده وتشخصه عين ذاته كالواجب تعال, 1 
ويصح قول المصنف دلله: «فيجاب بالنوع أو الحد التام) بالحصر مطلقاء أي سواء كان التشخص داخلا في ُ 
لشخص أو عارضا له؛ فإن التشخص ليس من الماهية بمعين المذكور» وإن كان من ماهية الشخص ع ما بد | 
لشيء هو هوع ويهكذا سقط ما قيل من أن الحصر المستفاد من قول المصنف ملثيه: (فيجاب بالنوع والحد التاما 
ممنوع؛ فإن الواحب جل بحده شخص تشخصه عين ذاته» وهو بسيط محض لا تركيب في على ما مر تحقيقه | 
فإذا سثل عنه باما هو)» لا يجاب بالتوع ولا بالحد التام» وإلا لزم تركبه تعالى» هذا خخلف: قبطل الحص | 
ولأن الشخص عند البعض مركب من الماهية والتشخحصء فالنوع والحد التام ليس تمام ماهية الشخص على هذا 
المذهب» بل تمام ماهية الشخص هو الماهية مع التشخص» وما هو طالب لتمام ماهية الشيء»؛ فلا يقع النوع أو ْ 
حد التام إذا سئل عن الشخص ب(اما هو)ء فبطل الحصرء فتدبر. 
م قوله: المختصة: سواء كانت الماهية مختصة بالأشخاص كالإنسان؛ فإنه مختص بزيد وعمرو وخخالد وغيرهم | 
من أفراد الإنسان» أو كانت مختصة بالأنواع» كالحد التام للنوع مثل الحيوان الناطق الذي مختص بالإنسان وهر 
نوع أو كانت الماهية مختصة بالأجناس كالحد التام للجنس مثل النوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة 
الذي هو مختص بالحيوان» وهو جنسء فافهم. 

() قوله: فيه: أي في السؤال إن اقتصر على أمر واحدء ولم يذكر في السؤال أمور متعددة» وكان هذا الأمر 
الواحد حزئياء فيقع في الجواب النوعء كما يقال: زيد ما هو؟ فيجاب بأنه إنسان» فإن قلت: إن الإنسان ليس 


عاهية مختصة بزيد» بل يوجد في غيره أيضا؟ قلت: إن المراد بالماهية المختصة أن لا توجد في المتبائنات» فتدبر. 


لم العلوم مع ضياء النمجوم ليل 


ري ا ال 3 


أ أو الحد التام»*” وعن تمام الماهية المشتر امنا أن جمع بين امو فيجاب بالنوع” إن كانت 
لمراد بها ما فوق الواحد كالإنسان الأمور 


يفقة الحقيقة» وبالجدس" إن كانت مختلفتها . ومن ههنا” يقترح عدم إمكان -جنسين” 
كزيد وعمرو وغيرهما كالحيوان الأمور الحقيقة 

رم قوله: الحد التام: في المهية» هذا إذا كان هذا الأمر كليا انتهتء والمراد بالكلي أعم من أن يكوت نوعا أو 

بجيساء فإذا سكل عن الإنسان» يجاب بأنه حيوان ناطق» وإذا سكل عن الحيوان» يجاب بأنه جوهر جسم نام حساس 
متحرك بالإرادة. فإن قلت: إن الحد التام يقع في الجواب عن السؤال بأمر جزئي أيضاء فما وحه تخصيصه بكونه 

كليا؟ قلت: وإن صح بحسب المع وقوع الحد التام في جوابه لكن الإيجاب به؛ لأن الإجمال يكفيه والتفصيل 

مستدرك. قال الفاضل اللكهنوي في تقرير الجواب: إنه وإن صح بحسب المع وقوع الحد التام في الحواب عن 

السؤال بأمر حزئي» لكن لا يجاب به؛ لأن الإجمال الذي يعبر عنه بلفظ واحد يكفيه» فالإطالة بإيراد اللفظين 

مستدرك» أي لإ فائدة معتدة لهماء فلا يراد ما قال أحسن المحققين: إن الإجمال أيضا لغو؛ إذ كل واحد من 
صفي الإجمال والتفصيل يكون عارضا للماهية من حيث هي هي؛ تابعا للالتفات الذي هو من صفة الملتفت» 

رن ل لان مستا ين مهي دترت إلا ماهية كذلك» ولا اعتبار 

للتفصيل والإجمال؛ نعم يقع كل واحد منهما فردا لهما وموردا لتحققهماء » فالمراد من الترديد المذكور في المان إنما 

هر على سبيل منع الخلوء لا على سبيل الحقيقة أو منع الجمع. انتهى فتفكر. 

( قوله: المشتركة: أي ما هو قد يكون سؤالا عن مام الماهية المشتركة. 

رم قوله: بالنوع: يعن إذا تبع في السؤال أمورء ل 

وبكر إذا سئل عنهم ب(ما هم)» فيقع الإنسان في الجواب» ويقال: نهم إنسا 

قوله: بالجنس: أي يجاب باجنس إن كانت تلك الأمور مختلفة أي مختلفة الحقيقة,» كالإنسان والفرس 

والحمار؛ فإن حقيقة الإنسان الحيوان الناطق» وحقيقة الفرس الحيوان الصاهل» وحقيقة الحمار الحيوان الناهق» 

وي ا ب ماسر و ا جنس لها ومشترك 
بينها. اعلم أن كون حواب «(ما هو) مختصرا في الحد ا ا ان 

ا الرسوم والتعريف اللفظي جوابا ابا له» فمبئ على التوسيع والتجوز» كما سبق في آخخر حر المقدمة 

بخلاف فن اللغة؛ فإن كلمة ما هو) في اللغة سؤال عن الماهية مطلقاء فتدبر. 

(ه) قوله: من ههنا: [لأن اللننس جواب لما هو وتمام المشترك] أي من أجل وقوع الجنس الذي هو تمام المشترك 

في جواب ما هو) الطالب عن تمام المشترك. 

رح قوله: حنسين إلخ: يعي إذا كان انس قاع ترك وافمه وا وات باهر كرا خلستء فظهر 01 ناميه 

الواحدة لا يكون له جنسان قريبان وبعيدان عرتبة واحدة» ولا بأس بكوفما بعيدين .ع رتبتين بأن يكون أحدهما - 
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في مرتبة واحدة""لماهية” واحدة. الثاني" وجود الجنس» > ذهنا وخارجاء . 


من العَوْتٍ والبعد 


من المباحث 


> بعيدا عرتبة والآخر .مرتبتين» كاسم النامي؛ فإنه جنس بعيد للإنسان بعرتبة واحدة» والجسم حنس له بعيد | : 
كرتبتين» قال أحسن المحققين: وذلك الاقتراح؛ لأن الجنس يقع في حواب (ما هو) إذا سثل عن أمور مختلفة, 0 
وحينئذ يكون ما هو) طالبا لتمام الحقيقة المشتركة» فإن كان الواقع في جواب أحد الجنسين فقطء فبلزم بطلان 
جنسية الآخر وهو حلاف المفروضء أو كلاهماء فيلزم كوفهما جنسا واحداء وهو أيضا حلاف المفروض؛ وقد 
يستدل عليه بأنه لو كان لماهية واحدة في مرتبة واحدة جنسان» لزم استغناء الشيء عما هو ذاني له والتال 
باطل» فالمقدم مثله» وبطلان التالي غين عن الشرحء وأما الملازمة فلأن الجنس الواحد كاف لتقويم الماهية» إن 
تحصلت بواحد منهماء فلا حاجة إلى الجنس الآخر» فكان تحصلها بدون الآخر» و مضق عنه» فيازم 
الاستغناء المذكور في المقام كلام لا يسعه هذا المختصرء ومن شاء فليراجع إلى المطولات. 
(0) قوله: واحدة: قيل: معين كوفما في مرتبة واحدة: أن لا يكون أحدهما جزءا للآخرء وقيل: معناه: أن لا 
يكون أحدهما جنسا للآخر» وقيل: معناه: أن لا يكونا في مرتبة واحدة من القريب أو البعيد» وجاز أن يكرن 
أحدهما بعيدا عرتبة والآخر بعيدا عرتبتين» كما مر. 
() قوله: لماهية واحدة: |بالماهيتين» فهو ممكن بل واقع] لا لماهيتين؛ فإنه بمكن كالإنسان؛ فإن الحيوانت جنس 
قريب له. ومهية الحيوان له جنس قريب آخر هو الحسم النامي. 
© قوله: الثاني: أي المبحث الثاني من المباحث في مقام الجنس. اعلم أنهم اختلفوا في كيفية تركيب الماهية من 
الجنس والفصل» فقال بعضهم: إنه بانضمام الفصل إلى الجنس» وهما موجودان بوجودين» وهو سخيف؛ لأكهما 
من الأجزاء المحمولة» وقال بعضهم: لا تركيب أصلاء حقيقة إنما الموجود أنواع بسائط»؛ فالأجناس والفصول 
منترعة منها كالعرضيات» إنما الفرق بالانتزاع أولا وبالذات» وثانيا ببالعرصس» ومختار الشيخ الرئيس وغيره من 
حققين: أنه باتحاد الجنس والفصل وصبرورقما شيئا واحداء واختاره المصنف لللكه فقال: وجود الجنس إلخ. 
(؛) قوله: وجود البنس: أي الوجود المحصل للجنسء أي الجنس من حيث إنه مأخحوذ بشرط الفصلء يعي إذا 
نضم إليه الفصل؛ فإن الحيوان في مرتبة الحنس أي في مرتبة لا بشرط شيء لما انضم إليه الناطق» فإنما ينضم إليه؛ 
ليعين الحيوان ويحصله ويرفع إيهامه» فطبيعة الجنس المأحوذ بشرط الفصل ليس مغاير إلا للفصلء» ولا للنوع لا في 
لوجود الذهئ ولا في الوجود الخارحيء أما الجنس الغير المتحصل بالفصل أعين من حيث إنه مبهم؛ يمكن تعلقه 
منفردا على النوع» فليس وجوده عين وجود النوع ذهناء ولا عين وجود الفصل كذلكء قال الفاضل اللكهنوي: 
ليس مراد الشيخ أن الجنس عين النوع بحسب الماهية والمفهوم» ولا كونه عين الفصل كذلك» كيف وهو 
حلاف البداهة» بل مراده أن الحيوان مثلا لما كان بحيث لو أذ بشرط الناطق» كان عين النوع؛ وكان له اتحاد - 
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بي" محمول عليه فيهماء ومنشاً” ذلك أن الجنس ليس له تحصّل قبل النوع وإن كانت 


أي الذهن والخار جُ 


يملا بالرماني” وت تاسوه الو ا مو 


أي بالذات 
ديا مع الفصل» وليس المراد بدخول الناطق في الحيوان أن يكون الناطق داحلا في الحيوان» لا بشرط شيء» 
:رورة أن مفهوم الناطق خخارج عن مفهوم الحيوان» بل أنه لو أذ الحيوان محصلا تحصلا نوعياء يدل الناطق 
ن هذا الحصّل» فالحنس لإبهامه إنما يحصل بالاتحاد مع الفصل بالذي يقرر طبيعة لجنس وتقومها موجودة 
إنصل؛ ولذا يقال: الفصل علة للجنس. 
,قوله: فهو: أي اللجنس محمول على النوع؛ لاتحادهما في الوجود ذهنا وخارجا؛ لأن معيار الحمل هو الاتحاد في 
لرجود» قال الفاضل المبين: هذا إشارة إلى رد من ظن بالانضمام وقال بتغاير الوحودين؛ لأنه يمتنع الحمل» فوحود 
ابس في الخارج ليس غير وجود النوع؛ وإلا لكان سببا له» ولا في الذهن غيره» وإلا لما كان محمولا على طبيعة 
انوع فليس هناك شيئان يجتمعان في الخارج يحصل منهما نوع؛ ولا في العقل؛ فإنه لا يحصل من اجتماع لجنس 
م الفصل فيه حقيقة» وإن حصلت هيأة تركيبية مطابقة لماء إذ الأحزاء الذهنية ليست أجزاء حقيقة. 
:م قوله: ومنشأ ذلك: [أي العينية في وحود الجنس والنوع] أي منشأ وجود الجنس هو بعينه وجود النوع في 
لذهن والخارج أن المننس ليس له تحصل قبل التوع؛ يع أن الجنس ليس له وجود في مقام التحصل النوعي قبل 
رجود النوع؛ بأن يحصل وجود الجنس في ذلك المقام أولاء ثم يضاف إليه الفصل في مرتبة أخرى» حى يحصل 
رجود النوع ثانياء بل الجنس في هذا المقام متحد بالنوع بحيث إفهما صارا أمرا واحداء ويمذا ظهر فساد ما أورد 
على القول باتحاد الجنس والنوع أن الوجود الواحد لو قام بكل من ماهية الجنس والنوع؛ لزم حلول شيء واحد 
ببنه في مجال متعددة» وإن قام بالنوع فقطء لزم وجود الكل بدون الجرء وهو الجنس» وكل منهما محال؛ فلا 
سيل إلى اتحاد الوحودء لا يقال: إن الجنس بسيط والنوع مركبء ولا كان تقدم البسيط على المركب من 
لرجدانيات» ثبت تقدم الجنس على النوع؛ لأنا نقول: هذا تقدم عقلي؛ ولا كلام فيه. والغرض: أنه ليس 
للحس تحصل واقعي قبل النوع وإن كانت القبلية لا بالزمان. 
١")قرله:‏ لا بالزمان: اعلم أن القبلية المنفية في عبارة المصنف يلك هي أعم من أن تكون زمانية وهي الي يما يكتنع 
اجتماع البعد مع القبل» أو ذاتية وهي الي به بكتنع وجود البعد بدون القبل» يع قبلية الجنس على النوع كما 
نس بالزمان» كذلك ليس بالذات» أما الأولى فنفيها ظاهر؛ لأن الجنس والنوع مجتمعان» ولا بد في القبلية الزمانية 
من عدم اجتماع البعد والقبل» أما الثانية أي القبلية الذاتية» فهما أيضا منفية؛ لأن الجنس لو كان قبل النوع 
بالذات, لكان جزءا للنوع؛ والجزء ما هو جزء غير محمول؛ والجنس محمولء فلم يعتبر في مرتبة الجدس مرتبة ت 
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فإن” اللون مثلا إذا خطرناه بالبال» فلا يقنع تحصل شيء متقرر بالفعل» بل يطلب و | 
لاحظناه بالقلب بال 1 0 


8 ثابت في الواقع البال 1 
معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل» وأما طبيعة”" النوع فليس م0000 
المحظور يسكن البال في الواقع 1 


- الحرئية؛ لأن مرتبة ادنس هي مرتبة لا بشرط شيء؛ وهذه المرتبة هي مرتبة المحمول» كما سيجيء في التصديقان, 7 
وأما مرتبة الحزئي هي مرتبة بشرط لا شيء؛ والشيء في هذه المرتبة لا يكون محمولاء كما لا يخفى» فتدبر. 0 
وى قوله: فإن: دليل لكون الجنس مبهما ذاتا وإشارة إلى أن ليس له تحصل واقعي قبل النوع» وحاصله: أن الارز] . 
إذا لاحظناه بالبال أي بالعقل» فلا يقنع البال قناعة حاصلة بتحصّل شيء» أي بسب وحود شيء متقرر حمر 
وثابت بالفعل في نفس الأمر؛ إذ ليس شيء متقرر بالفعل حي يقنع بحصوله» بل يتزلزل في الوحود بين أن بكرن 
قابض البصر أو مفرق البصرء فكيف يقنع به البال» بل يطلب البال في معئ اللون المحظور زيادة» لا على أن ذلل ا 
الأمر الزائد حارج عن اللون لاحق له منضم إليه» حي يكون اللون أمراء وهذا الأمر الزائد أمرا خارجاس/. 
منضما إليه» ويكون مجموعهما سوادا أو بياضاء بل على أن هذا الأمر الزائد يقرر معيئى اللون ويحصله بيذ 
إكامه» ويختلط معه احتلاطا اتحادياء» حي يكون معين اللون نوعا موجودا واحدا متشخصا بتشخص واحل» رأرا 
معحصلاء فذلك المعيئ بعينه نفس السواد والبياض» فمععئن اللون من حيث الإيمام جنس » ومن حيث التعيين نرم | 
وهذا هو مرام المصنف يليه فافهم. ١‏ 
(م قوله: أما طبيعة إلح: هذا دفع إيراد» تقرير الإيراد: أن التوع أيضا مبهم بحسب التشخصء فأي فرق ببنه رين 
الجنس» وحاصل الدفع: أن بينهما فرقاء وهو أن الجنس يحتاج إلى التحصيلين: التحصل النوعي والتحما] 
الشخصىء ففى الجنس إيامان» الأول: إيمام الحقيقة» وبالنظر إليه يحتاج الجنس إلى الفصل» ويتحدان حز] 
يتجصل النوع؛ والثاني: إيمام الحذية» وبالنظر إليه يحتاج المنس إلى الشخص والنوع أمر محصل في مرتبة (0| 
ممتاز عن جميع ما عداه» غاية ما في الباب: أنه يصدق على أفراده؛ لكونه كلياء فلا يطلب في طبيعة النوع تحص 
معناهاء أي التحصل النوعى الذي هو قبل التحصل الشخصي؛ لتحققه, بل يطلب فيها تحصيل الإشارة أب 
التحصيل الشخصي» إذ ل يبق في النوع إيهام واحد فقط» وهو إهام ال هذية) وبالنظر إليه يحتاج التوع إلى أمر رئدا 
عارض مغائر له وهو المشخص لشخصه» ويعينه بحسب الإشارة» فثبت الفرق» فإن قلت: إن نسبة الفصل إل 
الجنس أيضا كنسبة التشخص إلى النوع؛ لما تقرر عندهم: أن الفصل من خواص الحنس وعرضياتاء فالتحما| 
النوعي للجنس لا يكون إلا الخارج» كما أن التحصل الشخصي للنوع لا يكون إلا بالخارج فلا يفرق بينهما 
قلت: نعم كذلك في بعض الملاحظات» ولكن في مرتبة التحصل يكون كل واحد من الجنس والفصل أمرا واخا 
متحصلا بحيث يرتفع الامتياز» ولا يكون النسبة التشخحص إلى طبيعة النوع كنسبة الفصل إلى الجنس؛ فإن الفصل ” 


الى العلوم مع ضياء النجوم ه4١‏ 


يطلب فيها تحصل معناها بل تحصل الإشارة»" الثالث:” ما الفرق بين الحنس والمادة؛ 
إنه يقال للجسم مثلا: إنه جنس للإنسان» فهو محمول» وإنه مادة له» فهو مستحيل 
الحمل عليه»” فنقول:”" الجسم بلس فاخا سطس ف اقم امم لفو اقم ااا ارين 


- في بعض الملاحظات التفصيلية» أي بشرط ما لا شيء وهي مرتبة الصورة» كما سيجيء» يكون علة لوجود . 
المبس وتشخصه ولا يكون التشخص علة لوجود التوع وتشخصه؛ وإلا يلزم الدور والتسلسل المستحيل؛ لأن . 
اتشخص لو كان علة لوجود النوع وتشخصه. فذلك التشخخض المعلول إما أن يكون عين التشخخص الذي هو علة 
نبو دور للزوم توقف الشيء على نفسه. وإما أن يكون غيره» فيكون التشخص المعلول أيضا علة لوجود التوع 
,تشخصه؛ بناء على الفرض» فالكلام في هذا التشخص كالكلام في السابق» وهلم جراء فيلزم التسلسل» فافهم. 
م قوله: تحصل الإشارة إلخ: فإن معن طبيعة النوع تامة الحصول بالنظر إلى ذاقماء والتشخحص من عوراضهاء والإشارة 
تابعة له. 

رم قوله: الثالث: أي المبحث الثالث من المباحث في مقام الجنس» قال الفاضل اللكهنوي: نتلو عليك أولا: أن هذا 
البحث الثالث لدفع الإشكال في بادي النظرء وهو استفسار حقيقة» وثانيا: أنه احتلف القوم؛ فذهب السيد السند إلى 
أن التركيب الاتحادي من الحنس والفصل لا يجامع التركيب الخارحي» فالمؤلف من المادة والصورة امتنع أن يكون 
مؤلفا من الجنس والفصل» وذهب أكثر المتأخرين إلى أنهما متلازمان» مستدلا بأنه يمتنع انتزاع الكثير من الواحد» فلا 
بد لانتراع الجنس والفصل من مبدأين» وهما المادة والصورة فيه, إنا لا نسلم امتناع انتزاع الكثير من الواحد» وذهب 
الشيخ الرئيس إلى أنهما يجتمعان غير متلازمين» وعلى المذهبين الأخريين لا بد من بيان الفرق بين المادة والصورة وبين 
البس. والفصل» فأراد المصنف لله بيانه» فقال: ما الفرق أي بالذات أو بالاعتبار بين الجنس والمادة» فإنه يقال 
للجسم مثلا: إنه جنس للانسان؟ لكونه شاملا للإنسان ولغيره ثمام المشترك بين الإنسان واللحماد» فهو أي الجسم 
محمول على الإنسان؛ فإن الجنس جرء محمولي» ويقال: إنه أي الحسم مادة له أي للإنسان» فهو أي الجسم 
مستحيل الحمل عليه أي على الإنسان؛ لأن المادة جزء حارجي غير محمولي» فامتنع الجنسية والمادية في السم؛ وهو 
مول من حيث الجنسية مستحيل الحمل من حيث المادية» فأي فرق بين الجنس والمادة. 

قوله: عليه: أي على الإنسان من حيث المادية؛ لكونه جزءا تخارجياء فعلم أن بين الجنس والمادة فرق» وإلا 
كيف يحمل من جهة الأول على الإنسان» ويستحيل حمله عليه من جهة الثاني فما وجه الفرق بينهما. 

(:) قوله: فنقول إل: أي في وجه الفرق» وحاصله: أن الاعتبارات الثلاثة من الإطلاق والتجريد والخلط قد بحري 
بالقياس إلى الأمور الغير الحصلة» وهي العوراض اللاحقة كالسواد والبياض في المرتبة المتأحرة» وقد تحري الاعتبارات - 


ا سلم العلوم مع ضياء النجرم | 


المأخوذ بشرط” عدم الزيادة مادة» والمأخوذ بشرط الزيادة نوع» والمأخوذ لا بشرط" شىء | ؛ 


أي بشرط لا شيء أي بشرط شيء 1 


> الثلاثة بالقياس إلى الأمور المحصلة» وهي الي ثبت للشيء في مرتبة قوامه وتقرر حقيقته؛ وهي متقدمة على كل ا ! 
ما يلحقه من حارج كالفصول المحصلة للأجناس» فالمسم مثلا قد يؤحذ بشرط لا شيءء أي بشرط التجرين , 
بأن يؤخذ معناه أي معن الجسم: جوهر ذا طول وعرض وعمق فقطء أي اعتبار ذلك المعيى وحده. وإنما نفى / 
بالمأحوذ وحده كونه كذلك بحسب الماهية» أي لا يحتاج في تتميم ذاته إلى شيء آخرء ح إذا ضم إليه شي 
صار المجموع ماهية أخرى غير الأولى» فهي في حد نفسها ماهية كاملة بخلاف المأخوذ, لا بشرط شيء؛ فنا ١‏ 
ناقصة مفتقرة في تحصيلها وإتمامها إلى ضم أمر آحر» والجسم في هذه المرتبة يسمى مادة بأن يعتبر إتمامه أي يهام ا 
الجسم يهذا القدرء أي يكون الجسم جوهرا قابلا للأبعاد الثلاثة» يعن يلاحظ أن هذا القدر مععى محصل تام في / 
نفسه غير محتاج إلى أن يضم إليه معئ آخر يحصله ويقرره ويلاحظ امتيازه عما عداه» أي يلاحظ أن ابدسم 

بذلك القدر ممتاز عن غيره» ولا حاحة إلى معن آخر بميزهه حى يكون الجسم في هذا اللحاظ أي في مربة | 
التجريد أمرا محصلا في حد ذاته» فالجسم إذن نظرًا لإنسان مثلاء إذا قارنه معيئ آخحر كالحس والنمو مثلاء وهذا | 
المعئ نظير الكاتب العارض للإنسان مثلاء فإئما هو أي المعين الآخر حارج عنه أي عن الجسم غير محصل له | 
فهو أي الجسم بالقياس إلى ذلك المعى الآخرء وبالقياس إلى المركب منهما أي من الجسم والمعى الآخر مادة | , 
وجزء ومتقدم» فلا يحمل الجسم على شيء منهماء أي على ذلك المعين الآخر والمركب منهما؛ لأن الحمل يفضي | 
الاتحاد والمغايرة» ولا شك في فقدان الاتحاد في هذه المرتبة لما دعيت أن الراء يكون مغائرا الكل ازا سد ٌْ 
ذلك الاحتتام بحسب الأعيان» فهي أي المادة مادة حارجية» والفصل بهذا الاعتبار أي بشرط لا شيء صورة 
خارجية؛ والفصل هذا الاعتبار أي بشرط لا شيء صورة خارحية؛ فإن الصورة إنما تكون على طبق المادة» وإذا 
اعتبر ذلك الاختتام بحسب الذهن فعقلية» أي فمادة عقلية» والفصل بهذا الاعتبار صورة عقلية» فعلى هذه المادة 
العقلية غير اعتبار الحنس؛ فإن المادة هي الشيء المأحوذ بشرط لاء واعتبار الجنس هو الشيء المأحوذ لا بشرط. 

١‏ قوله: بشرط إلخ: يعن أن الجسم قد يؤحذ بشرط شيء بأن ينضم إليه معيئ آخر كالنامي» لا على أن هذا 
المي حارج عنه؛ بل على أن هذا المع يقرر اسم ويرفع إهامه» ويحصل ويختلط اختلاطا اتحادياء فصار الجسم 
نوعا محصلا موجودا بوحود واحد» وقد مر تفصيله. 

قوله: لا بشرط إل: يع أن الجسم قد يؤخذ لا بشرط شيء بأن يلاحظ معناه» ولا يعتبر أن الجسم تم هذا 
القدر وامتاز» وصار أمرا محصلاء حى إذا انضم إليه مععيئ آخحرء كان هذا المعيئ خارجا عنه» وكان المجموع أمرا 
ثالثاء ولا يعتبر أيضا الجسم ما تم يمذا القدر وما امتاز حي لو لم ينضِم إليه معن آخره لم يتحقق هناك جسم 
بل يلاحظ معناه مرسلا من حيث هو هو من غير اعتبار الاختتام» ومن غير اعتبار عدم الاختتام» فهو حيتئد 
جنس ومبهم ف حد ذاته» محمول على المع المقارن معه وعلى المركب» كالإنسان. 


الى العلوم مع ضياء النجوم حك 
٠‏ كيف كان” ولو مع ألف معنى مقوم داخل في جملة تحصل معناه جنس. فهو" 


أي بأي نحو كان : 5 أي الجسم الجسم 

ل بعد لا يدرى أنه أ رة» و ل د مادة ةَ 
جهو بع 3 يدارم على يي صو ا كل مجتمع من مادة وصورة. 
,احدة كانت أو ألفاء وهذا* عام فيه ذاته مركب وما ذاته بسيط» 0 
7 شامل * 0 0 5 


, نوله: كيف كان إلخ: أي إن كان الجنس مقارنا بألف معان معتيرة من جملة المحصلات» فهو جنس؛ لأنه لم 
يدير بعد تحصله با محصلات» وأما إذا اعتبر تحصله بأي معن من المحصلات» فيصير نوعاء قال السيد حميد الدين 
يريك في الدرس والتحصيل للقاضي: إن معناه: أن الجنس ولو كان مع ألف معان داخل ضح قرام 
يس وحقيقته» فهو جنس لا يحصل التحصل النوعي منها كالحيوان؛ فإنه وإن مل على معان كثيرة» 
كالجسم والنامي والحساس وغيرهاء لكن لا يفيد هذه المعاني تحصله النوعي بحيث لا يبقى إلا إيهام الهذية. اعلم 
أن الفرق بون التوجهين: أن المراد بألف معين على الأول هي الفصول المقسمة» كالناطق بالنسبة إلى الحيوان» 
للراد بالتحصل هو المع المتبادرء أعينٍ رفع الإيهام» وعلى الثاني يكون المراد بالأول هي الفصول المقومة, 
ربالثاني التجوهر. 

بن قوله: فهو: أي الجسم مجهول غير معلوم إلى الآن ما لم يتعرض فيه بشرط لا يدري أنه على أي صورة من 
مور العناصر والأفلاك مثلا ما لم يتعرض بشرط هي صورة من الصورء لا يعلم أنه أي صورة منهماء وإن كان 


العار عن صوية نا لياس لامر 
© قوله: محمول: [أي الجسم محمول] معطوف على قوله: «مجهول)؛ أي الجسم في مرتبة الجنس محمول» 
رحاصله: أن الجسم مثلا في مرتبة الإطلاق محمول على الفصل» ولا يلاحظ في هذه المرتبة أنه على أي صفة 
عن أنه. لا يلاحظ فيها جهة الخلط بالصفات وعدمهاء فيجامع الاتحاد والتغاير» فيكون محمولا؛ فإن الحمل 
عارة عنهماء وأيضا هو محمول على كل نوع مركب من مادة وصورة؛ لكونه متحدا معه في مرتبة الخلط 
مخايراء وجزءا في مرتبة التجرد والإطلاق يعمها. 

قوله: هذا: [أي كون الطبيعة الواحدة مادة وجنيما باعتبارين] أي كون الأمر الواحد مادة باعتبار وجنسا 
باعتبار آخر» عام شامل فيما ذاته مركب» يعن في شيء حقيقته مركبة في الخارج من الحيولى والصورة كالمسم؛ 
وما ذاته بسيط في الخارج كالسواد والبياض» فالعقل يقرر فيه شيئا قائما مقام الجنس» وشيئا قائما مقام الفصل؛ 
ريوجد في الجنس مراتب ثلاث» قال أحسن المحققين: إنه ليس المراد من البسيط هو البسيط الذي لا تأصل له 
أصلا؛ فإن قول الجنس والمادة فيه قول محازي» بل المراد به البسيط المتأصل الذي فيه تركب في مرتبة التعرية» 
رساطته في مرتبة الخلط. 


| سلم العلوم مع ضياء النجر‎ ١4 


لكة”" فق المركب" تحصيل معنى الجنس عسير ودقيق» وفي السيظ” تنفيح المادة متعسر 


الذي هو المبهم مشكل احتياجه إلى الدقيق التي هو المتعين 


ووتكل زهان م" المتعين وتعيين" المبهم أمر " عظيم» 00 


في المركب كما في البسيط 


0 قوله: لكن: قيل: فيه تعريض على الشيخ الرئيس» حيث قال في إلهيات الشفاء: أن كون الطبيعة الواحدة بار 
باعتبار وجنسا باعتبار آخرء إنما يشكل في ما ذاته مركبة. ١‏ 
قوله: في المركب: من الهيولى والصورة كالجسم تحصيل مع الجنس مشكل وتاج إلى الدقة والتأمل بظهرر | 
المادة في المركب» وحقيقتها آبية من الصدق على شيء» وكون ما هو مادة باعتبار جنساء وصادقا على ثشى, | 
باعتبار آخر» لا يظهر ظهورا تاما. 
(م) قوله: وفي البسيط: أي تنقيح المادة ووجدانها متعسر؛ لظهور أمر لا يأبى عن الصدق على الشيء في البسيط | 
بحسب ينتزرع العقل» وهو الجنس» وكون الأمر الصادق على شيء غير صادق عليه باعتبار آخرء لا يظهر ظهررا] 
تاماء قال الفاضل الشارح: تفصيل المقام: أن البسيط قد يراد به ما لا يتقوم من الأجزاء أصلا كالفصرل] 
والأجناس العالية» فعسى أن يفرض فيه هذه الاعتبارات بسهولة؛ إذ لا مادة له خارجا وذهناء ولا حنس له ر1] 
فصل له؛ إلا بحسب الفرض والاعتبار» وقد يراد به ما لا كثرة له في أجزائه بالفعل؛ لاتحادها حعلا ووجردا.| | 
فتنقيح المادة فيه متعسّر؛ إذ لا يتمايز بين أجزائه في الوحودء حي يظهر أن ما هو مصداق الجنسء ومطابقة | إي 
هو بعينه المادة الحاملة لقوة تلك الذات وإمكانها بسهولة؛ فإن لجنس أمر مبهمء ومعرفة أن ذلك المبهم هو بعك| ير 
مادة المعينة في الوجود عسيرة» وأما تحصيل المعين الجنسي وتميزه عن الفصل المنتزعين من ذاته مع عزل النظر عنا] 
يلحقه فعسى أن يسهل لعموم الجنس ونخحصوص الفصلء وأما التميز بين الذاتي والعرضي كالجنس والعرض العم 
مثلاء فمتعسر في الماهيات الحقيقية كلها دون الاعتبارية والاصطلاحية؛ إذ هي تابعة للاصطلاح؛ وأما المركب 
من الأجزاء المتمايزة جعلا وجوداء فتحصيل المعئ الجنسي فيه متعسر؛ فإن المادة فيها موجودة متعينة» ومعرفة أنا 
هي الحنس المبهم باعتبار لا بشرط شيء متعسرة. ش 

) قوله: إهام إلخ: لف نشر مرتب» أي جعل المتعين المتحقق في الوجود أعبي المادة مبهما باعتبار» وهو ل 
المركب» وجعل المبهم الذي هو من الاعتبارات العقلية أعٍ الجنس متعينا في الوجود»ء حى يصير ذلك المبهم ما| أ 
له في الخارج» وهو في البسيط متعسران. 

ره قوله: تعيين المبهم: [أي كما متحدان ذاتاً ومتغايران اعتبارا] . 

(5) قوله: أمر عظيم: [لا يتأنى بسهولة]؛ لأن بعد العلم با مركب .يعرف الحزء ان فيه بالضرورة» وهما متعينال 
والعقل يأبى أن يحمل أحد المتعينين على الآخر وعلى المجموع المركب منهماء ولكن إذا لاحظ الخلط بينها 
وقطع النظر عن التعينين» ثم لاحظهما من حيث ذاتيهماء فلا يمنع عن الحمل بينهما بل يوجبه؛ لأن مناطه على ” 


ل العلوم بع ضياء التجتوم ١‏ 


تعر هذا هو الفرق بين” الفصل والصورة. 
المنعين أي فرق بين المادة والجنس 
' بوجي ممعم راد الجنس مأخوذ من المادة. #ااعيوة و انظ ع دوا مالا ماع 
الحكاء 
ة مادو التغاير والخلط, وهذه المرتبة جامعة لهماء فإذا وجد مناط الحمل ف هذه المرتبة» وجب وحود منوطه أعن 
همل والجرء المادي إذا لاحظناه كذلك؛ يكون حنسا مبهما شاملا للماهيات المختلفة» لكن لا يتيسر للعقل 
بظهرر | وز, الملاحظة بالسهولة» بل يتعسر عليه» فلذا كان التحصيل معي الجنس عسيرا في المركب» وأما البسيط فينتزع 
شيءٍ لفل من ذاته مفهوما مبهما متناولا للماهيات المختلفة» ويحمل عليه» فيعلم بسهولة وجود الجنس فيه؛ لشموله 


المخالفات» وانتزاعه من نفس الذات من حيث هي؛ فإن ما هذا شأنه إنما يكون ذاتيا وجنساء ولكن أذ هذا 
المن نسي المبهم بحيث يتعين ويدحل في ذات ذلك البسيط» ويكون محلا محتاجا تصورية»؛ حى يتعين كونه 


صول م قوله: بين الفصل: يعني كما أن بين الجنس والمادة تغاير اعتباري واتحاده حقيقي» كذلك بين الفصل والصورة 
؛ للا | نير اعتباري واتحاد حقيقي؛ وذلك بأن الفصل إذا أحذ لا بشرط شيء» كان فصلا ومحمولا على الإنسان, وإذا 
لذ" | أعذ بشرط شيء» كان نوعا ونفس الإنسان» وإذا أحذ بشرط لا شيء» كان صورة مغايرة له غير محمولة عليه؛ 
© | كرفا علة محصلة للنوع باعتبار التقوم» وللجنس وهو الحيوان باعتبار الوجود, والعلة .ما هي علة غير محمولة 
“ب | على المعلول كذلك. 

5 ()قوله: من ههنا إلح: أي من أجل كون الفرق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة بالاعتبارء لا بالذات» 
لعام تسمع الحكماء يقولون بأحذ الجنس من المادة وأخذ الفصل من الصورة؛ فالأجزاء الخارجية تتحد من الأجزاء 
0 العفلية ذاتاء وتتغاير اعتباراء وما قيل في شرح مواقف من أن الأجزاء الخارجية ذاتيات للمركبات الخارجية» فلو 


كان لنا أحزاء عقلية أيضا لزم تعدد الحقائق للمركب؛ لأنه بحسب الأجزاء الخارحية صار حقيقة وبحسب الأجزاء 
العقلية حقيقة أخرى» وإنه محال» فاللدواب: أن التغاير بين الأجزاء الخارجية والأجزاء العقلية إنما هو بالاعتبان لا 
ل الذات؛ فغاية ما لزم تعدد الحقائق اعتبارياء لا حقيقة» ولا ضير فيه. قال الفاضل اللكهنوي: إنه اعترض عليه 
أ | أستاذ كملاء الحند نور الله مرقده بأنهم قالوا: إن هيولى العناصر مخالفة ليولى الأفلاك بالماهية» وكذا هيولى كل 

فلك مغايرة ليولى فلك آخخحر» وجميع الأحسام تشترك ف الصورة الجسمية» فهيولى العناصر مثلا إن أحذت لا 

بشرط شيء» كان جنساء والصورة إن أحذت كذلك كان فصلاء فلزم عموم الفصل من الجدس وهو ممنوع عند 
م القوم؛ وأجاب عنه القاضي بما توضحه أن المراد بالمادة والصورة في هذا المبحث غير المادة والصورة اللتين يتركب 
منهما الجنس تركيبا انضمامياء أحدهما أعم شاملا لجميع الأحسام؛ أع الصورة الجسمية» والآخر أعين المادة 
لبس كذلكء, بل المراد ههنا أمران: مبداً الجنس والفصلء» بينهما تركيب اتحادي» أحدهما أعم» ويسمى بالمادة؛- 


3 سلم العلوم مع ضياء اين | 


والفصل مأخوذ من الصورة. والرابع قالوا: إن الكل جنس" الخمسة. » فهو أعم | || 

00 المناطقة أي الكليات الخمسة 1 
وأخص" من الجنس معا.”" وحله:© اام والج ا سم ا ماميوة الطمو كاد ميم 1 | 

الرابع 1 

> تشبيها له بالهيولى في الإبمام» والآخر مساوء ويسمى بالصورة؛ تشبيها له بما في التحصيل. ألا ترى إل 1 
الأعراض وايحردات المؤلفة من الجنس والفصل عندهم, لا بد لما من الأجزاء في الأعيان» وهي مباد لانترام | 7 
الأحزاء العقلية» وليس لما هيولى وصورة جسمية؛ وإلا لكانت أجساماء فالتركيب الذهئ مستلزم للتركيي | 7 
الخارععن من الأحراة الخارحيةء :وه :مبادي المنس والفظل» لذ من الأجزاء الخاريحية الى حي الميرل الأ ١‏ 4 
والصورة المسمية» فالإشكال نشأ من اشتراك اللفظء هذاء فإن هذا القدر كاف لغالب المراد» التفصيل يفضي | بل 
إلى تطويل الكلام» مع أنه لا يليق بهذا المختصر. 1 ]ك 
(0) قوله: الرابع: أي المبحث الرابع من المباحث في مقام الجنس أنهم قالوا إلخ. قال أحسن المحققين: إما أورر | ١٠٠‏ 
بلفظ «قالوا)؛ فإن الجنسية في الحقائق المتأصلة لم يتعين بعد» ففي الحقائق الاصطلاحية إثباته عسير جداء نعم باء أ 3 
القول ههنا على قولهم فقط. انتهى. وفيه ما قال الفاضل الشارح من أن الحقائق الموحودة يتعسر الاطلاع على | 7) 
ذاتياتهاء والتميز بينهما وبين عرضياتها تعسرا تاماء وأما المفهومات الاصطلاحية واللغوية فتحديدها في غَا | زعا 
السهولة؛ لأن اللفظ إذا وضع في الاصطلاح أو اللغة لمحن مركب: قما يدخعل فيه كان ذاتيا له وما يخرج عا | () 
كان عرضيا له فافهم. عر 
0 قوله: جنس إ: لأن الكلي صادق على الكليات الخمسة المختلفة بالحقائق» وداحل في حدودهاء فالكليات | 41 
الخمسة النوع 0000 0 
0 قوله: أعم: من الجنس؛ لأن الكلي جنس للخمسة» ومن الخمسة الجنس» فصار الكلي جنسا للجنس» وحس | () 
الشيء يكون أعم منه مطلقاء فصار الكلي أعم من اللجنس. زالث 
() قوله: أعص: من الحنس» هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هواء وهذا يصدق على | بل 


الكلي أيضاء فيكون الكلي فردا من مطلق الجنس» وفرد الشيء يكون أخص منه بالضرورة» فالكلي أخص من 
الجنس» وهذا كما أن الحيوان فرد من مطلق الجنس وأخص منه. 

ره قوله: معا: [وهو محال؛ لاجتماع المتنافية] لما ثبت أن الكلي أعم من الجنس وأخص منه أيضاء فحيتقة يازم | 
اجتماع المتنافيين» وهذا هو تقرير السؤال. 

رت قوله: حله: أي حل الاعتراض الذي هو المبحث الرابع» وتوضيحه: أن مفهوم الكلي باعتبار نفسه جنس 
للخمسة؛ فإنة مأحوذ في مفهوم الخمسة» فمقهوم الكلي ذاتِ لاء فمنشأ صدق قولنا: «كل جنس كلي) هر 
ذات الجنس؛ ضرورة ثبوت الذاتيات للذات» وباعتبار الحوق حصة الجنسية به أي بالكلي نوع من الجنس» يعت < 


ال َ أه١‏ 


أن كلية” الجنس باعتبار الذات» وجنسية” الكل باعتبار العرض» واعتيار الذات غير” 
أي كون الجنس كليا لكون الكلي ذاتيا للجنس 
اعتبار العرض» وبتفاوت الاعتبار يتفاوت الأحكام: 
ذلا استحالة هو الحق لا غبار عليه 


من ههنا" تبين ن جواب ما قيل: إن الكل فد "من نفسه قهى عير . 211111116 


من هذا الحل ظهر بالإضافة فيكون مسلوبا عن نفسه 


| أن صدق الجنس على الكلي ليس باعتبار الذات» حي يلزم امحذور بل بالعرض؛ لأن مفهوم الجنس عرضي لما 
ا ننه ومصداق العرض إنما هو مبدأ الاشتقاق القائم بشيء» فصدق الجنس على الكلي باعتبار قيام 59 
٠‏ بلكلي» وتلخيص الحل: أن أعمية الكلي من الجنس باعتبار الذات» وأخصيته منه باعتبار عروض معي الجنسية 
ل فالأعمية والأخصية باعتبارين؛ لا باعتبار واحدء وإنما المحال هو هذاء لا ذلك» فافهم. 
رم قوله: كلية الجنس: أي كون الجنس كلياء يعن عموم الكلي من الجنس إنما هو باعتبار ذات الجنس؛ لأن 
ا الكلي داحل فيه وذاتي له. 
رم قوله: جنسية الكلي: أي كون الكلي جنساء يعن صوص الكلي من الجنس من حيث إن الحنس خارج عنه 
رعارض له؛ لكون معي الجنسية غير داخل في الماهية الكلي. 

م قوله: غير اعتبار العرض: فأعمية الكلي من الجنس باعتبار ذاته وكونه جزءًا له وأخصية الكلية باعتبار 
عروض مع الجنسية له فالأعمية والأخصية باعتبارين» لا باعتبار واحد؛ فلا اجتماع للمتنافيين المستحيل» كما 
لا يخفى. 
بعقوله: من ههنا: أي من هذا الحل؛ أو من أنه بتفاوت الاعتبار يتفاوت الأحكام؛ ظهر جواب ما قبل إلم. 

(ه قوله: فرد من نفسه إِل: يصح أن يقال: الكلي كلي» فيكون الكلي غير نفسه؛ لأن فرد الشيء يكون غيره» 
والشيء .يضح سلبه عما هو غيره» فحينئذ يصح سلب الكلي عن نفسه» وسلب الشيء عن نفسه محال 
بالضرورة؛ وتوضيحه: أن الكلي مفهوم من المفهومات» وكل مفهوم لا بد إما أن يكون كليا أو جزئياء وإلا 
لبطل الانمحصار فيهماء وكون الكلي جزئيا صريح البطلان» فتقرر أنه كلي وفرد لنفسه؛ وفرد الشيء يكون غيره» 
ريصح سلب الشيء عن غيره» فيصح سلب الكلي أيضاء فيقال: إن الكلي ليس بكلي» وهذا هو سلب الشيء 
عن نفسهء وهو محال. ش 
| بم قوله: غيره: لأن الغيرية بين الماهية والفرد» سواء كانت الطبيعة ذاتية أو عرضية ظاهرة؛ لاقتضاء الفردية 
اا ا 7 


نقرر في موضعه. 


1 سلم العلوم مع ضياء النجوم ا 


سلم 

م 

وسلب الثبىء عن نفسه محال.”© نعم" يلزم أن يكون حقيقة الثبىء عينا له وخارجا ا فل 
الخال ات بالضرورة وجه اللزوم مذكور في الحاشية 8 

عنه؛ لك لما كان باعشار ب٠”"‏ فلا محلور فيه. ومن ثم" قيل: لولا الاعتبارات” لبطلت | 

داعتبارينق ورقيه. ومن دم قر بار كر 

هذا اللزوم أي في هذا اللزوم أي معرفة الاعتبارات الى 

الحكمة. والخامس:” ا ا اس را م اي ا ل 1 5 


0 قوله: محال: لأن كل شيء يثبت لنفسه بالضرورة» وما كان ضرورياء كان سلبه محالاء أما تبين حواب هذا | > ام 
الإشكال من الحل المذكور» فهو: أن صحة السلب واستحالته باعتبارين» فمن حيث الفردية مع قطع النظر عن | 
حيئية نفسه يصح السلب باعتبار أنه غيره» وباعتبار كون نفس الشيء عينه مع قطع النظر عن الفردية لا يصع | 
السلب أصلاء وإلا يلزم سلب الشيء عن نفسه؛ فالسلب واستحالته باعتبارين» فإن الأول باعتبار عروض حمة | 
له والثاني بالنظر إلى ذاته» فلعل القائل ألغى ملاحظة الحهتين» ونظر إلى وحدة اللفظ. 
قوله: نعم: فيه إشارة إلى الإيراد المشهور» علم نظم الإيراد السابق» لكن هذا الإيراد أقوى من السابق؛ لأن | 
استحالته ظاهرة» حاصله: أن الجواب عن إيراد سلب الشيء عن نفسه وإن ظهر مما سبق» لكن يرد كون حقيقا | 
الشيء عينا له وخارجا عنه؛ لأن مفهوم الشيء نفسه فيكون عينه» ولأنه فرد منه فيكون -حارجا عنه؛ إذ الكلي | 
كما يصدق على الإنسان» كذلك يصدق على الكلي أيضاء وكما أن الإنسان ليس داحلا في الكلي» كذلك | 
الكلي الذي هو فرد أيضا ليس بداحل في مفهومه؛ وإلا يلزم الدور؛ لتوقف الشيء على ما هو داخل فيه» فصار | 
الكلي موقوفا على فردء وكان الفرد موقوفا عليه وهذا هو الدورء فلا يكون إلا حارحاء فيلزم كون الشيء | 
داحلا وخارجاء بل هو اجتماع المتنافيين» هو محال» كما لا يخفى. 
رم قوله: باعتبارين: اعتبار الماهية واعتبار الفردية» فلا يلزم المحذورء أعنٍ اجتماع المتنافيين» حاصله: أن كرذ | 
الشيء عينا للشيء وخارجا عنه وإن كان اجتماع المتنافيين في شيء واحد» ولكن لما كانا باعتبارين فلا محذور 
فيه» فالعينية باعتبار الماهية والغيرية باعتبار الفردية» ولو كانا باعتبار واحد» يلزم المحذور البتة. 

'(4) قوله: من ثم: أي من أجل أن الأحكام تختلف بتفاوت الاعتبارات. 

ره قوله: لولا الاعتبارات: أي لولا معوفة الاعتبارات» لبطلت معرفة أحوال الموجحودات؛ فإن معرفتها ذريط 
لمعرفة أحوالها وهي الحكمة» وبعبارة أحرى: لولا معرفة الاعتبارات» لبطل علم الحكمة؛ لأن أكثر مسائلها سن 
على معرفة الاعتبارات» كما لا يخفى على من له أدى مهارة في الفلسفة. 

رج قوله: والخامس: من المباحث الينْ يبحث فيها عن أحوال الموجودات] أي المبحث الخامس من المباحث ف | 
مقام الجنس» حاصله: أن الكلي لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوماء فإن كان الأول يلزم كون الكلى | 
جزئيا؛ لأن الشيء ما لم يتشخخصء لم يوجدء فإذا كان الكلي موجوداء صار متشخضيا البتة» والمتشخص هو" 


.بي العلوم مع ضياء النجوم برها 

يي م 002 

1 إن كان الت في مشخص ” " فكيف مقوليته على كثيرين» وإلا» 5 
أي اللمنس كيف يكون مولا 


بكو مقوما قات وك وحله:© أن كل موجود مغرو ري التشخص 


بيسن جزءاوذاتيا أي للأنواع الموجودة كالإنسان والفرس'مثلا 
لم ولك يل" اسيم والاشترا رمشو النشخص في كل موجود نوع 
دفع دخل مقدر أي لا نسلم 


- المرئي فصار جزئياء فكيف الحمل على كلوين؛ لأن الزئي غير محمول على كثيرين» مع أنكم قلتم.محمولية 
(كلية على كثيرين» وإن كان الثاني» لم يكن جزءا محصلا للجزئيات الموجودة» كزيد وعمر وبكر وغير ذلك؛ 
إأفا موجودات» كيف يكون: جزؤها معدوما؛ لأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل» فامتنع كون الكل موجودا 
رعدوماء فيلزم الواسطة بين الوجود والعدم. 

م قوله: مبشخص: فإن الوجود الخاص لا ينفك. عن التشخص بالضرورة العقلية» ولذا قيل: إنهما متحدان 
بالذات أو مساوء قال: والكلام ههنا في الوجود الخاص؛ فإن الوجود المطلق لإ ينقفك عن الخاص في الواقع؛ لأن 
الوجود للماهية الحردة في الواقع ممتنع بالضرورة؛ كما سيجيء. 

رم قوله: وإلا: أي وإن لم يكن موجوداء فكيف يكون الكلي مقوما للجزئيات الموجودة؛ فإن المعدوم لا يقوم 
الوجود؛ ضرورة أن عدم الحزء يستلزم عدم الكل» وليس المراد بالتقويم ههنا إلا الزئية. 

م قوله: حله: وحاصله: أن هذه الكلية وهي كل موجود مشخص بمعن معروض التشخخص مسلم, لكن لا 
نسلم عدم مقولية على كثيرين؛ بل كونه معروضا يؤيد المقولية؛ لأن العارض إذا كان خارجا عن المعروض؛ 
المعروض في مرتبة ذاته مع قطع النظر» يبقى مشتركا بين الكثيرين ومحمولا عليها ومقسما إليهاء فاختار في انحل 
كون الكلي موجوداء ولا يلزم الحذور الذي يزعمه الباحث. 

(:) قوله: معروض: أي يعرضه التشخص ويصير متشخصا بهء كما هو مذهب المتقدمين» وذهب إليه أهل 
التحقيق» فإن قلت: إن الواحب تعالى موحود مع أنه ليس معروض التشخص؛ لأن تشخصه عينه» لا عارض له 
فكيف نسلم الكلية؟ قلت: إن المراد أن كل كلي موحود؛ يكون معروضا للتشخص بقرينة المقام» والواحب 
الى ليس يكلي: 

م قوله: دليل: لأن التقسيم إنما يحصل بانضمام قيود مختلفة إلى شيء واحدء فيكون ذلك الشيء موجودا في 
ضمن الأقسام الحاصلة. 

- قوله: دحول التشخص: [فهو كما هو مذهب البعض] هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدرء وهو: أن يكون 
امشخخص يجوز أن يكون التشخص داخلا فيهء كما قاله المتأخرون؛ ولا يكون عبارضا له؛ ليكون دليل التقسيم 
والاشتراك؛ فامتنع خمله على كثيرين» فيلزم امحذورء وهو: كون الكلي الموجود جزئياء تحرير الجواب: أن دول > 


64 سلم العلوم مع ضياء البجوم ْ 
الثاني "التو "وهو لل ا الحقيقة في جواب (ما هو)» كل" حقيقز ٍ 


أي الأمو, ر المتفقة 


الم لمانو 00000 


> التشخص ف كل موجود ممنوعء ولا نسلم دحولهء بل هو أمر عدمي ينتزع من المهية الشخصة بنفسها بي | 
مراتب الوجود؛ والطبائع الكلية يجوز أن يكون معروضة للوجود في الخارج أو في الذهن» ولا يكون التشخصر ا 
حزءا منهاء وإلا لم يكن كليات» لا يقال: إذا لم يدحل التشخص في كل موجود ولم يبق الفرق بين التشخصيز 
كزيد وعمر؛ لأنهما الإنسان فقط» والتشخخص ليس داخلا فيهما؛ لأنه إن أريد بعدم الفرق؛ إنه لا يبقى الفرق 


بينهما بحسب الحقيقة والمهية» فمسلم ولا محذور فيه؛ فإن أفراد النوع الواحد كلها متفقة الحقيقة والماهيق لا | نأ 


فرق بينهما أصلا بحسب الماهية» وإن أريد بعدم الفرق بينهما بوجه من الوجوه فممنوع؛ فإن التشخص وإن / 
يكن داحلا فيه» لكنه في اللحاظ والعنوان معتبر فيه؛ وبحسبه امتياز بينهما في الإشارة الحسية» وهو الفارق» وف أ 
المقام كلام لا يليق بهذا المختصر. ٍ 
(1) قوله: الثاني: من الكليات الخمسة هو النوع» قيل: هو في اللغة اليونانية» أما وجه تقديم اللبنس على النوم ١‏ 
وتقديم النوع على الفصل» فقد مر في مبحث الجنس» فتذكره. 

0 قوله: النوع: قال شارح المطالع: إن لفظ النوع كان في لغة اليونانيين موضوعا لمعين الشيء وحقيقته ثم نقل 
إلى معنيين بالاشتراك, أحدهما يسمى حقيقياء والآخر إضافياء أما الحقيقي فهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد 
فقط في حواب (ما هواء فالمقول على كثيرين جنس» وقولنا: (بالعدد فقط) يخرج الجنس» وف جواب (ما هوا 
الثلاثة الباقية» وأما الإضائ فهو كلي الذي يقال عليه وعلى غيره: الجنس في حواب (ما هو) قولا أوليا. 

(5) قوله: المقول: المراد باللام الكلي» أي الكلي المقول» وهذا جنس يشمل الكليات الخمس» قوله (على المتفقة 
الحقيقة) يخرج به الأحناس. 

(؛) قوله: كل حقيقة: سواء كانت نوعية أو جنسية أو فصلا أو خاصة أو عرضا عاما بالنسبة إلى حصصها 
الحاصلة بالإضافة إلى ما اندرج تحتهاء كحيوانية الإنسان وناطقية زيد وغير ذلك من سائر الأقسام. 

(0) قوله: نوع: إذ الحصة عبارة عن حقيقة مقيدة بقيدء بأن يعتبر التقيد داحلا والقيد خارحاء فلا يكون تام 
ماهيتها إلا الطبيعة الكلية» يرد عليه أن التقيد حزء.من حقيقتهاء فكيف تكون الحقيقة تمام ماهيتها؟ أحيب بأن 
دحول التقيد في العنوان فمعنوها لا يكون إلا الطبيعة الكلية» فتكون نوعا لماء يرد عليه أن القيد أيضا داحل في 
العنوان» فلا يصح القول بكونه حارجا إلا أن يتكلف؛ ويقال: خروجه عن المعنون» لكن حينئذ يلزم الترجحيح بلا 
مرحح؛ إذ لا فرق بين التقيبد والقيد؛ إذ كل منهما داخل في العنوان والتعبير وخخارج عن المعنون والمعبر عنه 
فالقول يكون أحدحما داحلا والآخر خخارجا ترجيح بلا مرجح إلا أن يقال: إن الخصوصية في الحصة إن ما جاءت - 


يللم العلوم مع ضببياء التيحوم هه 
وقد يقال" على الماهية” المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب (ما هو) 


يمعل التقيد محصلا للطبيعة فلهذا عن التقييد بأنه داحل» وفي الفرد إنما حاءت بجعل التقيد كليهما محصلا للطبيعة 
فلذا عبر عن كل منهما داحلا والقيد كليهما محصلا للطبيعة» كل منهما داخلا. قال الفاضل الشارح: الحصة عبارة 
عن الكلي بلمعيئ العام المذكور آنفا مع التقيد» إضافيا كان ذلك التقيد كحيوانية الفرس» أو توصيفيا كالحيوان 
لناطق» وإذا اعتبر القيد أيضا مع اعتبار التقيد» يصير الكلي فرداء لا حصة, وهما إلى الحصة والفرد أمران اعتباريان؛ 
لأن التقيد الذي هو أمر اعتباري» جعل حزءا فيهماء ومن البين: أن اعتبارية الجرء يستلزم لاعتبارية الكل» 
يكونان اعتباريين» وتمام الماهية المختصة فيهما أي في الحصة في الفردء هو ذلك الكلي؛ فهو نوع حقيقي لهماء 
وهذا هو المطلوب» وأما الشخص فهو الكلي مع جزئية القيد الشخصي فقط؛ على مذهب أي مذهب المتأخرين» 
كما عرفت» أو معروض التشخص على التحقيق» وهذا مذهب القدماى» ثم إن اختلج في صدرك: أن الكلي إذا 
كان نوعا حقيقيا بالنسبة إلى حصصه. فلا يصح اختلاف الكليات بالجنسية والنوعية وغيرهماء فلا يستقيم تقيسم 
الكلي إلى الخمس» فأدفعه بأن التقسيم إلى الخمسة إنما هو بالقياس إلى الشخصء بأن يقال: إن الكلي بالقياس إلى 
أشخاصه إما حنس لها أو نوع؛ وهكذا لا بالقياس إلى الحصة والفرد. اتتهى مع زيادة. وفي المقام أبحاث؛ وقد مر 
منا نبذ منهاء ومن شاء التفصيل فليراجع إلى الحواشي المعلقة على الرسالة القطبية. 

(0) قوله: وقد يقال: اعلم أن الماهية جحنس يشمل الكل» وبقوله: «المقول عليها وعلى غيرها الجنس») يخرج 
البسائط؛ إذ ليس لما جنس يقال عليهاء وبقوله: «في جواب ما هو) يخرج الخاصة والعرض العام للحقائق المركبة؛ 
إذ لجنس لا يصدق عليهما قي حواب (ما هو)ء وبقوله: (قولا أوليا» يخرج الصنف؛ إذ صدق الجنس عليه ليس 
بصدق ذاتي» بل بواسطة صدق النوع عليه؛ بناء على ما قالوا: إن كل ما يصدق على العام والخاص» فصدقه 
على العام بواسطة العام؛ فإن الحيوان إنما يصدق على الزنجي بواسطة حمل الإنسان عليه وذلك لأن الحيوان ما لم 
يصر إنساناء لم يكن محمولا على الزنحي؛ أو على زيد مثلا؛ فإن الحيوان الذي ليس بإنسان» ليس محمولا عليهما 
أصلا تأمل تأملا صحيحا. محمد إبراهيم 

() قوله: الماهية: أي الأمر الخاص في العقل على كثرة الإطلاق» فيخرج به الجنس؛ فإنه لا يحصل في العقل إنما 
علمه بالحواس؛ واعترض عليه بأن الشخص أيضا قد يصير معقولا كالأشخاص البحردة» لكنه لا يضر؛ فإنه يخرج 
به الصنف. ثم اعلم أنه أريد بالماهية» المقول في جواب (ما هو)» فيخرج الشخص والصنف كلاهماء فلا حاحة 
إلى قبد القول الأولى» وسيجيء في الحاشية اللاحقة ما ينفع فيه. 

() قوله: قولا أوليا: أي حملا بلا واسطة أمر آخرء فخرج به الصنف كالرومي والزنجي» كما مر. فإن قلت: قد 
يطلق الماهية على ما يجاب به عن سؤال (ما هو) فحينئذ لا حاجة إلى قيد الأولية لإخراج الصنف؛ فإنه ليس - 


كه١‏ سلم العلوم مع ضياء النجوم ا 
والأول“الحقيقي» والثاني”الإضاني» وبينها عموم” من وجه. وقيل: مطلقاء” ا 


> عاهية بمذا المعن؟ قلت: للماهية ثلاث معان» الأول: ما يجاب به عن سؤال (ما هوا الثان: ما به الشيء هو ْ 
هو والثالث: الأمر الحاصل في العقل» والمصنف ظن أن معنأه الحقيقي هو المعى الغالث» وهو شامل للصنفء فلا 1 


بد عنده يخرج عن النوع. 


رم قوله: الأول: أي المقول على الكثرة المتفقة الحقائق في جواب ما هو) يسمى بالنوع الحقيقي؛ لأنه قدام ْ 
تحصيله» وصار حقيقة نوعية» ولأنه تمام حقيقة أفراده» ولأنه إذا أطلق النوع في عرفهم» فالمتبادر منه هو المقول 7 


على الكثرة المتفقة الحقائق» والتبادر علامة كونه حقيقيا. 

قوله: الثاني: أي ما حمل عليه وعلى غيره لجنس في جواب (ما هو) يسمى بالنوع الإضافي؛ لأن نوعيته 
بالإضافة إلى_ما فوقه كالحيوان؛ فإنه نوع بالإضافة إلى ما فوقه وهو الجسم النامي» وأما بالإضافة إلى ما تحته 
فهو جنس لهء فهذا المعى بحازي للنوع» والمصنف يله لم يصرح بكون المعى الثاني مجازيا؛ اعتمادا على قوله 
لأول: «هو الحقيقي؛ فإنه يفهم منه أن المعيئ الثاني للنوع بحازي؛ وأما الاحتمال بأن يكون النوع مشتركا بين 
لمعنيين» فقال بأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة وا مجاز» يحمل على الثاني. 


لئان في الصورة الجسمية الكلية على طريق المشائين؛ فإنها نوع حقيقي بالنظر إلى أفرادها ليست بإضافي؛ لعدم 
ذحولها تحت الجنس» هذا ما عليه المتأخرون. فإن قلت: إن الصورة المسمية هي الجوهر الحال في المادة» فهي من 
أفراد الجوهر داخلة تحته» فصار نوعا إضافيا أيضاء فلم يكن مثالا للنوع الحقيقي فقط» قلت: هذه الصورة من 
لفصولء وهي بسائط لا يدحل تحت الأجناس بالذات»؛ وإنما حمل الجوهر عليها بالعرض» لا يقال: إذا كانت من 


لأحسنام الي يتقوم بماء لكنها أنواع بالنظر إلى أشخاصها الحالة في مواد الدسمية» فافهم. 


رن قوله: مطلقا: القائل القدماء قالوا: إن الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي» ويؤيده ما نقل عن أرسطو من أنه | 


ليس شيء ممكن موجود حارجا عن المقولات» قال المصنف .كه في الحاشية المنقولة عنه: إن الأول هو الحق من 


وحه يعن نظرا إلى مفهومها في بادئ الرأي» وأما النظر الدقيق فيقتضي الإطلاق؛ فإن كل حادث ولو ذاتها فهر 


مسبوق كادة بالضرورة الوجدانية» والجنس والمادة متحدان بالذات» على ما عرفت» ولا يرد النفس الناطقة؛ لأنا 


لا نقول بتجردها من كل وجه؛ بل أمر بين بين» وله حظ من الحسمية الي هي مادقا وجنسهاء ولا يرد العقول ا 
العشرة؛ فإنا لا نسلم كوا أنواعا محصلة» بل مراتب عقلية ومباد كلية» وإن كانت موجودة فتوسطها في آثار ) 
الفيض كتوسط الأجناس التوسطة, وأما النقطة فعلى تقدير وجودها أنما بسيط خارحاء وأما ذهنا فممنوع كيف | 


والبساطة مطلقا من صفات الله تعالى» فتدبر. انتهى. قال بحر العلوم في شرحه لهذا الكتاب: ولا يخفى ما فيه - 


رم قوله: عموم من وجه: لتصادقهما قِِ الإنسان» ووجود الثاني بدون الأول قُُ الحيوان» ووجحود الأول بدون 1 


الفصولء والفصل غير النوع» فكيف تكون من الأنواع؛ لأنا نقول: إن الفصول وإن ل تكن أنواعا بالنسبة إلى 


5 الاحتلال؛ أما أولا: فلن .مسبوقية كل حادث بالمادة لو سلمتء فإنما يسلم في الحادث الزماني» كما هو 
رأيهم؛ لا مطلقاء كيف وهو خيلاق ما هم عليه ودعوى الضرورة غير مسموعة» وأما ثانيا: فلأن ذلك يؤدي 
إل التسلسل حال وبيانه: أن المادة لا تكون واحبة بالذات» بل ممكنة فيكون حادثة بالذات ولا بد لها من مادة) 
وك كذلك» وهكذا إلى ما لا يتناهى» وأما ثالغا: فلأن المادة المطلقة في تلك المسألة أعم من المادة المقومة؛ فإنهم 
قالوا فيها: إن كان الحادث صورة» فالمادة ال يولى» وإن كان عرضاء فالمادة ا موضوع» وإن كان نفساء فالمادة 
لبدن» فقوله: «الجنس والمادة متحدان» غير سديدء وأما رابعا: فلأن حنسية الجسم للنفس يوحب تركها في 
الخارج؛ وكونمما جسما في حد الذات؛ لكون الكل جسماء ويلزم انعدامها بانعدام الجسم؛ ضرورة انتفاء الكل 
عند انتفاء الجزءء وكل ذلك حلاف التحقيق» وخلاف ما تقرر في مدارك الحكماء. فقوله: «ولا يرد النفس 
لناطقة إلخ) ليس بشيء» نعم لو قال ههنا كما قال في نقطة» لكان له وجه ويرد عليها ما يجيء فيه» وأما حامسا: 
زلأن قوله: «لا نسلم أنواعا إلخ) منع لمسألة عظيمة متقررة عندهم وأما سادسا: فلأن المنع المرموز في قوله: «وأما 
لنقطة) فعلى تقدير وجودها منع لما هو متقرر في مدارك المشائين» وأما سابعا: فلأن النقطة كانت مثالا للتوع 
ابسيط في كلام القوم» فمنع بساطتها غير مضر؛ فإن لنا أن نبذل بالوجود هذاء والعلم الحق عند علام الغيوب. 

رم قوله: هو: أي النوع بالمعيئ العام الشامل للإضافي والحقيقي» كما يفهم من كلام الحاكم» حيث قال في 
شرحه للمطالع: النوع إما إضافي أو حقيقي» وأيا ما كان» فقياسه إما إلى التوع الإضافي أو الحقيقي» فهذه أربعة 
أقسام) قد اعتبر لكل منها مرتبة أو مراتب» أما النوع الإضافي بالنسبة إلى مثله فمراتبه أربع على قياس ما في 
الجنس؛ لأنه إما أن يكون أعم الأنواع» وهو النوع العالي كالخسم» أو أخصها وهو السافل كالإنسان» أو أعم 
من بعض وأخص من بعضء وهو المتوسط كالمسم النامي والحيوان» أو مبائنا للكل؛ وهو المفرد كالعقل. إن 
قلنا: إنه ليس بجنس» والموهر جنس» وأما مراتب النوع الإضافي بالقياس إلى الحقيقي فائنتان؛ لأنه ممتنع أن يكون 
فوقه نوع حقيقي» فإن كان تحته نوع حقيقي فهو العالي» وإلا فهو المفرد» وأما النوع الحقيقي بالإضافة إلى مثله؛ 
فايس له من مراتب إلا مرتبة الأفراد؛ لأنه لو كان فوقه أو تحته نوع؛ لزم أن يكون الحقيقي فوق نوع» وهو 
محال وأما النوع الحقيقي بالنسبة إلى الإضاقي فله مرتبتان: إما مفرد أو سافل؛ لامتناع أن يكون تحته نوع؛ فإن 
كان فوقه نوع فهو سافل؛ وإلا فمفرد» وانتهى. فبعضن :نبا وقع التخصيص بالإضافي من الفاضل اللكهنوي حيث 
قال في تعليقه على الشرح لأحسن محققين: أي الإضافي؛ فإن النوع الحقيقي ليس فوقه حقيقي آخر حى يجري 
الترتيب فيه. انتهى» ليس كما ينبغي» فتدبر. 

قوله: كالجنس: في هذه الأقسام فإنها تحري فيه, قال شارح المطالع: اعلم أن الأحناس ربما متصاعدة 
والأنواع متنازلة» ولا تذهب إلى غير نهاية» بل تنتهي الأحناس في طرف التصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس» - 


6 سلم العلوم مع ضياء النجوم 


إما مفرد" أو مرتب»”" أخص"” الكل السافل؛ وأعم* الكل العالي» والأخص الأعم 
المتوسط. ولأن© ا جنسية مت سات اج واو تر اا اا و ا ا 


> ولا تتركب الماهية من أجزاء لا تتناهى» فيتوقف تصورها على إحاطة العقل يماء وتسلسلت العلل والمعلولات؛ 1 
لكون كل فصل علة الحصة من الجنس والأنواع في طرف التنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع» وإلا لم تتحقق 
الأشخاص؛ إذ بما هايتهاء فلا تتحقق الأنواع» وإذ قد حصل عندك هذا التمهيد» فاعلم أن مراتب الأجناس 
أربع: لأنه إما أن يكون فوقه وتحته جنسء أو لا يكون فوقه ولا تحته جنسء أو يكون تحته» ولا فوقه جنسء أو ١‏ 
بالعكس» والأول هو الحنس المتوسطء كالحسم والحسم النامي» والثاني لجنس المفرد كالعقل» إن قلنا: إنه جنس 
للعقول العشرة» والجوهر ليس بجنس لماء والثالث الجنس العالي وجنس الأجناس كالمقولات العشرء والرابع 
الجدس السافل كالحيوان. : 
(1) قوله: إما مفرد: أما النوع المفرد فهي أن لا يقع في السلسلة الي هي للأنواع؛ بأن لا يكون فوقه نوعء بل 
يكون فوقه جنس أو عرض عام ولا يكون تحته نوع» بل يكون شخص وفرد أو غيره» ومثاله العقل» إن قيل: 
إن الموهر جنس له أو عرض عام» وهو نوع» وما تحته من العقول العشرة أشخاص» وإن قيل: إن كلا من 
العقول العشرة نوع بسيط ذهنا وخارجاء ومنحصر في فرد واحد والجوهر عرض عام له» فيكون كل من /) 
العقول مثالا للنوع المفرد» كما لا يخفى؛ أما الجنس المفرد فهو الذي لا يقع في سلسلة الأحناس» بأن لا يكون 
فوقه جنس» بل يكون فوقه عرض عام, ولا يكون تحته جنسء بل يكون تحته نوع؛ ومثاله العقل» على رأي من 
قال: إن الوهر جنس له. والعقول العشر أنواع مندرجة تحته» والعقل جنس لها. 

(0 قوله: مرتب: بأن يقع ذلك النوع أو الجنس في سلسلة الأنواع أو في سلسلة الأحناس» وهو نقيض المفرده 
فالنوع المرتب يشتمل لما فوقه نوع ولا تحته نوع؛ ولما فوقه نوع فقط ولما تحته فقط» كالجحنس المرتب» وهو ضد 
المفرد» وهنو أيضا يشتمل الأنواع الثلاث؛ ثم النوع المركب قد يكون هما فوقه ومما تحته نوع فيكون هناك أنواع 
مرتبة» وكذلك الجنس قد يكون مما فوقه جنس وما تحته جنسء فيكون هناك أيضا أجناس مرتبة. 

( قوله: أخص الكل: أي أخص من كل الأجناس» كالحيوان المندرج تحت الجسم النامي واللجسم المطلق 
والجوهرء وأحص من كل الأنواع» كالإنسان المندرج تحت المذكورات؛ يسمى بالجدس السافل والنوع السافل. 

() قوله: أعم الكل: أي الأعم من كل الأجناس» كالجوهر الأعم من الجسم المطلق والنامي والحيوان» ومن كل 
الأنوااع» كاسم المطلق الأعم ما تحته» يسمى باجنس العالي وبالنوع العالى. 

ره قوله: ولأن: اعلم أولا: أن هذا القول لف ونشر غير-مرتبء واللام فيه للتعليل» متعلق بقوله: «يسمى)» قلم 
اهتماما بشأنه» ولأن الدعوى بعد إقامة الدليل عليها أوقع في الذهن؛ وثانيا: أنه جواب عن سؤال مقدر يرد ههناء 
تقريره: أن النوع لما كان شبها بالجنس» على ما نطق به قول المصنف يمه وهو كالجنس لما مفرد؛ فينبغي أن - 


العلوم مع ضياء النبجوم ١6‏ 
م اي ار اس بيس سي سين سكس سرح ب يعنت يتن 


اعبار" العمومء والنوعية باعتبار” الخصوصء يسمى النوع السافل نوع الأنوع 
والحنس العالى جنس الأجناس. الثالث:© الفصل» وهو القول ف جواب «أي شي ع" 


من الكليات الخمس أي المحمول 
هوا 2 جوهره» ود متب امج كن سوب اا ال و م ا بج ع ا 
في الفصل أي في ذاته 


يسمى النوع العالي نوع الأنواع» كما يسمى الجنس العاللي جنس الأحناس» أو يسمى الجنس السافل جنس 
لأجناس» كما يسمى النوع السافل نوع الأنواع» فتسمية القول النوع السافل بنوع الأنواع» والجنس العالي 
يبس الأحناس» ليس إلا تحكماء لا يناسب ما يكون بينهما من المشابمة. وحاصل اللحواب: أن تشبيه النوع 
بالمنس إثما هو ف بعض الأحوال والأحكام كالأفراد والترتيب عليه لا في جميعهاء فالجنس إذا أضيف إلى شيء 
بكرن أعم منهء يقال: الحيوان جنس الإنسان» يعين الحيوان أعم منه» وهذا معيئ قوله: (ولأن الجنسية باعتبار 
العموم» فمعيئ جنس الأحناس أنه أعم جميع الأحناس؛ وأن هو في سلسلة الأجناس البنس العالي» فناسب أن 
بسمى هذا الاسم» فلا تحكمء والنوع إذا أضيف إلى شيء»ء يكون أخص منه؛ يقال: الإنسان نوع الحيوان» يعني 
لإنسان أص منهء وهذا معن قوله: (والنوعية» باعتبار الخصوصء فمعين نوع الأنواع أنه أخحص جميع الأنواع» 
رأن هو في سلسلة الأنواع السافل؛ فناسب أن يسمى هذا الاسم فلا تحكم. 

م قوله: باعتبار العموم: فما هو أعم من الكل» يسمى بجنس الأجناس؛ لتحقق كمال صفة الخنسية فيه. 

1 قوله: باعتبار الخصوص: فما فيه المنصوص أكثر بتحقق صفة النوع فيه كاملة» فالنوع السافل يسمى نوع الأنواع. 
قوله: الثالث: من الكليات الخمس الفصلء اعلم أن الفصل لكونه موصوفا بصفات ثلاثة الذاتية والخصوص» 
وعدم كونه ماهية تامة يستحق بالنظر إلى الصفة الأولى التقديم على العرضيات الآتية من الخاصة والعرض العام» 
ويستحق التأخير بالنظر إلى الصفتين الأخيرين عما سبق عن الجنس والنوع. 

() قوله: أي شيء هو: يعينٍ إذا سكل عن الشيء بأنه «أي شيء هذا الشيء في ذاته) فما وقع حوابه» يسمى 
نصله؛ فبقيد الأول يخرج النوع واللجنس؛ لأنهما لا يقالان في جواب «أي شيء) بل هما مقولان في جواب (ما 
هوا كما عرفت» والعرض العام أيضا حرج به؛ لأنه لا يقال في الجواب أصلاء وبقوله: «في جوهره» يخرج 
الخاصة؛ لأنه لا يقال في جوهره بل في عرضه. لا يقال: إن «أي شيء) إما لطلب التميز عن جميع الأغيار» فيلزم أن 
لايكون الحساس فصلا للإنسان؛ لأنه لا بميزه عن الفرس وغيره من المشاركات في الحيوانية» وإما لطلب التميز 
في الجملة» فالجنس كالحيوان مثلا أيضا بميز الإنسان في الجملة عن المشاركات الجسمية» فيصح وقوعه في جواب 
لأي شيء) أيضاء فدحل في الفصلء فلا يبقى حد الفصل مانعا؛ لأنا تقول: «أي» طالب للميز الذي لا يكون 
مثولا في جحواب (ما هو)» وأرباب المعقول اصطلحوا على ذلكء فالحيوان وإن كان مميزاء لكنه مقول في جواب 
لما هو)؛ فلا يدحل في الفصلء فإن قلت: إن العرض العام ليس مقولا في حواب (ما هو) بميز في الجملة» قلت: ع 


ق سلم العلوم مع ضياء ال أ 
اش تح ببستم 
وما لا جنس له كالوجود.” لا" فصل له اه كامس له م مر اما العم بطو فلوو اج لا 


- الفصل ما يكون مقولا في جواب «أي شيء)» ولا يكون مقولا في حواب (ما هو)ء فالعرض العام ليس كذلك | 
على أن الاصطلاح وقع على أن الفصل لا يكون بعرض عام؛ فافهم. 


0 قوله: كالوجود: فإنه بسيظ لا جره له قلا بحس له وقد يستدل غلى بساطة الوبحود بأنه لق كانت له أجرر | ليلة 
لكان اتصاف الأجزاء أما بالوجودء فيكون الكل صفة للجزء؛ فإن الوجود هو الكل» وحزؤه إذا كان متصنا 7 
بالوحود» صار صفة وعارضا لذلك الجزء» لكن لا سبيل لعروض ا أي كل جزء؛ لارام هذا لعروض» أ وري 
عروض شيء لنفسه» هذا على تقدير كون الكل صفة وعارضا لجميع أجزائه؛ إذ من جملة الأحزاء ذلك البرء أيضا | 7 
فيكون متصفا بنفسه وعارضا لا كما ترى؛ وإلا يازم روج الشيء عن نفسه؛ لكون العارض خارجا عن المعروم 711 1 
بالضرب المستحيل» وهو أن لا يكون بين العارض والمعروض تغايرا أصلاء أي لا بالذات» ولا باعتبار لزوم ير أي 2 
الجزء بها هو جزء عارضا ومعروضا بنفسه؛ وأما لا يكون العارض بتمامه عارضا له» هذا على تقدير كون وك ل لوه الند 
وعارضا كسائر الأجزاء» سوى ذلك المزء الذي فرض الكل صفة له أو كان اتصاف الأجزاء بالعدم» فيلزم اجتما» أ فرله: 
التقيضين؛ إذ الكلام في البساطة الوجود المطلق» والترديد بين اتصاف أجزائه بالوجود المطلق» أو بالعدم المطلق قالوب ؛ أليرا الد 
المطلق لكونه موجودا ذهنيا يصدق عليه الوجود المطلق» فعلى تقدير كون الأجزاء معدوما مطلقا يصدق عليه العلرم أ قوله: 
المطلق أيضا؛ لعدم الأجزاء» فيلزم اجتماع النقيضين المتسحيل» فافهم؛ وثي المقام أبحاث لا يسعها هذا المحتصر. ألوسطات 
وى قوله: لا فصل له: أي لا يكون له فصل أيضا؛ لأن الفصل ما يز الشيء عن مشاركاته الجنسية» وإذا لم يكن إمائل» ف 
له جنس» لا يكون شيء مشاركا فيهء فلا يكون له فصل أيضا يزه عنه» أو يقال: إن الفصل عبارة عن جر نفلا في ١‏ 


حقيقة أفراده» وليس كل واحد من المتساويين تمام حقيقة أفراده؛ لدحول كل واحد منهما في الماهية» ولا خامة |, 
ولا عرضا عاما؛ لخروج الخاصة والعرض العام عن الماهية» ودحول المتساويين في الماهية)» ولا فصلا؛ لأنه يز عن |. 
المشاركات الحنسية» ولا جنس ههناء فبطل حصر الكلي في الخمسة» وحصر الذاتي في الجنس والفصلء» ولا 


الدور, الثاني يستلزم الترحيح بلا مرحح؛ فإنُما متساويان. 


العلوم مع ضياء النبجحوم ١‏ 
"ميزه عن مشاركات لجنس القريب فهو قريب» أو البعيدة شعي وليك 
كالحيوان أي فهذا الفصل كالجسم النامي فالفصل بعيد أي للفصل 


انو بالتقويم»' " فيسمى مقوماء وكل مقوم" للعالي مقوم للسافل» ولااعكس” إلى 
8 أي بالجرئية الفصل 


انس بالتقسيم» ل اه وكل” 6 مقسم للسافل مة مقسم للعالي» ولاعكس.” 

أي للفصل إلى الجنس 0 ا أي الجنس العالي كالجوهر 
وال فصل : 

,نوله: فإن ميزه: أي إن ميز عن مشارك في الجنس القريب كالحيوان مثلاء فقريب» أي فيسمى هذا الفصل 
زلا قريبا كالناطق؛ فإنه ميز الإنسان عن مشارك له في جنسه القريب» وهو الحيوان. 
«قرله: البعيد: أي إن ميز فصل الشيء عن مشارك له في الجنس البعيد كالحسم النامي» فبعيد» أي فهذا الفصل 
بمى فصلا بعيدا كالحساس للإنسان؛ فإنه ميزه عن مشارك له في الجسم النامي» لا عن مشارك له في الحيوان» 
ورجه التسمية ظاهر القرب في الأول» والبعد في الثاني. 
بم توله: بالتقويم: أي الدحول في القوام والحزئية كالناطق؛ فإنه داخل في حقيقة الإنسان؛ لأن حقيقته هي 
الميوان الناطق. 
بب قوله: مقوم: مقوم للعالي» اعلم أولا: أن المراد بالعالي الفوقاني» لا الفوق على جميع الأنواع» فيندرج فيه 
اترسطات أيضاء وثانيا: أن حاصله: أن كل فصل مقوم للعالي» فهو مقوم للسافل؛ فإن العالي داخل في قوام 
اسافل» فما هو في قوامه, يكون داخلا في قوام السافل أيضا كالحساس؛ فإنه داحل في قوام الحيوان» فيكون 
داحلا في قوام الإنسان أيضا. 
مقوله: ولا عكس: أي ليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي أن السافل ليس داخلا في العالي؛ ليكون ما هو 
داخل فيه داحلا في العالي كالناطق؛ فإنه مقوم للإنسان؛ لدحوله في قوامه» وليس مقوما للحيوان؛ لخروحه عنه» 
ذإن قلت: إن كل مقوم للعالي مقوم للسافل كلية» وعكسها لا يكون إلا جزئية» فعكس هذه القضية أن بعض 
دقوم للسافل مقوم للعالي» وهو صادق؛ لأن مقوم العالي من بعض مقومات السافل» فكيف يصح قوله: «ولا 
عكس)؟ قلت: المراد بالعكس ههنا معناه اللغوي» لا الاصطلاحيء أو المراد العكس الكلي. 

قوله: بالتقسيم: [أي يكون الفصل مقسما للجنس] بحيث إذا انضم الفصل إلى الجنس» يحصل قسمان» وليس 
رما للجنس»؛ لخروج الفصل عنه كالناطق؛ فإنه خارج عن الحيوان يحصل بانضمامه إليه وجودا أو عدما قسمان. 
قوله: كل مقسم: أي كل فصل يصير الحنس السافل قسمين» يصير الجنس العالي أيضا قسمين؛ فإن السافل 
نسم من العالي» ومقسم القسم مقسم للمقسم كالناطق؛ فإنه كما يقسم الحيوان» يقسم الحسم النامي أيضا. 
() قوله: ولا عكس: أي كلياء فليس كل ما يصير الجنس العالي قسمين» يقسم السافل أيضا؛ فإن العالي ليس 
فسما للسافل كالحساس؛ فإنه مقسم اسم النامي» وليس .كقسم للحيوان» بل هو مقوم له. 


حل عل المتوام ب عي 
قال" الحكماء 4 4 أ مبهم'" لا يتحصل إلا الل ير ل لهء ل( 


في العقل ْ٠‏ 
0١‏ قوله: قال إلخ: قال شارح الطوالع في شرحه للطوالع: قيل: يجب أن يكون الفصل علة لوحود ( 
لم يكن الفصل علة لوجود الجنسء فلا يخلو إما أن يكون الجنس علة للفصل» أو لا يكون» فإن كان ابلس 5 
للفصل» فيلزم الفصل المنس؛ وهو ممتنع؛ ضرورة تحقيق المنس بدون الفصلء وإن لم يكن الحدس علة للفصل , 5 


أن يستغئ كل من الجنس والفصل عن الآخر» فيمتنع أن يتركب منها حقيقة واحدة» قيل عليه: إن أردتم بلملة, | 
يتوقف الشيء عليه في الحملة» أعم من أن يكون تامة أو ناقصة» فلا يلزم من علية الجنس للفصل استازام الى | 
للفصل؛ إذ لا يلزم من العلة لناقصة وجود المعلول» وإن أردتم بالعلة ما يوجب المعلول أي العلة التامة» فلا يزور ]. 
عدم علية أحدهما للآخر استغناء كل واحد منهما عن الآخر؛ لحواز أن لا يكون» ويكون علة ناقصة له بأن يكور 
لفصل أمرا حالا في االجنس» والجنس علة ناقصة له والحق أن الفصل علة لوجود الجنس على معئ أن طبيعة المبر | ؛ 
في العقل أمر مبهم لا يتحصل بنفسه قابل لأن يكون أشياء كثيرة كل واحد هو هو محتاج إلى أن يضيف إليه اللدرأ 
معئ زائدًا يتحصل» ويتحصل ويتعيين به» ويكون هو أحد هذه الأشياء فهذا الزائد هو الفصلء وعلية هذا المنر]. 
يمكن منعهاء وتوهم كون الفصل علة بطبيعة الجنس في الخارج حطأً؛ لأن الفصل في الخارج بعينه الجنس» فلا يكرز] 
علة للجنسء وإلا لزم تقدمه بالوحود عليه؛ فيمتنع أن يكون هو بعينه الفصل. انتهى بتصرف. ا 
(75 قوله: مبهم إلخ: في شرح المواقف: قال الحكماء: اللجنس أمر مبهم في العقل يصلح أن يكون أنواعا كثيرة درا 
عين كل واحد منهما في الوجود» وليس هو متحصلا مطابقا لماهية نوع منها بتمامه» وإنما تحصله بالفصل؛ نوأ 


إذا انضم الفصل إليه» صار معينا ومتحصلا. لذن 
قوله: فهو علة إلخ: في المواقف وشرحه: فهو أي الفصل علة له في تحصله في العقل» أي يجعله مطابقا اننا يك 
ماهية النوع» ويزيل إكامه أي بعينه لنوع واحد من تلك الأنواع الي كان صالحا لكل واحد منهاء فهرعا| زي/ 
لتحصله وتعينه في الذهن؛ لا أنه علة خارجية لوجود؛ إذ ليس للجنس وحود مغاير لوحود الفصل في الخارج| رم 
حت يتصور بينهما علية» وليس الفصل أيضا علة لوجود الجنس في الذهن» وإلا لم يعقل الجنس بدون فصل “| الفص 
الفصول؛ وهذا أي الذي ذكرناه من كون الفصل علة لتحصل الجنس وزوال إقامه في العقل بين لا حاجة؛| عانار 
إلى دليل اخترعه المتأحرون؛ فإنه ليس المقدار مثلا أمرا معينا ممتازا في الخارج» يقترن به تارة كونه خحطأء أي زإن 
فون اك لحرا بادا 'مقتار كاوق لقنا ريو ونان كرن تسا ونا زنكو مدنا لزيا با يلا ان 
مخصوص هو في نفسه الخط» ليس ذلك المقدار إلا الخط من غير أن يكون هناك شيئان يجتمعان في الخان] بي 
فتحصل منها الخط» ومقدار آخحر هو السطح ليس إلا السطح» ومقدار ثالث هو المسم التعليمي ليس إلا الجس] أن , 
التعليمي؛ نعم المقدار أمر مبهم في العقل» يحنمل كل واحد من الأنواع المندرجة تحته. ولا يطابق تمام ماهية شية” | باد 


لم العلوم عع ضام الوم سيل 
2 ا ا ا ار ا ل ا 201 1 000 


زلايكون فصل الجدس جنسا"' للفصلء ويكون لثيء واحد فصلان” 200 


مم 
ينها بل يحتاج في تحصلهء ومطابقة لتمام الماهية الموحودة في الخارج إلى أن يقترن به فصل واحد منها؛ ليحرزه 


بيحصله؟ فإنه لم يقترن به في العقل فصل من تلك الفصول» لم تحصل له الصورة المخطية المطابقة لماهية الخط 
د في الخارج» ولا الصورة السطحية» ولا الصورة الجسمية» وتقرر لك من هذا الذي صورنه في المقدار 
وأنواعه أنه ليس بين المنس والفصل تمايز في الخارج» بأن يكون للجنس وجود فيه» وللفصل وجود آخخرء بل هما 
يتحدان بحسب الخارج وجودا وجعلاء كيف والأمران المتمايزان بالوجود في الخارج لا يمكن حمل أحدهما على 
الآحر بلاهو هو) وإن كان بينهما اتصال بحت» كالملازمة والحلول في اليولى والصورة. انتهى بحذف. 

قوله: جنسا للفصل: هذا بيان أول فرع من الفروع الخمسة الي يتفرع على علية الفصل للجنس» حاصله: 
إذا كان الفصل علة للجنسء فلا يكون فصل الجنس جنسا للفصل باعتبار نوعين» أي لا يجوز أن يكون 
لاهية واحدة جزءان» أحدهما: حنس لها مشترك بينها وبين نوع ماء والآخر: فصل ا بميزها عن ذلك النوعء ثم 
بنعكس الأمرء فيكون هذا الفصل جنسا لحا مشتركا بينها وبين نوع آخرء وذلك فصلا لها يعيزها عن النوع 
الآعر» وإلا لكان كل واحد منهما علة للآخرء فيلزم كون الشيء الواحد معلولا وعلة» وهل هو إلا الدور» وهو 
عال» وأورد عليهم الحيوان الناطق؛ فإن الحيوان جنس للإنسان مشترك بينه وبين الفرس مثلاء والناطق فصل له 
يزه عن الفرس» والناطق جنس له مشترك بينه وبين الملك» والحيوان فصل له يميزه عن الملك» فقد انعكس الحال 
ين الجنس والفصل في الإنسان» بالقياس إلى نوعي املك والفرس» وأجابوا عنه بأن المراد بالناطق إن كان هر 
الموهر الذي له النطق» أي إدراك المعقولات؛ فإنه ليس مشتركا بين الإنسان والملك؛ بل مختلفا بالماهية فيهماء فلا 
يكون جنسا لهماء وإن كان المراد بالناطق هو هذا العارض» أعنٍ مفهوم ما له قوة إدراك المعقولات» لم يكن 
نصلا للإنسان» بل هو أثر من آثار فصله. 

قوله: فصلان: هذا فرع ثان من الفروع الخمسة المتفرعة على علية الفصل للجنس» حاصله: أنه إذا كان 
الفصل علة للجنس» فلا يكون لشيء واحد فصلان قريبان في مرتبة واحدة» وإلا اجتمع على المعلول الواحد 
علئان مستقاتان» وهو محال؛ لأن الفصل بانضمامه إلى الجنس يصير الشيء المركب منهما ماهية نوعية متحصلة) 
فإن كان الواحد منهما كافيا في تحصيل الحنسيء فقد تمت به الماهية» فصار نوعا بلا مزية» فحينئل لا يحتاج إلى 
الفصل الآخر» ويصير لغوا خارجاء لا مقوما له» وإلا يلزم استغناء الذات عن الذاتيات» وإن لم يكن الواحد 
منهما كافيا ما لم يضم إليه الآخر» فحيئذ صار بجموعهما فصلاء وهو واحدء لا متعدد» وهو المطلوب. اعلم 
أن في تعدد العلل ثلاث صورء الأولى: توارد العلتين المستقلتين على سبيل الاحتماع؛ بأن يوحد المطلوب 
باحتماع العلتين المستقلتين» والثانية: تواردهما على سبيل التعاقب» بأن توجد واحد من العلتين» فيوجد المطلوب» > 


| سلم العلوم مع ضياء الى‎ ١54 
ا‎ 


> ولم ينعدم تلك» وتوجد واحدة أخرى» فيوجد المطلوب» والثالث: تواردهما على المطلوب الواحد بأن بجي 7 < 
أن يحصل على المطلوب ابتداء من كل واحد منهماء بأن يحصل من العلة الواحدة بدون الأخرى» أو يحصل م 2 
الأخرى بدون تلك» وإذا حصل منهما فلا يحتاج إلى الأخرى» فلآن حصول المطلوب إن كان بإحدى العلين 7 
فيلغو الأخرى» ويازم خلاف المفروض» وهو كون كل منهما علة أو بجموعهماء فتكون العلة حقيقة هي المجموم 1 
وهو واحد, لا متعدد» وكل واحد منهما غير مستقل» وأما الثانية فلآن المطلوب إذا حصل من أحد العليين) | ' 
ليتعاقب الأخرى» إما أن يكون الأخرى مؤثرة في عين الوجود الأول الحاصل عن العلة الأولى» يلزم تحصيل | 
الحاصل» أو في غيره» فيلزم كون الشيء الواحد الشخصي موجودا بوجودين حقيقتين في الخارج في زمان واح - 
وهذا كما ترى» والصورة الثالثة احتلف فيه فتوهم بعضهم بجوازهاء وأما امحققون فذهبوا إلى أنها أيضا باطل» | 
لأن المطلوب لا يترتب على الشيء» يمتنع حصوله بدونه؛ لاحتياج الممكن في وجوده أي وجود العلق وفي عدب | 7 
إلى عدمهاء فيوجد المطلوب بأحد العلتين؛ فإن عدم الأخرى يازم الترجيح بلا مرجح؛ لأن المطلوب كما أن أ 
وحجوده معلول لوحود العلة الأولى» كذلك عدمه أيضا معلول لعدم العلة الأعرى» بل يلزم الترحيح بلا مرجح! ا 
لمرجوحية الوجود بالنسبة إلى العدم؛ لعدم احتياج العدم إلى التأثير» فيلغو القول بتوقف المطلوب على كل واحد 
منهما بخصوصهاء فالموقوف عليه حيشئذ إنما هو القدر المشترك بينهما وهو واحدة» فالعلية واحدة وهذا ظهر أن 
المراد نفي الفصلين في مرتبة واحدة» إذا الاستحالة لا تختص بالقريبين» وذكر في المواقف وشرحه: أنه يكفينا ف 
ذلك أي في أن الفصل القريب لا يتعدد أن الفصل القريب هو تمام الجرء المميز» فلا يجوز تعدده؛ وإلا لم يكن 
شيء منهما وحده فصلاء بل الفصل في تلك المرتبة هو مجموعهما معاء فإذا تركبت ماهية من أمرين متساويينء || 
لم يكن لما فصل بمذا المععئ» ولو أردنا بالفصل القريب الجزء المميز للشيء عن جميع ما عداه» لم كتنع تعدده؛ فإن | 
الماهية المركبة من الأمور المتساوية بكون كل منهما فصلا قريبا لها. وبالجملة: إذا جعل التمام المعتبر في الفصل 
القريب صفة للجزء المميز» امتنع تعدده بلا شبهة» ولا استعانة بالعلية» وإن جحعل صفة للتميز» لم يعتنع تعدده في | 
ماهية ليس لها جنسء وامتنع فيما لما حنس تفريعا على العلية. انتهى. وقد مر منا: أنهم لم يجوزوا التركيب من أ 
المتساويين» فتذكره. 

(1) قوله: قريبان: قيد الفصل بالقريب؛ لأن الفصل البعيد وكذا المطلق يجوز تعدده» ويكون كل من الفصول المتعددة 
علة للجنس الذي في مرتبة» كالناطق للحيوان» والحساس للجسم النامي» والنامي للجسم مطلقاء وقابل الأبعاد 
للجوهر. فإن قلت: إن الحساس والمتحرك بالإرادة فصلان قريبان للحيوان» قلت: ليسا فصلين؛ بل كل منهما أثر 
لفصله ورها يكون الفصل الحقيقي شيئا لا يدل على ذاته إلا بعرض ذائي» فليشتق له الاسم من ذلك العرض» - 


بي علوم مع ضياء اجو 5 


1 بايتقوم إلا نوعا”" واحداء ولا يقارن إلا جنسا” واحدا في مرتبة واحدة» ٠‏ . 
لىة م لم .0 22 - 7 العام مالار مم 
1 الفصل الفصل 
| ء >الناطق المشتق من النطق الدال على فضل الإنسان» فإن وجد له العرضيان» يشبه تقدم أحدهما على الآخر» 
| نيفق له عن كل والحد منها اسمء فحيتعك ريا يظن أن المفهوم من الاسمين أنمما فصلان متخارات لتغاير 
رنيومهماء والحساس والمتحرك بالإرادة في هذا الموضع من هذا القبيل؛ فإن مبدأ الفصل الحقيقي هو النفس 
المبوانية الي هي معروضة الحس والحركة» وهي واحدة» أما الحس والحركة فهما أثران له وعارضان ليسا 
١‏ بمقوله: إلا نوعا واحدا: هذا فرع ثالث من الفروع الخمسة» بيانه: أن الفصل لا يقوم إلا نوعا واحدا؛ لأنه إن 
فوم نوعين» فيلزم أن يكون للبسيط الذي هو الفصل أثران» ولما كان هذا الدليل موقوفا على إثبات بساطة 
لفصل» فالأولى أن يقال: يازم أن يتخلف عنه معلوله؛ لأن جنس كل من النوعين لا يوجد في الآخر؛ لأنه إن 
م لنوعين من جنس واحد؛ يازم حلاف المفروض؛ لأن النوعين حيتئذ يكون نوعا واحدا؛ إذ اختلاف الذات 
باعئلاف الذاتيات واتحادها باتحادهاء فإذا كان الجنس القريب والفصل القريب للنوعين واحداء فهما متحدان 
الذات؛ مع أنه فرض أنهما مختلفان» فإذا كان جنسان للنوعين» وقومها فصل» فإذا قوم أحدهما لا يوجد الآخر 
ما م يضم إلى جنسه» ويوجد هذا الفصل. الذي هو علة لحنس الآخرء فيوجد الفصل بدون الحنس الذي هو 
يلول للقت الناول زع لأس سن طل اوه الفا وها بطل نوما مقارمه :زهو التقرم' لوكين 
بكرن أيضا باطلاء فلا يقوم إلا نوعا واحدا وهو المطلوب. اعلم أن المستدل إنما قال: فالأولى؛ لأنه يمكن أن 
له أثران متخالفان هما جنسان» وإلا يازم تخلف المعلول عن علة المثرة المستلزمة للمعلول؛ وإنه محال» وأنت تعلم 
أن حمل عبارة المستدل على هذا المعئ تكلف بارد» ولهذا قال: فالأولى. 

( قوله:.حنسا واحدا: في مرتبة واحدة» اعلم أن هذا فرع رابع من الفروع الخخمسة؛ وبيانه: أنه إذا كان الفصل 
علة للجنس»؛ فلا يقارن إلا جنسا واحدا؛ لأنه لو قارن جنسين ويكون علة هما يقوم نوعين في مرتبة واحدة؛ 
لاستحالة أن يكون لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة» فيلزم حينئذ تخلف المعلول عن علة المستلزمة إياه. قال 
السدل الكيك: وقد يفرع الثالث على الرابع؛ فيقال: لما ثبت أن الفصل القريب لا يقارن حنسين في مرتبة واس 
لاستلزامه التخلف» وجب أن لا يقوم نوعين في مرتبة واحدة» والأظهر أنهما مشتركان في الدليل بلا تفريع 
ينهماء وقد استدل عليه أحسن امحققين بأن الفصل كالعلة التامة للجنس في عدم تفارقها عن المعلول» فإذا وحد 
الراحدة» فيوجد لماهية واحدة جنسان قريبان مثلاء يوجد جنسان لنا في مرتبة واحدة» قريبة كانت أو بعيدة» 


رهذا حلاف تصريحاقم: كما سبق ذكره في مبحث اكنس. 


5 2 سلم العلوم مع ضياء الننجوم ا 


وفصل الجوهر جوهر»' خلافا” للإشراقية. 


(1) قوله: جوهر: هذا بيان الفرع الرابع من الفروع الخمسة» اعلم أن فصل الأنواع الجوهرية حوهر ليس بين ا 
أن مفهوم الجوهر صادق عليه صدق الذاتي على الذات» وإلا يلزم حرئية للإنسان مثلا مرتين: مرة في ضمن | 
لحيوان» ومرة في ضمن الناطق أيضاء ويلزم أن يكون الجوهر جنسا للفصلء وقد تقرر في مقرره أن كل مالل . 
جنسء لا بد له من فصلء فيلزم أن يكون للفصل فصلء؛ وهو أيضا جوهرء فيكون له فصل أيضاء وهكذا إلى يا | 
لا فهاية لهء بل يمعي أن المنس صادق على الفصل» صدق العرض على معروضه. فمفهوم الجوهر عرض عام أ 
بالنسبة إليه» وليس كل ما يصدق عليه الجوهرء يكون جنساء فيلزم امحذور» بل إنما هو جنس للماهيات المركبة |., 
متأصلة» وأما الماهيات البسيطة فصدقه عليها إنما هو بالعرض فأدرك. ثم تقرير المرام: أنه لو كان فصل الجومز ١م‏ 
عرضاء لكان العرض علة محصلة للجوهرء والتالي باطل؛ إذ العرض لا يكون علة محصلة للجوهرء فالمقدم مث | 
وذلك لأن العرض مفتقر في تحصله إلى الموضوع» فكيف يكون مقوما له» فلا يتقوم الجوهر إلا بالجوهرء وهلا | 
هو المطلوب» وأيضا العرض طبيعة ناعتة بماهية تحتاج إلى مطلق الموضوع؛ والجوهر طبيعة مستغتية عن الموضوع أ 


بماهية لا تحتاج إلى الموضوع أصلاء أي لا إلى مطلق الموضوعء ولا إلى فرد منه» ولما كان انس والفصل ثينا 


واحدا في القوام والوجود» يستحيل أن يكون أحدهما أي الفصل بطباعه نعتا أي عرضا يستدعي وجودا رابطياك أن 
والآخر أي الجنس بطباعه جوهرا يستدعي وجودا في نفسهء وإلا يلزم أن يكون الماهية الواخدة طبيعة محتاجة إل أ 
الموضوع؛ ومستغنية في حد ذاتهاء وقد يستدل بأن الفصل علة يتقدم على الجنس» فلو كان عرضا يكون حالا. أثوة 
فيه» والحال يتأخر عن المحل» فيلزم تأخره عنهء هذا خلف, وأيضا لو كان العرض علة محصلة للجوهرء يازم أن ١‏ 
يكون المعلول وهو الجوهرء أقوى من العلة أي العرضء وهو خلاف ما عليه الحكماء؛ لأن العلة لا بد ها أن | 


يكون أقوى من المعلول» فتدبر. 


0 قوله: خحلافا إلخ: حيث حوزوا كون فصول الجوهر أعراضاء هذا التحوير وإن لم يصرحوا ب لكنه يلزم | 
عليهم بلا مرتبة» أما سمعت أفهم قالوا: إن الصور النوعية للجواهر أعراض» وقد علمت أن الصور تكون فصولا | 
فيلزم القول بعرضية الفصول» ولذا نسب إليهم فاعلم ذلك» وتمسكوا بالسرير؛ فإنه مجموع قطعات الخشب ‏ 
والهيأة الوحدانية» ولا خفاء ف أن السرير جوهرء والهيأة الي تميزه عن غيره عرضء وتمسكوا بالجسم الطبعي؛ | 
فإنه مركب من جوهر وعرض» وهو المقدار أي الجسم التعليمي» والجواب عن تمسكهم: أن السرير هي |[ 
القطعات المعروضة للهيأة الوحدانية» لا المركب منهاء حى يلزم التركيب من الجوهر والعرض» وقد يجاب بأن | 
السرير مركب صناعيء والكلام في المركب الحقيقي؛ فافهم» وأما الجواب عن تمسكهم الثاني» فهو: أن الجسم | 


مركب من اليولى والصورة الحرمية» وما جوهران» كما ثبت في الحكمة, فتأمل. 


العلوم مع ضياء النجوم خدل 
ل ييا ميا ا 
.يهنا شك من وجهينء الأول: دا أروة ف الخقاب عر أن كل فصل معنى من 


١‏ أي في مقام الفصل 
الماني» فإما أعو” المحمولاات أو تحته والأول” بطل فهو منفصل عن شيك 
أي يكون الفصل أي الفصل 


ميل؛ فإذن لكل فصل فصل ويتسلسل." 
وحله:” لا نسلم انفصال كل مفهوم بالفصل» ل 0 


أي الل للشك الأول 
| قوله: أعم إخ: أي أعم من جميع ما يحمل على الشيء» اعلم أن أعم المحمولات هو المقولات العشرة» ويقال 
: الأحئاس العوالي» أحدها: الوهر» وتسعة مقولات العرض: الكم والكيف والوضع والأين والمى والملك 
,الانفعال والفعل والإضافة. 
,توله: الأول: أي كون الفصل أعم ا محمولات محال» حاصل الشك: أن الفصل معئ من المعاني» وكل معن لا 
خلر عن كونه أعم أو داحلا تحته» فالفصل إما أن يكون أعم المحمولات بحيث بحمل على الشيى ولا يحمل عليه 
شي أصلاء أو أخمص واقعات تحت الأعمء والأول باطل؛ لأن الفصل هو المميز لأنواع تلك الأحناس» كما 
نهم من تعريفه» فلا يكون أعم المحمولات؛ لأن الأعم من الأحناس كيف هيز أنواعهاء وليس الفصل عبن مقولة 
بن القولات» وإلا يلزم اجتماع الإبمام والتميز في معى واحدء بل يكون الفصل داخلا تحت مقولة؛ فيكون فردا 
بنها تلك المقولة تكون ذاتية له؛ فإن المقولة ذاتية لما تحتهاء فالفصل حيئئذ يتميز عن جميع ما يشاركه في هذه 
الفرلة بأمر يختص بهء وذلك الأمر لا يكؤن إلا فصلاء وهكذا فلكل فصل فصل فيتسلسل» والتسلسل باطل في 
المكمة؛ وأيضا يلزم تركب الماهية من أمور غير متناهية» وهو أيضا محال بالضرورة» وقد يستدل على هذه 
الاستحالة» بأنه لو تركبت الماهية من أمور غير متناهية» لاستحال إدراكهاء والتالي باطل» فالمقدم مثله 
" قوله: يتسلسل: هذا التسلسل تسلسل مستحيل؛ لأن الفصول كلها موجودة؛ لأنما علل لتحضل الأجئاس 
رجتمعة؛ لأنها علل محصلة ومترتبة؛ لأن كل فوق من الفصول علة لما تحتهء كما لا يخفى. 
؛) قوله: حله: حاصل الحل اخحتيار الشق الثاني» أعيئ كونه تحت المحمولات وأخصهاء ولا يلزم التسلسل في 
الفصول؛ ضرورة أن لزومه مبئ على وجوب انفصال كل مفهوم حاصل عما يشاركه في الأعم بالفصل؛ إذ 
حيقذ يكون لكل فصل فصلء ولا نسلم ذلك» كيف لاء والانفصال كما يحصل بالفصل» كذلك يحصل 
بالخاصة» نعم يجب لو كان ,ذلك العام مقوما وذاتيا لذلك المفهوم الخاص؛ ليتم ماهيته ضرورة ما به الاشتراك 
الذاق لا بد له مما به الامتياز الذاقي» والعام ههنا ليس ذاتيا للفصل؛ لكونه بسيطاء بل هو عرضي له وامتياز 
الفصل عما يشاركه في هذا العام العرضي إما بنفس ذاته أو بخواصة» وإنما رددنا امتياز الفصل في هذين 
الاحتمالين؛ لأن انفصال البسيط غير منحصر ف الامتياز بالخاصة» فيجوز أن يكون منفصلا في نفسه؛ بأن يكون 
في حد ذاته مبائنا ممتازا عن جميع مشاركات في العام العرضي. 


لل سلم العلوم مع ضياء الر| 
للللللللسسي »6 ؟ح حي بيب يجب لق 
وإنما يجب لو كان ذلك العام مقوما" له. والثاني: ما سنح لي» هو: أن الكلي” 8 
الانفصال بالفصل الذي هذا المفهوم ١‏ «ال تحته منالوجهين ظهر 
(1) قوله: مقوما: [ذا المفهوم] داحلا في قوامه وذاتيا له وكون العام وذاتيا لكل فصل ممنوع؛ فإن الفصل إرأ 
كان بسيطاء لا جزء له فلا يكون الأعم معه ذاتيا له» فلا يجب انفصاله عن المشاركات بالفصل» فلا يازم أرأ. 
يكون لكل فصل فصلء ولا يلزم التسلسلء؛ لا يقال: إن الأحناس منحصرة في العشرة» على ما هو امشيرن أ 
وكل ممكن مندرج تحت واحد منهاء وهي ذاتيات لما تحتهاء فإذا اندرج فصل تحت واحد منهاء تكون ذاتيال | 
ويحتاج إلى فصلء فيلزم المحذور؛ لأنا نقول: إن المقولات ليست ذاتيات لما يندرج تحتهاء وإنما هي ذئيار أ 
للماهيات المتأصلة المركبة منهاء وأما الماهيات البسيطة فليست ذاتيات لحاء وصدقها عليها إنما هو بالعرض؛ وإ( 
لم يغبت بساطته في نفس الأمر» وهو حلاف الواقع. 
0 قوله: أن الكلي: حاصل الشك: أن الكلي كما يصدق على فرد واحد من أفراده» كذلك يصدق على 
كثيرين منها بلا تفاوت؛ لأن واحدا واحدا على الانفراد كما هو فرد من أفراده» كذلك نفس الكثرة من حين | 
الكثرة أيضا فرد من أفراده» فيكون صدقه عليهما على السواء؛ فالإنسان والفرس على الانفراد كما هو حيران | 
كذلك مجموعهما أيضا حيوان؛ لصدقه عليها بلا تفاوت» فلا بد لهذا ا محموع فصل عيزه» كما كان لكل واد ا 


من الإنسان والفرس فصل يز أحدهما عن الآخر» وفصل المجموع هو الناطق والصاهلء» ولا شلك أفما تان | (0 3 
فيلزم أن يكون الماهية واحدة وهي المجموع فصلان قريبان» هذا خلف. واعترض عليه الفاضل الشارح بأن هل] بن - 
المقدمة مذكورة في الحاشية القديمة للمحقق الدواني على شرح التجريد للقرشجي» حيث قال: إن كل مفهوم أي يجاب 
كلي كما يصدق على واحد من أفراده كذلك يصدق على الكثيرة منها أي من أفراده كالإنسان؛ فإنه كما | رم : 
يصدق على كل واحد من زيد وعمرو وبكر: كذلك يصدق على الكثيرة منهاء إلا أن الفرق بين الصدقين أنه 75 
يصدق المفهوم الكلي على الواحد بقيد الوحدة» وعلى الكثيرة بقيد الكثرة» فشتان ما بينهماء والمطلق أي مطلز ا يكوا 
مع قطع النظر عن قيدي الوحدة والكثرة صادق عليهماء أي على الواحد والكثيرة على السوية» فيصدق على | وى 
كل واحد من زيد وعمرو وغيره أنه إنسان واحد وعلى جميعهم أناس كثيرة. إذا دريت هذا فاعلم أن المصنف رك ' 

ماذا أراد بقوله: «يصدق على. الكثير إلخ) إن أراد أنه يصدق عليه بقيد الوحدة فممنوع؛ لما عرفت آنفاء وإنا 5 
٠ 5596‏ | أفرا 
أراد أنه يصدق عليه بقيد الكثرة فمسلم؛ لكنه إذن يكون المراد من قوله: (فمجموع الإنسان والفرس حيوانة | "د 
أنه حيوان كثير» ولا محذور فيه؛ فإنه لا يلزم حينئذ أن يكون لشيء واحد فصلان قريبان» وهما الناطق والصاهل )| قا 
وذلك لأن المجموع إنما هو متكثر, لا واحد. فإن قلت: إن الفرض المجموع شيئا واحداء وإذا كان هذا المجمرع / أنه * 
فصلان قريبان» ثبت للشيء الواحد فصلان قريبان» وقد قلتم: إنه لا يكون لشىءٍ واحد فصلان قريبان» قلت: ) نفس 
ولو فرضت المجموع شيئا واحداء لا كثيراء فلا يكون واحدا حقيقياء بل يكون واحدا اعتبارياء والكلام ليس إلا | (1) 
في الواحد الحقيقي» وهو المراد من قوهم: «لا يكون لشيء واحد فصلان قريبان» على أنا نجعل حيتقذ بجموع | إذ ا: 
الفصول فصلا واحدا مجموع؛ كما أشار المصنف لله إليهه فافهم. ام 


.لم العلوم مع ضياء النجوم يل 


ى| يصدق" على واحد من أفراده» يصدق على كثيرين من أفراده بصدق” واحده 
فمجموع الإنسان والفرس حيوان».” فله© فصلان قريبان» لا يقال:© يلزم صدق 


لإبطال المقدمة الملهدة 


العلة على المعلول المركب؛ لأنه مجموع المادية والصورية» وهو" محال؛ لأن” اي 
0 دليل للنفي 


رم قوله: يصدق على كثيرين إلخ: قال أحسن المحققين: هذا في بعض الصور؛ فإن الضرورة شاهدة بأن مجموع 
المواهر جوهر» وبجموع الأعراض عرضء وليس مراد المصنف لله القاعدة الكلية؛ لتنتقض بالوحدة الحقيقة؛ 
نإنه لا يقال على المجموع المركب من الواحدات الحقيقة: واحد حقيقي» نعم صدقه في بعض الصور قد يكون 
ضروريا كما بينه بقوله: «فمجموع الإنسان والفرس حيوان فله فصلان قريبان») وكذا مجموع الجواهر جوهر» 
رجموع الكميات كمء وبجموع الكيفيات كيف. انتهى. أقول: وقد علمت في الحاشية السابقة أن المراد بصدق 
الكلي على فرد واحدء وبصدقه على كثيرين ماذاء فلا حاجة لهذا التأويل» كما لا يخفى على من ألقى السمع 
وهو شهيد. 

م قوله: بصدق واحد: أي بلا فرق» فكما أن الواحد واحدا من الأفراد» فرد من الكلي؛ كذلك مجموع الكثرة 
من حيث هو بمجموع فرد له ولذا يقع في البواب عن السؤال بأمور متعددة» كما يقال: زيد وعمرو ما هما؟ 
يجاب بأنه إنسان» فالإنسان صادق عليهما صدقا واحداء وإلا لكرر النوع في الواب. 

(5 قوله: حيوان: فالحيوان كما يصدق كل واحد من الإنسان والفرس» كذلك يصدق على بجموعهما. 

(؛) قوله: فله: أي للمجموع؛ يعن كما أن لكل واحد من الإنسان والفرس فصلا يميزه عن الأغيار» كذلك 
يكون للمجموع فصل مميز» وله فصلان: الناطق والصاهل» فلزم أن يكون لاهية واحدة وهو المجموع فصلان 
قرييان» وهذا حلاف ما تقرر سابقا. 

ه) قوله: لا يقال: هذا إبطال للمقدمة المذكورة في الإشكال» وهي: أن الكلي كما يصدق على واحد من 
أفراده» يصدق على كثيرين من أفراده» وحاصله: أن المقدمة المذكورة تستلزم صدق العلة» والمعلول على شيء 
واحد؛ فإن العلة كلي يصدقه على العلة المادية والصورية» فيصدق على المجموع المركب بينهما وهو المعلول» مع 
أنه محال؛ لأن المعلول محتاج إلى العلة» والعلة محتاج إليه» فإذا كان أحدهما عين الآخر يلزم كون الشيء محتاجا إلى 
نفسه» وهو كما ترى. 

(5) قوله: وهو: أي صدق العلة على المجموع المركب محال؛ وإلا يلزم صدق المتقابلين المتضائفين على شيء واحد؛ 
إذ امجموع المذكور يصدق عليه المعلول أيضا. 

() قوله: لأن: هذا ما رواه المحقق الدوان في الحاشية القليكة. 


١‏ سلم العلوم مع ضياء النجوم 
الاستحالة" تمنوع؛ فإنه معلول واجخدرويفياة 5 ؟ وكثرة جهات العلراية انعد بم 


يعني غير مسلم ٍ دفع دخل 


كثرة المعلولية حقيقة ضقة حقيقةه" لا يقال:٠‏ ل ا ل ا و ا د ا ار نه كم ا 


)١(‏ قوله: لأن الاستحالة إلخ: هذا دليل للنفي في قوله: (لا يقال» أي لأنا نقول في اللمواب: إن استحالة صدق 
العلة على المعلول المركب ممنوع فإن المعلول صادق عليه بقيد الوحدة» والعلة تصدق عليه بقيد الكثرة» وحاصله: 
أن صدقه العلة على المعلول المركب وإن كان يلزم على تقدير تمام المقدمة الممهدة» لكن استحالة هذا الصدق غير 
مسلم؛ لكونه من جهتين؛ فإنه أي المركب معلول واحدء أي يصدق عليه المعلول من حيث إنه واحد» لا من 
حيث إنه كثير وعلة كثيرة أي يصدق عليه العلة من حيث إنه كثير مركب من شيئين» فالمعلولية والعلية ليستا من || 
جهة واحدة؛ ليلزم الاستحالة» ويرد عليه أن المأحوذ في المقدمة الممهدة إن كان صدق الكلي على الكثير باعتبار الل 
أنه كثير» فلا زد لأصل الاعتراض؛ إذ حيتذ يكون لأشياء كثيرة فصول كثيرة» ولا بأس فيه وإن كات صلق أ 
على الكثير باعتبار أنه واحد» فلا مساغ للجواب المذكور» فتدبر وتذكر ما قلت في الحاشية السابقة. ْ 
(0) قوله: كثرة: هذا دفع توهم, أما تقرير التوهم فهو: أنه كيف يتصور كثرة العلل مع وحدة المعلول» وإلا يلزم ١‏ 


توارد العلل» وقد عرفت بطلانه» فيجب تكثره أي تكثر المعلول أيضا كتكثر العلة بحسب الذات» فيكون المعلول ١|‏ 


كثيرا لا واحداء فكيف يقال: إن المعلول واحدء وتقرير الدفع فهو: أنه لا يلزم منه أي من تكثر المعلول؛ إلا )! 


الكثرة في حهات المعلولية؛ فإن المعلول يتوقف على واحد من آحاد علله بتوقف واحدء ويتوقف على الكثير منها اإنك 


أي من آحاد العلل بتوقفات كثيرة» وكثرة جهات المعلولية لا تستلزم كثرة المعلولية بحسب الحقيقة» أما رأيت أنه | 


يكون لأب واحد أبناء كثيرة» فكثرة جهات البنوة لا تستلزم كثرة الأبوة حقيقة» وإِنما تستلزم كثرة جهات أل 


الأبوة وحيثياتها. 
رم قوله: حقيقة: أي ذاتاء بل يستازم تعدد العلل تعدد جهة المعلولية في المعلول؛ فإن المعلول الواحد معلولية من ال 
العلة المادية» ومعلولية من العلة الصورية» وهكذا. 1 
قوله: لا يقال: أي في اللواب عن الاعتراض السابق بإبطال المقدمة:الممهدة» بأنما لو صحت المقدمة» لزم قلب 
الحقائق» أعي إمكان الممتنع» والتالي باطل؛ وإلا يلزم الاستغناء عن الصانع؛ إذ يجوز أن يكون الجحائزات بحذافيرها !ا 
ممتنعة حال عدمها واجبة حال وجودهاء فالمقدم مثله» فالاعتراض المبئ عليها أيضا مثله» أي باطل غير وار | 
ووجه الملازمة: أن شريك الباري كلي يصدق على كل واحد من شريكيه وعلى بجموعها أيضا فمجموع |' 
شريكين للباري شريك الباري بحكم المقدمة» فبعض شريك الباري وهو ذلك المجموع مركبء» صادق في نفس جر 
الأمرء وأن كل مركب ممكن» ينتج أن بعض شريك اراي عت تومل اقيم فاجو باظلة #ضوورة التكل لز 
شريك الباري ممتنع» فيازم أن يكون المجموع ممكنا ومتنعاء وهو خلف. ومن المعلوم: أن فساد النتيجة إنما يكون - اجر 


إل العلوم مع ضياء النتجوم ل 


| ييجموع شريكي" الباري شريك الباري» فيعض" شريك الباري مركب» وكل مركب 
| يكن»” مع أن كل شريك الباري ممتنع .© 


ين الفساد في القياس» فعلم أن الفساد فيه» وله جزءان: هيأة ومادة» والهيأة لكونها هيأة الشكل الأول صحيحة 


| غبار عليه» فعرف أن الفساد في المادة» وللمادة أيضا جزءان: صغرى وكبرىء» أما الكبرى فواقعية صادقة في 


فس الأمرء ففهم أن الفساد في الصغرى وهي مبنية على القاعدة الممهدة؛ فعلم أن الفساد في القاعدة فهي فاسدة 
بإطلة» فالاعتراض السابق المبئ عليها أيضا فاسد باطل» وهو المطلوب. 


| بم قوله: شريك الباري: أي يصدق شريك الباري على مجموع شريكي الباري»' كما يصدق على واحد منهما؛ 
لأن الكلي كما يصدق على الواحدء كذلك يصدق على المجموع؛ كما قال المصدف لله في المقدمة الممهدة. 
١‏ 0 ) قوله: فبغض شريك الباري: وهو الجموع؛ إذ هو من أفراد شريك الباري؛ لأنه يصدق على المجموع وعلى الواحد» 


امجموع الذي هو بعضه مركب؛ لأنه مشتمل على حزئين» وكل مركب ممكن؛ لافتقاره إلى غيره» فيازم منه أن 
بعض شريك الباري وهو المجموع تمكن, مع أن كل شريك الباري ممتنع» فيلزم كون المجموع ممكنا وممتنعا. 

م قوله: ممكن: لأن المركب مفتقر إلى الأجزاء وحودا وعدماء وليس في نفس الماهية المركب ضرورة الفعلية أي 
لرجود» حي يكون واجباء أو ضرورة البطلان أي العدم» حي يكون ممتنعاء وانتفاء وجوبه وامتناعه مستلزم 
لإمكانه؛ لئلا ييطل حصر المواد في الثلاث. 

م قوله: ممتنع: [لأن بوت الوحدة للباري ضروري] كما هو متقرر في الإلهيات» فيازم أن يكون هذا المجموع 
فكنا وممتنعاء وهذا حلف بالضرورة؛ وإما لزم هذا الخلف من المقدمة المذكورة؛ أعينٍ أن الكلي كما يصدق على 


| رد واحد من أفراده» يصدق على كثيرين من أفراده» فكانت المقدمة باطلة؛ لأن ما يستلزم الباطل» كان باطلاء 


واعترض الفاضل الشارح عليه» وحاصله: أن في المركب شيئين» أحدهما: نفس التركيب مع قطع النظر عن 
الخصوصية» وهي مشترك في جميع المركبات» وثانيهما: خحصوصية التركيب» وهي إنما تحصل بخصوصية الأجزاء 
كما أن الأول يتحصل بنفس الأجزاء» مع قطع النظر عن الخصوصية؛ وذا يمتاز المركب عن سائر المركبات» 
وإذا عرفت هذا فتقول: جاز أن يكون مجموع شريك الباري ممكنا بالنظر إلى التركيب» مع قطع النظر عن 
خصوصية أحزائه وممتنعا إلى خصوصية أجزائه» وهو أنمما شريكان للباري تعالى» فلم يلزم أن يكون الشيء 
الواحد ممتنعا وتمكناء إنما مناط الإمكان نفس التركيب؛ لأن دليله الافتقار إلى الأجزاء» ولا دحل فيه لخصوصية 
الأحزاء أصلاء وتوضيح الاعتراض: أن المعترض إن أراد أن كل مركب ولو كان ملحوظا مع خصوصية الأجزاء 
مكن» فهو ممنوع» ألا ترى أن مناط الإمكان إنما هو مركب بنفس تجوهر التركيب» لا يلاحظ فيه جهة خصوصية 


الأحزاء؛ فإن المركب ,يما هو مركب مع عزل النظر عن خصوصيات الأحزا» ليس في طباعه ضرورة سلبية» ‏ - 


شرا سلم العلوم مع ضياء النجو أ 
لأن إمكان” كل مركب ممنوع؛ فإن افتقار” الاج تقدير الوجود الفرف: ل 
ا كليهر ب ممنوع؛ فإن افتقار” الاجتماع على تقدير الوجود الفرضي ١‏ | 


يضر الامتناع في نفس الأمرء ا 0100000 


> أو ضرورة بطلان» وإنها يحصل ذلك فيه من فعلية الأجزاءء وبطلان جزء ماء وإن أراد أن كل مركب في مرتية . 
نفس ذاته» مع قطع النظر عن خعصوصيات الأجزاء ممكن» لكنه يضرنا؛ لأن إمكان المركب بهذا المعى لا يفضي )إن هه 
بإمكان شريك الباري» لأن امتناع المركب نظرا إلى الخصوصية؛ أي با هو مركب من هذه الأحزاى باطلة ] 

الحقائق» وإمكانه باعتبار نفس تجوهر التركيب هما لا منافاة بينهما. ١‏ 
رح قوله: لأن إمكان إل: دليل للنفي المذكور في قوله: «لا يقال إلخ) أي لا يقال في الاعتراض؛ لأن تقول ني إإزات, . 
جوابه: إن إمكان كل مركب ممنوع» حاصل الجواب: منع الملازمة المدلولة بقوله: (لو صحت المقدمة اليل أرقوله: 
لزم إمكان الممتنع .كنع كبرى» دليلهاء اعلم أن الدليل على الملازمة وهو مجموع المقدمتين القائلتين بعض شريك التراض 
لباري هو بجموع شريكي الباري» مركب؛ وكل مركب ممكن» وكبزاه هي القضية الثانية» فهي ممنوعة بسند 1 اجب» 
بعض المركب والمجموع هو مجموع النقيضين وهو ليس ,مكنء بل الممكن هي المركبات الواقعية والمجموعان الانامة ؛ 
لنفس الأمرية؛ فحيئئذ لا يتكرر الحد الأوسط الذي هو المركب؛ إذ المراد في الصغرى هو المركب الفرضي الاختراعي إزعه ود 
لاعتباري» وفي الكبرى المركب الحقيقي الواقعي النفس الأمريء وتلخيصه: أن المركب على قسمين: مركب حقيتي أأنا همك 
واقعي» ومركب اعتبر العقل تركيبه اختراعاء وليس له حقيقة» فالأول محتاج في الوجود الواقعي إلى أجزائه أله وإذ 
فيصير ممكنا بخلاف الثان؛ فإن افتقاره إلى أجزائه إنما هو باعتبار اختراع العقل وفرضه؛ وافتقار الاجتماع إلى بأ 
الأحزاء على تقدير وجود الفرضيء فاختراعه لا يضر الامتناع في نفس الأمرء فيجوز أن يكون هذا المركب| 
ممتنعا في نفس الأمرء ومحتاحا ومفتقرا بحسب الفرضء فلا يلزم كون شيء ممكنا وممتنعا في نفس الأمر. ا 
0 قوله: فإن افتقار إِل: هذا من تتمة الحواب السابق» حيث أشار به المصنف يله إلى عدم تكرار الأوسط على #) و 
ما فصاناه في الحاشية السابقة» وحاصله: أن افتقار الاجتماع إلى الأجزاء على تقدير وجود الفرضيء أي إذا فرض أل ١‏ 
وجود شريك الباري» لا يضر الامتناع في نفس الأمرء فجاز أن يكون مجموع شريكي الباري ممتنعا في نفس || 
الأمر» ومفتقرا بحسب الوجود الفرضي» فلا اجتماع للإمكان والامتناع في شيء واخد من جهة واحدة» رقبلا نين 
إن قول المصنف ملك (فإن افتقار الاحتماع إلخ) حراب عن اغتراضن بره من تاقاء المعترضن غلن قول الصنك مقر 
لأن إمكان كل مركب ممنوع؛ حاصل الاعتراض: إثبات الإمكان لكل مركب بدليل أن المركب تاج إلا" 
الأجزاء» والاحتياج من حواص الإمكان» كما هو المشهور» وحاصل الحواب: أن خاصة الممكن هو الافتقار ف 
الوحود الواقعي» لا الافتقار في الفرضيء والمتحقق في المركب المذكور هو هذا. 


بي الغلوم مع ضياء الحم فل 
ثب 4145ئدففظة313ةة388834ا)ا)0)ا)+ل<+3خ3خ3خخص تتشت ل ا 
لاترى" أنه يستلزم المحال بالذات فلايكون ممكناء فتدبر." 


0 مجموعي شريكي الباري لأن الممكن لا يستلزم المحال 


وحله:" أن وجود اثنين يستلزم “ وجود ثالث؛ وهو المجموع وذلك واحدء لا يقال" 


الوجه الثاني من الشك 


قوله: ألا ترى إنه إلخ: أي إمكان شريك الباري يستازم الخال بالذات» وهو عدم وحدة الواحب تعالى» فلا 
كن هذا المجموع ممكنا. اعلم أن هذا تأيبد لعدم إمكان هذا المجموع؛ فإن الممكن لا يستلزم المحال» وهذا 
.تارم للمحال؛ لأن إمكان المركب يستلزم إمكان أجزائه, فإمكان مجموع شريك الباري يستوجحب إمكان كل 
,احد من شريكه؛ وشريك الباري لو كان ممكناء لم يبق وحدة الواحب تعالى» وعدم وحدة الواجب تعالى محال 
الذات؛ فما يستلزمه؛ لا يكون ممكنا؛ لأن الممكن لا يستلزم منه المحال. 
.م قوله: فتدبر: [إشارة إلى اعتراض ودفعه, كما في الحاشية]| نقل عن المصنف لله ههنا اعتراض وجوابء أما 
لاعتراض فتقريره: أن قولكم: «الممكن» لا يستازم المحال غير مسلم؛ لأن عدم العقل الأول ممكن؛ لأنه ليس 
بواحب» حي يكون وجوده ضروريا وعدمه ممتنعاء ويستلزم عدمه الخال وهو عدم الواجب؛ لأن الواجحب تعالى 
علة تامة للعقل» والعقل معلول له ولا يكون المعلول معدوما ما لم يعدم علة» فلو كان عدم العقل مكنا يجوز 
بترعه وهو يستلزم عدم الواجب انحال» فالممكن يستلزم المحال» فاستلزام المحال كيف يكون دليلا على عدم 
كرفا ممكناء أما الجواب فحاصله: أن مرادنا بعدم استلزام الممكن المحال أن الممكن بالنظر إلى ذاته» لا يستلزم 
الخال وإن كان مستلزما بالنظر إلى أمر آخر فذات عدم العقل لا يستلزم عدم الواحب ما لم ينظر إلى علاقة 
العلية والمعلولية بينهماء وأما إمكان المركب من شريكي الباري» يلزم كون الممتنع مكنا وكون الحقيقة الواحدة 
نتنعا ومكنا محال بالنظر إلى ذاتهاء مع قطع النظر عن علاقة ما. 

قوله: حله: أي حل الوجه الثاني من الشك الذي سنح للمصنف لله لله: أن وجود اثنين وهما النوعان والفصلان» 
بستلزم وجود ثالث؛ وهو المجموع المركب من ذينك الاثنين» وذلك المجموع أمر واحد, لا اثنان» حاصل 
الحاصل: أن الشاك إن اعتبر النوعان نوعا واحدا باعتبار هيأة الاحتماع» فنحن نعتبر الفصلين د 
بذلك الاعتبار» فيلزم لشيء واحد فصل واحدء ولا محذور فيه» وإن اعتبر النوعين اثنين» فنحن نعتبر الفصلين 
أيضا اثنين» فيلزم لشيئين فصلان» ولا ضير فيه. 
(؟) قوله: يستازم: هذا الاستلزام هو المختار لخلال المحققين» أما مرزا جان والصدر الشيرازي ومن تابعهما فأنكروا 
الاستلزام المذكورء والحق أن حكم استلزام وجود الاثنين لثالث ليس على إطلاقه؛ فإنه لو اعتبر الاثنان مع الهيأة 
عروضا أو دحولاء يستلزم الثالث» وإذا قطع النظر عنهاء لا يستازم, فالتراع بين الطائفتين لفظي» فتدبر. 
) قوله: لا يقال: إيراد على قول المصنف لله: أن وجود اثنين يستلزم وحود ثالث» وحاصله: أنه لو استلزم 
تق الاثنين تحقق الثالث» يلزم من تحقق الاثنين تحقق أمور غير متناهية: أن الثالث إذا ضم إلى الاثنين» يحصل من - 


0 سلم العلوم مع ضياء انيور | 


على هذا" يلزم من تحقيق انين قتي أمور غير متنهية؛ له يضم اثالث يتستر | 
الرابع» وهكذا لأنا" " نقول: الرابع 7" اعتباري؛ فإنه” حاصل باعتبار شيء وا | 

هنو وجود الاثنين 0 
مرزتيقة والتشلشل في 80 منقطع" بانقطاعه» فافهم.” [ْ 


بانقطاع الاعتبار إشارة إلى دفع توهم 


> الاثنين والثالث أمر آخر سواهما وهو الرابع» وكذا الرابع إذا انضم إلى كل من بجموع الاثنين والثالث, يحص | 
أمر امس حاصل من ضم الرابع إليهاء وهكذا يذهب إلى غير النهاية» فيلزم التسلسل وهو محال؛ فعلم أن وجرر | 
الاثنين لا يستلزم الثالث. ١‏ 
(1) قوله: على هذا: [أي استلزام وجود اثنين بوجود ثالث] أي على تقدير استلزام وجود اثنين وحود الثالث تير | 
أمور غير متناهية وهو باطل» كما بين في الحكمة. ْ 
() قوله: لأنا نقول: دليل للنفي المذكور في قوله: «لا يقال على هذا إلخ) وجواب للإيراد المذكور» وحاصله: أن | * 
الثالث له تحقق في نفس الأمر؛ لأنه عبارة عن المجموع المركب من الاثنين» والرابع اعتباري خض؛ لأنه لا يمر أ 
إلا باعتبار الاثنين مرتين ف نفسه ومرة في ضمن المجموع» وكلما هو كذلك فهو اعتباري؟ إذ لو كان موجرن ا 
في الأعيان» لكان جزء الرابع المتكرر مقدما على الرابع مرة .عرتبة؛ لكونه جزءا له» ومرة ,كرتبتين؛ لكونه ا 
جزئه» وهو الثالث؛ فيلزم أن يكون موجوا بوجودين:؛ وهو محال فعلم أن الزاتم ليس نموبحود فى 'الأعيان بل هر 
اعتباري» وكذا الخامس والسادس تابعان لاعتبار المعتبر» فإذا لم يعتبر القطع ولا يتجاوزء سانل ذا 
الاعتبارات منقطع غير بالغ إلى غير النهاية في الواقع» فلا يلزم الحال» فافهم وكن على بصيرة. ٍ 
(5) قوله: فإنه إلخ: أي الرابع حاصل باعتبار شيء واحد» وهو وجود اثنين مرتين: مرة على سبيل الانفراده ومرة 
في ضمن الثالث؛ لأن الرابع حصل باعتبار ضم الثالث إلى كل واحد واحد من اثنين» وكان معتيرا في الثالث 
أيضاء ولا شك أنه يستلزم دحول كل واحد مرتين» وكلما تكرر أجزاؤه فهو أمر اعتباري؛ لأن تكرر الجر ١‏ 
يتصور سبيله إلا أن يكون له وحودان استقلالا وذا لا يتصور في الخارج؛ لأن الأشياء لا يكون لها وحودلٍ 
الخارج إلا واحد» فإذن قد ثبت أن تكرره إنما يتصور باعتبار العقل فقط؛ لأنه يمكن له أن يلاحظ الشيء الواحدا 
مرتين: مرة على سبيل الانفراد» ومرة في ضمن الغير» أعني الثالث. ا 
(4) قوله: منقطع إلح: يعني أن التسلسل في ,الاعتباريات ليس تسلسل حقيقة؛ فإن التسلسل لا بد فيه من وحرم 
أمور غير متناهية» وليس كذلك فيها؛ إذ الموجود فيها أمر واحدء لا كثرة فيه وهو المنتزع عنهء وليس وحره 
تلك الاعتباريات في الذهن على التفصيل» بل على سبيل الإجمال. ْ 


|- قوله: فافهم: قيل: لعله إشارة إلى أنه إذا فهم من هذا أن التسلسل في الاعتباريات محال» وقد اشتهر أن‎ 0١ 


,له العلوم مع ضياء النبحوم وا 


والرابع:"' الخاصة؛ وهو" الخارج" المقول على ما تحت حقيقة واحدة نوعية»" 


من الكليات الخمس المحمول كالضاحك للإنسان 


- التسلسل في الاعتباريات ليس بمحال» فيجتمع النقيضان أعين الإيجاب والسلب» أحيب بأن شرط التناقض هو 
5 حدة الموضوع» وههنا ليس كذلك؛ إذ موضوع الإيجاب هو التسلسل بمعين وجود الأمور الغير المتناهية بالفعل» 
وموضوع السلب هو التسلسل يمعي وجود أمور لا تقف عند حدء وكل ما يدحل تحت الوجود» يكون متناهيا. 

رم قوله: الرابع: من الكليات الخمس الخاصة» اعلم أن الخاصة مقولة بالاشتراك على معنيين» أحدهما: ما يخص 
اشيء بالقياس إلى كل ما يغايره» ويسمى خاصة مطلقة وخاصة حقيقة؛ وهي الي عدت من الكليات الخمس؛ 
رسيجيء تعريفها وتفصيلها في المثن» وثانيهما: ما يخص الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره» ويسمى خاصة 
إضافية كالماشي؛ فإنه حاصة للإنسان بالنسبة إلى الشحر. 

رم قوله: هو إلح: أي الخاصة» وتذكير الضمير إما لموافقة الجزء» وهو قوله: «الخارج» أو بتأويل الكلي» وفي بعض 
النسخ: وهي. 

رم قوله: الخارج: أي الخارج عن حقيقة ما هي خاصة له المحمول على ما تحت حقيقة واحدة نوعية» 
كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه محمول على أفراد الإنسان الذي هو نوع؛ أو جنسية» كالماشي بالنسبة إلى 
الحيوان؛ فإنه محمول على أفراد الحيوان الذي هو جنس. ثم اعلم أولا: أن الكلي جنسء وقوله: «الخارج» يخرج 
الجنس والفصل والنوع» وقوله: «على ما تحت حقيقة واحدة») يخرج العرض العام؛ لأنه مقول على ما تحت 
حقائق مختلفة» الأولي التقييد بقيد فقط؛ لأن العرض العام أيضا محمول ما تحت حقيقة واحدة» لكن لا فقط بل 
مع غيرهاء وثانيا: أن الخاصة قد تكون بسيطة» كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان أو قد تكون مركبة من أمور 
كل منها عرض غامء كالطائر الولود؛ فإن المجموع خاصة للخفاش» وكل واحد من الطائر والولود يشمل 


الخفاش وغيره. 

١‏ قوله: نوعية: أي يكون محمولا على ما هو تحت حقيقة واحدة نوعية» أي الأفراد الداخلة تحت حقيقة نوعية» 
كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه حمول على الأفراد الداخلة تحت الإنسان الذي هو نوع لها. 

:د قوله: جنسية: أي يكون محمولا على ما تحت حقيقة واحدة جنسية» كال ماشي بالنسبة إلى الحيوان؛ فإنه 
خاصة لأفراده» وهي الإنسان والفرس والغنم وغيرهاء داخلة تحت «حقيقة جنسية وهي الحيوان المشترك فيهاء 
ومختلفة بحسب حقائقها النوعية» فالماشي خاصة للحيوان؛ لاختصاصه به» وعرض عام للإنسان؛ لشموله له ولغيره. 


1 سلم العلوم مع ضياء النجوم ا 
شاملة" إن عمت الأفرادء” وإلا فغير شاملة. والخامس:” العرض" العام» وهر | 
الخارج المقول على حقائق مختلفة» وكلٌ” منهما ات سس | 


- الأفراد المحمول 


(1) قوله: شاملة: يعن أن الخاصة على قسمين: شاملة إن عمت» أي اشتملت الأفراد أي أفراد ما هي خاصة لى 9 


كالضاحك بالقوة للإنسان؛ فإنه شامل للتميع أفراد» كالماشي بالقوة للحيوان؛ لأنه شامل لجميع أفراد الحيوان. 


( قوله: وإلا: أي وإن لم تكن شاملة» بل كانت مختصة ببعض أفراد ما هي خاصة له. فغير شاملة؛ لعدم شمول يد 


لجميع الأفراد» كالضاحك بالفعل للإنسان؛ والماشي كذلك للحيوان. اعلم أنه قال شارح المطالع: إن كل واحد 


من الخاصة والعرض العام على ثلاثة أقسام؛ لأنه قد يكون شاملاء وهو إما لازم كالضاحك والماشي بالقرة له 
للإنسان» وإما مفارق كهما بالفعل له» وقد يكون غير شامل كالكاتب والأبيض له. انتهى. فكان المناسب 3 
للمصنف للك أن يذكر هذا التقسيم بعد تعريف العرض العام وقال: كليهما إما شاملة أو غير شاملة, فإن ‏ /اذ 


العرض العام أيضا الشامل بالقوة» أو بالفعل للإنسان» أو غير شامل» كالأبيض بالفعل له وقد أجاب عنه 


البعض: أنه لما كان العرض العام الغير الشامل أعم من وجه من المعروض» فلا دحل له في التعريف عند أحدء فلم )قو 
يعتبر هذا التقسيم في العرض العام؛ فكأنه للإشارة إلى هذا أخص هذا التقسيم بالخاصة» بخلاف العرض العام ألارة 
الشامل الذي يكون أعم مطلقا من المعروض والخاصة الغير الشاملة الي يكون أخحص؛ فإن لهما دخلا في التعريق ١١‏ 


عند البعض» كما سيجيء إن شاء الله تعالى» فافهم. 
( قوله: الخامس: من الكليات الخمس العرض العام» وهو الكلي الخارج» أي عن حقيقة ما هو عرض عام له 


ا محمول على حقائق مختلفة كالماشي؛ فإنه عرض عام للإنسان» مارج عن حقيقة شامل له ولغيره. اعلم أن الكلي الاح 
جنس» وقوله: «الخارج) يرج النوع والجنس والفصل» وقوله: «المقول على حقائق) برج الخاصة وقوله: ا 


«(مختلفة جرد البيان»)؛ إذ يكفي قوله: «حقائق). 
(؛) قوله: العرض العام: اعلم أن العرض وإن شاع فيما يقابل الحوهر ويصدق بالاشتقاق كالبياض؛ لكن إذا ضم 
مع لفظ العام» فيكون بمعى أحد تسمى الكلي العرضي بالكلي الذاتي» لا العارض المقابل للجوهر. 


(ه) قوله: كل منهما: أي من الخاصة والعرض العام» إن الحواابقة ل وننارك لو لمر طلم ا 


الامتناع بالنظر إلى ذات المعروض كالفردية؛ فإها عارضة للثلاثة» يكتنع انفكاكها عنها بالنظر إلى ذاتهماء أو بالنظر إلى 
علة كالح ركة للفلك؛ فإن الفلك بالنظر إلى ذاته» يقبل الحركة والسكون؛ لأنه جسمء وكل حسم يقبلهما فلا بع أن 
امتناع انفكاك الحركة بالنظر إلى ذات الفلك» بل إنما يمتنع بالنظر إلى علة خارحية» وهي الصورة النوعية الفلكية0 , 


ومن ههنا ظهر لك أن الدائم ليس قسما من المفارق» فالدوام لا يخلو عن سبب» والمعتبر في مفهوم اللازم امتناع , 1 
للف 


الانفكاك مطلقا بالذات أو بالغير» فالدائم قسم من اللازم» كما سيجيء في المتن. 


أ بي العلوم مع ضياء الننجوم ١/1‏ 
ن إمتنع انفكاكه عن ا معروض فلازم» وإلا” فمفارق يرول شرعة» أو بطوية أو 
: 0 جره لجل 
اللازه” إما أن ب يمتنء انفكاكه ع٠‏ الماهية مطلقا؟” لعلة* 0 

لام 0 1 5 عن 3 


ا ا ا ل 

,, قوله: المعروض: لم يقل عن الماهية؛ لقلا يخرج لازم الوجودء ول يقل عن الشيء؛ أثلا يتوهم أن المراد منه غير المعروض. 
قوله: فلازم: أي يسمى هذا العرضي الذي عتنع انفكاكه عن ال معروض لازما للزوم؛ كالزوجية للأربعة» قال 
السيد الزاهد: تقسيم العرض العام إلى اللازم والمفارق مسامحة؛ لأن اللازم الأعم في الحقيقة لازم للأع لا 
إلأخص» فالماشي حقيقة لازم للحيوان ليس لازما للإنسان» وأحاب عنه بعض الشارحين بأنه يجوز أن يكون الأعم 
رفير مخضاء لغبوت اللازم للأخص. 

بم قوله: وإلا: أي وإن لم يمتنع انفكاكه ومفارقه عن المعروض» فيسمى هذا العرضي مفارقا عن المعروض» 
لاحك بالفعل» والماشي كذلك للإنسان. 

بم قوله: بسرعة: هذا تقسيم للمفارق بأنه يزول عن المعروض بسرعة» كحمرة الخجل وصفرة الوحل. 

مم قوله: أو بطوء: عطف على السرعة؛ يع أن المفارق يزول عن المعروض ببطوء لا بسرعة كالعشق» وهو 
عبارة عن إفراط الحبء ولا يطلق العاشق على الواجب تعالى عند المتكلمين» خلافا للحكماء» قال الشيخ في 
لإشارات: أول عاشق لذاته ومعشوق لذاته. انتهى. ثم اعلم أن كل واحد من السريع والبطيء إما يزول بلا 
حاجة إلى أسباب ومزاولة عمل كحمرة الخجل وغيرهاء أو بخلاف ذلك كالغشي والزمانة. 

م قوله: اللازم: هذا تقسيم للعرضي اللازم إلى أقسامه الي سيأني في لمن وإنها أعمّر اللازم في التقسيم؛ لكثرة 
باحثه» فيكون يمتزلة الكل المتأخر عن الحزءء ولأن حق التعليم هو الصعود من القليل اليسير إلى الكثير العسير» 
رقدم في التعريف لوحوديته. 

قوله: مطلقا: [سواء كانت العلة ذات الملزوم أو تخارجة] أي مع قطع النظر عن خصوضية أحد الوجوذ من 
امتنع انفكاكه عن الماهية بحسب كلا وجوديهاء .معي أنها أينما وجدت» كانت متصفة» 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


الذهي والخارحي» يعني 
كالزوجية للأربعة؛ فإن الأربعة زوج سواء كانت في الذهن أو في الخارج. 

رن قوله: لعلة: سواء كانت العلة ذات الملزوم؛ كالزوحية للأربعة» أو تحارجية عنه» كالضاحك بالقوة للإنسان 
براسطة التعجب» فاندفع ما يرد على المصنف يله من أن المتبادر عن العلة هي العلة المغايرة عن نفس الملزوم؛ 
ومن الضروري نفي العلة مطلقاء فلا يكون التقسيم حاصرا؛ لحواز كون العلة نفس الملزوم» مع أن هذا التقسيم 
خارج عن القسمين. وحاصل الدفع: أن المراد بالعلة مطلقهاء أي سواء كانت نفس المازوم أو غيره» وبالضرورة 
نفي مطلق العلق فيصح الحصر ويتم المقابلة. ثم اعلم أن المراد من العلة ههنا هي العلة الموحبة» وهي الي يتنع 
تخلى المعلول عتهاء وإلا لكان كل علة متلازمة لمعلوفاء ولكانت الموجودات بأسرها متلازمة بعضها لبعض 
للإسناد إلى الواجب تعالى كلهاء وسيجيء تفصيله في بحث الشرطيات. 


1 سلم العلوم مع ضياء الب أ 
ااا ج22 2 ل ا ات اللا تتا اليج ال جز سي سيد | 


أو ضرورة»" ب يسمى" لازم الماهية» أو بالنظر إلى أحد الوجودين خارجي” أو ذهني,.| 4 


يمتنع انفكاكه 


ويسمى الثاني معقو لاه ثانيا» والدوام” ادال اماما لدان امارد لوا وسقي ومح اله ووو ار 5 


(1) قوله: ضرورة: عطف على العلة» أي لا يكون الامتناع المذكور مستندا إلى علة موجبة أصلا كالإمكان, ر 


كلام المصنف للك إشارة إلى أن لازم الماهية على وجهين: لازم يحتاج إلى العلة» ولازم لا يحتاج إليهاء فإن تلك. ). 0 
إن الشيثين ما لم يكن بينهما علاقة» لا يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر» والعلاقة منحصرة في العلية بالاستقراى. 0 
ديب يقال: «لعلة أو لضرورة)؟ قلت: إن المصنف يله كما نظر إلى أن عدم عدم الواحب لازم لوجوده, ل 5 
أنه ليس بينهما علاقة العلية» قسم اللازم إلى قسمين؛ لعلة وضرورة» بأن يكون بدون إسناده إلى علاقة العلية /* 

وسيجيء تفصيله في مبحث الشرطيات» فانتظره. || ف 
5 قوله: ويسمى لازم إلخ: اللازم الذي امتنع انفكاكه عن الماهية مطلقا لازم الماهية مطلقا؛ للزوم للماهية حيث وجدت. | 2 
م قوله: خخارجي: أي امتنع انفكاك اللازم عن ملزومه بحسب الوجود الخارجي» كالتحيز للجسم؛ ون بي لأراعب 


الحم !ذا الحاو الفاري: ريعريي كذ للدم باللازم اريس : ١‏ 
() قوله: ذهي: إذا وجدت الماهية قُ الذهن» يكون غير منفك عنهاء كالكلية والجرئية والجنسية والفصاية؛ ذا! 1 
لازمة للشيء باعتبار وجحوده الذهي. 


(د) قوله: الثني: أي لازم الوحود الذهني يسمى بخصوصه معقولا ثانياء كما يسمى الأول» أي لازم الوج الها من 
الخارحي بخصوصه لازما نخارجياء ويسمى كلاهما لازم الوجود. جود 

د) قوله: معقولا ثانيا: قد مر تعريفه؛ قال أحسن المحققين: وعرفوا المعقول الثاني في الحكمة مما يعرض للشيء أفيق اله 
الذهن» ولا يكون بحذائه أمر حارجي» وهو يتناول القسمين» الأول: ما يكون الوجود الذهئ شرطا للعروة ا قوله: 
كالكلية والجزئية» والثاي: ما لا يكون كذلك بل يكون ذات المعروض» مع قطع النظر عن الوجود كفي ل داق : 
كالذاتية والعرضية والجنسية والفصلية؛ فإفها لا يحتاج في العروض إلى الوجودء وإلا يلزم الججعولية الذاتية للذان أر عنه 


كما لا بخفى على من له أدن بصيرة في العلوم. الأخرون 
قوله: الدوام إلخ: إشارة إلى ما اشتهر من أن الدائم قسم من المفارق وإن كان صحيحا بحسب النظر اللي وصيا 
لكن النظر الدقيق يحكم بخلافه» ويدخله في اللازم؛ لأن الدوام لا يخلو عن اللزوم بسبب؛ إذ دوام المسبب يه مها ادية عار 
يكون بدوام السبب المتنهي إلى الواحب» فيمتنع انفكاكه؛ فيندرج في اللازم باعتبار النظر الدقيق» ويحتمل الأرحود ا. 
يكون اعتراضا على الحمهورء بأن المفارق مكن» وكل بمكن لا بد له«من علة؛ يكون وجوده بسبيها ضروريأرازم مة 
لأن الشيء ما لم يجب لم يوحدء فامتنع عدمه بالنظر إلى تلك العلة» فصار قسما من اللازم» فلا يصح عده | 
المفارق» وسيجيء دفعه ف الحاشية اللاحقة» فانتظره. 


ب ا ات ال ا ا ااا لي الا تار الست 00 


ل بذلو عن لزوم" سببي. فللطلى الو جرد دحل ريد 0 


أي بحسب الوجود 


م قوله: لزوم سبيسي: أي اللزوم عن علة وسببء أفاد الفاضل الشارح: أن المعلوم الدائم إما أن يكون علة 
راجبة إذاتهاء أو ممكنة لذاتماء وعلى التقدير الثاني أن تنتهي إلى العلة الواجحبة لذاتما ووجودها واجب لذاقهاء ولا 
وك أن وجود العلة مستلزم لوجود المعلول» وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال» فثبت أن العلة إذا 
يرن واجبة لذاتماء وجب وجود المطلوب لذاقّاء فامتنم عدمه؛ لكونه عدمه مستلزما لعدم الواحب لذاته» فإذا 
ين أن الدوام لا يخلو من للزوم بدوام السبب المنتهي إلى الواحب» فظهر التلازم بين الدوام والضرورة» فالدوام 
لأزلي الذي هو عبارة عن عدم كونه مسبوقا بصريح العدم والبطلان بحسب الواقع في الأمور المتعالية عن الزمان» 
أي يلازم الضرورة» وهي لحاصلة أزلا وأبدا في الأمور المتعالية عن التغير والتجدد بعدم مقبولية الوجود بالعدم 
الصريح في وعاء الدهر المسمى بالواقع» ضرورية دهرية أو سرمدية» وهي مختصة عند خير اللحقة بالمهرة 
بالواحب سبحانه؛ لقوله بالحدوث الدهري للعالم» وعند غيره من الحكماء غير مختصة بالواحب تعالى» بل هي 
غنصة في المحردات أيضاء والدوام الزماني الذي هو عبارة عن كون الدوام متحققة في أجزاء الزمان» يلازم 
الضرورة الي تكون في الزمانيات باستمرار الوحود واستيعابه لجميع الأزمنة الماضية والمستقبلة والدوام الذاي» 
رهو ما يكون في جميع أوقات الذات يلازم الضرورة الذاتية» وهي الحاصلة ما دامت الذات» وأما عد الدائم 
تسما من المفارق كما هو المشهورء إنما هو بحسب النظر الخلي بالنظر إلى المفهوم؛ لأن مفهوم الدوام شمول 
الرجود جميع الأزمنة» ومفهوم الضرورة امتناع انفكاك الوجود» والأول لا يستلزم الثاني» وأما بحسب النظر 
الدقيق الذي يبن على المباحث الحكمية: فالمفارق الدائم داعل في اللوازم ومساوق للضرورة» كما عرفت. 
رم قوله: لمطلق الوجود: أي لوجود الملزوم» ارجا كان أو ذهنياء دحل ضروري في لوازم الماهية؛ بأن يكون 
مصداق حملها الماهية المقتضية المخلوطة بالوجود؛ وإنما قال: بالضروري؛ لأن مطلق الدحل لا حلاف فيه» ولا 
ينكر عنه أحد. اعلم أهم اختلفوا في أن للوجود دخلا في لوازم الماهية على سبيل الوجحوب أم لا فذهب 
لتأعرون ومنهم المحقق الدواني إلى أن للوجود المطلق دحلا على سبيل الوجوب في لوازم الماهية» وإن لم يكن 
لخصوصية الوجود الذهيئ أو الخارجي مدخلا فيهاء كما في لوازم الوجود والخارج أو الذهن؛ ودليلهم أن لوازم 
ماهية على ثلاثة أقسام» الأول: ما يتقدم على الوجود المطلق لزومهاء كالإمكان والتقرر والتميز» فليس فيه دحل 
للرحود المطلق» وإلا يلزم الدور؛ فإن وجود الملزوم حيئئذ يكون علة لما مقدما عليهاء وكان في الواقع ثبوت هذه 
للوازم مقدما على الوجود؛ فإن الشيء ما لم يمكن ولم يتقرر ول يتميز» لم يوجده فلزم تقدم الشيء على نفسه 
وهو دورء الثاني: منها ما يكون مساوقا للوجود المطلق كالتشخص» وترتب الآثار ليس منه دحل ضروري للوحود 
لطلق» وإلا يلزم علية أحد المساوقين للآخرء وهذا يبطل معئ المساوقة؛ فإن المساوقة عندهم عبارة عن التلازم» - 


1 سلم العلوم مع ضياء الببر.. 
100000000112711 الل اطاط لنت الكاطظشظتوم . 


في لوازم الماهية» والحق" لا؛ فإن الضرورة" ااا 
دخل بحسب الوجوب 


بحيث لا يتحلف أحدهما عن الآخر في مرتبة» وههنا يلزم التخلف ضرورة تخلف | لمعلول عن العلة ف مريع 
الذات؛ والثالث منها: ما يتأحر عن وجود المعروض» كالزوجية للأربعة والفردية للثلاثة» وهذا القسم لا يدمن 
مداخلة وجود المعروض في عروضه؛ فلم يثبت مداخلة الوحود المطلق في اللازم المطلق» فثبت مراد المصنف رك 
من أن مداخحلة وجود المطلق ليس بضروري في اللوازم المطلقة. ْ 
(1) قوله: والحق لا: يعت أن لوازم الماهية ليس للوجود فيها مدعلا على سبيل الوجوب أصلاء بل هي مستئد, 
إلى نفس الماهية من حيث هي هي» مع قطع النظر عن الوجود مطلقاء وهذا ما ذهب إليه القدماء ولف 
الرئيس» وهو مختار بحر العلوم مير باقر» وأما حيث قال في «الأفق المبين»: إن لازم الماهية كثبوت الزوجية 
للأربعة» إنما المستئد بالذات إلى نفس الماهية المتجوهرة» ولا يتوقف ذلك؛ لثبوت الرابطي على جعل الماهية إلا 
بالعرض أيضا من حيث استدعت أن تكون حالة الاقتضاء مخلوطة بالوجود, لا بالذات» حى يكون العلة المقتضية 
لثبوت الزوجية للأربعة» بالنظر إلى استدعاء ذلك الثبوت بخصوصه من حيث خصوصية الطرفين مركبة 
العقل من ماهية الأربعة» ومن اعتبار حيثية الوجود لماء على أن يكون المقعودة بذلك الحكم وصفة بحسب أ: 
الموضوع؛ مع قيد تلك الحيثية. انتهى كلامه» وسيجيء استدلالهم من المصنف يله. اعلم أن لوازم الماهية 
آثارهاء وما يترتب عليه الآثار ليس الوجود» فمصداق حملها لا يكون إلا الماهية المقتضية المخلوطة بالوجوه ‏ 
وهو المطلوب» ولأنه لو لم يكن لمطلق الوجود دحل ضروري فيهاء لزم استناد الشيء» أي ما ليس بوجو 
فتدبر فيه حق التدبر؛ فإنه من مزال الأقدام. 0 
(5) قوله: فإن الضرورة إلخ: هذا دليل على قوله: «أنه لا»» وتقريره: أن ثبوت لوازم الماهية لها ضروريء وما 1 
يكون ثبوته لشيء ضرورياء لا بأمر حارج لا يحتاج إلى علة» ولو كان لمطلق الوحود دل في ثبوت اللؤازم؛ 0 
كان الوجود علة له» والضرورة لا تعلل» يعت أن: ثبوت اللوازم للملزومات ضروري» والقضية المعقودة منها ‏ 
كقولنا: «الأربعة زوج) مثل قولنا: «الإنسان حيوان وناطق» من غير فرق» ولا تعلل في الضرورة؛ حي يكون ١‏ 
للوجود دحل في لوازم الماهية» وثبوت الشيء للشيء في الضرورية ما دام الوجود لا بشرط الوجود» حى يكون | 
القضية المعقودة وصفية مقيدة بقيد الوجود» ولو اعتبر الوحود في الموضوع بطريق الحزئية» بأن يكون الموضوع 7 
مركبا عند العقل من الماهية وحيثية الوحود لحا ما لم يكن اللوازم لوازم الماهيات. قال بحر العلوم: وفيه نظر؛ فإنه . 
إن أراد أن الضرورة لا تعلل» سواء كانت ذاتية أو غيرية» فذلك باطل قطعاء وإن أراد الذاتية فققطء فكون اللزوم كذلك 

ممنوع» بل يجوز أن يكون لزوم اللوازم كلها للممكنات من الغير. انتهى. وحاصله: إن أريد من الضرورة 

الضرورة مطلقاء سواء كانت من الذات أو من الغير» فصحة الحكم ممنوعة» وإن أريد الذاتية فقط» فالحكم صحيح - 


٠‏ يلي العلوم مع ضياء النجوم ل 
ل ا ع يي ل ل 
| بايعلل حتى"' يجب وجود العلة أولا كرد" الواجب تعالى» على مذهب المتكلمين” 


ذلا تكون معللة فإنه خارج ذاته تعال ى 
| لكن التقريب غير تام؛ لأن الكلام في لزوم لوازم الممكنات وهي ضرورة غيرية» لا ذاتية» ثم قال: وتحقيق 
١‏ القام: أن مصداق ثبوت الذات لنفسهاء أو ثبوت الذاتيات لنفسها نفس تقرر الماهية من دون اعتبار أمر زائد 
زات فجعله بعينه جعل الذاتيات» فعلى رأي القائلين بالجعل البسيط نجعل الذات الذات بعينه جعل الثبوت 
الذات» وعلى رأي القائلين بالجعل المؤلف ثبوت الذاتيات للذات» ونفسها لها بجعول بالعرض؛ فإن مصداقه تابع 

ن الجعولية لمصداق الوجودء ولا يمكن أن يجعل بغير جعل الذات» وإلا صح التخلف بين الذات والذاقي» وأما 
رازم فمنها: ما هي مجعولة بجعل الذات» كالوجود والإمكان ونحوهماء ومنها ما هي مقتضى طبيعة الملزوم» فهي 
بمعولة بجحل مستأنف» لكن الجاعل نفس طبعية الملزوم» قفي هذا القسم يجب أولا الوجود للملزوم؛ ثم يجب منه 
ذه اللوازم». هكذا ينبغي أن يفهم. 

بم قوله: حي إلخ: غاية للمنفي» لا للنفي» يعي لو كانت الضرورة تعلل» يجب وجود العلة أولاء ويكون 
إرحود دحل ضروري في لوازم الماهية. 

بم قوله: كوحود الواحب: تأييد لمذهبه» بأن لوازم الماهية ضروري الثبوت للماهية لا يحتاج إلى العلة أصلاء حى 
يجب وجود العلة أولاء كوجود الواجب» على مذهب المتكلمين؛ فإنه واحب الثبوت له تعالى من دون اقتضاءء 
رنعلل ههناء ومدخلية وجود الماهية فرع اقتضائها وعليتهاء وإذ ليس فليست» ولو كان الموجود فيه مدحل؛ فلا 
غالة يكون وجود الماهية أولاء ثم ينبت له الوجود اللازم» فذلك الوجود إما عين ذلك الوحود؛ فيلزم تقدم 
اشيء على نفسه. أي تقدم الوجود على الذي هو عينه» وأما غير هذا الوجود فهو أيضا من لوازم الماهية؛ لأن 
عينية وجود الواحب تعالى له مخالف لمذهب المتكلمين» فيتكلم فيه بأن في ثبوته للواجب تعالى إما دخل للرجود 
أولاء الثاني هو المقصودء وعلى الأول إما أن يكون ذلك الوجود عين الوجود الذي فرض هو من اللوازم؛ فيازم 
تقدم الشيء على نفسه أو غيره» وهكذا نتكلم؛ حن يازم موجودية الواحب بوجودات غير متناهية» وإنما قال: 
اكوجود الواجب على مذهب المتكلمين)؛ لأن الوجود عند الحكماء عين الواحب» فليس من اللوازم. 

له: المتكلمين: اعلم أن في الوجود مذاهب ثلاثة؛ إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية» فإما أن يكون نفس 

ا الواحب والممكن جميعا أو زائدا عليها في في الكل أو يكون نفس الماهية في الواحب زائد عليها في 
المكن؛ أو بالعكسء وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحدء فحصر المذاهب في ثلاثة» أحدها للشيخ أبى الحسن 
الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة: أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب» والممكنات كافة» وثانيها: 
مذهب | الحكماء: أنه نفس الماهية ف الواحب تعالى وإن زاد في الممكن» وثالئها: أنه زائد على الحقيقة في الممكن؛ 
والواحب وهو منسوب إلى الجمهور من المتكلمين» دلائل كل من الفرق مسطور في المطولات؛ وتحقيق البق >> 


مأ سلم العلوم مع ضياء النجوم 0 


أيضاء” اللازم إما بين وهو" الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم» وقد يقال: اين غير 


هذاهو 3 بالمتع الذهن 


على الذي يلزم من”” تصورهما الجزم" باللزوم» وهو“ أعم من الأول» من 0 ا : 


> يقتضي بسطا من الكلام لا يليق بهذا المتخصرء ولكن لا بأس أن نذكر دليلين منها؛ لتشحيذ الأذهان؛ فأقرل. , 
الأول دليل الجمهور من المتكلمين حيث قالوا: إن الوجوب الذات إضافة تقتضي في الواحب الطرفين» أحده. ) 
الماهية» والآخر: الوجود؛ لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود» فيكون وجوده زائدا على ماهية» والثان ا 
امحققين من الحكماء حيث قالوا: الوجود عين الواجب جل شأنه وإلا لكان خخارجا عارضا؛ لامتناع التركيب, ). 
وكل عرض محتاج إلى معروضة قطعاء فيكون ممكناء فلا بد له من علة» فإن كان نفس الذات يلزم تقدميا | 


بالوحود عليه وإن كان غيره» فيازم احتياجه تعالى إلى الغير» هذا حلف» وإن شعت قلت بعبارة أخرى: د 
ذاته كاف في انتزاع الوجود الذي هو بديهي التصورء وإلا لكان في اتصافه بالوجود محتاجا إلى الغير» وهو عل 7/١7‏ 
فيكون الوجود الخاص هو نفسه. الى نه 
(م قوله: أيضا: هذا تقسيم آخر للازم» وقد يقسم إلى قريب وبعيد» الأول: ما لزومه لا يكون بواسطة عارض أ ب فما 
والئاي: عكسه. ل أخص 
م قوله: هو: أي اللازم البين الذي يلزم تصوره من تصوره الملزوم هذا هو اللازم البين بالمعيى الأحص أأنرله: ” 
كالبصر بالنسبة إلى العمي يلزم تصور البصر؛ فإن العمي عدم البصر عما هو من شأنه» وأورد عليه بأنه جاز أ بل بحا 
يكون لكل شيء لازم بهذا المعن» فينتقل الذهن من كل لازم إلى لازمه؛ فيلزم انتقال الذهن إلى أمور غر أن الأ 
متناهية» وقد أجيب عنه بأن الملزوم إذا لوحظ قصداء يازم من تصوره تصور لازمه القريب» وأما اللازم فيلاحظ افوله: با 
تبعاء لا قصداء فلا ينتقل الذهن إلى لازمه» فلا يلزم انتقال الذهن إلى أمور غير متناهية. الفهوما 
م قوله: من تصورهما: أي اللازم والملزوم؛ ويضاف تصور النسبة أيضاء ولم يذكره المصنف ملك؛ لكوفا هذا ال 
التوايع» ومثالها: الزوجية اللازمة للأربعة؛ فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبتها إليهء يحكم جزما أذاء قال: 
الروجية لازمةفا: لأنوله: م 
(؛) قوله: الحزم إلخ: أي الإذعان بأن هذا لازم لذلك» وإن لم يلزم من تصور الملزوم فقط تصوره. اعلم أن :1 ا 
ل ل ا ل 1 | أتزله: 
هم قوله: وهو: أي اللازم البين بالمعئ الثاني أعم من اللازم البين بالمعى الأول» ولذا سمي الثاني باللازم البين 
بالق الأعم والأول بالازم البين بالعن الأخص» والدليل عليه: أنه كلما يحصل الحزم من تصور أحدها م 
يحصل من تصورهما قطعاء ولا عكسء ثم الحكم بالعموم إنما يستقيم لو كان المراد في البين بالمعين الأخص تصرر ال ه 
الملزوم مطلقاء سواء كان فقط أو مع الغير؛ إذ حيتئذ يتحقق العام في ضمنه» ولو كان المراد تصور الملزوم نقط ألم لازم 
يتعين المبائنة الكلية؛ إذ حينئذ لا يتصور تحقق المعئى الثاني في المعئ الأول. اوإذا 2 


|] 
2 


غير بين بخلافه»" فالنسبة" بالعكس» و منهه| موجود بالضرورة*” 


ل اين 


ا 

به شه" وجو" أن اللزوم لام وإلايتدم أصلاللازم فتسلسل الؤومات. 
. وإن زما وا عا 
لصحيه 


قوله: بخلافه: أي بخلاف البين بالمعنيين» فغير البين بالمعين الأول» وهو الذي لا يلزم من تصور الملزوم؛ 
أولكاتب بالقوة للإنسان» وغير البين بالمعى الثاني» وهو الذي لا يازم من تصوره مع تصور الملزوم الجزم 
الور ؛ فإن الجرم بلزوم الحدوث للعالم لا يلزم من تصورها ما لم يطلع على دليله. 

.م قوله: فالنسبة: أي النسبة بين لمعنيين للازم الغير البين بالعكس» » أي عكس النسبة الي بين المعنيين المذكورين 
زم ينا فإن الغير البين رفع للبين ورفع الأعم أخص ورفع الأخص أعم, فالمعى الأول للبين أخص والثاني 
اأع بقي بقي الغير البين» يكون الأول أعم والثاني أخص؛ لما عرفت» تلخيصه: أن اللازم قسمان: بين وغير بين» 
رسيا ساد طني طمن بن اخره والانية بون بترن عستم الثاني عكس النسبة بين معيئ القسم 
لأرل» فما كان فى القسم الاول أعم يكون في القسم الثاني أخص؛ لأن نقيض الأعم أمص» وما كان في القسم 


الأول أحص» يكون في القسم الثاني أعم؛ لأن نقيض الأعم أخص. 


1 


1 


١ 


م قوله: كل منهما: أي اللازم البين وغير البين بالمعنيين موحود بالضرورة؛ فإنا بحد بعض اللازم بينا وبعضه غير 


ين بل بحد بعضه بينا بالمعيى الأخص وبعضه بالمعيى الأعم» ونحد بعضه غير البين بالمعئ الأعم» وبعضه غير البين 
بالمن الأخص» كما مرت الأمثلة. 

١‏ ب قوله: بالضرورة: أي بالبداهة؛ فإنا ند من أنفسنا أن نتصور الأشياء على هذا النحو بالضرورة؛ كما يظهر بالرحوع 
! إل المفهومات من أن بعضها لازم بين وبعضها لازم غير بين» فلا حاحة 0 
| بل هنا | القول من المصنف لله تعريض على من احتاج في إثبات وجودهما إلى دليل» كما فعله الإمام الرازي ليم 

. حيث قال: إنه لو كان لزوم كل وصف بواسطة وصف آرء لزم إما الدور أو التسلسل» فتأمل. 

1ْ هم قوله: ههنا: أي في مقام موجود اللازم؛ وتقسيمه إلى أقسامه؛ ضرورة أن التقسيم فرع وجود المقسمء وإذا 


نتفى المقسم انتفى التقسيم؛ كما لا يخفى. 


ا 0( قوله: شك أورده صاحب المطالع؛ لإثبات عدم تحقق اللروم» وبه يثبت عدم تحقق اللازم أيضا؛ ضرورة 
. استلزام انتفاء المبدأ انتفاء المشتق. 
ا 9) قوله: هو: أي الشكء» وتقريره: أ اللروم الذي هو النسبة بين اللازم والملروم لازم» وإلا أي وإن م يكن 


للزوم لازماء ينهدم أصل الملازمة الي فرضت بين اللازم واللزوم؛ واللازم باطل؛ فإنه فرض وقوعهاء فالمازوم 
ثله وإذا كان اللروم لازماء فلزوم اللروم أيضًا لازم» وكذا لروم لزوم اللزوم» وهكذا فيتسلسل اللزرومات؛ - 


184 سلم العلوم مع ضياء النبجر 
وحله:” أن اللزوم من المعاني الاعتبارية الانتزاعية" التي ليس لها تحقق إلافىي | 


التابعة للاعتبار المعتبر 1 
الذهن بعد اعتباره» فينقطع بانقطاع” الاعتبار» نعم" اط و 1 


لاني الخارج اعتبار الذهن دفع دخل 


> لضرورة كوا غير واقعة عند حدء وكوفها موجودة ومترتبة بالترتيب اللزومي بين كل لزوم لاح مع سابقة | 
والتسلسل محال» والمستلزم للمحال نحال» فيلزم عدم تحقيق اللزوم؛ فيتفرع عليه عدم تحقق اللازم» وعليه يتفرع 0 
عدم صحة تقسيمه» وهو مطلوب الشاك. 
0 قوله: وحله: أي حل الشك؛ وحاصله: أن اللزوم معيئ من المعاني الي ليست لها وجود في الخارج» رقام أ 
موجود في الذهن بحسب الاعتبار» ولا يقدر الذهن على انتزاع الأمور الغير المتناهية الممتازة المفصلة, فينفل | 
الاعتباريات بانقطاع الاعتبار» فلا يلزم التسلسل المستحيل الذي هو عبارة عن وجود أمور غير متناهية مس1 
بالفعل مرتبة» فاللزوم غير مستلزم للمحال؛ ليكون محالاء فلا يلزم امحذور. 1 
قوله: الانتراعية: لأن اللزوم نسبة بين اللازم والملزوم» وكل نسبة من الأمور الانتزاعية ليس ها تحقق إلا ] 
الذهن» فاللزوم لا يكون متحققا إلا في الذهن. ْ 
قوله: بانقطاع الاعتبار: وهذا الانقطاع ضروري؛ لأن الذهن لا يقدر على انتزاع الأمور الغير اللتابن | 
الممتازة المفصلة» وأن القدرة على انتزاع الأمور الغير المتناهية إجمالاء والمستحيل هو التسلسل على وجه التفصيل |. 
لا على وجه الإجمال. ا 
(؛) قوله: نعم منشؤها إلخ: دفع الإيرادين» تقرير الأول: أنه لو كان اللزوم بين المتلازمين باعتبار العقل؛ فنا! | 
يعتبر العقل ل يتحقق» واعتباره ليس بضروري؛ فيحوز أن لا يتحقق اللزوم يينهماء فيمكن الاتفكاك» وإذا أدك. | 
انفكاك اللزوم عن المتلازمين» أمكن الانفكاك بينهماء فلا يكون الملزوم ملزوماء ولا اللازم لازماء وهو باطل. أ 
وتقرير الثاني: أن اللزوم ليس باعتباري غير موجود في الخارج؛ فإنه لو كان غير موجود في الخارج. فلا يخلر اا | 
أن يكون بين اللازم والملزوم امتناع الانفكاك في الخارج؛ هو خلفء لأن الملزوم عبارة عن امتناع الانفكاك | 
فيكون اللزوم موجودا في الخارج» وفرض أنه ليس كذلكء وإما أن لا يكون بينهما امتناع الانفكاك في الخارج 
فيمكن الانفكاك بينهما فيه» فينهدم أساس الملازمة» وهو باطلء أما تقرير الدفع الأول والثاي» فهو أن اللزرم . 
ليس من الاعتباريات ,معين الاختراعيات المحضة» بل هو من الاعتباريات النفس الأمرية ال يكون منشؤها 
موجوداء فمنشأ اللزوم وهو موصوفه أي اللازم موجود في نفسه» بحيث يصح انتراعه عنه بدون فرض فارض أ 
واغتبار معتبر» فقوله في الإيراد الأؤل: «فيمكن الانفكاك ممنوع؛ فإن وجود المنشأ كاف؛ لامتناع الانفكاكك وإ 
لم يكن اعتباز المعتبر وفرض الفارض» فاندفع الإيراد الأول» وكذلك الثاني؛ لأنا نقول: إن الترديد إما في تحفن 
امتناع الانفكاك بنفسه في الخارج أو في تحققه مطلقاء سواء كان موجودا بنفسه أو عنشأه» فعلى الأول نختار- | 


الي العلوم مع ضياء النجوم هما 
ااا 000 
9 منشؤها ومنبعها متحقق الل وذلك هو الحافظ لنفس”© أمرية الانتزاعيات» متناهية” أو 

ور متناهية» مرتبة أو غير مرتبة» فقوهم: «العناتها 5 فيها ليس بمحال» صادق؛ 


أي في الانتراعيات 


إعدم الموضوع» فتدبر.” 
0 
الغق الثان» وذلك لا يستلزم عدم تحققه مطلقاء حي بمكن الانفكاك وينهدم أساس الملازمة» وعلى الثاني 


تار الشق الأول» ونقول: إنه متحقق ,عنشأه» ولا يلزم من تحققه عدشأه تحققه بنفسه» حى يقال: إن امتناع 
بنفكاك هو اللزوم» فيلزم وجود اللزوم في الخارج؛ غاية الأمر: أنه يلزم وجود يعنشأه. ولا ينكره؛ ولا يلزم 
لتسلسل في المنشأً؛ لأنه أمر واحدء لا تعدد فيه» وهو اللازم. 

م قوله: متحقق: : [موجود» والاز نتزاعي ما لا يكون موجودا بنفسه. ولا ,عنشأه.] 

رم قوله: لنفس أمرية: فلا تكون الانتزاعيات احتراعية كأنياب الأغوال؛ فإنه لا منشاً لما وههنا فتكون هذه 
الاختراعيات متحققة في نفس الأمر. 

رم قوله: متناهية: كالروحية من الأربعة» أو غير متناهية كالحدود المنترعة بأسرها من المسافة المتناهية مرتبة) أن 
يتوقف انتزاع واحد على آخر كاللزومات» أو غير مرتبة» بأن لا يتوقف انتزاع الواحد على انتزاع آخر 
كالأمور الانتزاعية بأسرها. 

قوله: التسلسل: جواب سؤال مقدرء تقرير السؤال: أن قول الحكماء والمنطقيين بأن التسلسل. في الاعتباريات 
ليس ,محال؛ يشعر بأن فيها تسلسل» لكنه ليس ,مستحيل» وأنتم قد عرفتم في الجل عن الشك بانقطاع السلسلة 
في الاعتباريات؛ لعدم قدرة الذهن على انتزاع الأمور الغير المتناهية» فليس في الوحود والاعتبار إلا المتناهي» وهذا 
الاعتراف يحكم بعدم التسلسل فيهاء فيكون قولكم: «التسلسل فيها ليس. .محال») كاذباء ويصدق قولنا: 
«التسلسل ممتنع») كما عرفت.. وحاصل الحواب: أن السالبة كما يصدق بعدم المحمول» كزيد ليس بقائم إذا كان 
زيد موجوداء كذلك يصدق يعم الموضوع كالمثال المذكور» إذا كان زيد معدوماء وقولهم: «(التسلسل.فيها ليس 
كستحيل) قضية سالبة» وموضوعهنا هو التسلسل ليس كوجود» فيصدق السالبة ههنا بانتفاء الموضوع؛ لا بانتفاء 
المحمول عن الموضووع» بن التسلسل موجود فيهاء ومسلوب عنه ا محال» حن .يلزم التحالف. 

رم قوله: فتدبز: إشارة إلى دفع دخحل» تقريره: أن الحكم الإيجابي النفس الأمري يجري على الاعتباريات» كما 
يقال: اللزوم: لازم؛ والوحوب بالذاتيات في الوجوب بالغير» .وصدق الإيجاب يقتضي وجود الموضوع» 
فللاعتباريات يكون تحقق في نفس الأمر» فيلزم. وجود الملزومات الغير المتناهية في نفس الأمر» وهو التسلسل. ٠‏ 


8 سلم العلوم مع ضياء النبحوم 
0 ل با ل ا لج سسجتت تي سرج 1 


حاتم مفهوم" الكل يسمى كليا منطقيا» ومعروض” ذلك المفهوم يسمى كليا إعلا 
| كالإنسان أيه 
طعا واكك بع" من العارض والمعروض د 5 كليا عقليا» 00 2000 


كالإنسات الكلي 


(1) قوله: خخاقة: أي هذه خائهة لبخت الكلي؛ يذكر فيها ما يتعلق به وإن م يتعلق الغرض العلمي به ولك تقر |. 
ف المباحث العلمية» وكثيرا ما يبحثون في الفنون عن الأمور الي ليست من الفن» ولكن بما نفعا كثيراء رلا |)(: 
يعدونما خروجا عن الصناعة» فظهر فساد ما قال البعض من أنه لا يخفى» أنه روج عن الفن» فافهم. 0 
(1) قوله: مفهوم الكلي: أي ما يعبر عنه الكلي» وهو تحويز العقل صدقه على كثيرين من حيث هو هو مع قبل || 
النظر عن التقييد بشيء»؛ ويسمى ذلك المفهوم كليا منطقيا؛ لأن هذا الكلي عنوان مسائل المنطقية. / 
(:) قوله: معروض إلخ: وهو ما يعرض له هذا المهفوم كالإنسان» يسمى كليا طبعيا؛ لأنه طبعية من الطبائع؛ أي ٍ 
حقيقة من الحقائق» قال الفاضل الشارح: في هذا الاعتبار الاعتباران» أحدهما: اعتبار نفس المعروض عا هو هر 0 
مع عزل النظر عن العارض» وثانيهما: اعتباره أي اعتبار المعروض يما هو معروض لذلك العارض» وهذا الاعبار |( 
بما اعتبره الححققون؛ إذ على الاعتبار الأول يكون الحيوان مثلا كليا طبعيا وجنسا طبعيا أيضاء فإن مفهربها | 
الطبيعة من حيث هي هيء فيلزم عدم الفرق بينهماء وأما على الاعتبار الثاني فكلا وحاشا؛ فإن الحيوان من ١‏ 
حيث كونه معروضا للكلي كلي طبعي» ومن حيث كونه معروضا للجنس جنس طبعي» ولعل من أنكر وجود || 
الكلي الطبعي في الخارج أنخذه بالاعتبار الثاني» وأما المعترفون بوجود الطبعي في الخارج فأحذوه بالاعتبار الأول || 
وهو موضوع العقود أي القضايا العامة» ومنهم من أنكر الكلي الطبعي بالاعتبار الأول أيضاء كما أنكر بالاعتبار /|؛ 
الثاي» بناء على أن المنترع أي معن الكلي والمنتزع عنه أي الشخص الموجود في الخارج متغائران بالذات ومتحدان |6 ة 
بالعرض؛ فلا يكون وجود الشخحص وجود الكلي الطبعي؛ وسيأت تحقيقه إن شاء الله تعالى. انتهى مع زيادة. 
(؛) قوله: المجموع: المركب من العارض والمعروض كالإنسان الكلي» يسمى كليا عقليا؛ إذ لا تحقق له إلا في )إيأل 
لعقل» هذا وجه التسمية بالعقلء فإن قبل: المنطقي أيضا لا وحود له إلا في العقلء فيتبخي أن يسمى بالعقل أ 
أيضاء قلنا: وحه التسمية لا يحب انعكاسه أي منعية» والسر فيه أن وجه التسمية إنما يكون محرد ترجيح الاسم أ 
على مسماه من بين الأسماء الأخر باعتبار أن المناسبة بينهماء لا لتصحيح إطلاقه عليه؛ فإن المصحح إنما هو وضع | 
لواضع؛ لا غير» وأما وجه التسمية بالكلي ففيه بحث اعتراض عليه بأن إطلاق الكلي على العقلي خطأ فاحش؛ 0 
إذ الكلي ما يكون صادقا على كثيرين» والعقلي كالإنسان الكلي مثلا لا يصدق على واحد كزيد مثلاء ولا ا 
يكون زيد كلياء فضلا أن يصدق على كثيرين» فأحاب عن هذا الاعتراض السيد السند بأن إطلاق الكلي على ْ 
العقلي ليس حقيقة» بأن يكون فيه معن الكلية؛ بل هو بجرد الاصطلاح ومناقشة فيه أجاب عنه السيد الزاهد: - ١شْ‏ 
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ال يا اا ا اا 000 


ركذا" الكليات الخمس منها منطقي” ' وطبعي وعقل» 3 ثم الطبعي” له اعتبارات 


بي ييل الكلي في الأقسام 
و ل" الشف ونس عرو وتتريل' ليم ومين خلوطة: 23000 
الأول بناء الكلي متجردة عن العوارض الثاني ” لخلطه بالعوارض 


ور إطلاقه عليه حقيقة بإثبات صدقه على كثيرين؛ فإن الإنسان الكلي يصدق على الإنسان الرومي وعلى 
ْ لإنسان الرنحي إلى غير ذلك من الأصنافء وغاية ما يلزم منه أن يكون الصنف كلياء وذلك حق لا ريب فيه» 
زليد السند نظر إلى عدم صدقه على الحزئي الحقيقي» » فسلك ما سلكء» والسيد الزاهد اعتبر صدقه على اكزئي 
الإضاقي» فذهب إلى ما ذهب» والحق أن الاعتراض بأصله ساقط لا يلتفت إليه؛ لأن مدار الكلية هو تويز التكثر 
بفس تصور المفهوم» كما مرء لا فعلية التكثر» وإلا لم يكن اللاشيء واللاموجود من الكليات» فالمجموع من 
إمارض والمعروض أعين الإنسان الكلي أحق أن يكون كلياء على أن الإنسان مثلا كلي» وكذلك مفهوم الكلي 
أنماء وانضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد المحزئية» فتدبر ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. 
م قوله: كذا: أي مثل الكلي» يجري الأقسام الثلاث فى الكليات الخمس من النوع والجنس والفصل والمخاصة 
العرض العام» وكذا يجري هذه الأقسام في الحزئي» فمفهوم الشخص جزئي منطقي» ومعروضه كزيد حزئي 
لبعي والمجموع عقلي» ولما لا يبحث عن الحزئي في العلوم لم يتعرض عنه. 
م قوله: منطقي: أي مفهوماتهاء وطبعي أي معروضاتماء وعقلي أي مجموع العارض والمعروض؛ فالجنس المنطقي 
هو مفهوم قولنا: «المقول على كثيرين مختلفين في جواب ما هوء والجنس الطبعي هو معروضه؛ كالحيوان مثلا» 
والمنس العقلي هو المركب منهماء ومفهوم النوع نوع منطقي» ومعروضه نوع طبعي؛ والمجموع نوع عقلي؛ 
وكذا الكليات الباقية. 
بم قوله: ثم الطبعي: أي الذي هو معروض لوصف الكلية له اعتبارات ثلاثة» كما سيحيء في المثن» فإن قيل: 
بن كلامي المصنف يله تدافع حيث قال في مباحث الخنس: إن الطبعية باعتبار بشرط لا شيء تسمى مادة) 
وباعتبار شيء نوعاء ولا بشرط شيء جنساء وقال ههنا: إن الطبعية بتلك الاعتبارات الثلاثة تسمى بجردة 
ومخلوطة ومطلقة» قلنا: مراد المصنف يلل بالطبعية ههنا في هذه الاعتبارات هي الطبعية المأحوذة بالقياس إلى 
الأمور الغير المحصلة» وهي العوارض المشخصة» وف مباحث الجنس هي الطبعية اللأوذة بالقياس إلى الأمور 
الحصلة وهي الفصولء» فلا تدافع. 

() قوله: بشرط لا شيء: أي يلاحظ العقل مشروطا بعدم العوارض» فيسمى الكلي الطبعي بهذا الاعتبار مجردة؛ 
لتجرده عن العوارض» وإذا أخذ جردا عن جميع ما عداه من العوارض» فلا وحود له لا في الذهن ولا في الخارج؛ 
إذ كل موجود فيهما لا بد» وأن يتصف بشي وأقله الوجود. 
ره قوله: بشرط شيء: أي يلاحظ العقل مشروطا بالعوارض» فيسمى الكلي الطبعي هذا الاعتبار مخلوطة لاعتبار 
العقل خلطه مع العرارض. 
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اا ا ل ل ل ا ال 
الثالث هذه المرتبة ١‏ 
معدومة» ولا شيع من العوارضء ففي هذه" المرتبة ارتفع النقيضان» والطبعي أعم” | 


مرتبة الإطلاق دفع دخل 


باعتبار من المطلقة» فلا يلزم تة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. 


م قوله: لا بشرط شيء: أي العقل لا يلاحظ فيه شرط شيء: بأن يلاحظ فقط بدون ملاحظة كونه مأخوذاى أ 
العوارض» أو بجحردا عن العوارضء فهذه المرتبة جامعة للمرتبتين السابقتين» ويتحلل :ما يتحلل أحدهماء فيسمى 0 
الكلي الطبعي هذا الاعتبار مطلقة؛ لإطلاقهاء وعدم تقييد بوجود العوارض وعدم العوراض» ويسمى الكلي العلي أن 
ف هذه المرتبة مرسلة ومهملة أيضا للإرسال والإهمال. اعلم أن هذه المراتب الثلاث كما يجري في الكلي» بحري 1 : 
الحزئي الطبعي أيضاء فمعروض مفهوم الحزئي الطبعي كزيدء إذ لوحظ مأخوذا بعدم العوارض» يسمى بحردة رإز |" 
لوحظ مأحوذا بماء يسمى مخلوطة» وإذ لوحظ لا بشرط شيءء يسمى مطلقة» ووحه عدم التعرض قد مر فتذكره, 0 
0 قوله: مطلقة: لإطلاقه عن التجرد والخلط. 
() قوله: وهي: أي المطلقة من حيث هي هي إذا لوحظت نفسها من غير ملاحظة أمر آخر معهاء ويكون جي | 
ما عداها من العوارض خارجة عنهاء مثلا الإنسانية إذا لوحظت» كذلك من غير ملاحظة أمر آخر معهاء | 


يوجد في حدها إلا الإنسانية فقط» ويكون جميع ما عداها خارحا عنها ليست موجودة؛ لعدم لحاظ الوجرد الاشد 


معهاء ولا معدومة؛ لعدم لحاظ العدم معهاء ولا شيء من العوارض في هذه المرتبة؛ لكون جميع العوارض خخارجة اله 
عنها في هذه المرتبة» لا أنما لا تتصف بشيء من الوجود والعدم» والعوارض في نفس الأمر؛ ليلزم ارتفاع أبن 
النقيضين المستحيل؛ وههنا للفاضل الشارح تحقيق عجيب لا يليق بمذا المختصر» فمن شاء الوقوف عليه فليرجع 
لشرحه لهذا الكتاب. 

(4) قوله: هذه المرتبة: أي أي مرتبة الإطلاق ارتفع النقيضان» أي الوجود والعدم؛ لأنه لا وجود في هذه المرتبة ولا ىر 
عدم؛ فارتفع النقيضان» ووجه الارتفاع: أن هذه المرتبة مرتبة الذات والذات» ولا شك أن العوارض بأسرها سراء 
كانت نقائض أو لاء مرتفعة في تلك المرتبة» فإن قيل: ارتفاع النقيضين باطل؛ قلنا: باطل في الواقع» وأما بطلانه في أ 
المرتبة فكلا؛ فإن ذلك الارتفاع جائز؛ لأن مرجعه إلى ارتفاع المرتبة عن النقيضين؛ ومعين ارتفاعها عنهما أن النقيضين إر, 
كالوجود والعدم مثلا» لا عين الماهية ولا جزؤهاء ونظيره ما يقال: إن وحود المعلول وعدمه مرتفعان في مرتبة العله | 
يعي أن وجود المعلول وعدمه لا عينا مع مرتبة العلة ولا جزؤها. اعلم أن في المقام كلاما من العلامة الحروي؛ لولا | 
مخافة التطويل لأتيت بما مع ما له وعليه» ومن شاء الاطلاع على كلامه فليراحع إلى حواشيه على الرسالة القطبية. 
(ه) قوله: أعم باعتبار إل: هذا جواب لسؤال مقدرء تقرير السؤال: أن مقسم هذه الأقسام الثلاث والطبعي؛ ليس | , 
هو إلا الماهية المطلقة» على ما قالوا من أن المقسم هو الشيء في مرتبة» لا بشرط شيء» خلافا للعلامة ال حروي» > | 


العلوم مع ضياء النعجوم ل 
ا ا حي ا ا 


ول أن المنطق من العقولارت النافة لت ا ال را 


الكل المنطقي قد مر تعريفها 

نإذا قسم إليها فقد قسم المطلقة ال هي عينه, إلى المجردة والمخلوطة اللتين هما غيره» فيلزم تقسيم الشيء إلى 
1 غيره؛ تحرير الواب: أن المقسم هو الماهية الخالية عن جميع الاعتبارات» حى عن الإطلاق أيضاء 
للق اب هي قسم منه اعتبر فيها الإطلاق» فصار الطبعي أعم من المطلقة» وظهر الفرق بين المقسم والقسم» 
5 الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فإن قلت: إذا اعتبر في المطلقة قيد الإطلاق» تصير مخلوطة؛ لكوما 
يذ مقيدة بشرط الشيء» وهو الإطلاق» وإن لم يعتبر لم يبق فرق بين الطبعي والمطلق» فيلزم المحذور» قلت: 
نر الإطلاق في اللحاظ لا في الملحوظ؛ لتصير مخلوطة وف الطبعي ليس في اللحاظ أيضاء فظهر الفرق بينهما. 

, قوله: اعلم: هذا شروع في بيان وجود هذه المفهومات وعدمها في الخارج» فقال: الكلي المنطقي من المعقولات. 

م قوله: من المعقولات الثانية: الى تعرض الشيء في الذهن» فصار معروضة معقولا أولاء وهذا معقولا ثانياء 
| رد مر تفصيله في مفتح الكتاب. قال بحر العلوم: هذا هو المشتهر بين القوم؛ وقد قال الإمام: الكلية عارضة 
الماهيات المشتركة من حيث هي مع قطع النظر عن التشخص الذه والخارحي وشيداه كأنه الخو الناري. في 
حراشيه على شرح الإشارات بأن الصورة الذهنية متعينة غير قابلة للشركة أصلاء وكذا الخارجية» بل المتصف 
بلاشتراك نفس الماهية» وهي كما أنما موجودة في الخارج؛ موجودة في الذهن» فلا يكون الكلي المنطقي من 
لمقولات الثانية. قال النصير الطوسي في تأبيد لما اشتهر وترديد لما قال الإمام: إن الإنسانية الي في زيد» ليست 
بينها في عمروء فالإنسانية المتناولة ل هما معا من حيث هي متناولة لهما معاء ليست هي الى في كل واحد؛ وهي 
ني فيهما معا؛ لأن الموجود في أحدهما حيئذ لا يكون نفسهماء بل جزء منهاء فهي إما يكون في العقل فقطء 
رهي الإنسانية الكلية من حيث كونها واحدة في ذهن زيد مثلا جزئية من حيث كوفها متعلقة لكل واحد واحد 
بن الناس _كلية» ومعين تعلقهما: أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة طبعية صالحة؛ لأن تكون كثيرة» ولأن لا 
تكون لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص تحصل ذلك الشخص بعينه» وأي واحد من تلك الأشخاص 
بدركه زيد يحصل في عقله تلك الصورة بعينهاء فهذا معيئ اشتركهماء فإن الصورة الي ذكرها هذا الفاضل 
ههناء هي الإنسانية الي ليست في الحقيقة كلية ولا حزئية. اتتهى ملخصا. ولا يخفى ما فيه؛ فإن الإنسانية من 
حيث هي واحدء وموجود في الخارج البتة بعين وجود الأشخاصء ودلائل وحود الكلي الطبعي دالة على ذلك 
أيضاء فذلك الواحد الذي في زيد تمامه في عمروء وإنما التغاير بالتعين الذي هو زيد على حقيقتهاء فإذن الموجحود 
في العين أمر واحد بالعموم متعينا بتعينات متعددة. وما قيل: إنه يلزم حينئذ أن يكون شيء واحد في وقت واحد 
ل أمكنة متعددة» غير سديد؛ فإن ذلك غير مستحيلء؛ إنما المستحيل وجود واحد بالعدد» أي بالشخحص في 
أمكنة, فقد أظهر أن الأسر الواحد بالوحدة النوعية المشترك بين الأشخاص موجود في العين كذلكء» فقد ظهر - 
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ومن” ثم لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج» وإذا لم يكن المنطقي موجود | | لي 
فيه اختلاف ! 


يكن" العقلي موجوداء بقي" الطبعي» اختلف فيه» فمذهب المحققين ومنهم الرئيس: 
' المركب منه ومن معروضه أبو عل اين 
أنه موجود“ 


> أن الصورة الى ذكرها الإمام كلي البتق» ورا يقال: الموجود في الخارج مشخصء فكيف يكون كلياء ولايخنر 
ما فيه؛ فإن القدر المسلم أن كل موجود يعرضه التشخص» ولا يلزم منه عدم اشتراك الطباع من حيث هي فإ 
الحق أن الكلية إن فسرت بالاشتراك بين الكثيرين» فهي من عوارض نفس الماهية أينما وجدت الصفة بماء لكنها ١‏ 
تسرى إلى الأفراد» فعلى هذا بطل قولهم: «موضوع المنطق المعقولات الثانية»» بل صار الموضوع هي واللوازم الي 
لا تسرى إلى الأفراد» وبطل قولهم: «الإنسان كلي قضية طبعية»)» بل صارت مهملة» وإن فسرت بالكلية لكثي 
فظاهر أنه من المعقولات الثانية» فإن حمل التفسير الأول على الثانيء كما ظهر من كلام شارح التلويحات والميد 
قدس سره الشريف» ثم كونه من المعقولات الثانية» وإلا فلا. انتهى مع حذف وزيادة. 
م قوله: من ثم: أي من أجل كونه من العقولات الثانية الي ظرف عروضها ليس إلا الذهن؛ لم يذهب أحدإل 
وجوده أي وجود المنطقي في الخارج؛ فإن المعقولات الثانية ليست بموجودة في الخارج؛ لما عرفت» وقد مرما 
فيه من الخلاف» فتذكره. 

رم قوله: لم يكن العقلي إل: لأنه مركب من المنطقي والطبعي, والمنطقي معدوم فى الخارج على قول الجمهرن | « 
فالعقلي أيضا يكون معدوما فى الخارج؛ إذ انتفاء الحزء يستلزم انتفاء الكل» فالمنطقي والعقلي ليسا موجودينف | , 
الخارج» وإنما هما من الموجودات الذهنية» قال الفاضل اللكهنوي: هذا الحكم صحيح لا غبار عليه وإن كاذ | للم 
العقلي مركبا من المنطقي والطبعي كما مرء وأما إن كان عبارة عن معروض المنطقي من حيث هو معروض إّ ده 
المنطقي» فعليه غبار. 30" 
م قوله: بقي الطبعي: يعن م ظهر أن المنطقي والعقلي ليسا يموحودين في الخارج» بقي حكم الطبعي من كه | لأر 
موجود في الخارج أو معدوم» فاختلف فيه» كما سيجيء. ثم اعلم أن البحث عن وجود هذه الكليات خروع | 
عن الصناعة؛ لأن البحث عن وجود الأشياء وعدمها من الفلسفة الأولى» إلا أن المتأخرين من المناطقة يتعرضرة | بإ 
لبيان وحودها زعما منهم بأن اتضاح بعض المسائل في نظر التعليم موقوف عليه فافهم. : 
(؛) قوله: أنه موجود إلخ: هذا هو مذهب المحققين منهم؛ وإليه ذهب الشيخ الرئيس وصاحب المطالع حيث قال' |بكن 
وجود الكلي الطبعي في الخارج يقيي؛ لأن الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود في الخارج؛ وجزء الموجود موجودا |كحل 
فالحيوان الذي هو جزؤه إما الحيوان من حيث هوء أو الحيوان مع قيد» فإن كان الأول» يكون الحيوان من حيث* إبن! 
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ا فى الخارج بعين”" وجود الأفرادى” فالوجود” واحد بالذات» والموجود اثنان» وهوه 
ا .هر موجوداء وإن كان الثاني» يعود الكلام في الحيوان الذي هو جزؤهء ولا يتسلسل؛ لامتناع تركب الحيوان 
ايارجي من أمور غير متناهية» بل ينتهي إلى الحيوان من حيث هوء وعلى تقدير التسلسل فالمطلوب حاصل؛ لأن 
الميوان جزء الحيوان الذي مع القيود الغير المتناهية» فإذن الحيوان لا بشرط شيء موجود في الخارج» وهو الكلي 
يربعي؛ وكذا قال الشيخ الرئيس حيث قال: إن الحيوان يما هو حيوان» لا بشرط شيء» موجود في الخارج؛ لأنه 
إزا كان هذا الشخص حيواناء فحيوان ما موجود» فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما موجود وبه قال 
لواف ا ال وإذا أذت الماهية من حيث هي هيء مع قطع النظر عن المقارنة العوارض والتجرد 
عنهاء سبيت مطلقة» ولا بشرط شيء؛ وهذه أعم من الأوليين» وقد وجدت في الخارج إحدى قسميها وهي 
الخلوطة؛ ووجود الأخص في الخارج مستازم لوجود الأعم فيه فتكون هي أي المطلقة أيضا موحودة فيه 
واعترض عليه الشارح للمطالع حيث قال: ونحن نقول: إن أردتم بقولكم: «الحيوان جزء هذا الحيوان أنه جزؤه 
ن الخارج» فهو ممنوع؛ بل هو أول المسألة) وإن أردتم أنه جزؤه في العقل؛ فلا نسلم أن الأجزاء العقلية تحب أن 
زكرن موجودة في الخارج؛ سلمناه؛ لكنه منقوض بالصفات العدمية؛ فإن الأعمى مثلا جزء هذا الأعمى الموجود 
ني الخارج؛ مع أنه ليس .موجود. 
,,قوله: بعين وجود: يعينٍ أنه ليس للكلي وجود مغائر لوجود الأفراد» بل ما موجودان بوجود واحد. 
م قوله: وجود الأفراد: [يعن أن ليس للكلي وجود سوى وجود الأفراد» بل وحودها عين وجود الكلي]. 
بم قوله: فالوجود واحد: يعينٍ أن الشخص والطبعية موجودان في ا بوجود واحدء اعلم أن مثبي الكل 
اقيق" الأعيان احمافواء متم بن 'قال: إن التشخص أمر موجود منضم إلى الماهية» ومنهم من قال: إن التشخص 
بتحد معها اتحاد الجنس بالفصل» وإليه ذهب صاحب المواقفء ولما كان الأول باطلا بأدن تأمل» وإلا يلزم تقدم 
الاهية المعينة على تعينها ضرورة وجوب تقدم امحل المشخص على الحال ف الاتصاف الانضمامي» لم يلتفت إلى 
الأول» وأشار إلى الثاي بقوله: «فالوجود واحد والموجود اثنان» الماهية والتعين. 
(؛) قوله: وهو إل: دفع لما يرد تقرير الإيراد: أن الكلي الطبعي والفرد إما أن يكون موجودين بوحودين أو 
بوحود واحدء فإن كان الأول» فلا يصح حمل الكلي الطبعي على الفرد؛ لانتفاء مناط الحمل» وهو الاتحاد في 
الوجود, وإن كان الثاني فذلك الوجود إما أن يكون عارضا للطبعي أو للفرد أو لكليهماء فإن كان الأول فلم 
يكن الفرد موجوداء وإن كان الثاني فلم يكن الطبعي موجوداء وإن كان الثالث فيلزم قيام العرض الواحد 
محلين, فأشار المصنف يقد إلى اعتبار الشق الثالث بقوله: «وهو عارض لما)ء وإلى دفع ما يرد على هذا الشق 
من لزوم قيام العرض الواحد يمحلين بقوله من حيث الوحدة» فيلزم قيام العرض الواحد يمحل واحد 
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عارض لما من حيث الوحدة” “وب خم نوي يعدب العين 0 

أي بحيث صار واحدا 1 
0١‏ قوله: من حيث الوحدة: [أي الكلي والأفراد] أي من حيث صارا واحداء كما يقول أصحاب التركين | 
الاتحاد في الجنس والفصل» قال صاحب المواقف: اعلم أن نسبة الماهية إلى المشخصات كنسبة اللنس 1 ا 
الفصولء فكما أن الجنس مبهم في العقل يحتمل ماهيات متعددة» ولا تعين لشيء منها إلا بانضمام فصل إليد | 
وهما متحدان ذاتا وجعلا وجودا في الخارج؛ ولا يتميزان إلا في الذهن» كذلك الماهية النوعية تحتمل هويان | 
متعددة» ولا تعين لشيء منها إلا بمشخص ينضم إليهاء وهما متحدان في الخارج ذاتا ووجودا وجعلا ومتمائزاز 
في الذهن فقط» فليس في الخارج موجود هو الماهية الإنسانية مثلاء وموجود آخر هو التشخص» حيى يتركب ا 
منها فرد منهاء وإلا لم يصح حمل الماهية على أفرادهاء بل ليس هناك إلا موجود واحدء أعني الموية الشخصية |1 | 
أن العقل يفصلها إلى ماهية نوعية وتشخصء كما يفصل الماهية النوعية إلى الجنس والفصل. انتهى مع زيادة. قل ]. 
لسيد السند في شرحه للمواقف: ومن ههنا ظهر أن لا وجود في الخارج إلا للأشخاصء وأما الطبائع والمفهومان |4 
لكلية فينتزعها العقل من الأشخاص تارة من ذواتها. وأحرى من الأعراض المكتنفة يما بحسب استعدادات متلق 
واعتبارات شئ. انتهى. وقال بحر العلوم: وهذا بالحقيقة إنكار للأنواع مطلقا؛ لأن الماهية لما كانت متحدة مم 
لتشخحص» سم او يكون نوعا. انتهى مع زيادة. 1 
رم قوله: عدم التعيين: |بأن قال: التعين اعتباري محضء لا وجود له أصلا] اعلم أولا: أنهم اختلفوا في عدبا 1 
لتعين ووجوديته» مذهب امحققين أنه عدمي اعتباري محضء لا وجود له في الخارج أصلاء ليس الموحود فيه !! || 
لكلي الطبعي» فالمشخص عندهم هو الجاع والأشخاص كلها مزارة باشلذق الفبول فر من لخدا | 
بشخحص» فينتزع منه عوارض ليست في غيره؛ فيمتاز هذا الشخخص عن الأغيارء واستدلوا عليه بأن التشحصار | ! 
كان فوجودا في الخارج؛ لكان متشخصاء فيلزم الدور أو التسلسل» وقد يجاب عنه بأن التشخص متشخص [ 
. بذاته من دون أن ينضم إليه أمر آخر» فلا دور ولا تسلسل. وقيل: إنه وجودي موجود في الخارج يضم ال 1 
الماهية انضماما حارحياء وقد ينسب إلى الشيخ مستندا بأن التعين حزء الزيد مثلاء وإلا لكان زيد كليا؛ إذلا ] 


ييقى حيتئذ إلا جرد الإنسانية فقط» وزيد موجود في الخارج» وجزء الموجود في الخارج موجود فيه» وقل أ 
صاحب المواقف: إن التعين ليس من الأجزاء الخارجية؛ وإلا لما صح حمل الإنسان على زيد مثلاء بل هرس 1 
الأجزاء الذهنية؛ فنسبة التشخخص إلى النوع كنسبة الفصل إلى الجنس» وقد يعارض بأن التشخص لو كان حر | 
لاختلف الأشخاص ف الحقيقة» فلا يكون النوع نوعا بالنسبة إليهاء وثانيا: أن الوجودي يطلق على معان ثلاق أ 
الأول: ما لا يكون السلب جزءا لمفهومه» والثاني: من شأنه الوجود الخارجيء والثالث: الموجود في الخارع | 
والأول أعم من الثاني والثاني الأعم من الثالث؛ والعدمي يطلق على ما يقابل الوحودي بالمعاني الثلاثة» فالمعق ” | 
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ْ زال بمحسوسيته أيضا في الجملة” “وهو” الحق. ا 000 
لكي أي الوجود مع المحسوسية 
٠‏ الأول من العدمي أحمص من الثاني والثاني من الثالث» والمراد بوجودية التعين وعدميتيه المعيئ الثاني والثالث» 
٠‏ وثالنا: : أن المتعين يطلق على معنيين» الأول: كون الشيء مميزا عند العقل عما عداه» ولا نزاع فيه؛ فإنه أمر عدمي 
ببراعي لا وحود له في الخارج؛ والثاي: أنه يتميزه الشيء به» ويصير به غير صادق على كثيرين في نفس الأمرء 
ا والواع بين الفريقين في هذا المعن» ورابعا: : بأن القائل بعدمية التعين يقول بمحسوسية الكلي أيضاء ومن ذهب إلى 
| ,جودية» فا محسوس عنده ليس إلا لتعين. 
رم قوله: في الجملة: [أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض] أي ما كان أفراده محسوسة بالذات كالضوء واللون» 
ل ل 
بالعرض كاجخسم وسائر الأعراض» كان أيضا كذلكء كذا في الحاشية» ولا يخفى أن هذا البيان لا يفي إلا 
محسوسية التشخص» أي الكلي من حيث هو معروض التشخصء لا بمحسوسية الماهية من حيث هي هي. 
قوله: هو: أي وجود الكلي الطبعي مع كون التعين عدميا حق مطابق للواقع» هذا ما ذهب إليه البتعض من 
أن الكلي الطبعي موجودء والتشخص أمر عدمي» أي اعتباري انتزاعي» لا أن العدم جزء من مفهومه؛ إذ لو كان 
وجوديا فلو كان عين .الطبيعة» يازم كون ما به الاشتراك عين ما به الامتيازء ولو كان جزؤهاء يلزم تحقق الكل 
بدون تحقق جزئه؛ إذ الكلام في التشخص الخاص كتشخص زيد مثلاء وتحقق الطبيعة بدونه في ضمن شخخص آخر 
ظاهر» ولو كان متبائنا معهاء يلزم أن لا يصح حمله عليهاء ولا إضافة إليها؛ ولو كان منضما معهاء يلزم ما مر 
من التسلسل وغيره؛ فلا بد أن يكون عدمياء فالكلي الطبعي موجود محسوس كالشخص؛ إذ ا محسوس لا يكون 
إلا ما هو موحودء ولا موجود إلا الطبيعة» فلا محسوس إلا هي» واختار المصنف مله هذا المذهبء فلذا قال: 
هو الحق؛ إذ لا يرد عليه ما يرد على الأول من التخصيص في القواعد العقلية؛ إلا أنه يرد عليه شيء؛ وهو كون 
ما به الاشتراك عين مأ به الامتياز» والطبيعة والشخخص حينئذ يكون واحدة, إلا أن يقال: إن النفس الماهية مرتبتين: 
مرتبة نفس الذات وهي ما به الاشتراك» ومرتبة التعين وهي ما به الامتياز» هذا غاية ما يقال لتقرير مذهب 
الختار للمصنف هه ولكن بقي شيء وهو أن الوجود عين الماهية وعين الشخص عند القائلين بالمعل البسيط 
والصنف أ منهم» كما مر في مفتح الكتاب» فكيف يمكن الاشتراك في الأمر الذي هو عين الوجود وعين 
التشخص» وكيف يمكن أن يكون هذا الأمر موجوداء ويكون تعينه وتشخصه عدميا منتزعاء فتدبر ولا تكن من 
الغافلين. وقد يستدل على الحق الذي اختاره المصنف صقي بأنه لو لم يكن الماهية المطلقة موجودة, كان التعين 
عين أشخاص الموجودة» فيكون ذواتها متازة بأنفسهاء فتكون مفردة موجودة بأنفسها؛ لأن الشيء ما لم يتقرر 


ولم يوحدء لم يصر ممتازا متعينا» فصارت واحبة» هذا حلفء فإذن التعين حارج» وإذا بطل انضمام التعين» - 
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او 0 0 
وذهب شرذمة" قليلة من المتفلسين إلى أن الموجود هو" الوا ما اموا البو ور 


> ثبت الانتراع» فلماهية نفسها متكثرة يتكثر لمحعول ممتازة بأمور النسبية معختلفة باختلاف المجعول؛ واعترض | -! 
عليه بحر العلوم بأن كون التعين عين الأشخاص وكوفا متعينة بذواتهاء لا يستلزم كوها متقررة موحودة بأنفسيا [ | 
بحيث لا يحتاج إلى جاعل أصلا بل الأشخاص امتعينة بأنفسها بحيث لا يحتاج إلى جاعل أصلا بل الأشخامر | 2 
المتعينة بأنفسها يستوي عليها تقررها ولا تقررهاء وإن شئت قلت: التعين والوجود كان ممكن الارتفاع عن | 
صفحة الواقع» ولوحظ الدهرء فقررها الجاعل فيه» فافهم. 0 
0 قوله: شرذمة إل: أي جماعة» في القاموس: الشرذمة بالكسر: القليل من الناسء «قليلة» صفة كاشفة أو | ,/ 
باعتبار تحرده عن القلة من المتفلسفين» أي من حكماء الفلاسفة الذي ليسوا بفلاسفة حقيقة؛ لكن لم ادعاء في | أر 
الفلسفة. أ 
() قوله: هو الهوية البسيطة إلخ: الشخصية بنفسهاء هذا ما اختاره الشارح للمطالع حيث قال: والذي بخطر 1 
بالبال هناك الكلي الطبعي» لا وجود له في الخارج» وإإما الموجود في الخارج هو الأشخاص» وذلك لوجهين» | 
أحدهما: أنه لو وجد الكلي الطبعي في الخارج؛ لكان إما نفس الحزئيات في الخارجء أو جزءا منهاء أو خارجا. 

عنهاء والأقسام بأسرها باطلة» أما الأول فلأنه لو كان نفس المزئيات» يلزم أن يكون كل واحد من الحزئيات | 


عين الآخر في الخارج؛ ضرورة أن كل واحد فرض منها عين الطبيعة الكلية وعين الحزئي الآخرء وعين اين | ي, 


عين» فيكون كل واحد فرض عين الآخرء هو خحلفء وأما الثاني فلأنه لو كان جزءا منها في الخارج؛ لتقدم عليها | 
في الوحود؛ ضرورة أن الحزء الخارحي ما لم يتحقق أولا وبالذات لم يتحقق الكل» وحينئذ يكون مغائرا لها ني أ 
الوجحود» فلا يصح حمله عليهاء وأما الثالث فبين الاستحالة» وثانيهما: أن الطبيعة الكلية لو وجدت في الأعيان - 
لكان الموجود في الأعيان إما برد الطبيعة» أو هي مع أمر آخرء لا سبيل إلى الأول» وإلا لزم وجود الأمر الواحد 
بالشخص في أمكنة مختلفة» واتصافه بصفات متضادة» ومن البين بطلانه» ولا إلى الثاي» وإلا لم يخل من أن يكرنا | , 
موجودين بوجود واحد أو بوحودين» فإن كان موجودين بوجود واحد فذلك الوجود إن قام بكل واحد منهما | 
يازم قيام الشيء الواحد بمحلين مختلفين» وأنه محال» وإن قام بالمجموع؛ لم يكن كل منهما موحودا بل المجموع هو 
الموحود» وإن كانا موجودين بوحودين» فلا يمكن حمل الطبيعة الكلية على المجموع؛ هو خخلف. فإن قلت: كوك | ,. 
الحيوان مثلا موجودا ضروريء لا يمكن إنكاره» قلت: الضروري أن الحيوان موجود بمعين أن ما يصدق عليه | 

الحيوان موجود. وأما أن الطبيعة الحيوانية موجودة» فهو ممنوع فضلا عن كونه ضروريا. فإن قلت: إذا لم يكن في 
الوحود إلا الأشخاص» فمن أين تحققت الكليات؟ قلت: العقل يتزع من الأشخاص صرر الكلية مختلفة تارة من 

ذواتهاء وأحرى من الأعراض المكتنفة يما بحسب استعدادات مختلفة» واعتبارات شي فليس لما وحود إلا في العقل؛ 
وقال أحسن المحققين: وهذا القول هو الحق عندي بحسب النظر الدقيق» وذلك لأنه لا يصح نسبة التشخص - 


إل الماهية على تقدير وجود ما في الخارج؛ فإن النسبة المتصورة إليها تنحصر في خمسة إما العينية أو المزئية هما 
| الخروج عنهاء والخروج ينحصر في الانضمام والانتزاع والانفصال؛ فهذه خمسة احتمالات» كلها باطلة على 
يدير الوجود الكلي الطبعي في الخارج» فيكون التقدير المذكور أيضا باطلاء وهو المطلوبء أما بطلان الأول 
ذلك التقدير» فلأن التشخحص الخاص لزيد مثلاه إذا كان عينا للماهية الكلية كالإنسان مثلاء يكون مشتركا 
بن أفراده» وحيتئذ لا يكون الكلي الطبعي كلياء ولا التشخص تشخصاء كما لا يخفى على من له أدن دراية» 
1 بعللان الثاني فهو أظهر من بطلان الأول بالبيان الذي ذكر فيه؛ ضرورة اشتراك الجرء كاشتراك الكلي» أو 
وى منه إذا كان أعم من الكل؛ أما بطلان الثالث وهو الانضمام؛ فلأن انضمام التشخص إلى الماهية يستدعي 
بنحصا آخر لها قبله؛ ضرورة أن تشخص الحال إنما يكون بتشخص المحل» وضرورة أن انضمام شيء إلى شيء 
نا يتصور بعد وجود المنضم إليه» والوجود مساوق للتشخصء فهذا التشخص هو التشخص المنضم. فيلزم تقدم 
لشيء على نفسه أو غيره فيتسلسل» كما لا يخفى. أما بطلان الرابع فظاهر؛ لأن المعئ الانتزاع تابع لانتزاع 
لترع؛ والتشخص الحقيقي ليس كذلك؛ ضرورة تميز الأشخاص في ما ببنها بنفسها من دون اعتبار المعتبر 
راتزاع المنتزع» وإن أرجع الكلام إلى منشأ ذلك الانتزاع؛ فيرجع إلى الشقوق الي ذكر إبطاهاء وأما بطلان 
لخامس فلأن التشخخص الحقيقي محمول على الماهية بالحمل الاشتقاقي» والمنفصل ليس كذلكء فإذا بطلت هذه 
لاحتمالات في التشخص بالنسبة إلى الطبيعة الكلية» بطل وجودها فيه؛ ضرورة أنها لا توجد بحردة عن 
اتشخصات» فإذن لا يكون في الخارج إلا التشخصات المحضة؛ والكليات كلها منترعات منهاء مترتبة أو غير 
نرتبة بعضها منتزعات عن نفس ذاتهاء كالجوهرية والجسمية والحيوانية والإنسانية من ذات زيد وبكر وعمرو 
رخالد» وهذه هي الي تسمى بالذاتيات تشبيها ومساعحة» وبعضها منتزعات بالنظر إلى غير ذواقاء وهي الي 
م بالا يات انتهى مع حذف وزيادة. وقال السيد السند: فمن قال بوجود الطبائع في الخارج» إن 1 به 
أن الطبيعة الإنسانية مثلا بعينها موحودة في الخارج مشت ركة بين أفرادهاء لزمه أن يككون الأمر الواحد بالشتخص 
ب أمكنة متعددة متصفا بصفات متضادة؛ لأن كل موجود خارجي» فهو بحيث إذا نظر إليه في نفسه؛» مع قطع 
لنظر عن غيرة» متعينا في حد ذاتهء غير قابل للاشتراك فيه بديهية» وإن أراد أن في الخارج موحودا؛ إذ تصور هو 
ذاته» اتصف صورته العقلية بالكلية بمعين المطابقة لكثيرين» لا .معين الاشتراك بينهما بالفعل» فهو أيضا باطل؛ لما 
بر آنفا من أن الموجود الخارحي متعين في حد نفسه» فلا تكون صورة المحصوصية مطابقة لكثيرين» وإن أراد أن 
في الخارج موجوداء إذا تصوروا تحرد عن مشخصاته؛ حصل منه في العقل صورة كلية» فذلك بعينه مذهب من 
ال: لا وجود في الخارج إلا للأشخاصء والطبائع الكلية منتزعة عنهاء فلا نزاع إلا في العبارة. انتهى. فافهم. 


| سلم العلوم مع ضياء ال 
ا يه البسيطة والكايامي نز عات" عقلية 9" وليت6© 7 55 إذا كان زيد مثلا , د 


(1) قوله: منتزعات: كسائر العرضياتء إلا أن بعضها ينتزع أولا وبالذات» فيسمى ذاتيات» وبعضها ثانيا وبالعرض. 
ويسمى عرضيات» وقد مر ما يبطل هذا الرائي» واستدلوا عليه بوجهينء الأول: إن كان الكلي موجوداء نايا 
نفس الأشخاص فهو عين الكلي» وهو عين الشخص الآخر, فيلزم عدم التغاير في الأشخاص» إن عين العن ا | , 
جزأهاء فيازم أن لا يكون محمولا عليها خارجا عنهاء فلا يكون موجوداء هذا لاف المفروض» والجواب أرلا: | 
أنه إن أراد به أنه نفس الأشخاص من غير تغاير» فالترديد غير حاضر؛ فإنه من الجائز أن يكون نفسها مع تار 
عتباري وإن أراد أنه نفسها بالذات» وإن كان مغائرا بالاعتبار» فغاية ما لزم اتحاد الأشخاص بالحقيقة وإن. 
كانت مغائرة بالاعتبار» وإنها المحذور الاتحاد ذاتا واعتباراء وثانيا: أنه جزء الأشخاص» ولا نسلم امتناع الحملا. 
إذ من اللحائز أن يكون جزءا عقليا كما يراه صاحب المواقف» ويراه الحققون في الأجناس والفصول خاصة الثاز. 
أنه لو كان موجودا فإما بجرد عن زائد» فيلزم وجود شخص واحد في أمكنة» واتصافه بصفات متضادة أرمم 
9 زائد» فإن كانا موجودين بوجود واحدء فيلزم قيام عرض واحد مموضوعين» وإن كانا موحودين بوجودين 
متنع الحمل والحواب؛: أولا بالاحتيار الشق الأول بأنه بحرد عن أمر زائد انضمامي مختلط مختلط مع أمر عدمي در | 
لتشخص؛ ولزوم شخص واحد في أمكنة واتصافه بصفات متضادة ممنوع, وإثما لزم وجود نوعي في أنكا | 
واتصافه بصفات متضادة» ولا استحالة» وثانيا: باختيار الشق الثاني والقول بأن الوجود عرض لماء وها م © الالو 


واحداء كما يراه صاجب المواقف وامتناعه؛ فتأمل فيه. 00 26 
رم قوله: عقلية: [ينتزعها العقل من هذه الحوية لا أنها موجودة]. | بطابة 
قوله: ليت شعري: [هذا إشارة إلى ضعف هذا المذهب] شعر بالكسر: واسلتن» والمعين: ليت علمي بكرن ١‏ بن || 
حاصلا لحم فلا يقولون بذلك» والغرض تزئيف ما زعمه الشرذمة القليلة بأنه مستلزم لاجتماع المتنافيين. للاهيا 
(4) قوله: من كل وجه: أي بحيث لا يكون فيه كثرة أصلاء كما عند صاحب هذا المذهب» ولوحظ إليه أي إل | واحد 
زيد البسيط من حيث هو هوء أي من حيث نفسه من غير نظر إلى شيء سواه. اراد 
هم قوله: من غير إل: هذا بيان للحيثية المذكورة» أي لوحظ إلى زيد من غير نظر إلى المشاركات الي هي من | يد , 
التراع اللجنس» ومن غير نظر إلى المبائنات الي هي منشا انتزاع للفصل. . | شيط 


قوله: عن الوجود: قيل: فيه دفع لما يتوهم من أن مراد المصنف لله بقوله: «من حيث هو) التعرية عن ١‏ خلاة 
العوارض بعد الوحود؛ء فلا يكون بسيطا من كل وجه. والدفع ظاهر؛ لأن الموحود داحل ف التعرية أيضا. 7 


.لي العلوم مع ضياء النجوم وا 
الا 11ت ل ل ست 


وى يتصور منه" انتزاع صور متغائرة» فلا بد لهم من القول بأن للبيسيط الحقيقي في 


أي لحذا الشرذمة القليلة الذي لاكثر فيه أصل 
نبة تقومه وتحصّله صورتين متغايرتين مطابقتين له وهو قول بالمتنافيين»” 20 
أي البسيط أي هذا القول وهو باطل 
0ض 


قوله: منه: أي من زيد؛ فإن الحيثية الواحدة كيف تكون منشأ لانتراع أمور متخالفة متعددة من أمر واحد بسيطء 
أذ الصورة المتغائرة كالحيوان والناطق والحساس وغيرها تنتزع من زيدء فلا بد للشرذمة القليلة من القول. 

1 قوله: بالمتنافيين: حاصل الإيراد على القول بانتزاع الكليات من الحويات البسيطة: أنه إذا كان زيد مثلا 
ربلا بحيث لا يكون فيه كثرة أصلاء ولوحظ إلى نفسه مع قطع النظر عن مشاركاته ومبائناته» حى عن 
إرجود والعدم أيضا لا يتصور انتزاع صور متغائرة مثل الحيوان والناطق» بناء على أن انتزاع الكثرة تقتضي 
إكرة في نفس ذات المنشأء فعلى القول بانتزاع الكليات من البسيطة لا بد من القول بأن البسيط الحقيقي الذي 
كثرة فيه أصلا في مرتبة تقومه وتحصله صور متغائرة مطابقة لهذا البسيط» وف نفسه كثرة؛ ليصح انتزاع 
لكليات منهء وهذا القول قول بالمتنافيين؛ لأن القول بالكثرة ينافي القول بالبساطة» واجتماع المتنافيين باطل» وما 
يستلزمه أيضا يكون باطلاء فبطل مذهب الشرذمة القليلة» ونقض بالواحب تعالى بأنه بسيط» وينتزع عنه 
الصفات الكثيرة» ودفع بأنه فرق بين انتزاع الكثير عن الحقيقة الواجبة وبين انتزاعها عن الأشخاص؛ فإن 
الترعات عن الحقيقة الواحبة أمور متأخرة عن ذاتهاء وهي مقتضية إياهاء ولا استحالة ولا انتزاع هذا النحو من 
لكثرة عن البسيط الحقيقي» وأما لأشخاص فإنما ينتزع عنها الكثرة في حدود ذواتها؛ فإن الشرذمة المذكورة 
يفولون: إنه يحصل من شخص واحد صور مطابقة إياهه وحيقذ نقول: لما كانت الحقيقة الشخصية صالحة لأن 
ينترع عنها صورتان مطابقتان إياهاء لا بد في حقيقتها من التألف من الكثرة» وإلا فكيف يصير أمور كثيرة 
مطابقة لأمر واحد بسيط» فلا بد من القول بالتركيب» والقائل أن يقول: إن الأشخاص كلها موجودة» والكلية 
من العوارض المتأحرة» وقال أحسن المحققين: إيراد المصنف يلك لا يرد؛ لأن الانتزاع أمور متعددة متبائنة في 
الاهية مما لم يقم على بطلانه دليل» بل الدليل قام على وجوبه؛ كما عرفت في الفلك من دوائر متبائنة من كرة 
واحدة؛ ومن انتزاع صفات متبائنة في الماهية» كالقدرة والعلم» والإرادة من ذات واحدة بسيطة حقة؛ وهي ذات 
لواحب تعالى» فانتراع صور صفات بالذات أي ختلفة فيهاء كالجوهرية والمسمية والحيوانية والإنسانية من ذات 
زيد مثلا إذا كانت هوية بسيطة» كالتشخص فقط مما لا استحالة فيه» سيما إذا دل دليل على ثبوت كون زيد 
بسيطا في الخارج» كما ذكرته آنفا في الخارج» ولا شبهة في انتزاع هذه المفهومات من ذاته» فهذا دليل أول على 
خلاف ما زعمه المصنف لله من امتناع صفات مختلفة من ذات واحدة بسيطة» وإنما أوقع الصدف ملك في هذه 
الورطة الظلماء: أنه زعم من انتزاع هذه الصفات المختلفة من ذات زيد مثلا أنها داحلة فيها دحولا حقيقياء 3 


هل|” 2 المخلوطة والمطلقة» وأما الجردة" فلم يذهب أحد إلى وجودها” ف الى 
0 من المكباء 7 


أي اختيلافق أي بشرط شي أي لا بشرط ثى 
إلا" أفلاطون» وهي المثل” الأفلاطونية. 
المهية المجردة 

#نولاا اليل اسزيها رجو باطل بالبيان الذي ذكرته من إبطال وجود الكلي الطبعي في الخارج؛ فلم بن 
المصنف يله بين المأخوذ من الذات والداحل فيهاء والحال أن الأول أعم من الثاي» فالأجزاء توحذ من |4 
كما تؤحد المنشبات والمسامير من ذات السرير» وكذلك يؤخذ من ذات الشيء ما لا يكون جزؤه ,. 
كصلاحية التميز» والتميز والإشارة الحسية من ذات المدسم, مع أن هذه المفهومات ليست داحلة فيهاء ول يفرق | (إدة» وا 
المصنف يله بين لوازم الذات الخارجية منها المختصة يما المنتزعة عنهاء وبين الأجزاء الحقيقية الداخلة فيها غير رن المواهر 
عن ذات الكل في الظرف من الظروف» وهذا الاشتباه أوقعه في الزعم الفاسدء فعليك بالتفطن الفائق والفكر اللاي لواحب 
(0) قوله: هذا: أي الاحتلاف الذي من أن الكلي الطبعي هل هو موجود في الخارج أم لاء إما كان في المخارية. 
بالعوارضء أي الكلي الطبعي بشرط شيء» وف المطلقة من العوارض» أي الكلي الطبعي لا بشرط شيء؛ وأما بر 
الي مع عدم العوارض» يعن الكلي الطبعي بشرط لا شيء؛ فلا حلاف في عدم وجودها الخارجي لأحد من الحكما 
غبر أفلاطون الإلمي» كما نسب إليه» وسيجيء ما له وما عليه» فانتظر. 
0 قوله: المحردة: [الي مع عدم العوارض؛ أي بشرط لا شيء.] 

() قوله: وجودها: أي وجود المحردة» في بعض النسخ إلى وجوده. فالعائد إلى لمحرد باعتبار التعبير عنها بالكلي 
الطبعي بشرط لا شيء؛ وقد استدل على هذا المرام بأنه لو وجد في الخارج, لكان مختلطا بالعوارض الخارجة 
فلم يبق محردة مع أنه فرض بحردة؛ فا ماهية الجردة عن العوارض ليس لها وجود في الخارج. 
(؛) قوله: إلا أفلاطون: أي أفلاطون الإلحي» وهو من أساتذة أرسطوء ومن تلامذة سقراطء وهو قائل بوحرد 
الماهية المجردة في الخارج؛ واستدل عليه بأن الإنسان من حيث هو هو يقبل الصفات المتقابلة» وإلا لما عرضت له 0 
وكل قابل موجودء فالإنسان المجرد موجود فيه أن القائل هو الإنسان من حيث هو هوء لا الإنسان الحرد ٌ 
وكيف تكون الماهية امحردة موجودة؛ وإلا لاكتنفت بالوجود» فتصير مخلوطة» هو نخلف. اعلم أن أول من قال | لذمن؛ 
هذا القول الحكيم شنوشواء وتبعه سقراط وتلميذه أفلاطون» ومات سقراط في مدة قليلة» وبقي أفلاطون حا [ زكردة ب 
مدة مديدة» فلذا نسب إليه» وأول من شنع عليه أرسطو. ا قوله 
(ه) قوله: وهي: أي الماهية لمحردة المثل الأفلاطونية الذي ينسب إلى أفلاطون؛ لأنه قال بوجود المثال» وهذا الثال ١‏ لاجد في 
ما هي الماهية امحردة. قال الفاضل الشارح: قال شارح حكمة الأشراق: إن المثل وإن كثر استعماله في النوع ا في التصر 
المادي» وهو الضم إلى الدسم الذي هو الضمء حت كان المثال أخمص بالضم. فإنما استعمل المثال في رب النوع؛ - رارض 


امع عزل 


م قوله 


بوجود ا. 


.لم العلوم مع ضياء الننبجوم أ 


0 علي هل توجد” في الذهن؟ فيل: لا وقبل: نعم عد لابه 
- لأن رب النوع مثال للنوع في نوع عالم العقل» كما أن الضم مثال للنتوع المادي في علم الحسن» ولأن كل 
| واحد من رب النوع والضم مثل للآخر في كونه مثالا لشيء؛ وإن تفاوتا بحسب طرف العقل» والحسن - يقال 
رب النوع امثل. ثم اعلم لينكشف منه معان المثل الأفلاطونية؛ ويزول الالتباس عنها أن المراد بالمثل الأفلاطونية 
في بحث الماهية الطبائع الأزلية والأبدية المتمائزة عن الأفراد في اعتبار العقل» عي نفس الطبيعة من حيث هي هي» 
مع عزل النظر عن مقارنتها بخصوصية المادة وعوارضهاء وهو الشيء الإلحي دون الشيء الطبعي المكتنف بعوارض 
الادةه وي باب تفصيل العوالم عالم المثال المتوسطة بين عالمي الغيب والشهادة» وف مقام إثبات الصورة النوعية 
الجواهر ابحردة عن المواد المسماة بأرباب الأنواع» وف مبحث العلم الصور الإلهية القائمة بأنفسهاء لا بذات 
الواحب تعالى» هذا ما حققه امحققون من الحكماء الراسخين. 

م قوله: هذا: أي القول بوجود الماهية الحردة بما يشنع ويطعن على أفلاطون الإلحي» يعن بسبب كونه قائلا 
بوحود المثل الي هي الماهية الحردة, طعن على أفلاطون, بأنه كان من مقتداء المكما ودل منه هذا القول الذي 
نساده بين غير مخفي على آحاد الناس. قال بحر العلوم: والحق أن هذه النسبة إليه خطأء بل الحق أن المثل 
لأفلاطونية أن لكل نوع ربا مجردا عن المادة مدبرا موجودا في عالم العقول, وما يرى من الآثار العجيبة في 
البانات من التصوير والتوليد والإتماء والتغذية فمن تلك الأرباب» وادعوا فيه مشاهدات قوية بسنية على ريات 
شاقة. وهذا كلام حق لا يقبل التشنيع» وقد يقال: المثل عبارة عن عالم المثال» وهو عالم بين الأحسام والبحردات» 
لطيف بالنسبة إلى الأجرام» كثيف بالنسبة إلى المفارقات؛ وكثيرا ما يكون في هل 
الأحسام عرضاء وبالعكس» وهذا أيضا لا يقبل التشنيع. 

قوله: توجد: أي الماهية الموحودة, اعلم أنه احتلف في الماهية المجردة في أنها موحودة ف الذهن أم لا فقال 
البعض: إن الماهية المحردة لا توحد في الذهن أيضاء كما لا توحد في الخارج؛ لأنها لو كانت موحودة في الذهن, 
لكانت موصوفة بالوجود الذهي» فلم ببق بجردة عن جميع العوارض» هو خلف. وقال البعض: إنما توحد فى 
الذهن؛ لأن العقل يلاحظ الشيء بدون أن يلاحظه مع شيء آخر» ولا شك أن تلك الملاحظة وحود ذهئ 
(بخردة عن العوارض» ولا يتصور هذا في المخارج؛ لأن الذهن ظرف الخلط والتعرية» بخلاف الخارج. 

قوله: هو: أي وحود الماهية الحردة ف الذهن هو الحق المطابق للواقع» اعلم أنهم اختلفوا في أن المحردة هل 
يرحد ف الذهن, والمصنف يله احتار الأول» زعما بأن العقل يعكنه تصنور كل شيء حى بنقيضه؛ إذ لا حجر 
في التصورات» فلا عتنع العقل من أن يتصور ابحردة عن جميع العوارض مطلقاء بأن يلاحظه معراة عن جميع 
العوارض» واعترض عليه بأن مفهوم نفس ماهية امحردة موحودة في الذهن بلا مرية» وليس التراع فيه وحمل - 


| العالم شيء جوهراء وي عام 


الضورايت. 
فصل: معرف" الثيء ما يحمل 


> النزاع إنما هو مصداق ذلك المفهوم؛ أعب المعنون وا محكي عنهء ولا حفاء على أحد أنه لا وجود له في | 
أصلاء وإلا لم ببق الماهية المحردة محردة؛ لأن الوحود الذهئ والشيئية والتحريد من العوارض؛ وإن اختلج 
صدرككء أما تحكم على الماهية المحردة باستحالة الوجود في الخارج وغيره من الأحكام؛ والحكم على در 
يستدعي سبق تصوره وهو يستلزم وجودهاء فادفعه بأن التراع إما هو في وجود المحكي, أي نفس تجرهر اماه 
امحردة» بأنها هل يوجد في ذهن من الأذهان أم لاء والموجبة يكفيها تصور الموضوع بالعرض» ولا شك أن اام 
امحردة متصور بالعرض قطعا. 

(0 قوله: لا حجر في التصورات: فيتعلق بكل شيء حى بنفسه وبنقيضه؛ وحينئذ يتعلق بالماهية امحردة أيضا. 
وهو الوحود الذهئ لها. قال أحسن المحققين: والحق ههنا ما قال بعض المحققين من أن التراع بين الفريقين؛ أ 
القائل بالوجود الذهين لها والنائي لهاء نزاع لفظي» فمن نفى وجودهاء أراد به أنه لا يوجد صورة في الذهن ن 
مقارنة بالعوارض» وهو الحق؛ لما ذكرنا من الدليل» ومن قال: إنها موحودة فيه» أراد به الوجود العرضي فبه 
يمعي أن العقل قد يفرضها موجودة بالوحود العرضيء يعن أنها تعقل بالوجود العرضية الحاصلة في الذهن, (1 
أيضا حق لا شبهة فيه؛ فإن النزاع إلى اللفظ فقطء فتأمل. 

(0 قوله: معرف: اعلم أولا: أنه لما تم الكلام في باب إيسا غوحيء أي الكليات الخمس» شرع في بيان القر 
الشارح؛» والمعرف الذي هو المطلوب الأعلى ف باب التصورات» وثانيا: أنه عدل المصنف للنه عن التعريق 
المشهورء وهو ما يستلزم تصوره تصور الشيء؛ فإنه يصدق على كل ملزوم بالنسبة إلى لازمه البين» فلا يكر 
التعريف مانعاء وقد أجاب الحاكم في شرحه للمطالع بأنه لا حفاء في أن المراد بتصور الشيء في التعريف التصر 
الكسبي؛ ضرورة أن التعريف إنما يكون بالقياس إلى التصور الكسبي» والشيء إنما يكون سببا للتصور الكسبي , 
بطريق النظر؛ فإن ما لم يحصل من النظر» لم يك كن كبا وذلك أن برضم الطلوب التضوري لسعو ريه آرلا | 
يعمد إلى ذاتياته وعرضياته» ويؤلف بعضها مع بعض تأليفا يؤدي إلى المطلوب» كما يعمد ذلك في التصديقاته . 
على ما دل اسم الفكر عليه؛ وتصورات اللوازم البينة الحاصلة من تصورات الملزوم» ليس حصولا كذلك فلا 
دحولها في التعريف» وأمثال هذا السؤال إنما ينشأ من عدم إمعان النظر والتعمق في كلام القوم» فالأولى أن يقالا | 
إن العدول لإخراج التعريف بالأجزاء الخارجية» كما سيجيء في الحاشية اللاحقة. ا 
م قوله: عليه: أي على الشيء كالحيوان الناطق؛ فإنه حد للإنسان ومعرف لهء فهو محمول على الإنسان» كما ٌ 2 
لا يخفى. فإن قلت: إن التعريف من المطالب التصورية» لا من المطالب التصديقية: فلا يتحقق فيه الحملء فلا سداد- | أر 


.لي العلوم مع ضياء النجوم 0 


ملم 0 
----22 2222 ا ا ا ال 


زول المصنف مله ما يحمل عليه بل الصواب أن يذكر بدله ما يفيد التصورات؛ قلت: إنه لا شك أن حين 
يريف يحصل المعرف بالكسرء ويحصل التصديق بثبوته للمعرف بالفتح» وإلا لما كان المعرف بالكسر مرآة 
! الاحظة المعرف بالفتح» لكن ذلك التصديق ليس .كقصود بالذات» بل ال مقصود بالذات م يحمل تصوير ما يفيك 


ا إلى الحمل إنما هو لإخراج التعريف بالأجزاء الخارجية؛ فإن الحد في المشهور 


اتصور» والعدول من إفادة التصور 

يحصر في المركب من الفصل والجنس وحود البعض بالأجزاء الخارجية» نقله المحقق الدواني عن الشيخ» 
الفاضل الشارح أنكر عنهء بأن الحد من الأجزاء الخارجية غير متحقق» وأما على تقدير تحققه كما يقال: البيت 
المدران والسقف مع اهيأة المخصوصة لا يكون معرف يحصله إنسان لغيره؛ فإنه لا يصلح أن يكون مقولا في 
لاما هو)؛ ضرورة أن الأجزاء الخارجية من حيث إنا أجزاء خارجية ليست محمولة؛ فاعتباره لا يناسب 


ججو اب 


لتعاليم» وأيضا التغاير بين الحد والمحدود ضروري» و 
1 واجتمعت» يكون عين المركب» فلا تغاير» فإطلاق الحد عليه على سبيل المسامحة» والتحقيق فيه: أنه إن قيل 
لمصول المحدود بعد حصول الحد» فلا بد من محدود بوحود مغائر» وهذا المحمل لا يتحصل ولا يتقوم من الأجزاء 
الخارجية؛ إذ لا اتحاد هناك» فلا يكون بجموع الأجزاء الخارحية محدوداء وأما إذا قيل بعدم حصول المحدود بعد 
الم بل يكون الملاحظة فقط» فحيتذ إنما يصلح بما يصلح آلة للملاحظة» وهذه الأجزاء لا يصلح مرآة لعدم 
مبحة حملها على الكلي الذي هو المحدود والمحمل» فتدبر. 

م قوله: تصويرا: أي لأجل التصوير» يعفي من حيث إفادة التصورء يعن لأحل انتقاش صورة ذلك الشيء في 
يكون الغرض من الحمل تصور المحمول عليه» لا التصديق بشبوت المحمول للمحمول عليه» فاحترز 


الذهن» بأن 
لكن الغرض منه هو التصديق بثبوت المحمول 


هذا القيد عن الحمل الأولى؛ فإنه وإن كان مقيدا للتصورء 
للمحمول عليه» وأيضا اندفع بهذا القيد ما يرد ههناء. تقرير الأول: أن التعريف من المطالب التصورية فإنه تصوير 
غض يقصد منه الكشف البحت» لا من المطالب التصديقية, حين يكون مشتملا على الحمل؛ فكأن الصواب أن 
قول المصمنف يلله: معرف الشيء ما يفيد تصوره بدل ما يحمل عليه تصويراء حاصل الدفع بهو باطل أن المقصود 
الذات من التعريق هو النشور :افش والككفنق :البجنت؛ قمزاده نما حمل تصويرا ما يقيد تضوره: فإن قيل: لما 
كان الأمر كذلك» فما الفائدة في ذكر الحمل؟ قلنا: الفائدة هي التنبيه على أن التعريف إنما يصح بالأجزاء 
الذهنية فقط؛ لصحة حمل جميعهاء وكذا حمل بعضها على الكل؛ والرد على من قال بصحة التعريف بالأجزاء 
الحقق الدوان» ناقلا عن الشيخ لعدم صحة حمل بعضها على الكلء حيث لا يقال: البيت سقف 


الخارحية» وهو 
كما يقال: الإنسان حيوان وناطق» وإن كان يقال: البيت لسقف وجدرات مع 7 


أو جدران مع الميأة المتخصوصة» 


"١‏ سلم العلوم مع ضياء البجر 
ل ا تن ار كم ل لم اي 0 


تحصيلا” أو تفسيراء” والثاني” اللفظي» والأول” الحقيقي؛ ففيه" 2 
بغير حاصل أي ثانيا أي التعريف اللفظي أي التعريف الحقيقي 

جر حاصلة؛ لإن عام وجووفا” ووطظ اك امف اام الج عع انما مو سو 
سواء كان بالكنه أو بالوجه 
> الهيأة المتحصوصة: وقد مر تفصيله في الحاشية السابقة: ثم اعلم أن هذا.التصوير أعم من أن يكون ابتدائياء ى 
يقع في التعريف الحقيقي» أو ثانويا في المدركة بعد الإحضارء كما في التعريف اللفظي» كتعريف الغضتر 
بالأسد؛ فإن صورة الأسد كانت حاصلة لنا في الخزانة» ولما أورد في تعريف الغضنفر» حضرت ثانيا في المدرك ١‏ 
0 قوله: تحصيلا: [أي تحصيلا ابتدائيا] منصوب على أنه خبر «كان» المحذوفة تقدير العبارة» سواء كان ذلر ا 
التصور تحصيلا أو تفسيراء المراد بالتحصيل هو التحصيل الابتدائي» أي تحصيل صورة غير حاصلة؛ فإن التحميل | 
في العرف إنما يقال للحصول الجديد: هذا هو التعريف الحقيقي. 0 
رم قوله: تفسيرا: أي حصولا ثانيا في المدركة بعد الذهول عنهاء وحيتئذ يسقط ما أورد أن التعريف اللفظي 4 
ليس فيه حصول الصورة أصلاء وإلا يلزم تحصيل الحاصل؛ فعده من المطالب التصورية مسا حة» ووجه علم | 
الورود: أن التعريف الحقيقي واللفظي كلاهما سيان في تحصيل صورة غير حاصلة للمعرف بالفتح, إلا أن | ر: 
الحصول في الأول ابتدائي» وفي الثاني ثانوي. فإن قلت: حصول الصورة في المدركة ثانيا بعد في حفاء؛ إذ م يبل | إ 
عليه دليل قوي بعدء بل الظاهر أن الصورة بعد حصوها ف المدركة قد يلحقها الالتفات والإحضان رتد | إذ 
يعرضها الذهول» أي عدم الالتفات والإحضارء فليس في التعريف اللفظي حصول الصورة في المدركة ثانياء بل | م 
إما ينسب الالتفات إليها ثانياء والالتفات ليس من التصورء فعد التعريف اللفظي حيتئذ من المطالب التصورية || رة 
بعيد» قلت: الكلام ههنا مب على طورهم: وإذ قد ثبت عندهم أن في الذهول ليس إلا الإحضار في المدركة بعد | سر 
زوال الصورة عنها وبقائها في الخزانة» فعلى هذا الطور كون التعريف اللفظي من المطالب التصورية بديهي؛ فإن | يك 


التصور الثاني هو ثمرة التعريف اللفظي» والالتفات وسيلة إليه. 0 
م قوله: الثاني: [أي التصور التفسيري] أي ما يكون التصور فيه ثانياء وهو المعبر عنه بالتفسير اللفظي. ألا 
() قوله: الأول: [أي التصور التحصيلي] وهو ما يكون التصور فيه ابتدائياء وهو المعبر عنه في العرف بالتحصيل | كا 
الحقيقي» وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في مبحث التعريف اللفظي. | 


ره قوله: ففيه: أي في الحقيقي. تحصيل صورة - سواء كان بالكنه أو بالوجه- غير خاصلة» هذا تصريح با علم ا لِلى 
ضمناء وجملة الكلام: أن التحصيل عبارة عن حصول صورة غير حاصلة» والتفسير عبارة عن حصول صوررة ك3 
حاصلة في المدركة بعد زوالا عنهاء وحصولا في الخزانة. 1 1 + 
قوله: وجودها: أي وحود الصورة في الخارج» يع وحود منشأ مأحذهاء وهو الشخص الخارجي مع لحاظ ْ 0 
وحوده في الخارج» وإنما أولنا الصورة بديهيا؛ للا يرد أن الموحود في الخارج إنما هو ذو الصورة» لا الصورة بنفسه) > بل 


بل التعلوة مع ضبياء النيتوم وى 
زهو" بحسب الحقيقة» وإلا' فبحسب الاسمء ولايد" أن يكون المعرف أجى» 1 
أي التعريف وإن لم يعلم الوجود بالكسر 0 من المعرف بالفتح 


0 وإفا قيدنا باللحاظ؛ للا يرد أنك إذا قلت: ما الإنسان قاصدا مدلول اللفظ» فهو تعريف لفظي عندهم؛ مع أنك 
ا زيلم بوجود الإنسان في الخارجء وحه عدم الورود: أنه وإن علم وحود الصورة ف الخارج» لكنه لم يلاحظه؛ 
١‏ والبر في التعريف الحقيقي هو العلم بالوجود الخارحي مع ملاحظة ذلك الوجود. 

| ,م قوله: فهو: أي التعريف بحسب الحقيقة» أي فيسمى هذا التعريف تعريفا حقيقيا بحسب الحقيقة؛ إذ به يحصل 
ا حقيقة الموحود الخارجي» وما يطلب به هذا التعريف يسمى ب(ما) الحقيقية بإالحاق ياء النسبة بما؛ إذ يطلب به 


بعرفة مفهوم الحقيقة الموجودة في الخارج. 
١‏ رى قوله: وإلا: أي وإن ل يعلم وجحود الصورة» أعين ذيها في الخارج» فبحسب الاسم» أي فيسمى تعريفا حقيقيا 


بحسب الاسم؛ إذ به يحصل وضاحة مفهوم الاسم وشرحهء وما يطلب به هذا التعريف؛ يسمى ب (ما) 
الشارحة؛ إذ يطلب به شرح مفهوم الاسم وإيضاحه؛ وتلخيص المقام: أن التعريف على قسمين» الأول: حقيقي؛ 
وهو ما فيه تحصيل صورة غير حاصلة» والثاي: اللفظيء وهو ما لا يكون فيه تحصيل صورة» بل يكون الالتفات 
إل الصورة الحاصلة في الذهن ثانياء كما في تعريف الغضنفر بالأسد؛ فإن صورة الأسد كانت حاصلة لناء لكن 


' إذا أورد ف تعريف الغضنفر» يلتفت إليه ثانياء والحقية قسمين: تعريف بحسب الحقيقة إن كان تحصي 
إذا اورد في بعر و : تعر : 1 


صورة غير حاصلة الي علم وجودها في الخارج» كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان» وهو قد يكون بالكته» 


| وقد يكون بالوجه وتعريف بحسب الاسم إن كان تحصيل صورة غير حاصلة الي لم يعلم وجودها في الخارج؛ 


سواء وحدت فيه أو لم توجدء كتعريف العنقاء بالطائر المتحصوص الذي عدم وحوده؛ وهو أيضا أعم من أن 
يكون بالكنه أو بالوجه» فكل واحد منهما يكون حدا ورسما تاما وناقصاء فيرتقي أقسام التعريف إلى التسعة» 
أربعة للتعريف الحقيقي بحسب الحقيقة» وهي حد ورسمء وكل واحد منهما تام وناقص» وأربعة للتعريف بحسب 
الاسم» وهي حد ورسمء وكل واحد منهما تام وناقص» والقسم التاسع اللفظي؛ والتعريفات للأمور العامة 
كالوجود والإمكان والوجوب من قبيل التعريف بحسب الاسم» وعند البعض: قد يكون من الحقيقة أيضاء وأراد 
ها علم وجوده أعم من الوجود الخارجي؛ ومن الوجود النفس الأمري» فعند العلم يمذا الوجود يكون من 
الحقيقة. ثم اعلم أن التعريف بحسب الحقيقة والتعريف بحسب الاسم يختلفان بحسب الأشخاص» فمنهم من يعلم ش 
بوحود الشيء في الخارج؛ ويعرفه بالحد أو الرسمء يكون التعريف عنده بحسب الحقيقة. ومنهم من يعرف 
وحوده فيه يكون بحسب الاسمء بل يختلفان بحسب شخص واحد بالنظر إلى الوقتين. 

0 قوله: ولا بد أن يكون إ2: لما فرغ المصنف يله من تعريف المعرف» شرع في يبان شرائطه وموانعه» فقال: ولا 


بد الخ أي لا بد في التعريف أن يكون المعرف بالكسر أحلى أي أوضح وأظهر عند العقل عن المعرف بالفتح؛ > 


25 سلم العلوم مع ضياء النعجوم ٌ 


فلا 0 بالمساوي معرفة ة وبالأخفى» وأن يكون” مساوياء فيجب” الإطراده 0 ١‏ 
ي التعريف شهرة من المعرف بالفتتح المعرف يالكسر بشن الطلاق: أى مريت 1 

والانعكاس»” فلا يصح” بالأعم والأخص» لم ‏ ار ةا م ا 

أي الجمع التعريف من المعرف بالفتح ا 
> لكونه سببا ووسيلة إلى علمه؛ فلا بد أن يكون أسبق منه في الحصول عند العقل» وذلك لا يمكن إلا بأن 0 
يكون أوضح وأظهر منه» حاصل الدليل: أن المعرف بالكسر علة مرجحة لوجود المعرف المكتسب في الذمن, ٌ ٍْ 
ولا شيء من غير الأحلى وهو المساوي والأخفى بعلة مرجحة» فلا شيء منهما كعرف» قال أحسن الحتقرر | 
وهذا الدعوى أحلى وأغين من البيان. ْ 
(0 قوله: فلا يصح: أي التعريف» وهذا تفريع على قوله: «ولا بد أن يكون المعرف أحلى»» يعي لما تقرر أن | 
يكون المعرف بالكسر أظهر من المعرف بالفتح» فلا يجوز التعريف بالمساوي معرفة أي بالمعرف» أي يكرن | 
معرفته مساوية لمعرفة المعرف» أما في الواقع بأن يعقلا معا كتعريف الأب كن له الابن» وتعريف الابن ين له ٍ 
لأب» أو بالنظر إلى من يعرف كتعريف «الك ركدن) بحيوان شبيهة بالفيل لمن لا يعرف الفيل أيضا. ا 
0 قوله: وأن يكون إل: عطف على «أن يكون السابق)» يعن لا بد أن يكون المعرف بالكسر أجلى وأظهر من َ 
لمعرف بالفتح» ومساويا له في الصدق» بحيث يصدق كل منهما على جميع أفراد الآخر. إن قلت: قد سبق أن ' 
لمعرف لا بد أن يكون أجلى من المعرف» وهذا يدل على كونه مساويا له» فيلزم المنافات بين القولين» قلت 1 
لراد بالمساوات ههنا المساوات في الصدق» بحيث كلما صدق عليه المعرف؛ صدق عليه المعرف» وما مر من كرنه | 
أجلىء المراد أجلى في المعرفة» بأن يكون معرفته أظهر بالنسبة إلى معرفه المعرف» لا في الصدق» فاندفع المنافاة. ْ٠‏ 
(0) قوله: فيجب إلخ: هذا تفريع على شرط المساواة» يعي إذا شرط التساوي بين المعرف والمعرف» فيجب كول | 
لتعريف مطردا ومنعكساء أي مانعا وجامعا. ا 
(4) قوله: الإطراد: هو أن يستلزم صدق المعرف بالكسر لصدق المعرف» فيصدق قولنا: (مى صدق اللمعرف. ٌ 
بالكسر على شيء؛ مدق عليه للغرق 4 سكس يمك القطن ايد قرلناة فى . 1 يصدق: العرف بلق ٠ ١‏ 
على شيء؛ لم يصدق عليه المعرف)»» وهذا هو المنع» فالمنع لازم للإطراد. ا 
زه قوله: الانعكاس: وهو أن يستلزم عدم صذق المعرف بالكسر يعدم صدق المعرف» فيصدق قولنا: «مى 1 1 
يصدق المعرف بالكسر على شيى لم يصدق عليه المعرف»» وهو ينعكس بعكس النقيض» أي قولنا: «م صدق ا 
المعرف بالفتح على شي صدق عليه المعرف)» فهذا هو الجمع؛ فالجمع لازم للانعكاس. 
(م قوله: فلا يصح: التعريف بالأعم من المعرف» ولا بالأخسص منه؛ لكون التساوي شرطا فيه وفقده فيهماء والقصرد | 
من التعريف التميز والكشفء والأعم لا يفيد التميز؛ لأن تصوره لا يستلزم تصور الخاص؛ والأص أقل وحوط | 
من الأعم» فكان أفى منه» فكيف يصلح التعريق الشيء وكشفه, ولا حاجة إلى إخخزاج التعريف بالمبائن؛ 00 


. لم العلوم مع ضياء الننجوم ا 


والتعريف” بالمثال» ماق م نهد الور و مر اي 


د الخروجه عن تعريف المعرف؛ فإن المعتبر فيه الحمل على المعرف» كما عرفت» ولمبائن لا يكون محمولاء أو 
٠‏ يتال: إن الأعم والأخص مع قريهما إلى الشيء بالنسبة إلى المبائن لما لم يصلحا لتعريفه؛ فالمبائن بالطريق الأولى لا 
يكون صالحة. ثم اعلم أن عدم صحة التعريف بالأعم إنما هو فيما إذا كان المقصود امتياز المعرف عن جميع ما 
عداه؛ إذ به لا يحصل ذلك الامتياز» وأما إذا كان المقصود الامتياز عن بعض ما عداه» فيصح التعريف بالأعم؛ 
إكونه أحلى لكون طرق معرفته وافرة. وبالحملة: الإجلائية شرط الصحة؛ والمساوات في الصدق شرط الأولوية؛ 
التعريف بالأخص لا يجوز وإن كان لفظيا؛ لأنه أحفى» فيفوت شرط الصحة. 

رم قوله: والتعريف: اعلم أن في مقام حصر التعريف الحقيقي في الحد التام والناقص والرسم التام والناقص 
اعتراض؛ وهو: أن ههنا نوع آخر من التعريف الحقيقي» وهو التعريف بالمثال» سواء كان جزئيا لمعرف كقولك: 
الاسم كزيد والفعل كضربء أو لا يكون جزئيا له» كقولك: العلم كالنور والجهل كالظلمة» فيختل الحصر بين 
الأربعة» فأحاب عنه المصنف لله بقوله: «تعريف بالمشابمة إلخ)» وتوضيحه: أن التعريف بالمثال بالحقيقة تعريف 
الشاكة الي بين ذلك المعرف وبين المثال» وليس التعريف بنفس المثال؛ فإن تعريف الاسم بزيد تعريف بكونه 
ستقلا بالمفهومية غير مقترن بأحد الأزمنة» وكذا تعريف العلم بالنور تعريف بكونه موجبا للانكشاف» وقس 
على ذلك؛ فتلك المشابمة خاصة لذلك المعرف» فيكون التعريف لمما رما ناقصا داحلا في الأقسام الأربعة 
الذكورة للمعرف» فليس التعريف بالمثال قسما عليحدة حى يختل الحصر. وقد يقرر السؤال واللحواب بنحو 
آخر تقرير السؤال: أن كثيرا ما يعرف الشيء بالمثال» وهو قد يكون أخصء كقول النحويين: الاسم كزيد 
والفعل كضرب؛ وقد يكون مبائناء كقولك: العلم كالنور والجهل كالظلمة؛ وكتعريف الرحل الشجاع بالأسدء 
فكيف يصح تعريف المعرف با يحمل؛ لأن المبائن غير محمول» مع أنه قد يكون معرفاء وكيف يصح قوله: (ولا 
بصح بالأعص»؛ لأن المثال قد يكون أخص» ويكون تعريف به» كما عرفت» تحرير الجواب: أن التعريف بال مثال 
لبس تعريف بالمبائن والأخص؛ إذ ليس اراد منه التعريف بنفس المثال» بل المراد تعريف ذلك الشيء بخاصة 
مختصة له باعتبار المقايسة» وهي المشايمة المختصة بالمثال؛ فصار تعريفا بالخاصة» وهو رسم ومحمول عليه ومساو 
له في الصدق, لا أمص ولا مبائن. ّْ 
قوله: بالمثال: اعلم أن المراد بالمثال ههنا هو العام الشامل للنظير» لا ما هو الخاص» أعين ما يكون حرئيا من 
جزئيات الممثل له. كما لا يخفى على من له استحضار الحاشية السابقة. قال الفاضل الشارح: لا يخفى عليك أن 
القصود من المثال قد يكون بحرد الالتفات والإحضارء فعلى هذا يكون تعريفا لفظياء فكونه من الرسوم على 
الإطلاق ليس بصحيح. 


5؟ 


تعريف بالمشابهة المختصة»" والحق جو اذ 1 بالأعم»” 
)١(‏ قوله: المختصة: يع ليس المراد من التعريف بالمثال التعريف بنفس المثال» حى يلزم اختلال الحصرء ويا 
التعريف بالمبائن والأحصء بل المراد منه تعريف الشيء بالخاصة الحاصلة للشيء باعتبار مقايسة المثال إلى الشى 
الممثل له فتعريف الاسم بزيد تعريف بكونه مستقلا بالمفهومية غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وتعريف 07 
بالنور تعريف بكونه موجبا للانكشاف. فإن قلت: الوصف الذي به المشابمة بين المثال والمثل» مشترك بينهما | 
لاختصاصء ولو لأحدهماء والمشايمة من الطرفين» فكيف يكون التعريف بما تعريفا بالخاصة؟ قلت: مشاية لذلك 0 
غير مشايهة ذلك بمذاء فيكون التعريف بما تعريفا يمذا الاعتبار. ١‏ 
() قوله: حوازه: التعريف بالأعمء ثم اعلم أولا: أن المتأخرين شرطوا المساوات في المعرف» فلا يجوز التعرين 0 
عندهم بالأعم ولا بالأعصء والمتقدمون ما شرطوا؛ لكلا يخرج التعريف بالفصل البعيد» فالتعريف بالأعم عندهم 0 
جائر؛ فإهم قالوا: إن الامتياز ولو عن بعض ما عداه كما في الأعم؛ يكفي في التعريف» فالمصنف مله احتار أولا | 
مذهب المتأخرين» ثم رحع عنه إلى مذهب المتقدمين» وثانيا: أنهم جوزوا التعريف بالأعم لا بالأخص» بوجوه ا 
منها: أنه لا يمكن انتقال الالتفات من الأعص إلى الأعم؛ لأن حصول الأعم في الذهن يكون سابقا على حصول ا 
الأحص فيه ومنها: أن الشيء لا يكون آلة لملاحظة شيء إلا من جهة الاتحاد أو الشمول» وكلاهما منتفيان لي أ 
الأعصء أما الأول فلأن الأعم لإبمامه يقتضي الاتحاد معه أي حاص فرض» وأما الخاص فيكون متحصلهء فلا 0 
يقتضي الاتحاد مع الأعم» وأما الثاني فلأن الأمص فرد للأعم فليس شاملا للأعمء بل الأعم شامل له ولغيره. ْ 
م قوله: بالأعم: بل بالأخعص أيضاء لأن المقصود الأصلي من التعريف إنما هو تصوير المعرف وانتقاش صورة. (. 
في ذهن السائل» وذا كما يحصل بالمساوي» كذلك يحصل بالأعم والأخمص» وأما الامتياز عن جميع ما عداه أر ا 
عن بعْضهء فهو مقصود بالعرض» ومن حصر الجحواز بالأعم كما ظاهر المثن» فنظر إلى أن الأعم أحلى عند | 
العقل؛ والأخص أحفى عنهء فلا يصح أن يجعل مرآة لتحصيل علم الأعم أو لالتفات إليه وإحضاره فاعتر. | 
الأعم في التعريف دون الأحصء والحق أنه يجوز التعريف بالأحص؛-لما قلنا من أن الغرض الأصلي من التعريف 
إنما هو تصور المعرف بوجه ماء أو الالتفات إليه» والخاص لما كان من الخواص الغير الشاملة للأعم» فيفيد تصوره . 
من حيث إنه من نحواصه؛ ومن موارد تحقق تصور المعرف الأعم في الجملة» وكذلك يفيد الالتفات إليه. فإن 
قيل: بين قول المصنف يليه والحق جوازه بالأعم» وبين ما سبق من قوله: (ولا بد أن يكون مساويا) وقوله: افلا 
يصح بالأعم) تدافع» قلنا: القولان السابقان مبنيان على مذهب الت المحتار للمصنف للك أولا: وهم إن 3 
يشترطون المساوات في أصل التعريف ومطلقه؛ وهذا القول مبئ على مذهب لمتقدمين المرجوع إليه المصنف» - 


عله ٠‏ ا 
١‏ 
يا" حلا" إن كان المميز ذاتياء وإل” فهوه ' رسم تام إن اشتمل على الجنس القريب» 


المذكور في التعريف أي التعريف 
: وثانيا: امحكوم عليه بالحق عنده» فهم لا يشترطون المساواة في أصل التعريف ومطلقه» بل يشترطون فيه 
الإجلاثية, وهو متحقق في العام بالنسبة إلى الخاص» فيجوز التعريف بهء بل الحق أن الإحلائية أيضاء فليست 
برط ف مطلق التعريف» وإلا لم يصح التعريف بالأخصء فارتفع التدافع. قال بحر العلوم: إن المتقدمين من 
إناطقة قالوا: إن كان الغرض تحصيل ماهية المعرف, فلا يجوز إلا بجميع الأجزاءء وإن كان الغرض الامتياز عن 
كل ما عداه فقطء فلا يجوز إلا بالمساوي أو الأحص» وإن كان الغرض الامتياز عن بعض الأغيار» فيجوز بالأعم 
رلأخص والمساوي» وأما المبائن فإن كان يورث الامتياز» فلا هجر في التعريف به لكنه نادر جداء ووجه حقية 
3 المذهب ظاهر؛ فإن الحاجة إلى جميع الأقسام المذكورة ثابت» فإسقاط البعض عن درجة الاعتبار غير لائق. 
اتهى بتصرف. 
0 قوله: هو: لما فرغ من تعريف المعرف» شرع ف تقسيمه؛ فقال: وهو أي المعرف حد إن كان إلّ» اعلم أن 
5 للمعرف إلى الحد والرسمء سواء كان تاما أو ناقصاء مبئ على اشتراط التساوي» فلا يتوهم أن 
لكب من الس والعرض العام معرف» مع أنه ليس بحد ولا رسم فالتقسيم غير حاصرء وذلك لأن التقسيم 
للذكور مبني على اشتراط التساوي» والمركب من الجنس والعرض العام ليس يمعرف؛ لانتفاء التساوي فيه؛ أما 
الركب من الفصل والخاصة كالناطق الضاحك» والمركب من الجنس والعرض العام مع الفصل كالحيوان الماشي 
لاطق» والمركب من الجنس والعرض العام مع الخاصة كالحيوان الماشي الضاحكء ليس معرفا واحداء ويقال: إنه 
نعل في الرسم الناقص» فافهم. 
لك حد إن كان: يعن إن كان المميز المذكور في التعريف ذاتيا من الذاتيات» كتعريف الإنسان بالناطق» 
بسمى التعريف بالحد؛ لأن الحد في اللغة: المنع» وهو مانع عن دخخول الأغيار» والإطراد في وجه التسمية ليس 
| بشرط» حي يرد أن الرسم أيضا مانع عن دخحول الأغيار» فينبغي أن يسمى بالحد أيضا. 
5 وإلا: أي وإن لم يكن المميز ذاتيا بل عرضياء لا أن لا يكون المميز أصلاء حى يلزم كون التعريف 
الس وهنا 
| ) قوله: فهو: أي فهذا التعريف الذي يكون فيه المميز عرضياء يسمى رسماء سمي به؛ إذ رسم الشيء أثره» 
باتعريف بالعرضيات تعريف بالأثر. 
1 
1 
ا 


0 قوله: تام: أي فالمعرف يسمى تاماء سواء كان حدا أو رسماء إن اشتمل أي المعرف على انس القريب» 
كعريف الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الضاحكء فالأول حد تام؛ والثاني رسم تام. 


0 سلم العلوم مع ضياء النجر 
وإلا” فناقص. فالحد التام ما اشتمل على الجنس والفصل القرييين»' "وهو الموصل | 


أي وإن لم يشتمل كالحيوان الناطق 
إلى الكنه»' ويستحسن " تقديم الجنس»© 


م قولة: وإلا: أي وإن لم يشتمل على الجنس القريب» سواء اشتمل على الجنس البعيد» أو يشتمل ور 
الجنس أصلاء بل على المميز فقط. 1 00 
)١(‏ قوله: فناقص: يع فيسمى المعرف ناقصاء سواء كان حداء كتعريف الإنسان بالجسم الناطق» أو لطر 1 
فقط؛ أو رهما ناقصاء كتعريف الإنسان بالجسم الماشي وبالجسم الضاحكء أو .كاش فقطء فعلم بهذا أن مالا ). 

الحدية الاشتمال على الذات المميزة» والرسمية الاشتمال على العرضي كذلك» ومناط التمامية الاشتمال 1 0 


المنس القريب» فما كان منهما مشتملا على الحنس القريب» يكون تاماء سواء كان حدا أو رسماء وإن / يكل 7 
كذلك فهو ناقص» سواء كان مشتملا على المميز فقط» كتعريف الإنسان بالناطق أو الضاحك» أو مع الجنس البعيد 
أو مع العرض العام فكلها ناقص» إلا أن المشتمل على الذات يسمى بالحد الناقص» وما سواه بالرسم الناقص. ْ 
رم قوله: القريبين: أما الاشتمال على الجنس القريب» فلأن المعرف في الاصطلاح لا يكون تاماء يكن 
الجنس القريب» أما الاشتمال على الفصل القريب» فلأن ما يميز عن مشاركات الجدس القريب» فهر 
قريب» كما علمت سابقاء فالحد التام لا يكون إلا مركبا من الحنس القريب. 

(4 قوله: إلى الكنه: إذ الكنه عبارة عن تمام الماهية» ولا يحصل العلم به إلا بالحد التام؛ إذ بالحد الناقص يمل | لز 
لعلم ببعض أجزائه» وبالرسم يحصل العلم بعوارضه. قال أحسن المحققين: يفهم منه أن الموصل إلى الكنه منحصر | كر 
في الحد التام» مع أنه لم يدل دليل قوي على عدم إفادة بعض الرسوم له» بل يجوز عند العقل أن يكون بنش || 0 
الخواص المختصة بشيء وحده؛ أو مع ابدنس القريب الكنه. قال الفاضل اللكهنوي: اعلم أن إيصال الحد ار أ 
إلى 0 وإيصال الرسم إليه يحتمل» فمعيئ قول المصنف هو الموصل إلى الكنه قطعاء فلا يرد ما أورد | بم 
لشارح سه 0 طش 
(ه) قوله: يستحسن: فيه رد على طائفة زعموا أنه يجب تقدم الحنس على الفصل والخاصة» حى لو قدم الفصل | إذ 
والخاصة على الجنس» يصير حدا ناقصا ورسما ناقصاء وقد قال المحقق الطوسي في منطق التجريد: إن ناطق حيرلا 0 ب 
في تعريف الإنسان رسم واستدلوا بأن الفصل جزء صوري» فيجب أن يتأخر عن الخزء امادي» وفيه: أنه لاد ١‏ ذا 
للترتيب في الحدية. 1 أ ذا 
هم قوله: تقديم الجنس: أي على الفصل في الحد التام؛ اعلم أن هذا بيان للترتيب في التعريف بالجنس والفصل | و1 
فالمستحسن فيه تقديم الجنس على الفصل بأن يقال: الإنسان حيوان ناطق» لا بأن يقال: ناطق حيوان» وإن كان > ١‏ لآ 


| . العلوم مع ضياء النجوم 7 
ا ل 
ا ب تقييد أحدهما" بالآخر» و هو” لا يقبل الزيادة والنقصان» والبسيط© لا يحل.*© 


0 بعري للإيصال لعدم الجزء فيه 


بهذا أيضا حدا تاما ويفيد الكنه قال الشيخ في التعليقات: ناطق حيوان حد تام» وما في بعض عبارات الشفاء من 
أي يب في التحديد تقدم الجنس على الفصل» فالمراد بالوجوذب الاستحسان, والسر فيه: أن ذاتيات الشيء نفسها 

ْ حا للك شرع وضتا عه وعد فزن لبن بابرقب مضل » يكون منطيقة على ذلك الشيى» أما 
,بيه الاستحسان فهو أن الجنس أعم» والأعم أظهر عند العقل من الخاص» والفصل خاص مخصص للأعم؛ وتقديم 
١‏ الأظهر أحسن» والتميز بعد الإهام الذي اطلع النفس» ويسهل الانتقال منه إلى ما ينتقل إليه. 

| رم قوله: تقييد أحدهما: [بأن يقيد الجنس بالفصل» ويحصل منها صورة واحدة مطابقة للمحدود] أي يقيد 
| بلفصلء يعن يجب في الحد التام تقييد اتنس بالفصل؛ فيحصل منهما صورة واحدة مطابقة للمحدود» وبدون 
يقبيد يكون هناك كثرة مخضة. لا يصلح للانطباق عليه. 

أ بم فوله: وهو: أي الحد التام لا يصلح أن يقبل الزيادة والنقصان» بأنه قد يكون زائدا وقد يكون ناقصا؛ لأن 
لمد التام عبارة عن جميع الذاتيات لا يشذ شيء عنهاء فكيف يقبل الزيادة والنقصان» فإن قلت: إن تعريف 
لإنسان بالحيوان الناطق حد تام» وكذا تعريفه يجسم نامي حساس متحرك بالإرادة» ومدرك للكلي واللتزئي 
أيضا حد تام ولا شك أن هذا زائد على الأول» قلت: هذه الزيادة في اللفظ فقطء ولا اعتبار لها؛ لأن الحيوان 
لناطق عبارة عن بجموع ما ذكرء وليس شيئا خارجا زائدا على الحيوان الناطق» وأما الحد الناقص فإنه يقبل 
لزيادة بأن يذكر فيه اللجنس البعيد ,عرتبة أو عرتبتين وفصلان» أو يذكر فصل واحد والرسم التام والناقص» 
كلاهما يقبلان الزيادة والنقصان؛ لتعدد الخواص وكثرتهاء فيجوز أن يذكر فيهما كلها أو بعضها. 

رم قوله: البسبط: المراد بالبسيط ههنا لا جزء له أصلاء وقد يطلق البسيط على آخرء الأول: ما لم يتركب من 
أحسام المحتافة الطبائع بحسب الحقيقة» كالفلك والعناصرء والثاي: ما لا يتركب من أجسام مختلفة الطبائع 
بحسب» فيشمل العناصر والأفلاك والأعضاء المشابمة» كالعظم واللحم مثلاء والثالث: ما يكون كل جزء 
مقداري منه بحسب الحقيقة مساويا لكله في الاسم والحد» فيندرج فيه العناصر دون الأفلاك والأعضاء المتشابمة؛ 
إذ فيها أجراء مقدارية وهي العناصر» ولا تشاركها في أسمائها وحدودهاء الرابع: ما يكون كل جزء مقداري 
بحسب الحس مساويا لكله في الاسم والحد» فيندرج فيه العناصر والأعضاء لمتشابمة دون الأفلاك. 

) قوله: لا يحد: أي تحديد الحقيقي أن البسيط لا يحد بالحد الحقيقي المتألف من الأجزاء الحقيقية الداحلة في 
ذات ضرورة تنافي ذات البسيط» لا يكون له جزءء ولكن قد يقال: عرض العام مقام الجنس؛ لعمومه واشتراكه. 
والخاصة مقام الفصل؛ لخصوصها وتميزهاء وإن كان عرضياء ويحد البسيط بهء أي بكل واحد من العرض العام 
والخاصة» وهذا تحديد ظاهري» لا حقيقي» وليس المقصود نفيه» بل نفي للتحديد الحقيقي» فتأمل. 


ل سلم العلوم مع ضياء | 


لل ب جججلحجبحب ليق 
ومح ل والركي لجار را رب ولاو 2 وا جديا مدي عسر» 


إذا كان به جزءا للغير إذالم يكن جزءا للغير 
فإن لجنس" مض العام والفصل بالخاصة» والفرق8 من اللوامقل: ك3 


)١(‏ قوله: يحد به: يعيئ أن البسيط وإن لم يكن له حد في نفسه» لكن يجوز أن يدحل في حد الآخرء وليجر 
أي في بعض التصور بالبسيط» كما يحد المركب من الجنس العالي الذي هو البسيط» كالإنسان المركب 
الجوهر وغيره» والدوهر حنس عالي البسيط داحل في تحديد الإنسان» وفي بعض الصور لا يحد به أيضا كمال . 
يحد كالواجبء فإنه لا يحد؛ لكونه بسيطاء ولا يحد به؛ لعدم دحوله في تحديد الغير؛ إذ لا يتركب منه شيء. 
0 قوله: والمركب: أي من أجزاء يحد؛ لتحقق مناط التحديد» وهو الأجزاء فيه وتركبه منهاء كإنسان بر 
بالحيوان الناطق. َ 
(م قوله: ويحد به: يع قد يكون المركب داخلا في حد الغير إذا كان المركب من أجزائه كالنوع المتوسطء و 
الجسم النامي؛ فإنه لتركبه من الأحزاءء ويحد به الغير أيضاء وهو الحيوان؟ لتركبه منه. 

(4) قوله: وقد لا يحد: ال نشي رقت كيت الا لل و نيد لمن لقم رك الي 
السافل؛ لأنه مركب في نفسه. وليس الغير مركبا منهء فجملة الكلام: أن المركب محدود والبسيط ليس حدر 
وهما في كوا داحلين في حد الغير إذا كان من أجزائه سيان. 

ه) قوله: التحديد الحقيقي: بحيث يعرف كنه الأشياء الموحودة» ولا يبقى ريب في أن هذا كنه في الواقع مشكل | 
إشكالا تاما لا يقدر عليه البشر» ولا يعلمه كما حقه إلا خالق القوي والقدر» أو من أفاضه عليه من صاجب | 
القوة القدسية والقلب المنور؛ لأن الحقيقة لا يعرف إلا بالجنس الواقعي والفصل الواقعي» وعرفافهما بحيث لا بيفى أ 
ريب واشتباه متعذر. ١‏ 
(5) قوله: عسير: وجه العسر: أن مداره على الاطلاع بالذاتيات ومدار الاطلاع يما على الامتياز بينها وبين ٌ 
الرشياف» ,يتنر أ 
,م قوله: فإن الجنس: مشابه وممائل بالعرض العام؛ لأن كليهما عام وشامل للماهيات المتخلفة» والفصل ثيه | 
وملتبس بالخاصة» لا كليهما خاص مختص مميز للماهية» فإذا تعسر الامتياز» تعسر الاطلاع» وإذا تعسر الاطلاع» | 
تعسر التحديد وهو المطلوب. ْ 
() قوله: والفرق: بكون أحدحما ذاتيا والآخر خخارجاء بحيث يتميز الذاتي عن غيره» ولا يبقى شك وريب لي | 
كونه ذاتيا واقعيا حقيقيا من غير فرض فارض واعتبار معتير» ولا شك في عسر معرفة الذائي يبهذا النمط. 
(ه) قوله: الغوامض: والدقائق حيث لا يعلم في الواقع أن اكيران خض داق للإنسان أم الماشي» وكذلك لا يعلم أ ٍ 
فيه أن الناطق ذات للإنسان أم الضاحك كذلكء وإنما قلنا بحسب الواقع؛ لأن بحسب المفهومات الاصطلاحية 7 | 


أ 


إل لعلو بع ضماء لحو 1" 


نا" مباحث» الأول: 60 ام ل ا قاس اال اما ما الاسام لل ا قط اع 
1 في مقام التعريف أربع أي البحث الأول 

0 
ا 
|| 
1 


امعلومة معلوم جزما أن الحيوان جنس للإنسان» والناطق فصل له. فلا غموض ولا دقة بحسبهماء ويهذه 
الفموضة والدقة قال باقر العلوم في الصراط المستقيم: إنا لا نعرف حقيقية شيء من الأشياء» وإنما نعرفها 
بالخواص واللوازم دون حدودها الحقيقية» حاصله: أنا لا نقطع أن ما حصل لنا من الأمور الي بما نشاهد تلك 
الأشياء كنه لاء فامتعذر هو طلاع على أن ما حصل لنا هو الكنه للشيى فيجوز حصول الكنه لنا في نفس 
ار الاطلاع على الكنه؛ وبمذه الدقة في التحديد الحقيقي أسقطه الإشراقية عن الاعتبار. 

رم قوله: ههنا: أي في مقام المعرف مباحث أربعة» بعضها تحقيقات وبعضها اندفاعات للاعتراضات الواردة على 


ار ضعي م انيه لس مصدر ميمي يمع البحث» وهو في اللغة: التفحص والتفتيش» » قال الله 
أتعال: #قَبَعَتَ الله عْرَابَا يَبْحَتُ فى الْأَرْضٍ4 أي يتفحص ويتفتش فيهاء وفي الاصطلاح: عبارة عن إثبات 
لأحوال للشيء» إما بالدليل وذلك في النظريات» أو بالتتبيه وهذا في البديهيات الغير الأولية. 

١‏ رم قوله: الأول: : من المباحث الأربعة بيان لطريق التحديد وتأديته إلى امحدود؛ وبه يندفع شك الرازي صل مله كما 
اسم ع لل وحاصله: أن الجدس وإن كان مبهما بالنظر إلى الفصول العارضة» وبالنظر إلى الأنواع المركبة 
به ولا بمكن تحصيل حقيقته بدونمما؛ فإن التحقق الوجود لا يكون بدون التعين» ولما كان حصوله ورفع إهامه 
بمماء فكان تحقيق الجنس في الذهن أيضا يمماء ولكن التصور لا تعلق بكل شيء» فيتعلق بالجنس المفرد أيضاء 


| نحيهذ له في الذهن وجود منفرد من حيث التعقل؛ لا من حيث التحصل؛ لأنه لا تحصل له في الذهن ولا في 
| الخارجء» بدون اقتران الفصول في الذهن» يخلق له من حيث التعقل وحودا منفردا» ثم أضاف إليه زيادة كالفصل» 


عو 


٠“‏ لا على أن الزيادة حارحة عن الحدس لاحقة به» كالصورة بالنسبة إلى المادة والبياض بالنسبة إلى الجسم حق 


| يكون الجن شيا في نفسه والزيادة شيئا آخر يضاف إليه كما في الصورة والبياض؛ بل حيث يقيد الذهن اخنس 
1ْ هذه الزيادة؛ لتحصل الجنس والتعين به فكان انس متضمنا يهذا المعين» وهذا المعئى مندمج فيه» فبلحاظ 
. الاندماج والتضمن إذا صار الجنس محصلاء لم يكن شيئا آخر؛ إذ بهذا التحصيل صار معيناء لا متفردا؛ إذ في 
| درت الاقتران يكون الفصل عينه» فكيف يغوه» فرق بين الح والحدود أن في مرتية الحد تكثرة بالفعل؛ لتركبة 
٠‏ من عدة معان» وهو الحنس والفصل» وكل منهما غير الآخر بهذا الاعتبار؛ ضرورة أن الجنس له وحود بالفعل» 
. والفصل له وجود آخرء ولا يحمل أحدهما على الآخرء ولا المجموع؛ لأن مناط الحمل هو الاتحادء وههنا كل 
ْ واحد منهما مغائر للآخرء ولا يكون الحد يمذا الاعتبار عين المحدود والحاصل في العقل؛ لأنه واحدء والحد كثير» 
ْ لكن إذا لوحظ إلى أن المنس مبهم لا تحصل له بذاته ما لم يقيد بالفصلء وإذا قيد به صار حصلا به ومتحذا معه؛ ١‏ 


11 سلم العلوم مع ضياء النبجر 

اذيك كك © كك ا ل الت 25 07 كه سه ١‏ سارو - 

أن الجنس وإن كان مبهماء لكن الذهن” قد يخلق له من حيث 0 
أي للجنس 


> بحيث ينضم ويوصف به؛ لأجل التحصيل أو التقدم» فصار حيئذ شيئا موصلا إلى الصورة الوجداز 
للمحدود» ويصير عينه كالحيوان الناطق في تحديد الإنسان الذي قيد فيه أحدهماء فحاله كحال العقد الحملى 
«زيد قائم» في أن هذه القضية كما تكون مرآة للمحكي عنه» ويكون المرآة فيها مركبة مفصلة» والمرئي واحر 
بالوحدة الحقيقية» كذلك الحد المركب مفصل موصل إلى الكنه الذي هو متوحد بالوحدة الحقيقية» وليس الفرق - 
ين العقد الحملي والتقيبدي إلا بأن العلم في الأول تصديقي» وفي الآخر تصوري» وهناك تركيب جزئي يصم - 
السكوت عليه؛ وهنا ليس كذلك» فلا فرق بين الحد والمحدود إلا بالإجمال والتفصيل. 
(1) قوله: الذهن: قال الفاضل الشارح ناقلا عن الرئيس من إطيات الشفاء: إن الذهن قد يعقل معن - أي ُ 
يتصور معن مبهما وهو ادنس - يحوز أن يكون ذلك - أي المعيى - الحنس في حد نفسه أشياء أنواع كثيرق | 
أي متحدة معها كل واحد منهاء أي عن الأشياء عين ذلك المعئ في الوجودء فيضم العقل إليه» أي إلى البى | 
الجدس معيئ آخر وهو الفصل» يعين ويحصل وجوده ويرفع إهامهء بأن يكون ذلك المعى أي الفصل متضمنا 
داحلا فيه» أي في الجنسء وإثما يكون أحرى أي إنها يكون المعين المضموم إليه مغائرا للمعى المضموم من حين - 
التعين» أي من حيث إن المعيى مضموم متعين بقيد التحصل والإهام؛ أي من حيث إن المع المضموم إليه مبهم || محمول ع 
يحتاج في تحصله؛ ورفع إقامه إلى ذلك المتعين» لا في الوجودء أي لا مغايرة بين المفهوم والمضموم إليه بحسب | 
الوحود الخارحي» مثل المقدار المتصل؛ فإنه معن قابل تحقيق مبهم؛ ويجوز أن يكون هو خط إذا كان المقدار ذا / وجود الذ 
طول فقط» والسطح إذا كان ذا طول وعرض فقطء والعمق أي الجسم التعليمي؛ فإنه مقدار ذو طول وعرض | 

وعمقء لا على أنه يقارنه» أي يقارن المقدار شيء من خارجء كما في المركبات الخارجية» أفرح قابل تحقيق لا ْ 
يصح حمل أحد الحزئين على الآخر؛ لأنه حكم بوحدة الاثنين» ولا على المركب؛ لأنه حكم بوحدة الجرء على | رهو بهذا 
الكل» فيكون مجموعهما أي بمجموع المقدار والشيء الآخر الخط أو السطح أو العمق» بل على معين أن يكون . 
ذلك المقدار نفس الخط أو نفس السطح أو نفس العمق» وذلك أي كون المقدار نفس الخط مثلا؛ لأن معن | أيضا أن 
المقدار وهو شيء يحتمل المساواة مثلاء وكذا اللامساواة أعي الزيادة والنقصان غير مشروط فيه. أي في معن | (رجه الد 
المقدار أن يكون المقدار عبارة عن هذا المعيئ» أي المادة مثلا فقط أي بشرط أن لا يضم إليه معبئ آخرء فيكون | () قوله: 
مأخوذا بشرط لا شيء؛ فإن مثل هذا أي المأخوذة بشرط (لا) لا يكون جنساء كما علمت أن المقدار بشرط | اللنس مه 
«لا» يكون مادة» بل بلا شرط غير ذلك أي غير المساواة مثلاء أعي المقدار هو ف نفسه أي شيء كان من |7 قوله: 
الفصول الحصلة له بعد أن يكون وجوده؛ أي وجود الشيء القابل للمساواة لذاته هو الموجود أي وجود العى | بالجنس» 
المقارن به أعيني الفصلء أي يكون محمولا عليه؛ أي على ذلك الشيء لذاته أنه كذاء سواء كان في بُعد وهو الخط, - | شيء أخم 


بي العلوم مع ضياء النجوم ١‏ 
اا ل 0 


يقل وجودا منفرداء»"" أو أضاف” إليه زيادة» لاعل أنه© كحيو انام انو وب با عه لس 
1 ...ول في التعقل مفعول يخلق إلى الجنس كالفصل أي الزائد 
ا 

4 أ يُعدين وهو السطحء ؛ وثلاثة أبعاد وهو الجسم التعليمي» فهذا المي أي معي المقدار في الوحودء لا يكون 
ا 


| إلاأحد هذه من بُعد أو بُعدين أو ثلاثة أبعاد» لكن الذهن يخلق لهء أي كذلك المع من حيث يعقل» يدرك 
لعن . الزيادة على أنما معيى من خارج لاحق بالشيء القابل للمساواة» كلحوق البياض بالجسم» ح يكون 
لك الشيء قابلا للمساواة في حد نفسهء وهذا الشيء الآخر أي الفصل يضاف إليه خارجا عن ذلك» بل يكون 
نك أي ضم الشيء الآخر تحصيلا لقبول المساواة أنه في بُعد واحد فقطء أو في أكثر منه أي البعدين أو ثلاثة 
١‏ إيان فيكون المقدار القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشيء المحصوص هو نفس القابل للمساواة» حق 
ا نوز كذلك أيها المخاطب! أن نقول: إن هذا القابل هو الذي ذو بُعد واحد وبالعكسء أي الذي ذو بعد واحدء 
5 هذا القابل. انتهى مع أدن زيادة. 

,قوله: منفردا: اعلم أن للجنس وجودين: وجود واقعي» وجود تخميئ» فهو بالاعتبار الأول عين النوع وعين 
الفصل» ومحمول عليهما حملا بالذات عند التحقيق» ومحمول على الفصل حملا عرضيا عند بعض الحققين» 
,بالاعتبار الثاي منفرد عنهماء وليس بمحمول ومعتبر في الحد» وبالاعتبار الأول في المحدود, فالجنس باعتبار الواقع 
مول على المحدود» وليس بجرء منه إلا مسامحة بالنظر إلى المحدود وباعتبار التخمين معتبر في الحد وحزء منه 
| رمقدم عليه وليس محمول عليه» ففي الحد كثرة» وف المحدود وحدة, فلا يرد أن وحود الجنس إن كان عين 
| رجود الفصل والتوع» يلزم اتحاد هو واحد مع الكثير؛ إذ المنس واحدء والفصول والأنواع كثيرة» أيضا لا 
| بمصل في الحد كثيرة» وإن كان غير وجودهما ينبغي أن لا يحمل عليهما؛ إذ مداره على الاتحاد في الوحود» فمق 
| اتفى» وأيضا يلزم أن يكون للمبهم وجودا منفردا وهو محال» وحاصل الدفع: أن الحمل باعتبار الوجود الواقعي 
ا هذا الاعتبار كثير» فيتحد مع الكثير» والكثرة في الحد إنما هو باعتبار الوجود التحميئ» وفيه مغايرة» والمبهم 
لايكون له وجود منفرذ وجودا واقعياء إلا باعتبار تخمين العقل» إذ العقل قادر على فرض كل شيء» ولا يرد 
أيضا أن الجنس جزء ومحمول» وبينهما منافاة؛ إذ الحزئية تقتضي التغاير في الوجود» والحمل يقتضي الاتحاد فيه» 
ووجه الدفع: أن الحزئية في الحدء وليس فيه حمل والحمل في المحدود» وليس فيه جزئية. 

قوله: أضاف: أي ضم الذهن إلى الجنس أمرا زائدا متحصلا للجنس وهو الفصل» وإذا ضم وقيد» صار 
الجبس متحصلا ومتحدا مع الفصل» وهو إلى الصورة الوحدانية للمحدود. 
© قوله: لا على أنه إلخ: يع أن هذا الضم ليس يمعي أن ذلك الأمر الزائد خارج عن الجنس لاحق به أي 
بالجنس» كالصورة بالنسبة إلى المادة» والبياض بالنسبة إلى الجسمء حي يكون ذلك شيئا في حد نفسه» وهذا 
شيء آخر منضم إليه ارج عنه» كما في الصورة والبياض؛ بل قيده إلى قيد الذهن الجنس هذا المعنى؛ لأجل - 


معنى خارج لاحق به؛ بل قيده؛ لأجل تحصيله وتعيبنه منضم فيه فإذا صار محصلا 


عن المننس أي بالجنس أي تحصيل الجنس داخلا 


يكن شيئا آخر؛ فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه» فإذا نظرت" إلى الحد وجد: 


الجنس التحصيل" الجنس أنها المخاطب أق الركب من 


ا ب ال 
كالجنس والفصل 


كثرة بالفعل» فلا يحمل أحدهما علي الآخر» ولا على المجموع. وليس” معنى المر 


كالإنسان مثلا لعدم اتحاده مبذا الاعتبار مي 


بهذا الاعتبار معنى المحدود المعقول» 00 ا 211111111 

أي اعتبار الكثرة 
> تحصيله وتعينه» أي لأجل كون الجنس متحصلا متعينا مطابقا لماهية نوعية» حال كون ذلك الأمر ازا 
منضما داحلا فيه أي في الجنس» لا منضما إليه» وإذا صار الجنس المبهم محصلا يهذا الأمر الزائد» لم يكن الجدم 
بضم تلك الزيادة شيئا آخر متغيرا عن ماهية» بل يحققه» أي يجعل الجنس محققا مطابقا لماهية نوعية متعينة» فسقط 
ما قيل من أن انضمام الفصل إلى الجنس لما كان من قبيل انضمام أمر زائد» وأيضا الجنس إذا كان منفر 
ممتازا في الوحود عن الفصلء ينبغي أن لا يصح حمل انس على الفصل؛ ضرورة أن مدار الحمل على الاتحاد 
الوحود, وعدم المغايرة بين المحمول والمحمول عليه» وكلاهما منتفيان» أما انتفاء الأول فلتصريح المصنف با 
بانفراد وجود الجنس عن الفصلء وأما انتفاء الثاني فلما يفهم من قوله: «وأضاف إليه زيادة)؛ لأن ضم شي 
زائد إلى ما زيد عليه يقتضي المغايرة بينهماء والسقوط ظاهر» كما لا يخفى» وههنا كلام طويل لأحسن الحقتين 
ولولا مخافة التطويل لَأتيت بماء فمن شاء الاطلاع عليه فليراجع إلى شرحه لهذا الكتاب. 
(0 قوله: فإذا نظرت: أيها المخاطب إلى الحد المؤلف من الذاتيات» كالحيوان الناطق مثلا» وحدته مؤلفا ومركيا. 
من عدة معان إلى معان متعددة» كالحنس والفصل» كل واحد من هذه المعاني كالدرر الغير المنظومة في مسلك. 
واحد بنحو من الاعتبار» هو اللحاظ التفصيلي للعقل؛ فإن له أن يلاحظه كل واحد من تلك المعاي على حلم 
() قوله: فهناك: [أي في الحد المؤلف من المعاني] أي في الحد المركب من معان متعددة كثرة بالفعل؛ ضرورة أن 
الجنس له وجود بالفعل» والفصل له وجود آخرء فيكون كل منهما غير الآخر يبهذا الاعتبار» فلا يحمل أحدها | 
أي أحد اللحزئين ن على الآخخر» فالحيوان لا يحمل على الناطق؛ والناطق لا يحمل على الحيوان» ولا على المجموع فر | 1 قرا 
الطبعية النوعية المركبة منهما كالإنسان مثلاء ووجه عدم الحمل ما مر من أن كل واحد من الحرثين غير الآخر | الم 
وغير الكل في هذا الاعتبار التفصيلي. | ار 
زم قوله: وليس معي الحد بهذا الاعتبار: التفصيلي هو بعينه مع امحدود المعقل الذي هو المحمل من كل وجه؛ فإن اعتبار | رحاص 
التتفصيل غير اعتبار الإجمال» كما لا يخفىء فلا يرد أن المقرر المسلم عندهم: أن معين الحد بعينه معي الحدود المعقول ١‏ اكيواز 
فعلى هذا يصح الحمل» فلا يصح قول المصنف ملك فلا يحمل أحدهما على الآخر. | يتدام 


لعلو يع ضياء الحو حكن 


كن 0 إذا و إلى إمهام أحدهماء فقيد بالآخر منضا” فيهاء ووصف توصيقا لأجل 
أي أحد الحزئين هو الجنس أي بالفصل٠‏ داحلا 


بحصي" والتقويم كان ع0 0 مؤديا إلى الصورة الوحدانية التي للمحدود 


"أي هذا الجموع أي موصلا 


كاسبا لحاء مثلا مثلا:” الحيوان الناطق في تحديد الإنسان يفهم منه الثيء الواحد هو بعينه 
أي الحيوان الناطق 


لبان الذي ذلك الحيوان بعيله الناطق» ا ااي ا 1ذ1ذ1[1ذ[ز[ [ [ 1[ 11 


1 
1 
1 
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اقوه: لكن إذا إلخ: لما يرد أن المعرف بالكسر يجب أن يكون محمولا على المعرف بالفتح» ولما الم يكن الحد 
عرلا على دود لم يكن تعريفا له دفعه المصنف لله بقوله: «لكن إذا لوحظ إلى إهام أحدهما» أي أحد 
المزلين وهو الجنس» فقيد ذلك الخزء مبهم» وهو الجنس بالآخرء وهو الفصلء حاصل الدفع: أفهما إذا لوحظا 
بلحاظ الإهام والتحصيل» وتوصيف أحدهما بالآخر توصيفا تحصيليا تقوعياء كان محمولين على المعرف» ويكونان 
نيريفا له ويكون مععئ الحد وهو بعينه معين المحدود بذلك اللحاظ. 
بم قوله: منضما: يعن قيد الجنس بالفصل حال كون الفصل داخلا في الجزء المبهم الذي هو الجنس» بأن يجعل 
: محصلاته» مع كون ماهية نوعية» ووصف ذلك الجزء المبهم بالآخر توصيفاء بحيث يجعل أحدهما موصوفا 
رالآخر صفة. 
ا لأحل التحصيل: لا كان يرد إيرادان» أحدهما: أنه من متقرر في مقرره أن الموصوف يكون محصلا 
بسفة؛ لا بالعكس» وههنا الوصف الذي هو الفصل محصل لموصوفه وهو الجدس» وثانيهما: أنه يلزم التدافع بين 
كلامي امصنف يلك؛ فإن قوله أولا: «منضما فيه) يدل على أن الفصل داخل في الجنس محصلء» وقوله ثانيا: 
لوصف توصيفا» يدل على أن الفصل خارج عن الجنس؛ ضرورة أن الوصف يكون خارجا عن موصوف»ء 
تأحاب عنهما المصنف د يك بقوله: «لأحل التحصيل» أي التحصيل الجنسء والتقويم أي تقويم الجنس» أو الفصل 
لنوع؛ بأن يصيرا بانضمام المحصل متقوما مطابقا كماهية نوعية» حاصل الحواب: أن إطلاق الوصف على الفصل 
لأمر في ملابسة» وهي أن الوصف كما يكون قيدا للموصوف؛ كذلك الفصل قيدا للجنس. 
(؛) قوله: كان: أي هذا المجموع الذي هو الحد باعتبار هذه الملاحظة» وهي ملاحظة المبهم؛ والمحصل بطريق الانضمام 
في البهم» شيئا مؤديا وموصولا إلى الصورة الوحدانية الى هي للمحدود» وكأسا لهذه الصورة الوحدانية. 
قوله: مثلا: أورد المصنف ملل هذا المثال في أثناء القانون» وبيان طريق التحديد وتأديته إلى المحدود للتوضيح» 
رحاصله: أن الحيوان الناطق الذي قيد ووصف فيه الحيوان بالناطق توصيفا تحصيلا تقوبعاء يفهم منه أي من 
الحيوان الناطق» شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان بعينه الناطق» قبهذا الاعتبار يكون معن الحد 


ا 
ا 
ا 
ا 
| 


بعينه معن الحدود. 


"1 


لالححتت يبب عبسب مسبج ب ا | | 
كما أن العقد" الحملي يفيد الصورة الاتحادية التي للموضوع مع المحمول في الخا 


نحو زيد قائم 
إلا أن هناك" تركيبا خبرياء ففيه حكمء وههنا تركيب تقييدي يفيد تصور الاتى, | -- 
أي في العقد الحملي << ليس أحدهما قيدا للآخر بل محمول عليه أي في الحد 7" ذلك التركيب دم 
فقط» فمجموع التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا هو الحد الموصل” إلى التصور 
أي من غير الإإذعان كالحيوان الناطق 
الواحد المتعلق بجميع الأجزاء إجمالاء وهو المحدود 


كالإنسان 


(0 قوله: كما أن العقد إلخ: في دفع لما يستبعده العقل من كون الأمور المتعددة المتكثرة مؤدية إلى الصررة 
الوحدانية بإيراد مئال يتمكن في الذهن» وحاصل النظير: أن القضية كما تكون مرآة للمحكي عنه؛ ويكون الراز 
فيها مركبة مفصلة؛ وا مرئي واحدا بالوحدة الحقيقة في. حمل الذاتيات الحقيقة عندهم» كذلك الحد المركن. 
الموصل إلى الكنه الذي هو متوحد بالوحدة الحقيقة عندهم, إلا أن العلم في الصورة الأولى تصديقيء ون 
الأخرى تصوري. قال الفاضل البين: هذا نظير للمطلوب في حق أن الصورة الوحدانية في العقد ا حملي كما ! | 
يحصل من الموضوع وامحمول بدون اعتبار الحكم واتحاد أحدهما مع الآخخر في الخارج» كذلك الصورة الوحدا 
للمحدود من الحيوان الناطق لا يحصل بدون اعتبار التوصيف النحو المذكور. 
() قوله: هناك إل: كأن يراد أنه على هذا لم يق بين العقد الحملي والحد فرق» فأجاب عنه المصنف مله بقول: | 
(إلا أن هناك) أي في العقد الحملي تركيبا خبرياء فأحدهما محمول على الآخرء وليس هناك إلا تقييدا توصيفاء في ١]‏ والثا 
أي في التركيب الحزئي حكم بثبوت المحمول للموضوع؛ أو بسلبه عنه؛ فعلمه يكون تصديقاء وههنا أي ف المد | (© ة 
رحب يدي بالمدها نيد والكسرع ولي عونا جغز» :لما كود تشعزرا. | تعر 
م قوله: الموصل إلى التصور إلّ: يعن أن الحد موصل إلى تصور المحدود» والفرق بينهما بالتفصيل والإجمال» أ فإن ا 
وذ شرل سن المنن يله رطاهره يدل عق أن في التعريف اتصورين "نطق تعن ذهب اللمهور ومكر ا إذاك 
حمله على مذهب المحققين» بأن يراد من التصور الواحد تصور فيه اعتبار أنه تصور أمر واحدء فلذا أطلق عليه | وكل 
الإجمال؛ إذ قد عرفت أن ف المحدود وحدة وإجمالاء فإذا اعتبر في التصور أنه تصورهء أطلق عليه الواحد | زهر 
والإجمال» وتفصيله: أن مراد المصنف به بالتفصيل الواقع في كلام هو تصورات الأجزاء باعتبار أنها تصوراقاء | العرة 
فهي بذلك الاعتبار تكون كاسبة؛ وبالإجمال الواقع في كلامه هو تصورات تلك الأحزاء باعتبار أنها تصور الماهية | قلت 
الى يعبر عنه بالتصور بالكنهء فهي بذلك الاعتبار يكون مكتسبا. وبالجملة: المراد بالإإجمال هو لحاظ الاتحاد في ' فالتعر 
المرئي» لا ما هو مدلول لفظ المحدود» ولكونه بديهيا حاصلا قبل الكسبء وبالتفصيل هو لحاظ عدم الاتحاد في | بلفه 
المرآة» فينطبق على مذهب المحققين؛ لأن تمه بجموعا مرتبا من التصورات يوحب ذلك المجموع المرتب حصوله > | بالفت 


22 
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شىء آخخر مغائرا لذلك المجموعة المرتب متعلق بجميع الأجزاء هو تصور الماهية الإجمال» فيكون في التعريف 
ران: إجمالي وتفصيلي» كما هو مذهب الجمهور والقاضي الأموري. قال أحسن المحققين: وقد زعم بعض 
يزين: أنه لا يحصل في الحد أيضا صورة المحدود, بل الالتفات إليه فقطء وهو باطل؛ فإنه حينئذ لا يحصل العلم 

النظطري؟ فإن ثمرة النظر حيقذ إنما يكون الالتفات فقط» وهو ليس بعلم؛ فإنه عبارة عن الصورة الحاصلة في 
١‏ لذهن والالتفات المعبر بالتوجه فعل من أفعال النفس مغائر لحاء مع أن ذلك اصطلاح جديد؛ فإن الجمهور قالوا: 
إل صوره ة الحد علة لحصول صورة النحدود. 

قوله: فاندفع: هذا تفريع على ما تقدم من الفرق بين الحد والمحدود بالتفصيل والإجمال» أي هذا التحقيق 
لذي هو مشتمل على الفرق بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل زال شك الرازي» وتقرير الشك سيحيء. 
رم قوله: الرازي: المسمى بفخر الدين» وهو إمام جليل؛ وله تصانيف كثيرة» الرازي نسبة إلى الري» وهي بلدة 
بلدة معروفة» زيد الزائي على غير القياس» وأورد الإمام هذا الشك في المحصل. اعلم أن الإمام الهمام ذهب إلى 
بداهة التصورات كلها بوجهين» الأول: ما مر في أوائل التصورات من أن المطلوب إن كان مشعورا به» يلزم 
نمصيل الحاصل؛ وإن لم يكن مشعورا به يلزم طلب المجهول المطلق» وقد مر جوابه فيما شبق» فلا نعيده 
٠‏ ولثاني: بهذا الشك الذي سيجيء توضيحه. 
رم قوله: أن تعريف إلخ: حاصل الشك: أن التعريف بالتعريف باطل؛ فإن المعرف إما أن يكون عين المعرف» 
ْ فلتعريف دوريء أو جميع أحزائه وهو نفسه؛ فالتعريف أيضا دوري؛ وعلى كلا الشقين يلزم تحصيل الخاصل؛ 
| فإن المعرف بالكسر يحصل قبل المعرف بالفتس» وإذا كان الثاني عين الأول ويحصل بعدهء فيلزم تحصيل الحاصل؛ 
إذ الحصول لذات واحدة لا يتعدد, أما الدليل على عدم تعدد الحصول لذات واحدة» فهو أن الحصول مصدرء 
وكل مصدر إما يتعدد بتعدد المنسوب إليه» وإذن المنسوب إليه واحدء فالحصول واحد؛ أو يكون بعض أجزائه» 
وهو أيضا باطل؛ فإن الكلام ههنا في تمام ماهية المعرف بالفتح» ولا يحصل تمام الماهية ببعض الأحزاء» أو يكون 
العرف عارضا للمعرف بالفتح» فلا يحصل منها ذات أصلا؛ فإن العارض لا يحصل منه ذات المعروض. فإن 
فلت: إنه وإن الم يحصل من العارض المعرف بالكسر ذات المعروض المعرف بالفتح» لكن يحصل منه قطعاء 
التعريف مفيد؛ ليس بباطل رأساء كما زعم الإمام» فقلت: إن العارض المعرف بالكسر إما عين وجه المعرف 
بالفتح» أو تمام أجزائه» فيلزم الدور وتحصيل الجاصل» أو بعض أجزائه. فلا يحصل منه تمام ماهية وجه المعرف 
بالفتح» والكلام فيه» أو عارضا له خارجا عنه؛ فلا تحصل منه ذات المعروض» فأقسام التعريف بأسرها باطلة. 
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18 سلم العلوم مع ضياء | 
الماهية إما بنفسها”" أو ب بجميع أجزائهاء وهو نفسهاء فالتعريف تحصيل” اعامير 


أي جميع الأجزاء أي نفس الماهية 
بالعوارضء" ولا علم بالحقيقة" إلا العلم” بالكنه» والعوارض” لا تعطيهء" فالأف. . 
8 يكون تعريف الماهية 0 
بأسرها باطلة. 
أي بتمامها فبطل التعريف وانتفى الكسب في التصورات 
ومن ههنا؟ ذهب إلى بداهة التصورات كلها. 


الإمام الرازي بأن قال: نيس شيء من التصورات بمكتسب 


وى قوله: بنفسها: أي يكون تعريف الماهية بنفس الماهية» كتعريف الإنسان بالإنسان» أو يكون التعريف إلى ٠‏ للصوزا 


لجميع أجزائهاء كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق» والضرورة شاهدة أن جميع أجزاء الماهية هو بعينها هرا لمصوا 
الماهية؛ فإن الماهية المركبة ليست عبارة عن جميع الأجزاء» فافهم. ر كد 
قوله: تحصيل إلخ: وهو باطل؛ لأن ما هو حاصل في الذهن متصف بالحصول» ولما يتعلق به التحصيل» هو مر 

١ 


متصفا بالحصول أيضاء فهذا الحصول إن كان هو الحصول السابق» فما الفائدة في التحصيل؛ وإن كان 

فيلزم أن يكون لذات واحدة حصولان» ولا يخفى في استحالة كما مر في الحاشية السابقة؛ فتذكره. ر 
إل قوله: بالعوراض: أي الأمور الخارجة» سواء كان خارج فقط أو مع الأجزاء. 

قوله: بالحقيقة: أي في الواقع أو يحقيقة الشيءء يعن لا علم في الواقع إلا العلم بالكنهء أو لا علم لحت © لضن 
الشيء إلا العلم بالكنه» فالحقيقة إما عبارة عن الواقع ونفس الأمر» أو عن الماهية. 

ره قوله: العلم بالكنه: [لأنه غيره لا ينكشف به الشيء حقيقة فلا علم له]. 

ره قوله: والعوارض: [أي الأمور الخارجية العارضة ا]. 

م قوله: لا تعطيه: أي لا تفيد العلم بالكنه» بل العوارض تفيد العلم بالوجه» وقد عرفت أن المقصود هو العلم 

بتمام الحقيقة» وفيه ما قال الفاضل الخيالي من أن تصور الشيء بالكنه بالعرضي» بأن يكون العرضي سببا لحصوله» . 
غير ممتنع» أو يجوز أن يكون للعرضي نسبة خخاصة بماهية المعروض» يلزم من العلم به العلم يكنه» كيف لاء وقد 8 )م 
قالوا: إنه يحوز أن يكون للمتبائتين نسبة خخاصة يازم من العلم به العلم .مبائن آخخرء وإن لم يطرد في جميع العوارض 1 

م قوله: فالأقسام: أي كون المعرف بالكسر عين المعرف بالفتح» أو جميع أحزائه» أو بعض أحزائف أو غير | 
المعرف» فهذه الأقسام كلها باطلة» كما مر تقريره» فبطل التعريف» وانتفى الكسب في التصورات. 1 من 
روح قوله: من ههنا: أي من بطلان أقسام التعريف بأسرهاء ذهب الإمام الحمام إلى بداهة التصورات كلها إذلر ؟ ين : 
كانت نظرية» ولم تكن ممتنعة الحصول» كانت حصوها بالكسب» وكاسب التصور هو التعريف» وقد عرفت أن | ) 
أقسامه بأسرها باطلة» فثبت كون التصورات بتمامها بديهية» يرد عليه أن مذهب الإمام أن التصديق مركب من 
التصورات» فإذا كانت التصورات كلها بديهية» كانت تصديقات كذلكء فلا وجه للتخصيص» أجيب بأن من > | تعر 


ا 
م العلوم مع ضياء النجوم مل 


. الثاني: 21 التعريف ا أمظ ي من المطالب التصورية؛ 21008 


أي المبحث الثاني 

أجزاء التصديق الحكم فيجوز أن يكون نظريا لنظارته: يرد عليه أنه حقيقة تصورية» فحين كونه نظريا كيف 
5 كلية بداهة التصورات؟ أحيب بأن للحكم حصولين: حصول أصلي» وحصول ظلي» وهو حصول مفهومه؛ 
هو بالاعتبار الأول ليس من الحقائق التصورية؛ بل معلوم العلم الحضوري؛ لكونه من صفات النفس» فيجوز أن 
كرن نظرياء وبالاعتبار الثاني من الحقائق التصورية ومعلوم الحصولي» ولا يكون إلا بديهياء فيصح كلية بداهة 
نصورات عند الإهام مع جواز كون الحكم نظرياء يرد عليه أنه قد تقرر أن البداهة والنظرية من صفات معلوم 
مصولي أو العلم الحصولي» فكيف يصح القول بكون الحكم نظريا مع القول بكونه معلوم الحضوري أيضاء لا أنه 
هذ يفسر النظري بما يتوقف حصول نفسه أو مفهومه على النظرء ويراد بالحصول الحضورء لا الارتسام الذي 
بو الوحود الظلي؛ ثم هذا كله على تقدير أن يكون المراد من الحكم الذي هو جزء التصديق الإذعان» وأما إذا 
كان المراد النسبة التامة الخبرية في مرتبة القيام» ففيه تفصيل لا يسعه المقام» والقول بالإجمالي فيه أن جزء التصديق 
بورة النسبة التامة الخبرية في مرتبة القيام» ولا اعتباران: اعتبار أنا رابطة بين الطرفين» واعتبار استقلالها مع قطع 
لنظر عنهاء فنظريتها بالاعتبار الأول» ومحصله يرجع إلى احتمالين» الأول: أن مراد الإمام كلية بداهة الحقائق 
اتصورية الي تكون مستقلة» وصورة النسبة بالاعتبار الأول غير مستقلة» فلا يكون .من أفراد موضوع الكلية؛ 
برد عليه أن تخصيص حكم البداهة بالحقائق التصورية الي تكون مستقلة عند الإمام بما لم يقل به أحدء والثاي: 
أن الضروري لتصحيح الكلية دخول جميع أفراد موضوعها في محمولهاء ولو باعتبار لا دخول جميع أفراد 
موضوعها لجميع الاعتبارات» ولا شك أن النسبة التامة الخبرية وإن كانت حقيقة تصورية؛ لكنها بديهية؛ واعتبار 
ستقلالها وإن كانت نظرية باعتبار الرابطية» ولأحسن امحققين ههنا تحقيق عجيبء لو لا مخافة الإطناب لأتيت 
به من شاء الاطلاع عليه فليراحع إلى شرحه هذا الكتاب. 

() قوله: الثاي: أي المبحث الثاني من المباحث الأربعة في المعرف» اعلم أنه اختلف القوم في التعريف اللفظي؛ 
نذهب العلامة التفتازاي إلى أنه من المطالب التصورية؛ إذ لا فرق بينه وبين الاسمي» وهو من المطالب التصورية» 
فكذا هذاء وفيه: أن الاسمي يكون فيه تحصيل صورة غير حاصلة واللفظي يكون فيه إحضار صورة مخزونة» فأين 
من هذا من ذلك. وقال الصدر الشيرازي: إنه من المطالب التصورية بناء على إفادته تصور المع الموضوع له 
من حيث إنه معئ هذا اللفظع وفيه: أن يحصل حيكذ صورة غير حاصلة؛ فإن المعى لم يكن حاصلاء من حيث 
إنه معين هذا اللفظ» وهذا حلاف تصريحات القوم» وذهب السيد الشريف إلى أنه من المطالب التصديقية» حيث 
قال في شرح المواقف: إنه إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد أن هذا مدلوله لغة أو اصطلاحاء كان هذا 
لتعريف لفظيا وحكما قابلا للمنع الذي يدفع» كما نقل» وذهب المحقق الدواني إلى أنه من المطالب التصورية» >> 


اللو سلم العلوم مع ضياء 


فإنه”" جواب «ما هوا وكل ماهو جواب «ما هو» فهو تصورء” ألا ترى إذا 


صغرى تصور للصفر. 


الفقطشر مرجرة تقال الاك ما الغضنفر؟ ففسرناه بالأسد» فليس هناك 


ول يفهم ا مخاطب معناه فيسأل عنه 


يفيد إحضار الصورة المخزونة والالتفات إليهاء والمراد من التصور أعم من الحصول. قال السيد 
وتحقيق المقام أنه إذا سثل عن أمر بديهي» فقيل: ما الوجود مثلا؟ فيقال: ما يكون فاعلا أو منفعلاء فمن 
يحصل منه للسائل إحضار المعئ الموجود الالتفات إليه من بين التصور المخزونة» وأن يحصل له التصديق بأ 
الوحود موضوع لهذا المعى» فإذا قيل ذلك في العلوم اللغوية» فالمقصود منه التصديق وإن كان التصور حاصا 
ضمنه» ونظر أرباب تلك الصناعات مقصور على الألفاظ» وإذا قيل ذلك في العلوم العقلية» فالمقصود منه على 
هو وظيفة هذه العلوم التصورية وإن كان التصديق حاصلا في ضمنه. 
)١(‏ قوله: فإنه: [أي التعريف اللفظي] لما احتار المصنف يله أن التعريف اللفظي من المطالب التصورية؛ فاء 
عليه بقوله: «فإنه) أي التعريف اللفظي جواب ماء قوله: «وكل ما هو جواب ما فهو تصور» ينتج إ[ 
التعريف اللفظي مطلب تصورء وهو المطلوب» أما الكبرى فلظهورها أن "ما" موضوعة لطلب التصور 
يتعرض المصنف إلى دليلهاء وأما الصغرى فلكوفها نظرية؛ أشار إلى دليلها بقوله: «ألا ترى إذا قلنا: 
موحاف قال العاطي ايه با العصلة و متعيرا خالد كن القالزاضنا القصتر عرنات وقبرناء اي 
فوقع الأسد الذي هو التعريف اللفظي في جواب (ما). 
0 قوله: تصور: [ينتج أن التعريف اللفظي تصور.] 
قوله: هناك حكم: هذا لما نقل عن السيد السند من أنه إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد به أن 
مدلوله. لغة أو اصطلاحاء كان هذا تعريفا لفظياء وحكمه قابلا للمنع الذي يدفع .عجرد نقل أو وجه استعما 
فليس فيه تحصيل صورة غير حاصلة» بل التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المععئ» فإذا قلت: ما الغضنفر؟ 5 
هو الأسد, كان المطلوب أن الغضنفر موضوع لمعيئ الأسدء وهذا تصديق بلا شبهة» فإذا أورد عليه المنع؛ استند 
بكتب اللغة أو بأقوال المتقدمين من أهل اللسان؛ وتلخيصه: أن في التعريف اللفظي حكماء وكل ما يكون ف 
حكمء يكون من المطالب التصديقية» فالتعريف اللفظي يكون من المطالب التصديقية» وحاصل الرد: أنه 
التعريف اللفظي ليس حكم فيه» بل ههنا تصور ساذج مرة ثانية» كما إذا قلنا: الغضنفر موحودء فقال المخافب 
الما او اراب كرا الوا ار لور ا ا 
(4) قوله: نعم إِل: هذا بيان لمنشأ غلط من ذهب إلى أن التعريف اللفظي من المطالب التصديقية يقية» حاصلة: أ 
التعريف اللفظي قد يحصله فيه فائدتان» الأولى: التصور ثانيا للصورة المحزونة» والثانية: وضع اللفظ للمعئ» 


إن التلوم مع ضنياء التيعوم لق 


لف قِ جواب ااهل هذا اللفظط موضوع لمعنى ؟) بحث لفظيٌ يقصد إثباته بالدليل 


أي لغوي 
ل ار إنه من ا ود ل ف لق عم راع رن عا و ا ا 1 


وليس له تعلق بالمنطق أي التعريف 

1 ترى أنا إذا قلنا: الغضنفر موحودء فقال المحاطب: ما الغضنفر؟ ففسرناه بالأسد» فيحصل حينئذ 
معطب الإحضار للصورة المخزونة» وهو عبارة عندهم من حصول الصورة في المدركة ثانياء وأن لفظ 
لنشتفر موضوع لمعن الأسد المعلوم أولاء والمنطقيون إنما يعدونه في المطالب التصورية للفائدة الأولى؛ فإن 
رهم مقصور عليها إذن فبحث عندهم أما يتعلق من حهة تلك الفائدة» وحيئدذ يورد منه في حواب (ما) 
إطالب للتصور عندهم موافقا للغة» وأما أهل اللغة فينظرون إلى الفائدة الثانية» وهي موضوعة اللفظ للمعئ؛ 
إهم إنما يبحثون من الألفاظ من تلك الجهة. 

م قوله: في حواب هل إلخ: يعن أن التعريف اللفظي كما يكون فيه تفسير اللفظء كذلك يكون فيه تبين أن 
نا اللفظ مثلا لفظ الغضنفر موضوع لمعئ وضع له لفظ الأسدء فيقع في جواب «هل هذا اللفظ موضوع لمعين» 
قيل: إنه موضوع للأسدء فوجد فيه الحكم بأنه موضوع؛ فصار تصديقاء لكن بيان موضوعية اللفظ من 
الباحث اللغوية الي يقصد إثباتها بالدليل في علم اللغة» وليس له تعلق بالمنطق» والكلام ههنا فيما يكون من 
الباحث المنطقية. 

١م‏ قوله: فمن قال: القائل هو السيد السند في شرح المواقف حيث قال: إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق» وأريد 
+ أن هذا مدلوله لغة أو اصطلاحاء كان هذا تعريفا لفظيا وحكما قابلا للمنع الذي يدفع .عجرد نقل لوحه 
استعمال؛ إنما قال: يكون التعريف اللفظي من المطالب التصديقية؛ تحرزا عن تحصيل الحاصل التصور سابقاء يعني 
أله لو كان التعريف اللفظي من المطالب التصورية» لزم تحصيل الحاصل؛ والتالى باطل» فالمقدم مثله» ووجه 
للازمة: أنه لا بد في اللفظي من حصول المعئى الموضوع له في الذهن سابقاء حى يصح تفسير اللفظ الموضوع له 
بافظ أوضحء فلو كان من المطالب التصورية» يكون فيه تحصيل صورة؛ وما هي إلا صورة حصلت سابقاء فيلزم 
نحصيل الحاصل» وأجاب السيد الهروي بمنع الملازمة» بأنه لا يلزم تحصيل الحاصل؛ فإن الصورة قبل التعريف 
للفظي كانت حاصلة في الخزانة» لا في المدركة؛ لأن الصورة بعد زوال الالتفات إليها يزول من المدركة» وتبقى 
لي الخزانة» فالصورة الي يزول عنها الالتفات» كانت في الخزانة» كصورة الأسد مثلاء إذا فسرنا الغضنفر 
الأسد, حدثت الالتفات إلى صورة الأسدء فلا يلزم تحصيل الحاصلء إنما يلزم تحصيل الحاصل لو كانت الصورة 
حين التعريف اللفغلي حاصلة ف المدركة» ثم طولب حصولا؛ فإن قلت: مقصود السيد السند أن مآل التعريف 
للفظي ومرجعه التصديق؛ لأنه يدكر كونه من التصورء ومن مطلب ما قلت في البحث اللغوي التصديق مقصود» - 


؟ "7 


المطالب* التصديقية» ١‏ يفرق” بينه وبين البحث اللفطي اللغوي. الثالث:5© أن مثلم 


أي بين التعريف اللفظي أي المبحث الثالث 


المعرف كمثل""'نقاش ينقش شبحا في اللوح» فالتعريف تصوير" بحت لا حكم في 


بالكسر أي كحال أي صورة معرض لا شيء فيه 


- وليس يمقصود في التعريف اللفظي» وحصول التصديق مع التعريف اللفظي وقيامه فيه لا يوحب أن يكرن | 
مرجعا له» وإلا يرجع جميع أقسام التعريف إلى التصديق؛ لحصوله فيهاء فالغرض في التعريف اللفظي ليس تصور | * 
المعيى من حيث إن اللفظ موضوع لهء بل غرض نفس تصور المعى من حيث إنه معي اللفظ» بأن يكون المئية ] 
تعليلية» لا تقييدية» والتصديق الحاصل فيه لا يتعلق به الغرض بالذات» بل هو ضميئ» فافهم. َ 
رم قوله: المطالب: [يفهم منه موضوعية اللفظ للمعئ.] 

رس قوله: لم يفرق إلخ: مع أن بينهما فرق؛ إذ الأول مطلب تصوري واقع في جواب «ما» ومن وظائف أمل 
المعقول؛ والثاي مطلب تصديقي واقع في جواب «هل» ومن وظائف أهل اللغة. 
رم قوله: الثالث: أي المبحث الثالث من المباحث الأربعة في المعرف على طريق التحقيق دون الاعتراض . 
والجواب» على ما هو الظاهر المنساق إلى التتمن. 

قوله: مثل المعرف: [يفتح الميم المثلثة بمعين الحال] أي حال من يأن التعريف» وهو الظاهر بالتشبيه؛ فإن لتقا 
من يأت بالنقش» والتعريف مناسب النقشء لا النقاش؛ كما لا يخفى» ويمكن أن يراد به المعرف الاصطلاحي؛ ا 
وهو ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره؛ ويقال: التشبيه باعتبار أن النقاش كما يعرف به ذو الشجء كذلك | 
المعرف الاصطلاحي يعرف المعرف بأن يحصل صورته أو يلتفت إليه» وليس فيه شيء آحر سوى هذا فيه. | 
رهم قوله: كمثل إلخ: أي كمال نقاش ينقش الشبح والصورة في اللوح؛ ليكون مرآة لذي الشبح كذلك من بأن | 
بالتعريف؛ ينقش في الذهن صورة المعرف بالكسر؛ ليكون مرآة للمعرف بالفتح» أي لحصوله في الذهن على 
طريقة القوم؛ لأنمم قالوا: إن في التعريف صورتين» أو بلا التفات إلى المعرف بالفقح على طريق بعض الحققين من | 
المتأحرين» حيث قال: إن في التعريف صورة واحدة» فكما في المشبه ليس إلا التصوير البحتء كذلك في الغب | 
لا يكون إلا تصوير بحت» لا حكم فيه بالصراحة» فلا فرق بين التقش والتعريف» إلا أن المتقوش في اللوح صورة | 
محسوسة. والمنقوش في الذهن صورة معقولة. 1 !1 ١‏ 
5 قوله: تصوير: بأن يحصل بالتعريف صورة المعرف بالفتح على طريق القوم» أو يلتفت إليه على طريق بعض | رر 
امحققين» وليس فيه شيء آخر سوى هذا التصوير والالتفات» فلا حكم فيه» وإلا لكان تصديقاء لا تصويراء فإذا | |« 
قلنا: الإنسان حيوان ناطق» لا يقصد به الحكم على الإنسان بكونه حيوانا ناطقاء بل أراد أن يتوجه الذهن إل | ثُم 
الإنسان الذي يعلم بوجه من الوجوه؛ ليكون تصويره على وجه أتم وأكمل. 0 


ال اك 1000 تك 1 
لا يتوجه عليه شيء من المنوع»"" نعم” هناك أحكام ضمنية مثل دعوى الحدية» 


ا 
إلى العلوم مع ضياء التبحوم فنك 


أي في التعريف 1 
٠. 5 337‏ 5 3 4 6 أي كون التعريف حد! 
1 مية والإطراد“ والانعكاس” إلى غير ذلك».” ب 0000001 
<< أي كونه مفهوما كونه مطردأ كونه متعكسا مثل دعوى الأوضحخية وغيرها 


م قوله: فلا يتوجه عليه: أي على التعريف, وهذا تفريع على أنه لا حكم فيه» بل ليس فيه إلا التصوير البحت» 
بإصله: أنه إذا لم يكن في التعريف حكم, ولا يكون إلا التصوير البحتء فلا يجوز أن بنع أو ينقص أو يعارض بشيء؛ 
: لا بد لها من الحكمء فكما أن النقاش إذا أحذ أن يترسم في اللوح نقشاء لم يتوجه عليه منع؛ بل لم يكن له 
بن كذلك المعرف ادلم يتوحه عليه شيء» فلا يصح أن يقال: لا نسلم أن الإنسان حيوان ناطق؛ فإنه يجري 
برى أن يقال للكاتب: لا نسلم كتابك» وهو غير مسموع. 

, قوله: من المنوع: أي المنع والنقض والمعارضة» أما المنع فعبارة عن طلب الدليل؛ والمناقض فله نحوان: إجمالي 
تفصيلي» أما الإجبالي فله طريقان» أحدهما: استازام الدليل بجميع مقدماته للمحال؛ والثاني: حريان الدليل في 
وضع يتخلف عنه مدلوله» وأما التفصيلي فعبارة عنّ الاختلال في مقدمة معينة منه كالصغرى» وأما المعارضة 
عبارة عن إقامة دليل على خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه» فإطلاق المنع على أحويه إما بطريق التغليب» أو 
طريق التجوزء بأن يراد منه مطلق الاختلال» وبالجملة: مقصود المصنف مله من هذا البحث الاعتراض بلزوم 
مد باب الاعتراضات على التعريفات؛ إذ هي إنما تتوجه على الأحكام والتعريفات خالية عنه. 

م قوله: نعم إل: جحواب سؤال مقدرء تقرير السؤال: أنه إذا لم يكن في التعريف حكم أصلاء ولا يتوجه عليه 
لنوع؛ فلا يصح المنع على كون التعريف مطردا أو منعكسا كونه حدا أو غير ذلك» مع أنهم يجوزون منع هذه 
لأحكام؛ تحرير الجواب: أن التعريف إن لم يكن فيه أحكام صراحة, لكن فيه أحكام ضمنية» يفهم منه من حهة 
ن من يأي بالتعريف فقد يقصد التعريف الكامل منه بحيث يحصل تميز المعرف عن غيره تميزا تاما كاملا بتمام 
لذانيات» بحيث يدخل فيه جميع أفراده ويخرج عنه غيرهاء فكأنه يدعى أن هذا التعريف حد تام جامع مانع» ففي 
لنعريف يوجد.أحكام ضمنية. 

؛) قوله: الحدية إلم: أي يكون التعريف حداء أو كونه مفهوما وكونه مانعا وكونه جامعا. 

م قوله: الإطراد إلخ: الإطراد هو التلازم في الثبوت» كقولنا: كلما صدق عليه الحد» صدق عليه المحدود 
ربالعكسء» ويلازمه المنع؛ إذ لو لم يكن التعريف مانعاء ينتقض حكم هذه الكلية. 

قوله: الانعكاس إلخ: هو التلازم في الانتفاء» كقولنا: كلما لم يصدق عليه المحدود» لم يصدق عليه الحد» 
ببالعكس» ويلازمه الجمع؛ لأنه إذا لم يكن التعريف جامعاء يتتقض حكم هذه الكلية. 

') قوله: غير ذلك: مثل دعوى الأوضحية والجنسية والفصلية ونحوهاء وذلك إذا كان من أت بالتعريف» يقصد 
نيزا كاملاء بحيث يدل فيه جميع أفراده» ويشذ عنه ما سواه بتمام الذاتيات» فهو كأنه يدعى أن تعريفه حد تام 
فهوم جامع مانع أوضح من المعرف» وهذا جنسهء وذلك فصله. 


تق سلم العلوم مع ضياء انيرم . 
فيجوز" منع تلك الأحكام؛ لكن العلماء” أجمعوا على أن منع التعريفات لا يجوز, .. 


(1) قوله: فيجوز منع تلك الأحكام: الضمنية المتفهمة من التعريف» بأن يقال: لا نسلم أن هذا التعريف حد تار 
أو مفهوم جامع مانع؛ أو أن التعريف أوضح من المعرف بالفتح» أو هذا جنسه. أو ذلك فصله. اعلم أن المنع غير | 
مختص بواحد من تلك الأحكام من دعوى الحدية والمفهومية والإطراد والانعكاس» وعدم الاختصاص ظاهر) إن | 
يقال: لا نسلم أن هذا حد للإنسان» أو أن الحيوان جنس له أو أن الناطق فصل له؛ أو أن الحيوان الناطق مطرر ! : 
أو منعكس بالإجماع» وأما النقص في السلك المشهور فيختص بدعوى الإطراده وهو التلازم في ابوت 1 7 
وبدعوى الانعكاس وهو التلازم في الانتفاء ببيان الاختلال» وصورته: أن يقال: لا إطراد في هذا الحد فإ | 
يصدق على ما لا يصدق عليه؛ ولا عكس فيه؛ فإنه لا يصدق على ما يصدق عليه الحدود. وجملة الكلام: أله إن | 
م يكن التعريف مانعاء فقد انتقض حكم الكلية الأولى» وإن لم يكن جامعاء فانتقض حكم الكلية الثانية» وقيل 1 
يمكن ببان الاختلال في ما سواهء أي سوى كل واحد من الإطراد والانعكاس أيضاء مثل دعوى الأوضحية بأن. 
يقال: هذا التعريف ليس بأوضح منه» بل هو مساو له في المعرفة والجهالة. قال الفاضل الشارح: والحق أن النقص . 
كالمنع في عدم الاختصاص بواحد من تلك الأحكام» كل واحد من الأحكام قابل للاحتلال» والنقض إنما يدور عليه . 
أي على الاختلال. انتهى. والقول الفيصل: أن النقض بمعين التخلف في التعريفات لا يظهر إلا في الطرد والعكس | 
واختصاصه يما من هذه الجهة» وإذا أريد التقض بمعيئ الإبطال» فلا يختص بواحد منهماء بل يحري في الكل؛ فأدرك. ْ 
قوله: لكن العلماء إلخ: لما كان يرد أنه إذا جاز المنع» جاز فعله أيضاء مع أن فعله لا يجوزء فأحاب عنه 2 
المصنف يأ بقوله: «لكن العلماء» أي علماء المعقول» «أجمعوا» اتفقوا على أن منع التعريف لا يجوز فكأنه أي | ” 
حواز العمل شريعة طريقة نسخت قبل العمل يبماء وحاصله: أنه إذا كان حال ظاهر التعريف كحال نقش | 
النقاش» كما في أنه ليس فيه المقصود إلا الانتقال إلى ذي الشبح المتقوش؛ لا غير كذلك؛ ظاهر التعريف (١ ١‏ 
يقتضي إلا الاتتقال إلى المعرف» وتحصيله في الذهن» والتفاته إلى شيء آخر من الدعوىء وتحويز المنع عليها [ 
فتجويز النع بحسب الدعاوي» كشريعة نسخت قبل العمل بما باعتبار عدم العمل عليها بحسب الظاهر, كنا | 
وحبت خمسون صلاة باعتبار ما أعطى الله في الأقوياء من القوة الكاملة على العبادات الشاقة» ثم نسحت إذا | 
أظهر الرسول ضعف الأمة وعدم امتثال الضعفاء بالأداء والمحافظة عليها؛ نظرا إلى حال أكثر الناس وشفقة | 
عليهم» فنسخت حمسون صلاة وبقيت الخمس» فكذا العلماء لما تفكروا في التعريفات فيه الدعاوي؛ فحكيرا ١|‏ 
لمواز انع عليهاء ثم أجمعوا بحسب النظر إلى ظاهر حاله على عدم التجويز؛ لأن ظاهره ليس إلا التصور البحت | ب 
وليس مشتملة على الدعوى أصلا؛ ليحتمل المنع» وأما الاشتغال بتعريف الشيء بالذاتيات أو العرضيات» فلا | 
يسع فيه للشخص الآخر أن يمنع صدقها على الشيء ما لم يدعى أنه صادق عليه» وله جنس أو فصل لهء وأما إذا - | ال 


و شريعة يغ شخت قبل العمل بهاء نع تقض بإبطال الطرد والعكس 5-59 


إى الجواز أ الإجماع 1 
والعار فية” إن] اند تتصور في الحدود” الحقيقية؛ م ا و ا ا 
التامة 


1 


ب كان المقصود بإيراد الذاتيات التصوير البحت» بأن ينتقل بحصوما في الذهن إلى حصول المعرف والتفاته إليه» 
إلاساغ للمنع» فافهم. قال أحسن المحققين: لم يظهر لهذا العبد الضعيف إلى الآن وجه وجيه في النسخ» بل 
ادر أن من اشتغل بتعريف الشيء بالذاتيات والعرضيات» يسع للشخص الآخر أن يمنع صدقها على الشيء 
الذكور» وأيضا ينع ذاتيتها وعرضيتها وأن كنع سائر شرائط» فهذه الأحكام الضمنية اللازمة تمنع» فيمنع 
لزرمها أيضاء أي ملزوم هذه الأحكام الضمنية» وهو التعريف. التهى. ويحتمل أن يرجع؛ فكأنه إلى إجماع 
يرما فحيعل قول: للصيف: «الكن العلماء إلخ) إشارة إلى اعتراض» تقريره: أن العلماء أجمعوا على عدم جواز 

ع التعريفات بعدم اشتمالها على الحكم مع أنمم يرتكبون بالمنع على الدعاوي الضمنية» فتناقضوا أنفسهم» 
رترله: «فكأنه إلخ) إشارة إلى جواب ذلك الاعتراض» تقرير الجواب: أن إجماعهم على عدم جوز المنع منسوخ 
! نل العمل به كأهم لما نظروا إلى ظاهر التعريف» ولم يجدوا الحكمء فأمروا لعدم جواز المنع» ثم لما تأملوه» 
تأدركوا الدعاوي الضمنية» نسخوا أمرهم؛ وجوزوا المنع. 
ااقوه: نعم ينقض: لما يتوهم متوهم: أنه إذا لم يجر المنع للإجماع على ما لم يجر النقض أيضا مع أنه جائز» 
لاذه المصنف دللنه بقوله: انعم ينتقض التعريف بإبطال الطرد) بأن يقال: هذا الحد غير مطرد؛ لصدقه على ما 
لايصدق عليه المحدودء أو يقال: هذا الحد غير منعكس؛ لعدم صدقه على ما يصدق عليه المحدود» فالطرد هو 
الن» والعكس هو الجمع؛ وقد مر مععئ الطرد والعكس 
رم قوله: مثلا: فيه إشارة إلى أن النقض ليس بمختص بالطرد والعكسء كما قيل» بل يجري في غيره أيضا أنه 
نكن بيان اختلال التعريف فيما سواهماء بأن ينقض أن هذا التعريف ليس بأوضح. بل هو مساو له في المعرفة 
والجهالة» فيتجه النقض على دعوى الأوضحية» فلم يصر مختصا يمماء والحق أن النتقض .معن التخلف في 
التعريفات لا يظهر إلا في الطرد والعكس» واختصاصه يما يذه الحجة» وإذا أريد بمعئ الإبطال؛ لا يختص بواحد 
هماء ويجري في الكل» وقد مر نبذ من التفصيل» فتذكره. 
(5)قوله: والمعارضة: هي إقامة الدليل على حلاف ما أقام عليه الخصم الدليل هذا القول من المصنف لله؛ لدفع 
لتوهم الذي يتوهم هناء وهو أنه إذا حاز النقض مطلقا أي في الحدود والرسم كليهماء جاز المعارضة مطلقا 
أيضاء يع في الحدود والرسم جميعاء مع أنه مختص بالحدود وهو الحقيقة» بل بالتامة منهاء فدفعه المصنف كه 
بفوله: «والمعارضة إلخ). 
(:) قوله: في الحدود إلخ: أي المعارضة بتعريف آخرء إنما تتصور في الحدود التامة دون غيرها من التعريف 
ا حقيقي؛ لأن التغاير نما يتحقق ثمهء ولهذا لو قيل: الإنسان حيوان ناطق» وقال الخصم: هذا معارض» بأن الإنسان - 


لاستحالة استغناء الذات عن الذاتي أي 5 الرابع 


على 00 5 أصلا"" وإلا” 2 لجاز تحقق قضية ة أحادية. 


> حيوان ضاحكء فإن سلم الحد الثاني» بطل الأول؛ لامتناع تعد الحقائق لشيء واحدء وإلا يلزم الاستغناو من 
الذاتيات» بخلاف ما إذا قيل كذلك في غيره من التعاريف» فإن سلمه فلا يضره؛ إذ لا امتناع في رسمين وجديي. 
ناقصين لشيء واحد» ولا امتناع في حقيقتين مختلفتين حدا ورسما لشيء واحد. ْ 
(1) قوله: بخلاف الرسوم: فإن المعارضة لا يجري فيها؛ إذ يجوز أن يكون لشيء واحد رسوما متعددة باعتبار ذكر ! 
بعض» فإيراد العارض رما آخر لا يضرر الرسم الأول» حى يلزم عدم بقائه رسما؛ إذ يجوز أن يكون الأول | :رن أ 
والثاني رسمين لشيء واحدء ولا ضير فيه. 

؟) قوله: الرابع: أي المبحث الرابع من المباحث الأربعة في المعرف إما بطريق الحقيق» وبيان لاقع على ماهر 
المتبادر المنساق إلى الذهن» أو بطريق الاعتراض وجوابه. ا 
5 قوله: على التفصيل: أي بالوضع الواحد» فاندفع ما أورد من أن المفرد المشترك الذي تعدد فيه الوضع؛ يمور . 1 
أن يدرك على المعاني الكثيرة بالتفصيل بحسب تعدد الوضع 1 
(4) قوله: أصلا: أي سواء كان الل زل قي 2 خبرية» أو تفصيل نسبة تقيبدية توصيفية» أو صاب || 
أو غيرهاء وما قبل من معن العدم: تالوون, وهو لفظ مفرد» فدل على التفصيل» ففيه: أن معئ العدم يفهم بن أ 
لفظ بالإجمال» ولما لم يوحد في الفارسية لفظ مفرد يعبر به عن معن العدم؛ فسر بالمركب» كما أن العشق معنا |, 
أمر إجمالي يعبر عنه في الفارسية بدوكق بيار وفي العربية بالمحبة المفرطة» أما الدليل على عدم دلالة المفرد على |" 
التفصيل» فيجيء من المصنف لللنه. أما القوم فإنهم استدلوا عليه بأن لفظ المفرد لا يخلو إما أن يكون مدارل أ 
بسيطاء أو مركبا ذا أحزاء» فعلى الأول عدم دلالة المفرد على التفصيل ظاهر؛ لأن مدار التفصيل على الأجزاء | " 
وقد انتفت» وعلى الثاني وإن تحقق الأجزاءء لكن الانتقال من المفرد إليها إنما هو الواحد في ضرورة أن وحلة | الفمول 
لوضع يوجب أن يكون أحزاء الموضوع له حين دلالة المفرد عليها ملحوظة بلحاظ واحدء وأن يكون الالتفات ]11) قوله 
منه إليها دفعة واحدة» فلا جرم أن يكون المستفاد منه هو الأمر المحمل» لا المفصل؛ لأن التفصيل عبارة عد التفصيل 
لتعقب في حصول المدلولات للمتعقب في دوالاء وهذا يتصور في المركب دون المفرد» وأما حصول الميوان |الستفاد 
لناطق للسامع عند سماع لفظ الإنسان» فليس من تلقاء المفرد» حى يكون دالا على التفصيل» بل هو بتصرف ألإذا عرة 
لسامع من عند نفسه؛ بأن يحلل الأمر المحمل المدلول عليه إلى ذينك الجرئين. أبدل علو 
(ه) قوله: وإلا: أي وإن لم يكن كذلك» بل يدل المفرد على التفصيل» لحاز تحقق قضية آحادية» وهو حلاف لا تفرر الم دلا 
عندهم. اعلم أن هذا الدليل قياس استثنائي» تمامه هكذا لو كان المفرد دانًا على التفصيل» لحاز تحقق قضية آحادية: > أثريف ١‏ 


لى العلوم مع ضياء النجوم ١‏ ف 


ومن ههنا” قالوا: : اللفرد إذا عرّف بمركب تعريفا لفظياء لم يكن التفصيل المستفاد 
أي يؤتى في تعريفه المركب 


سسا املك ففخ اوه عرف ود ما سوبو ادع طب وق وولح لكل ل ونم ال ل ا ال و ا 3 وي 


وإلا يلزم الانقلاب 


أ كن وا فق باطل: ينتج أن دلالة المفرد عل المي ل وهو المطلوب» وجه الملازمة: أن المفرد لما 
ل على التفصيل» » جاز الانتقال من اللفظ المفرد إلى معين الموضوع والمحمول» والنسبة التامة الخبرية» فتحققت 
أإنضية بلفظ المفرد؛ وهذا هو القضية الآحادية المحققة باللفظ الواحد» وهو حلاف ما تقرر عندهم من أن القضية 
أمتحصرة في الثنائية والثلاثية؛ فإن القضية لا بد لما من الموضوع والمحمول» والنسبة التامة الخبرية فلا بد فيها من 
5 ألفاظ تدل على ثلاثة معان» إلا أن العرب ريا يختصرونء» فيحذفون اللفظ الدال على النسبة الرابطة» فإذا 
5 الرابطة» ميت القضية ثلاثية» وإذا حذفت ميت ثنائية» ويرد عليه أنه إن أريد بجواز التحقيق التحويز 
لعقلي أي يجواز العقل» تحقق القضية باللفظ المفرد» فذلك غير ممتنع؛ لأن صيغة «أفعل وتفعل) إذا لم يتكلف 
بدلالة الهمزة على المتكلم الواحد أو النون على المتكلم مع الغير منهاء إلى معئ القضية» مع كونهما على هذا 
تغدير مفرداء وإن أريد التجويز الوقوعيء .معن أنه يلزم تحقق القضية الأحادية في الواقع والاستعمال فعدم تحقق 
انضية باللفظ المفرد» لا يدل على أنه لا ينتقل من المفرد إلى المعى المركب التفصيلي أصلا؛ للنواز أن ينتقل إلى 
لمن التفصيلي سوى القضية من التوصيفي والإضائي وغير ذلك» فإن عدم التحقق في نوع لا يستلزم عدم 
اتحقق مطلقا بحواز أن يتحقق في نوع آخرء وكذلك أن تقول: مراد المصنف يلك أن الاستقراء التام يدل على 
أن الفرد» لا تفصيل فيه أصلاء ولا يدل على المعان المركبة بالتفصيل» فلو حوزنا دلالة على التفصيل» يجوزنا تحقق 
اقضبة آحادية أيضا؛ لأن نسبة المفرد إلى جميع المعاني المركبة المفصلة على السواء عند الاستقراء» فتجويز بعض أنواع 
تركيب في المفرد دون بعض» ترجيح بلا مرجح؛ وإذا جوزنا البعض؛ يصح تحويز الكل فيه» وتجويز مع الموضوع 
رانحمول والنسبة في المفرد يوجحب تحقق القضية الآحادية؛ وهو باطل» فلا يجوز فيه التفصيل أصلاء وهذا هو المطلوب. 
0 قوله: من ههنا: [أي من أجل أن المفرد لا يدل على التفصيل أصلا] أي من أجل أن المفرد لا يدل على 
التفصيل أصلاء قال القوم: إن المفرد إذا عرف .مركبء أي يؤتى المركب في تعريف لفظيء لم يكن التفصيل 
الستفاد من ذلك المركب الواقع في تعريف المفرد مقصوداء توضيحه: أن المفرد إذا لم يدل على التفصيل أصلاء 
فإذا عرف بالمركب تعريفا لفظياء لم يكن التفصيل المستفاد من ذلك المركب مقصودا؛ لأن التعريف اللفظي إنما 
بال على ما يدل عليه المعرف بالفتح» وهو أمر مفرد ههنا لا يدل على التفصيل وعدم دلالة على التفصيل؛ لوجب 
عدم دلالة المعرف بالكسر عليه أيضاء وإلا لانقلب التعريف اللفظي تعريفا حقيقياء لا يقال: يجوز أن يكون 
تعريف المفرد با مركب مرآة للإحضار فقطء فلا يكون حقيقيا؛ لأن الحقيقي يكون مرآة لتحصيل؛ لأنا نقول: - 


8 سلم العلوم مع ضباء ال 
قال الشيخ:" الأسراء والكلم في الألفاظ المفردة نظير المعقولات المفردة التي لا | 
تفصيل" 6 ولا تركيب» ولااصدق ولا كذب» بل لا يفيد” المعنى» 00 


“لقره 
- الإجمال والتفصيل في الإحضار سيانء فيكفي الإجمال؛ ويكون التفصيل لغرًا غير مقصودء وهو المطلوب. م | '! 
اعلم أن مقصود المصنف مله من تفريع هذا على المبحث الرابع دفع اعتراض يرد على ذلك المبحثء تقرر | | 
الاعتراض: أن عدم دلالة المفرد على التفصيل إنما هو من مباحث الدلالة» فذكره في مباحث التعريف غير ) 

صحيح؛ حاصل الدفع: أن ذكره ههنا إنما هو لكونه توطية وتمهيدا لما قالوا من أن المفرد إذا عرف ,ك ركب تعريفا | 
لفظيا لخ فيكون ذكره في مبحث التعريف صحيحا مفيدا. 00 
() قوله: قال الشيخ: أي الرئيس في الفن» هذا النقل تأييد للحكم السابق من عدم دلالة المفرد على التفصيل | 
وجه التأييد: أن الألفاظ المفردة والمعاني المفردة سيان في وصف الأفراد» فإذا كانت المعاني خالية عن التفصيل 7 
فالألفاظ أيضا تكون كذلكء وبعبارة أحرى: أن المعاني المفردة مدلولات الألفاظ المفردة» فإذا سلب التفصيل عن | , 
المدلولات» سلب عن دواها أيضا؛ إذ لا يعقل التفصيل في المدلول مع انتفاء عن داله. ا 
قوله: لا تفصيل: المراد به النسبة التامة مطلقاء حبرية كانت أو إنشائية» ولا تركيب» المراد به السبة | 
التقييدية» ولا صدق ولا كذبء المراد يهما النسبة التامة الخبرية» فلا يتوهم الاستدراك» حاصله: أن حال الأسماء 0 
والكلم في الألفاظ كحال المعاي المعقولة المفردة في أنه كما لا تفصيل ولا تركيب ولا صدق ولا كذب في العان | (ا 
المفردة المعقولات؛ لعدم الأجزاء فيهاء كذلك لا تفصيل في الألفاظ المفردة» وكما أن المعان المفردة لا يعقل فيها | 
الصدق والكذب» كذلك الألفاظ المفردة» لا يفهم منها الصدق والكذبء» فهذا تنظير في عدم فهم التفصيل ١‏ 
منهماء لا أن السلب بينهما على السواء» أو سلب التفصيل وغيره في المعاني عقلي» وفي الألفاظ استقرائي. ١‏ 
م قوله: بل لا يفيد إلخ: اعلم أولا: أن المراد بالإفادة المسلوبة هي الإفادة ابتداءًا بأن لم يكن المعين حاصلا رأسا | 
في الذهن من قبل» ثم يحصل ابتداءا باللفظ المفردء بل يفيده إفادة ثانية» بأن كان المعيى حاصلا في ذهن السامع 1 
من قبل» ثم ذهل عنه فيحضره المفرد» ويعيده مرة ثانية في ذهن السامع بالتوجه إليه» وإلى هذا أشار المصنف مله 
بقوله: «وإنما منه الإحضار) فاندفع ما يرد أن السلب الكلي المفهوم من قول المصنف حأ بل لا يفيد العى مم | 
كيف؛ ولو كان كذلكء لا يحصل في وضع المفرد فائدة» ولا يصح كونه تعريفا لفظياء وأما ثانيا فبأن كلمة . 
«#بل) ههنا للترقي» والحاصل: أن اللفظ المفرد لا يدل على المع الغير الحاصل» فضلا عن أن يدل على الإجمال | 
والتفصيل؛ لترتيبهما على إفادة الميى. قال أحسن المحققين: والظاهر أن مرجع ضمير (لا يفيد) ههنا اللفظ» ولا | 
الأسماء والكلم ف كلام الرئيس؛ فإن بعض الأسماء كالصفات المشتقات» والكلم كلها يفيد أن المعى بالعى 
المذكورء والدليل يختص باللفظ المفرد» والمراد باللفظ المفرد ههنا ما لا يدل جزؤه على جزء المعئ؛ ويكون بحيث ١‏ 
لا يشبه المركب ف الوضع النوعي؛ فإن المشبه به ملحق لا يكون مفردا عن كل وجه. ْ 
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,إلا" لزم الدور» وإنها منه" الإحضار فقطء 111111311010116 

م قوله: وإلا إلخ: أي وإن لم يكن كذلكء بل أفاد المعيى» لزم الدور المستحيل؛ إذ فهم المع يتوقف على 
9 والإقادة عرفتت علا العلم ‏ بالوضيعة والعلم بالوضع كوقاك علي “نهم المعيتبلور :وهذا على لقديز 
بإنادة بخلاف الإحضار؛ فإنه وإن كان موقوفًا على العلم بالاختتصاص» والوضع الذي يتوقف على العموم بنفس 
اللي الكذب لا يتوقف على الإحضارء فلا دور فيه وما قالوا في دفع لزوم الدور بإثبات التغاير بين الموقوف 
ءليه» بأن الموقوف على الإفادة هو فهم المعى من اللفظ؛ إذ فهمه ف الحال؛ وما يتوقف عليه العلم بالوضع هو 

نهم المعئ مطلقاء سواء كان فهم نفس المعئ من غير تقييد؛ إذ فهمه في الزمان الماضي لا في الحال» فأين الدور, 
ا إذ في هذا تغاير تسليم عدم إفادة المفرد؛ إذ هي عبارة عن التحصيل الابتدائي للمععئ» فلو توقف 
الله ابتداء على الإفادة لزوم الدور قطعا؛ لكون الموقوف والموقوف عليه واحداء وهو فهم المعئ مطلقا. اعلم 
أنه لا يحري هذا الدليل في المركبات والمفردات الي أوضاعها نوعية» كالصفات المشتقة وأمثاللها؛ فإن في المركبات 
اسرفة أوضاع الفردات» والتركيب النوعي على الوجه الكلي يكفي لحصول العلم بالوضع» ولا يحتاج في معرفته 
إل أن يحصل علم الحزئيات المفصلة؛ فالموقوف جزئي» والموقوف عليه كلي؛ ولا دور» وتفصيله: أن مثل غلام 
زيد إذا عرفنا مفرداته» وعلمنا أن الإضافة للاختصاص مثلاء فهذا القدر من علم الوضع لا يحتاج إلى علم 
اجزئيات الإضافة مفصلاء بل العلم الإجمالي المتعلق يما يكفيه» فإذا قلنا: غلام زيد مثلا للمخاطب بواسطة العلمين 
الذكورين اختصاص الغلامية لزيد» وهذا معن خاص حصل في الذهن ابتداءا» أو لم يحصل له من قبل» فالمركب 
الإضاقي أفاد المعيئ الجديد, فكذا حال المركبات الخبرية والإنشائية وغيرهاء وكذا حال المفردات الي لها وضع 
انرعي» كاسم الفاعل والمفعول والفصل وغيرها؛ فإن الضارب مثلا لا يتقين على المخاطب في حال كونه عالم 
بالضرب؛ وأن الصفة لمن.قام به الفعل» حصل للمخاطب معي الضاربية الخاصة ف الزمان الذي لم يحصل له هذا 
العق من قبل» فتلحص من هذا أن المفرد الذي لم يشابه المركب في الوضع النوعي» لم يفد المعى» وإلا لزم الدور 
ف اللركبات والمفردات ال لما مشايمة بالمركبات في الوضع النوعي» وهذا الحق المتبع عندهم؛ وعليك بتطبيق 
كلام المصنف ملليه عليه» وههنا كلام طويل لا يليق يبهذا المخحتصر» فافهم. 

قوله: إنما منه: أي من اللفظ المفرد الإحضار فقطء يعينٍ لا يترتب على وضع المفرد للمعئ إلا الإحضار في 
ذهن السامع» حاصله: أن وضع المفرد للمععئ يترتب عليه إحضار المعئ في ذهن السامع والتفات السامع إلى 
النع» وذلك ليس بإفادة» وإنها الإفادة تحصيل المعين من اللفظ ابتداءا. 
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فلا يصح" التعريف به إلا لفظيا.” 


(م قوله: فلا يصح: أي إذا كان الأمر كذلك من أن المفرد لا يفيد المعى» فلا يصح التعريف باللفظ المفرد إل | 
تعريفا لفظياء لا تعريفا حقيقيا. [ 
(؟) قوله: إلا لفظيا: أي لا يصح تعريف المعن المفرد» سواء عبر عنه بلفظ آحرء أو بلفظ المفرد الموضوع بإزائى | 
إلا تعريفا لفظيا؛ لوجود الإحضار والالتفات» ولا يكون التعريف حقيقيا؛ لعدم الإفادة إلى التحصيل ابتداءاء هذا | 7 
ما تيسر لنا من توضيح القسم الأول من سلم العلوم بعون الله الملك القيوم» وأسأله أن يوفقئي لتوضيح القسم ُ 
الثاني منه» وهو المستعان» وعليه التكلان» وحسبي ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 


ي العلوم مع ضياء النتجوم ا 
ا لحر 050 


) قوله: التصديقات: جمع تصديق» وههنا احتمالات» الأول: الرقع» وهو على الوجحهين, الأول: على الابتدائية» 
| كونه مبتدأ محذوف الخبر» مثل التصديقات هذه. والثاني: على الخبرية» أي كونه خبريا للمبتدأ امحذوف» مثل 
.. التصديقات» والاحتمال الثاني النصب على المفعولية» أي كونه مفعولا للفعل المقدر» مثل مبحث 
ممديقات» والثالث: الجر على الإضافة» أي على كونه مضافا إليه والمضاف محذوف»ء مثل بحث التصديقات» 
رابع: الوقف على كونه من الأسماء الموقوفة» قد علمت فيما سبق أن العلم الحصولي الحادث ينشعب إلى 
منين: التصور الساذج والتصديق؛ ثم كل منهما ينقسم إلى البديهي والنظري» والتصورات النظرية يجوز 
سبلها بالتصورات البديهية» كالتصديقات النظرية يسوغ كسبها بالتصديقات البديهية بعد مباشرة القواعد 
عاقية ومراعاة القوانين الميزانية المتعلقة بذينك الكسبين» وقد وقع الفراغ عن تقرير المسائل المتعلقة بتحصيل 
صورات النظرية من بديهياتها في الشطر الأول» فحان أن تفرع في تحرير القواعد المرشدة؛ لتحصيل التصديقات 
لرية عن ضرورياتها في النظر الثاي» فقال: التصديقات» أي هذه مباحث التصديقات»؛ والمسائل المادية إلى 
سبهاء وتحصيل بعضها عن بعض» وقد أشار المصنف بصيغة الجمع إلى تعدد أنواع التصديق من اليقين والجهل 
ركب والتقايد والظن» وتكثر أنواع أنواعه مما يتعلق بالأوليات والمشاهدات والحدسيات ونحوها من الخطابيات 
يرها. قال السيد الحروي: إن التصديق في اللغة ثلاثة معان» الأول: مأخوذ من الصدق بمعئ وصف القضية؛ وهو 
ارة عن الإذعان بصدق القضية أي التصديق» بأن معيئن القضية مطابق للواقع» ويعبر عنه في الفارسية برامت 
من وصادق واشتتن, والثاي: مأحوذ من اللغة» وهو عبارة عن الإذعان بعئ القضية أي التصديق؛ بأن ا محمول ثابت 
موضوع مثلا قي الواقع» ويعبر عنه في الفارسية ب وير واو ركردن, وهذا المعى هو التصديق المنطقي» وهو يحصل 
ل حصول ال معن الأول» والثالث: مأحوذ من الصدق .معن وصف القائل» وهو عبارة عن التصديق» بأن القائل 
بر عن كلام مطابق للواقع؛ ويعبر عنه في الفارسية ب#راست كول اتن وحن كوك داأستئن س 

١‏ قوله: الحكم: كان الظاهر أن يقول: التصديق؛ فإن المبحث مبحنه» كما يدل عليه العنوان» والتقسيم تقسيم 
» كما يشهد له سياق البيان» إلا أنه عدل عنه إلى لفظ الحكم؛ تنبيها وتذكيرا لما سبق في مبادي التصورات من 
رادفة الحكم للتصديق ومساوقته معه» فيصير التقسيم راجعا إليه. ثم اعلم أولا: أن الحكم يطلق على أربعة معان 
نما صرح به بعض المدققين. الأول: المحكوم به. الثاي: النسبة التامة الخبرية. والثالث: التصديق. والرابع: القضية. 
انيا: أن الشراح اختلفوا في أن المراد بالحكم ههنا ماذاء فحمله بعضهم على النسبة التامة» ول يشتهر قائله. >- 


شف سلم العلوم مع ضياء التير.. 


منه" إحمالى»” ا ا ا 000 وهر 
1 0 | ايا 
> وقال بعضهم: إن المراد بالحكم العقد المنعقد أي القضية» هذا ما اختاره الفاضل الخير آبادي وبحر الى أ ال 
وذهب البعض إلى أن المراد به الإذعان والتصديق» هذا ما ارتضى به الفاضل السنديلي» وهو الحق عندي, ى أ لاذع 
سيجيء. ثالئا: أن من حمل على النسبة التامة أو على القضية» فعلى هذا يكون قوله: «انكشاف الاتحاد خا مر ِ 1 
قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفء أي الاتحاد المنتكشف» وأما من حمله على الإذعان والتصديق» فيكون الإضافة ا 
على حقيقتها. ورابعا: أن الظاهر من الحكم ههنا هو الإذعان والتصديق بوجوه. الأول: أن الصدف لله قد فر | بار 
الحكم وعرفه بالانكشاف الذي هو العلم» فيجب حمله عليه» كما هو شأن التفسيرات» ولا يصح ذلك إلاعين |. 8 
أخذه .معن التصديق والإذعان؛ إذ كل من المعاني الثلاثة الأول منكشف لا انكشاف» ومعلوم لا علم إلا أن ا 1 
يحمل الانكشاف على المنكشف ويصرف إليه» وهو كما ترى. الثاي: أن المراد بالحكم الواقع في قوله الآن 1 ر 
1 ' | بالانه 

والنسبة إنما تدخل في متعلق الحكم بالتبعية» وكذا فيما بعده» بل إنما يتعلق الحكم الحقيقى لا ريب أنه تصديق | 7 
وإذعان» فحمله ههنا على غيره من دون قرينة واضحة» لا شك أنه صرف للكلام وتأويل له عن ظاهر الاب ا 
والثالث: أن قوله: «(يستدعي إلخ) يدل عليه أيضا؛ لأن الظاهر أن المقتضي والمقتضى متغائران بالذات. وخامسا: الرا' 
أنه إذا ثبت أن المراد بالحكم ههنا الإذعان والتصديق؛ فكونه إجماليا وتفصيليا بحسب حصول متعلقه في الذمن ١‏ عن 
لا بنفس الحكم, ولا بنفس متعلقه؛ لأن الحكم ,عي الإذعان كيفية من كيفيات الذهن» ولا شك في بساطته 1 عنه ! 
فكيف يتمشى فيه الإجمال والتفصيلء وأما متعلقه عند المصنف ره فهو أيضا أمر بجمل» كما سيحيى فلا | انكث 
مساغ لهذا التقسيم فيه» لكن الأمر الأمر ا محمل الذي هو متعلق الحكم عند المصنف مك فهو يحصل في الذهن | فلا 2 
على صورتين. الأولى: أنه قد يحصل دفعة واحدة بدون أن يحصل الصور المتعددة» وتلاحظها بلحاظات متعددة. | خيث 
الثانية: أنه قد يحصل بعد لا المتعددة لاحظها بلحاظات مفصلة؛ في التصديق المتعلق بالمي | رى. 
8 ل 0 ر ليسبجي | مع 


الإجمالي الحاصل بالطريق الأول إجمالياء والمتعلق هذا الإجمال الحاصل بالطريق الثاني تفصيليا؛ لأن له نسبة إلى | 
الإجمال والتفصيل» فافهم. ا 
)١(‏ قوله: منه: أي من الحكم وإفا عدل عن حرف الترديد الموحب للحصر بين الإجمالي والتفصيلي مع انحصارا | 
فيهما؛ لعدم الحزم بالحصر. 0 
قوله: إجمالي: أي منسوب إلى الإجمال» سواء كان الإجمال فيه أو في غيره» لكنه له تعلق بهذا الغير بخلاف | 
المحمل؛ فإنه يطلق على ما فيه الإجمال» وإن أطلق المحمل على ما ليس فيه الإجمال» ولكن له تعلق بما فيه الإجمالة ا 
فهو على امحاز» ولما كان هذا التقسيم للحكم بععئ الإذعان» لا للحكم معن القضية» أورد المصنف يلك لفط ١‏ 
الإجمالي والتفصيليء لا المحمل والمفصل؛ لأن الإذعان لا يسع فيه الإجمال والتفصيلء نعم له تعلق بها يسع فيه - ١‏ 


| 


للم العلوم مع ضياء النجوم ْ 55 
.هو انكشاف" الاتحاد” بين الأمرير:” 00 
لي المكم الإجمالي المحكوم عليه وبه 

ع 5ت 


+ الإجمال والتفصيل» كما مر منا سابقاء فما قال الفاضل الخير آبادي معترضا على من أذ الحكم ههنا بمعى 
بإزعان من أنه لا يخفى ما فيه من التكلف» فساقط؛ لأن التكلف الذي مشار إليه» يوجد لو كان التقسيم بعنوان 
بممل والمفصل؛ وإذ ليس فليس» كما لا يخفى على من له دراية سليمة» فافهم وتدبر» ولا تكن من الغافلين. 

0 قوله: انكشاف: أي الظهور والعلم عند العالم بحيث لا يبقى التباس أصلاء كما في حالة اليقين» أو يبقى 
لياس لكنه قليل» كما في حالة الظن. فإن قلت: إن الانكشاف كما لا يصح حمله على الحكم بالمعان الثلاثة» أي 
إنسبة والمحكوم به والقضية؛ لأنها منكشف»ء لا انكشافء لا يصح حمله عليه بالمعئ التصديق والإذعان أيضا؛ إذ 
لتصديق والإذعان أمر حقيقي» والانكشاف معين مصدري انتزاعي» فكيف الاتحاد» وأين الحمل؟ قلت: المراد 
بالانكشاف هو مناط الانكشاف ومبدؤه؛ وهذا الإطلاق شائع مشهورء فالحمل عليه لا يكون في شيء من التأويل. 
5 قوله: الاتحاد: [أي الأمر المحمل والنسبة] أي اتحاد الموضوع بالمحمول بأن يكون اللحاظ إليهما وحدانيا؛ 
المراد بالاتحاد هو الأمر المحمل المتحد الذي يتعلق به الإذعان والتصديق عند المصنف ليه لكن الاتحاد يعبر به 
المحمل الذي هو المفاد بالقضية الحملية» وأما المفاد الذي هو بالقضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة» فيعبر 


عن الأمر 
عنه بالاتصال أو الانفصال. فإن قلت: إن في الإجمال ثلاثة أمور: الموضوع وا محمول والنسبة» فالأولى أن يقال: 
الكشاف الاتحاد بين الأمور» قلت: وجود النسبة ليس كوجود الطرفين؛ بل إنما هي عبارة عن الارتباط بينهماء 
فلا يوجد حقيقة إلا الأمران» فلذا قال: بين الأمرين وإن حمل الاتحاد على النسبة التامة الخبرية كما فعل البعض» 
حيث قال: لا يذهب عليك أن المراد بالاتحاد المذكور في كلام المصنف رشيد؟ ليس إلا النسبة التامة الخبرية» فما 
مع عدم اعتبارها؛ لعدم الاستقلال» وعلى هذا لا يمكن تحقق الاتحاد إلا بين الأمرين دون الثلاثة» فلو قال: 
الكشاف الاتحاد بين الأمور» لم يكد أن يكون كلامه صحيحاء فلا مساغ لهذا الاعتراض؛ ولا حاحة إلى 
المواب» فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يتعلق التصديق بالنسبة التامة» وهو مزاحم لقوله: «والنسبة إنما تدحل في 
متعلق الحكم بالتبعية»)» قلت: المذكور ههنا محمول على مشرب الجمهور من تعلق التصديق بالنسبة المذكورة» 
وما سيأق محمول على تحقيقه من عند نفسه. وعثله يجاب عما قال في مبادي التصورات: العلم إن كان اعتقادًا 
لنسبة حبرية» فتصديق وحكم. فتفكر تفكرا صحيحا. 

قوله: الأمرين: أي امحكوم عليه وبه التفاتا وقصدا إن كان المراد بالاتحاد أمرا بحملا وحقيقة» وبحسب الواقع 


إن كان المراد بالاتحاد نسبة تامة» كما مر تفصيله. 


4 ش سلم العلوم مع ضياء النجوم 


دفعة واحلة»”" ومنه تفصيل” وغوه المنطقي الذي”5 000 صورا متعلدؤه ١‏ 
أي بلحاظ وحداني أي المببحوث عنه في المنطق يقتض 
مفصلة»” والنسبة© اما او اماي ستو لما الي يور لا 7د مجم عاط جد 1 18 وو ودرو و ل ماه 68 000116 6ج الوا و 


أي النسبة التامة الخيرية 


(م قوله: واحدة: أي ملحوظا بلحاظ وحدان» كما إذا حصل في الذهن الجسم البسيط؛ فإنه أمر بجمل» إلا أنه - 
يصح أن ينترع منه مفهوم اللدوهرية ومفهوم الامتداد في الجهات الثلاث» وهذا هو الإجمال قبل التفصيل؛ أو كما 1 
قال المصنف لله في الحاشية» كما إذا رأينا جدارا أبيض» فأما إذا أبصرنا جداراء علمنا أنه أبيض من غير أن 
يلاحظ الحدار منفرداء والأبيض منفرداء ثم يلاحظه النسبة الحكمية» ثم يحكم بالاتحاد. فإن قلت: فعلى هذا يازم 
توجه الذهن إلى أمور كثيرة في آن واحدء وهو باطلء قلنا: لا مطلقاء بل إذا لوحظ الكثير يما هو كثير» وههنا 
ليس كذلك؛ لأها ملحوظة بلحاظ وحداني. 

قوله: تفصيلي: لوجود الموضوع وامحمول والنسبة مفصلة» بأن يلاحظ الموضوع أو لا ثم المحمول ثم يلاحظ 


النسبة الحكمية بعدهما ثم يحكم بالاتحاد فههنا أمور متعدرة ملحوظة بلحاظ وحدان» كما إذا أحبرك شخص أن 00 


الجدار أبيض» فيحصل في ذهنك أولا معن الجدار ثم معي الأبيض ثم النسبة» ثم يحكم بالاتحاد بينهماء فهذا هو 
الإجمال بعد التفصيل» والإذعان المتعلق به يسمى تفصيلياء فافهم. 

رم قوله: هو: أي الحكم والإذعان التفصيلي هو الذي يبحث عنه في المنطق؛ لأنهم يبحثون عن الكاسب - 
والمكتسبء كالمعرف بالكسر والمعرف بالفتح» والقياس والنتيجة» ولا يتأتى هذا إلا بالكسبء وقد علمت في . 

مفتح الكتاب أن الكسب هو الترتيب بين المعقولات والترتيب يقتضي الكثرة بالفعل» وذلك يليق بالتفصيلي؛ لا 
بالإجمالي» كما لا يخفى» فافهم. 

(:) قوله: الذي: صفة لقوله: «المنطقي» للتوضيحء ولم يقل: يتعلق بالصورة؛ ليشتمل جميع الأقرال في تعلق 
التصديق؛ كما سيجيء. 

ره قوله: متعددة: أما ثلاثة على مشرب القدماءء أو أربعة على مذهب المتأحرين» وسيأن بيانه وتحقيقه» فانتظره. 

(0) قوله: مفصلة: أي منفردة إحداها عن الأخرى, بأن يلاحظ الموضوع أولاء ثم يلاحظ المحمول منفردا عن ثم 
يلاحظ النسبة الحكمية بعدهماء ثم يحكم بالاتحاد» فههنا انكشاف الاتحاد ليس دفعة» أي مرة واحدة بل على 
سبيل التدريج بعد المرات الكثيرة» كما يظهر لك إذا أخبرك شخص أن الحدار أبيض» فيحصل في ذهنك أولا 
معن اللحدار» ثم معن الأبيض» ثم النسبة إلى الجدار» ثم الحكم بالاتحاد» فهذا تصديق تفصيلي. 

رمم قوله: والنسبة: اعلم أنهم اختلفوا في متعلق التصديق» فقال البعض: إن متعلقه نفس القضية» ومعناها: المركب 
من صورة الموضوع وا محمول الملحوظين باللحاظ الاستقلالي» والنسنبة: الرابطة من حيث هي رابطة» أي ملحوظة - 


العلوم مع ضياء الننجوم ا 


ا ا ا ا ا ل د ل ا ا ا ل د ا ا لا ل ا ال ا ا 0 


؛ بلحاظ غير استقلالي» ونسب هذا إلى السيد الباقر» حيث فسر التصديق بإقرار النفس .معن القضية» وكذا 
ب من كلام الرئيس في بعض كتبه؛ وذهب البعض إلى أن متعلق الحكم هو الموضوع والمحمول حال كون 
يربة رابطة بينهماء هذا ما ارتضى به الصدر المعاصر للمحقق الدواني والسيد الحروي» واحتار البعض أن متعلقه 
ْ 3 الإجمالي الذي يفصله العقل إلى الموضوع والمحمولء والنسبة الرابطة من حيث رابطة؛ هذا هو عختار 

فق المبين والفاضل المحمود المونفوري» وقد تبعهما المصنف لله أيضا. قال الفاضل السنديلي: والإجمال 
0 ثلائة معان» الأول: كما في الحد والمحدود, 0 الموضوع والمحمول من الأجزاء العقلية لهذا المعى 
دهالي» والقول بالإجمال هذا المعيئ في هذا المقام ثما ينبغي أن لا يجترئ عليه عاقل» كيف واتحاد الوحود بين 
إعقولات المتبادر من المستحيلات عندهم» ويفضي إلى صحة الحمل بين النسبة وصورة الموضوع والمحمول» ولا 
نفى أنه منتف بالضروزة» والثاني: أن يلاحظ المفهومات المتعددة بلحاظ وحدان» فيكون المعين الإجمالي عبارة 
بن صورة الوضتوع والجيؤل والنسبة الرابطة» من حيث إن هذه الثلاثة ملاحظة بلحاظ وحدان» والثالث: .عع 
بساطة المنحلة إلى أمور متعددة» فيكون هذا المعين الإجمالي بسيطا بالفعل» ليس فيه تركيب أصلاء لا من 
أجزاء الذهنية» ولا من الخارجية» منحلا إلى صورة الموضوع والمحمول والنسبة الرابطة» من حيث هي كذلك» 
با الجمهور فذهبوا إلى أن النسبة هي متعلق الحكم أولا وبالذات» والقضية سواء كانت مفصلة أو مجملة يتعلق 
ا الحكم .معن الإذعان ثانيا وبالعرض» وهذا هو الحق كما سيجيء. وقال بحر العلوم: لقد سمعت بعض محققي 
ذا العصر -أدام الله تعالى- يقول: متعلقه المحكي عنه للقضية» وهو الحق» لا لأن النسبة لعدم استقلالها غير قابلة 
نعلق؛ فإن ذلك ليس بضروريء ولا مبرهن عليه» بل لأن المقصود منها المحكي عنه؛ والحكاية إنما هي مرآة له 
تهى. وظينئ: أن هذا القول صدر من مولانا كمال الدين السهالي» وحاصله: أن متعلق التصديق هو الأمر 
رافعي احكي عنه؛ لكن لما لم يكن للسامع التصديق بالأمر الواقعي إلا بذريعة الحكاية» فلا بد من تعلق التصديق 
اهو مناطها ومدارهاء وهي النسبة التامة تبعاء لا قصداء وبالعرض لا بالذات» واعترض عليه بوجوه. الأول: 
١‏ التصديق حقيقة إذعان النفس» وقبوطا بوقوع النسبة أولا وقوعهاء ويعبر عنه بالفارسية ب كويرن دبادد كردان» 
كما صرح به جمع من المحققين» ومن الظاهر: أن مفهوم ويرك ويه ركردن ليس يصلح للتعلق بالأمر الواقعي» بل 
الحكاية» والثاني: أن الصدق عبارة عن مطابقة الحكاية للمحكي عنه» والتصديق نسبة الصدق إلى مفعول 
تصديق» والنسبة الصدق بلمععئ المذكور لا يصح إلا إلى الحكاية» فهي الي تكون مفعول التصديق ومتعلقه 
الثالث: أن رب قضية مصدقة يكون الواقع على خلافهاء فلم يتعلق التصديق فيها بالأمر الواقعي» كالعقائد 
كاذبة» فتدبر. 


أي التصديق أي النسبة الغير المستقاة 
بالاستقلال» 1 هي مرآة لملاحظة حال” الطرفينء بل إنا ل الحكم حقيقة بمفا 
أي النسبة أي واسطة أي الموضوع والمحمول 
الهيأة الث ركيبية» وهو الاتحاد مثلا© فتدبر.© 


رم قوله: بالتبعية: أي بواسطة الغيرء لا بالذات» والغير هو مفاد الحيأة التركيبية. اعلم أنه لما كان مذيخ 
لجمهور: أن التصديق إنما يتعلق أولا وبالذات بالنسبة الخبرية الرابطة من حيث هي كذلك» وبالموضوع واغدرل. 
ثانيا وبالعرض» ورأى المصنف يله مستقرا على خلاف ذلكء؛ أراد إيطال مذهبهم» وحاصل ما قاله: أن اتسين 
لمذكورة إِنما يتعلق يما التصديق تبعا لا قصداء وبالعرض لا بالذات» وأيّده بأن النسبة المذكورة إثما هي من امعان 
لحرفية الي لا تلاحظ بالاستقلال في المفهومية» فلم تكن صالحة لأن يتعلق بما التصديق أولا وبالذات؛ إز 
لتصديق إنما هو من الأشياء المقصودة بالذات» فلا يتعلق إلا مما هو كذلكء وإذا لم يتعلق بما أولا وبالذات» سِ 
لظاهر امتناع تعلقه بالمفردات المحضة من حيث كذلكء لزم تعلقه يما ثانيا وبالعرض. 

قوله: حال إلخ: عل 101لر اد كال مرفي هو طلك:لشدية سهان لا من جو تق ةل يد 
حال للطرفين؛ والحاصل: أن الإسناد من حيث ملاحظة العقل إياه» وحصوله فيه آلة ومرآة؛ لتعرف نفسه من 


حيث إنه حال للطرفين» وقائم يمما محصوله في العقل أيضا إنما يكون من حيث إنه حال من أحوال الطرفن . 
ومعئ من المعاني القائمة يهماء ومن البين أن حصول النسبة وملاحظتها من تلك الجهة إنما يتأتى بعد حصرل | 


الطرفين وملاحظتهماء وهو المع بعدم استقلالما في المفهومية, وكوفا من المعاني الحرفية. فإن قلت: المحمول أيضا ] 


قال من أحوال الموضوع؛ فيلزم أن يكون غير مستقل في المفهومية؛ وهو كما ترى» قلت: فرق بين كون الشيء أ 
حالا شيء في الواقع؛» وبين كونه حاصلا في العقل من حيث هو كذلككء والموحود في المحمول هو الأرل | 


© قوله: عفاد: أي ما يفيد الحيأة التركيبية» ويجعل هو بعدهاء وهو الأمر المجمل الذي يعبر عند الاتحاد مثلا في ( 
الحملية» أو للاتصال والانفصال في الشرطية» وحمل الاتحاد على النسبة وإن كان لم يحتج إلى تكلف» لكن يلزن 


من حمل كلامه عليها حمل كلام القائل على ما لا يرضى به قائله. 


(4) قوله: مثلا: [سواء كانت هلية بسيطة أو م ركبة] تلويح إلى دفع حصر اللمتعلق في الاتحاد؛ لأن المتعلق أعم من ٠‏ 


الاتحاد والاتصال» والانفصال وسابها. 


ره قوله: فتدبر: فإنه باطل؛ فإنا كثيرا ما نعقد القضية» وليس في أذهاننا الأمر المحمل» كما لا يخفى على من له فهم | 


سليم. قال الفاضل السنديلي: ينبغي للعاقل أن يستفسر عن حقيقة التصديق ومعئ تعلقه فإن كان التصديق قسما 
من العلم وعبارة عن الصورة الحاصلة» فإما عبارة عن التصورات الثلاثة أو الأربعة» كما هو المنسوب إلى الإمام, < 


م العلوم مع ضياء النجوم اضف 
|الللسخئئك و7970 ب99ا+لكص2م--992١9١؟١9١779799797ب7777777‏ سهد 
0 

1 ثم القضية” يتم مود ثلاثة» ثالثها نسبة أخبارية حاكية.5© 

ا أوها الموضوع وثانيها المحمول 

المي يح خخ معدب 

ا أو عبارة عن الإدراك المسمى بالحكم, كما هو مذهب الحكما فالتعلق ليس إلا عبارة عن المعلومية 


الدركية» فلا ينفى أن المتعلق على الأول مفهوم القضية» وعلى الثاني النسبة الرابطة من حيث هي كذلك» ولا 
ا أن يصطلح ويقال: التصديق تصور الموضوع؛ وامحمول حال تصور الرابطة بينهماء وإن ل يكن مذهبا 
1 فالشزاع يشبه النراع اللفظي» وإن كان التصديق عبارة عن الكيفية الإذعانية ال توحد بعد تصور أجزاء 
لنضية بتمامهاء فلا شك أنه صفة قائمة بالذهن؛ فالتعلق عبارة عن علاقة خاصة هي مطابق حمل صيغة اسم 
اللفعول المشتق من لفظ التصديق» فالأقرب أن هذه العلاقة مع النسبة الرابطة أولا وبالذات» ومع المجموع من 
|الوضوع والحمول ثانيا وبالعرض» كيف وما لم يتصور النسبة, لا يمكن أن يوجد الكيفية الإذعانية وكون المتعلق 
هذا التعلق أمرا مستقلا ليس ضرورياء ولا مبرهنا عليه» فقد ظهر أن التراع ثما ينبغي أن لا يكون معركة لؤلاء 
الفحول. انتهى مع زيادة ما. وفي المقام كلام طويل لا يسعه هذا المختصرء فافهم. 

قوك: القضية: أي مطلقاء سواء كانت هلية بسيطة أو مركبة؛ تتم بأمور ثلاثة» بحيث لا يحتاج إلى أمر سواهاء 
أرناء الحكوم عليه» وثانيها: المحكوم به: وثالثها: نسبة أخبارية حاكية» وإنما لم يذكر الأولين؛ لظهورهما وعدم 
اماف فيهما بثلاف النسبةه كما سيحيء. واعلم أن «هل) على قسمين: بسيط ومركبء فالبسيط ما يطلب 
+ التصديق على وجود الشيء في نفسه أو عدمه كذلكء والمركب ما يطلب به التصديق على ثبوت صفة زائدة 
على الوجود أو سلبه كذلكء فالقضية الي وقعت في جواب «هل») البسيط» تسمى هلية بسيطة» واليّ وقعت في 
جراب «هل) المركب» تسمى هلية مركبة» وقد مر تحقيقه وتفصيله في التصورات في بحث المطالب. 

قوله: بأمور: هي أجزاء القضية» اعلم أن ههنا اعتراضاء وهو أن أجزاء القضية إما خارجية أو ذهنية» أو 
| بعضها خارحية وبعضها ذهنية» والشقوق كلها باطلة» أما الأول فلاستدعائه انتفاء الحمل بين الموضوع والمحمول؛ 
وهر ظاهر البطلان» وأما الثاني فلاقتضائه جواز الحمل بين النسبة وطرفيهاء وهو باطل أيضاء وأما الثالث فاذن 
المزئية الذهنية توحب الحمل بين الأحزاء» والخارحية تزاحمه» فذهنية أحدهما تستدعي ذهنية الآخر» وكذا 
خارجية خارجية؛ إذ الاتحاد والتغاير من النسب المتكررة» فاحتمال ذهنية أحدهما وحارجية الآخر ساقط من 
الرأى؛ والحواب: أنما أحزاء خارجية تفصيلية الحمل منتف بالضرورة بين الموضوع والمحمول» من حيث إفهما 
كذلك؛ وهل تشك في استحالة كون المحكوم عليه من 5 هو كذلك محكوما به» وبالعكسء ألا ترى أن 
الفعل صالح لأن يحكم به لا عليه. 

(0) قوله: حاكية: أي عن الواقع؛ وفي الكلام إشارة إلى أن القضايا سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة سواسية 
ف اشتمالحا على الوحود الرابطي والعدم الرابطي بمعنى النسبة في مرتبة الحكاية» وإنما التفاوت فيهما في مرتبة - 


> المحكي عنه؛ فالحليات البسيطة في درجة المحكي عنه ليست مشتملة على الوجود والعدم الرابطين» ووب أ 
الإشارة: إيراد القضية معرفا باللام مع عدم قرينة البعضية» وهذا ما ذهب إليه الشيخ وغيره من القدماء من أن ٠|‏ 
كل قضية مركبة من ثلاثة أجزاء: الطرفين والنسبة. واعلم أن ههنا مذاهب ثلاثة» الأول: مذهب السيد السنل ١‏ 
وهو قائل بأن النسبة التامة الخبرية ليست في الهلية البسيطة؛ لأن العجم يقولون في ترجمة زيد موجود: زيرالت | 
بدون تكرار است, وزيد كاتب: زير وييشرواست, فعلم أن النسبة في الحلية المركبة موحودة دون البسيطة؛ فمدار 0 
البسيطة والتركيب على هذا المذهبء وتسميتها بمما بالنظر إلى الحكاية» بأن يتحقق النسبة في المركبة درن | 
البسيطة» والثان مذهب مير باقر داماد» وهو قائل بأن في الحلية البسيطة نسبة واحدة» وفي المركبة نسبتين, ْ 
إحداهما: نسبة تامة خبرية» وثانيتهما: وجود رابطي متضمن لأحد الطرفين بالفعل» بأن ينسب الوجود أولا إل | 
أحد الطرفين» سواء كان موضوعا أو محمولاء ثم المجموع إلى الآخرء كما يقال: وجود البياض للحسم أو وحود 7 
الجسم على صفة البياض» والغالث: هو عين المذهب الثاىي» لكن الفرق باشتمال الوجود الرابطي في أحد الطرفين ا 
بالفعل» كما هو في المذهب الثاي» أو بالقوة» كما في المذهب الثالث» بأن يلاحظه في أحد الطرفين الع . 
الإجمالي المنحل إلى نسبة الوجود إلى أحد الطرفين» ثم نسبة المجموع إلى الآخرء وهو مذهب الصدر الشيرازي || 
المعاصر للمحقق الدواني» فمدار البساطة والتركيب على هذين المذهبين أيضا بالنظر إلى الحكاية باشتماها في . 
إحداهما على نسبتين» وفي الأخرى على نسبة واحدة» وما لم يكن المذاهب الثلاثة حا عند المصنف يشم فقال أ 
في الرد عليه بقوله: ثم القضية» ووجه الرد على الأول: أن النسبة التامة الخبرية موحود في الحلية البسيطة» وإلا | | 
توجد الحكاية؛ لأن مدار الحكاية على النسبة كما أشار إليه المصنف صلكء بقوله: حاكية» والتالي باطل» فالمقدم | 
مثله» ووجه بطلانه: أنه لو لم توحد الحكاية» لم توحد القضية» والتالي باطل بناء على تسليمكم» فالمقدم مثله | ايد 
فثبتت النسبة في الحلية البسيطة» وأما الدليل بقول العجم فهو أمر لغوي» وكلامنا في الحقائق الواقعية النفس | 
الأمرية» فحينئذ يجوز أن تكون حقيقة الهلية البسيطة مركبة عن النسبة والطرفين في الواقع» وإِن لم تدحل بحسب | 
المدلولات اللغوية» وأيضا يجوز أن تكون النسبة الداخلة في حقيقتهاء لكنه لم يذكر؛ تحرزا عن تكرار اللفظ على , 
أنه لا نسلم أن النسبة لم توحد في البسيطة بل موحودة؛ لأن معئ قوله: زيد موجود» توما تن ات 
حذف المحمول» أعئ بدا رده شره وأقيمت النسبة أعينٍ ممست مقامه. ووحه الرد على الثاني والثالث بحيث إذا |( ة 
رحعنا إلى وجدانناء فلا نحد في القضية إلا النسبة التامة الخبرية, فالقول فيها بتحقق النسبتين في الحلية المركبا | لل 
حلاف الوجدان؛ فإن قيل: لما كان أجزاء القضية مطلقا ثلاثة» فالقول ببساطة إحداهما وتركيب الأخرى تحكم 1 
قلنا أولا: إن البساطة والتركيب بالنظر إلى المحكي عنهء بأن إحداهما بسيط» وف الأخرى مركبء ولا شلك أن - أ 


إلى العلوم مع ضياء الننجوم وعم 


ْ : 
ومن ههنا” يستبين أن الظن إذعان سيط» 9 

ا 
1 


1 


الاثنينية أن لا يلزم من انتفاء الصفة انتفاء الموصوف يهماء وليس هذا إلا في الحليات المركبة فقط دون البسائط؛ 
أن التفاء الوحود مستلزم لانتفاء الموصوف بهء وثانيا: أن المحكي عنه للهليات المركبة مشتمل على الوجود 
بطي أما امحكي عنه للهليات البسيطة» فليس .مشتمل عليه» وتفصيله: أن الوجود الرابطي يطلق بالاشتراك 
السماعى أو الحقيقة واجاز على معان» أحدها: ثبوت المحمول للموضوع, أي النسبة الحكمية؛ وهي تعم العقود 
250 الحكاية» يعن أن القضايا كلها سواء كانت هليات بسيطة أو مركبة سواسية في اشتماها على 
الوجود الرابطى أو العدم الرابطى .معين النسبة في مرتبة الحكاية؛ فإن الوجدان الصحيح يشهد بعدم انعقاد القضية 
بدون أن يلاحظ ارتباط الموضوع بامحمول بالاتحاد المعبر بالنسبة الإحبارية الحاكية الصالحة للتصديق والتكذيب» 
إرواء كانت بعد النسبة بين بين» على طور المتأخرين القائلين بتربيع أجزاء القضية: أو بدونما على طور القدماء 
لقائلين بتثليثها ثانيهاء ثبوت الشيء بأن يكون هذا لنحو من الثبوت وحودا في تفسه» لكنه للغيرء وهو يخقص 
بالأعراض المنضمة بحسب امحكي عنه كالسواد مثلا؛ فإن له وجودا بنفسه» لكنه للمحل؛ لكون السواد من 
المقائق النعتية» ولا يود هذا الوجود الرابطي في المحكي عنه للهليات البسيطة؛ فإن الوجود ليس له وجود بنفسه 
ل للغير» كما لا يخفى؛ وثالثها: مطلق الاتصافء. أي اتصاف الموضوع بالمحمول» والمراد به كون الموضوع 
على حال وصفة في الواقع يصح الحكاية عنه بأنه كذاء وهو شامل للاتصاف الانضمامي» وهو ما يكون بوجود 
الصفة وانضمامها إلى الموصوف» كقيام البياض بالجسم» وللاتصاف الانتزاعي وهو ما يكون الاتصافء؛ لا 
بإنضمام الصفة في ظرفه؛ بل يكون وجود الموصوف في ظرف الاتصاف على حال إذا لوحظ» يصح انتزاع 
لوصف عنهء كما في الفلك بالفوقية» واتصاف زيد بالعمي» وهو إنما يستدعى ثبوت الموصوف فقط؛ وعدم 
استدعاء فرد.من أفراد الاتصاف تحقق الصفة في ظرف الاتصاف» يستلزم عدم استدعاء مطلق الاتصاف؛ لأن 
استدعاء المطلق لشيء يقتضي استدعاء جميع أفراده لذلك الشيء» فالوجود الرابطي بمعئ مطلق الاتصاف من 
خراص الهليات المركبة بحسب المحكي عنه؛ لأن المحكي عنه في الهلية البسيطة هو نفس الموضوع فقطء لا كونه على 
حال وصفة؛ إذ ليس هناك حال به ينتزع الوجود عنه إلا نفس الموضوعء فافهم؛ وفي المقام أبحاث وتحقيقات 
لبس هذا موضعهاء فمن شاء الاطلاع عليها فليراحع إلى المطولات. 

) قوله: من ههنا إلخ: [أي من أن القضية تتم بأمور ثلاثة] أي من أجل أن القضية تنم بأمور ثلاثة» يظهر أن الظن 
الذي هو من أقسام التصديق إذعان بسيط» وهو الطرف الراجح فقطء المتعلق بالنسبة الإيجابية في القضية الموجبة 
وبالسلبية في القضية السالبة» لكنه بحيث لو لاحظ الظان الطرف المقابل لمتعلقه» حوزه حويزا ضعيفاء لا كما زعم 
أنه عبارة عن مجموع الراحح والمرحوح. قال السيد السند في حواشي شرح مختصر الأصول المذكور في عبارة - 


1 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
وإلا”لصار أجزاء القضية هناك أربعة»” لبد وساف السام ل ا 


إن لم يكن بسيطأ أي في صورة الظن 


> القوم: إن الظن هو الحكم بأحد النقيضين مع تحويز الآخرء ويتبادر منه أنه مركب من اعتقادين» والمنقول عن | 


اللصنف مِثك: أنه قال: ذهب أوهام الأوساط إلى أن الظن إذعان مركب من الطرف الراجح والمرحوح, والمر | أغ 
أنه ليس كذلكء بل هو حكم بالطرف الراجح حكما بسيطاء لكن لو لاحظ هناك العقل الطرف المرحوح؛ يجوزةء ]| ل 
تحويزا ماء وأما أن تحويزه هو داخخل في ذلك الحكم فكلاء والنفصيل في شرح المختصر. 3 
م قوله: وإلا: أي وإن لم يكن الظطن إذعانا بسيطا بل مركباء كما ذهب إليه أوهام الناس» فصار أجزاء القضية | في ال 
في صورة الظن أربعة. اعلم أن هذه الملازمة موقوفة على ثلاثة مقدمات» إحداها: أنه بالضرورة يتعلق الظن ا الساذ 
عدلول القطية الواحية وثافهنا: أنه بالضرورة اليش لقهوم ارج عن مدلول القضية مدل في تعلق الن | رالإذ 
وثالثتها: أن النسبة الواحدة ليست متعلقة للراححية والمرجوحية» كما لا يخفى» أما تقرير الملازمة فهو أنه ار | 20١‏ 
كان الظن مركباء كان له نسبتان بحكم المقدمة الثالثة» فالنسبتان إما أن يكون كل واحد منهما خارجا عن مدلول ١‏ )3 
القضية» فيلزم تعلق الظن بالخارج عن مفهوم القضية» وهو باطل بالمقدمة الثانية» وأيضا يلزم أن يكون القمب | عن ١‏ 
مركبة من جزئين» وهو خلاف المتقرر عند الكل» أو يكون كل من التسبتين دالا في القضية» فصار أحزا, | إقام 
القضية أربعة وهو المطلوب؛ وإما أن يكون إحداهما داخلة والثائية خارجة» فإما أن يكون الثانية موجودة بأن | )م 
يكون جزءا لقضية أخرى أو موحودة بانفراده» على الأول يلزم أن يكون متعلق الظن قضيتين» وهو باطل | عن 
بالمقندمة الأولى» وعلى الثان يكون تعلق الظن بالمعين الخارج عن مفهوم القضية» وهذا خلف بامقدمة الابغ © للشا 
وليعلم أن البساطة ليست ختصة بالظن» بل اليقين والوهم والإنكارء بل الشك أيضا كذلك. | بإحدا 
0 قوله: أربعة: وهو باطل عند القدماء؛ لأن القضية تتم عندهم بأمور ثلاثة كما مرء أورد على المصنف ملك بأن ْ رد 


لتفريع غير صحيح؛ إذ لو كان الظن إذعانا مركباء يلزم على مذهب المتأخرين كون أجزاء القضية حمسة» وهر | |" 
باطل عندهم» فلا يكون لبساطة الظن اختصاص عذهب القدماء» فأحيب عنه تارة بأن لحم أن يقولوا: الطرف ّ 
لراحح يتعلق بالنسبة التامة» والمرجوح بالتقييدية؛ لأنهم قد جوزوا تعلق الوهم بماء ويرد عليه أنه يلزم أن لا يتعلق 00 
لتصديق بالنسبة التامة وحدهاء بل يما مع التقييدية» وأيضا تعلق المرحوح بالتقييدية يستلزم زوالا عند تعلق الراجح ١‏ 
بالنسبة التامة» كما أن الشلك يتعلق عندهم بالنسبة التقييدية مع زواها عند تعلق الإذعان بالتامة» قيل: والسر فيه | 
أن النسبة التقييدية هي مورد النسبة التامة» فلا يتصور كونها مرجوحة أو مشكوكة مع كون وقوعها مرجحا أر ا 
مذعئاء فلا بد أن يكون في القضية عندهم ف صورة تركيب الظن من-الراجح والمرجوح نسبتان تامتان» فيازغ ١‏ 
كون أجزاء القضية خمسة؛ وتارة بأن بساطته وإن كانت لازمة على رأي المتأخرين» لكن لا كان التحقيق عند 
المصنف يلك مذهب القدماء فرع بساطته على مذهبهم؛ ويعلم بطريق المقائسة مذهب المتأخرين أيضا. 
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إتأخرون" زعموا أن الشك" متعلق بالنسبة التقيبدية؛ وهي” مورد الحكم» ويسمونها 


أي جزء رابع للقضية عندهم' 


وام دان الحم يحي لون اوت وا وجا 01 اللقدديق» 


ا لكونما بين الوقوع واللاوقوع 


عجبني قوطيء" أما فهموا” أن التردد لا يتقوم حقيقة مام يتعلق” بالوقوع: 0 


قوله: المتأخرون: لما ذهب المتأرون إلى اتحاد التصور والتصديق ذاتا وماهية» وتغايرهما محلا وموردا كما مر منا 
التصورات مقتصلا » وكان من الضروريات الفطرية عدم تعلق الشك والوهم الذين هما من أقسام التصور 
لساذج إلا بالنسبة» قالوا باشتمال القضية على نسبتين» إحدامما: تامة حبرية صالحة أن يتعلق ما التصديق 
الإذعان» وأخراهما: ناقصة تقييدية قابلة لأن يتعلق بما الوهم والشك» فصار أجزاء القضية عندهم أربعة. 

م قوله: الشك: | القضية تتم بأمور أربعة» ثالثها التقييدية) رابعها التامق وقالو: إن الشك] 

قوله: هي: أي هذه النسبة التقييدية يرد عليها الحكم عع النسبة التامة الخبرية) ويركب عليها؛ فإنا عبارة 
عن وقوع النسبة أولا وقوعهاء وما واردان على النسبة التقييدية) ألا ترى إلى اتحاد المفهوم قولنا: زيد قائم» 
رقيام زيد واقع؛ وقولنا: زيد ليس بقائم» وقيام زيد ليس بواقع» فافهم. 

( قوله: النسبة بين بين: لكونها بين الوقوع واللاوقوع مترددا بينهما من غير أن يحكم أحدهما بعد» وأما الحكم 
كين الوقوع أي النسبة التامة الإيجابية واللاوقوع؛ وهو النسبة السلبية التامة» فلا يتعلق بمذا الحكم إلا التصديق» 
الشك والتصديق متعلقان بالقضية» ومتعلقيهما لا بد أن يكونا متغائرين» فلا بد في القضية من النسبتين يتعلق 
بإحداهما الشك وبالأحرى التصديق» فيكون أجزاء القضية أربعة: الموضوع والمحمول والدسبة التقييدية والنسبة التامة 
الخدرية» والمتقدمون قائلون بالتغاير بينهما بحسب الذات فقطء لا بحسب التعلق» فمتعلقهما عند المتقدمين واحد. 
م قوله: الوقوع: [أي النسبة التامة الإيجابية.] 

قوله: قولهم إل: أي قول المتأحرين» وهو أن الشك إنما يتعلق بالنسبة التقيبدية دون التامة الخبرية»؛ ووجه 
الإعجاب أن الشك الذي هو التردد» ولا يتقوم حقيقة ما لم يتعلق بالوقوع» كما يشهد به الوحدان. 

0 قوله: أما فهموا: أي لم يسبق ذهنهم ولم يأت ف فهمهم؛ هذا رد على المتأخرين» وحاصله: أما فهموا أن 
الشكوك هو المذعن» ولا يتقوم التردد وإلا بأن يتعلق بما يتعلق به الإذعان» فليس للشك الذي هو من أقسام 
التصور متعلق سوى متعلق التصديق. 

(0) قوله: ما الم يتعلق: أي الترددء وحاصله: أن التردد الذي هو الشكء لا يتحصل ما لم يتعلق بالوقوع» 
واللاوقوع الذي هو حكاية؛ فإن الشيء ما لم يصر حكاية» لا يتقوم به التردد؛ إذ التردد حقيقة عبارة عن تحويز 


1 ا سلم العلوم مع ضياء انر 
سس سح سبي ص تت 
فالمد ركه فى الصورتين واحد» والتفاوت 5 الإدراك بأنه إذعاني أو ترددي, فقول 


يلعلو 7 في صورة الشك والتصديق 


القدماء" هو الحق. 
وههنا" شك» 


من جانب المتأخرين على المتقدمين 
> لا يخفى» فتحصيله بدونه محال» فهو متعلقه. فإن قلت: يجوز أن يتحصل بالنسبة التقييدية من حيث وقوعها, 
أو لا وقوعهاء أو مجموعهاء قلت: حيثية الوقوع إذا كانت خارجية عنهاء فهي غير صالحة لتعلق التردد, كرا 
علمت» وإن كانت داخلة فهي كافية» ولا حاحة إلى أمر آخر سواه. 
)١(‏ قوله: فالمدرك: حاصله: الفرق بين الشك الذي هو من أقسام التصور وبين التصديق بعد الاتحاد بينهما في النيال 
بأن المدرك والمعلوم في صورة الشك والتصديق واحد هو الوقوع واللاوقوع» أي النسبة التامة الخبرية إيابا 
وساباء وإنما التفاوت في الصورتين في الإدراك بأن الإدراك في الصورة الثانية إذعاني» وفي الصورة الأولى ترددي, 
فيس الخاير ينههنا عدي اسان :ل كسا الذاته ذإن من إوازع التذين تقلقة زأمر ناص هييكا لحر 
بغير» والتصور يتعلق بكل شيء حي بنقيضهء فصارت اللوازم مختلفة» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات بحسب الذات» وقد مر تحقيقه في مبحث التصورات. وإن قلت: إن القول يتعلق الإذعان بالوقرم» 
كما صرح به المصنف لله ههنا يزاحم ما أفاده سابقا من تعلقه بأمر بحمل» قلت: إن الإفادة السابقة إنما كانت 
من تحقيقات نفسه؛ وهذا القول مب على مشرب الجمهور» وقد وقع مثله في مباحث التصورات أيضا حيث 
قال: العلم إن كان اعتقادا لنسبة خبرية» فتصديق وحكم. َ 
() قوله: فقول القدماء: بتثليث أجزاء القضية» هو الحق لدلالته الوحدان السليم على وحدة النسبة» وعدم الدليل ا 1 
على تعددهاء وقد استدل على عدم جزئية النسبة التقييدية للقضية» بأنه لا بد لكون شيء جزءا للآخر أن لا يت | افيد 
ولا يتحصل حقيقة ذلك الآخر بدون ذلك الشيىء ولا شك في أن حقيقة الحكاية عن الواقع في الجمل الخرية كل 
متحضل وتعر بلا اغينارالنسية التقريدية» فحعلها جنر قمسيق» كيق؟ فاق مناط الصدق والكذب فق الإخباراء ون م 
في جانب المحكي عنه نفس حلول المحمول في الموضوع وف جانب الحكاية محض الوقوع الحاكي عن الحارل || لش 
الواقعي» فالأجزاء الفلاث في المحكي عنهء وكذا الثلاث في الحكاية تكفي؛ لتطابق أحدهما بالآخرء ولا حاجة إل | () قر 
الزائد» فلا يصح الحكم بكوفها من الأجزاء. الكل 
رم قوله: ههنا: أي في مقام تحقيق القضية» قال الفاضل الخير آبادي: اعلم أن المنطقيين كلهم أجمعوا على أ | رهذه 
المعلومات الثلاثة» أعين المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الرابطة بينهماء إنما تسمى قضية ضد تعلق الإذعان ما | لزي 
ففي صورة الشك ليست قضية؛ لكوفا متصورة حينئذ تصورا ساذحاء وتوهم كوفها مصداقا للقضية في حالة * ]بره 


ار أن المحلومات الثلاثة” التي هي جميع أجزاء القضية متحققة في صورة الشك» 
با غير متسحفقةعل مآ هوالمذهور:اقيل في تكله" إن القضية بالنسنية 2-0 
3 الشك 


0 
ال سخصيييةد 
د انسور باطل عندهم» وقد صرح بذلك الشيخ في الشفاء. انتهى. فقد علمت بهذا أن الشك وارد على القوم 
يالا على القدماء تعاضة ثم الحل والجواب الآتِ من المصنف للأهه أيضا يصلحان جوابا عن الفريقين» فما 
أل بض الشراح لهذا الكتاب من أن هذا الشك من حانب المتأخرين على القدماء» حيث قالوا: إن المعلومات 
اث الي هي جميع أجزاء القضية الت هي كلء فلا بد أن يتحقق بتحقق أجزائه؛ فإنا نعلم بالضرورة أن كلما 
يفن جميع أحزاء الشيى يتحقق الشيء» ولا ينظر إلى أمر آخر بلا ريب» فينبغي أن يتحقق القضية عند تحقق 
إعلرمات الفلاث» مع أنها غير متحققة» على ما هو المشهور» فلزم انفكاك الكل عن جميع أجزائه» فيلزم انفكاك 
إنيء عن نفسه» فعلم أن لها ما سواها جزء آخرء وهو غير متحقق في الشكء فلهذا لم يتحقق القضية. انتهى. 

إن كبا يشي مع أن أجراو'القضية كلها سحققة وصور الك عند التأحرين أيضهاا لأن بعض حماة مذهب 
لقاماء لا ألزموا المتأححرين» بأنه لو كانت النسبة التقييدية صالحة لورود الشلك عليهاء لكانت المركبات الإضافية 
توصيفية أيضا صالحة له؛ لوجودها فيهاء فأحاب المتأحرون بالترام أن صلوح النسبة التقييدية له إنما هو إذا كانت 
مروضة للوقوع واللاوقوع» ومن البين أنها في المركبات المذكورة ليست كذلك فالإلزام ساقط. اننهى. أما تخصيص 
الصنف المعلومات بالثلاثة» فلأن التحقيق عنده هو مذهب القدماءء لا لأن الشك يرد على القدماء خاصة» فافهم. 

رم قوله: الثلاثة: عند القدماىء والأربعة عند المتأخرين» ووجه التخصيص مذكور في الحاشية السابقة» وحاصل الشك: 
أن كون أجزاء القضية هي الموضوع والمحمول والنسبة التامة الخبرية فقط» كما هو عند القدماء» أو مع النسبة 
اتقيدية» كما هو مسلك المتأخرين» باطل؛ إذ لو كان أجزاء القضية هي الثلاثة أو الأربعة» فيلزم عدم تحقق 
لكل عند تحقق جميع أجزائه» والتالي باطل» فالمقدم مثله, أما وجه الملازمة فهو أن المعلومات الثلاثة أو الأربعة 
لني هي جميع أجزاء القضية» متحققة في صورة الشك مع أنها غير متحققة» على ما هو المشهور من أن القضية 
الشكوكة ليست بقضية» وأما وجه بطلان التالي فظاهر؛ إذ تحقق الكل ليس إلا عبارة عن تحقق جميع الأجزاء. 
(0 قوله: قيل في حله: أي في حل الشكء وقائله الفاضل مرزا جان؛ حاصله: أن الكل على نحوين» أحدهما: 
لكل بالذات» وهو المعئ المركب الذي يتقوم حقيقة من أشياء متعددة» وكل بالنسبة إلى هذه الأشياء بالذات» 
وهذه الأشياء أجزاء له بالذات» كالإنسان المتقوم حقيقة من الحيوان الناطق» وثانيهما: الكل بالعرض» وهو المعى 
لذي يتحد مع هذا المعى المركب اتحادا بالعرض بالنسبة إلى هذه الأشياء المتعددة» وهذه الأشياء أجزاء له 
بالعرض» كمفهوم الكاتب المتحد مع الإنسان المركب من الحيوان الناطق» فالقضية حقيقة عبارة عن مفهوم قولنا > 


سلم العلوم مع ضياء الجر 
إلى تلك المعلومات كل بالعرض»" فلا يلزم تحققه» كالكاتب بالنسبة إلى الحيوان الناطق. | أفر 


هذا التمثيل يؤيد التوجيه الثاني 


> قول يحتمل الصدق والكذبء ولا شك أن المعلومات الثلاثة ليست أجزاء لهذا المفهوم بالذات» بل هذا المفهرم 61 
متحد مع العقد المنعقد في الذهن من هذه المعلومات» وهو كل بالذات» فلا يازم تحقق هذا اللههوم محرد عر ]اننا 
المعلومات الثلاثة» كما لا يلزم تحقق الكاتب .مجرد تحقق الحيوان الناطق. | لبر 
0 قوله: كل بالعرض: أي بواسطة الغير» لا كل بالذات؛ اعلم أن الواسطة أقسامها ثلاثة» إحداها: الواسطة في 0" 
الإثبات» وهي عبارة عن الحد الأوسط؛ لأنه واسطة في إثبات الأكبر للأصغر» أو نفيه في ملاحظة الذهن أى | فق 
العلم» ولذا يسمى واسطة في التصديق أيضاء والثاني: الواسطة في الثبوت» وهي ما يكون واسطة في 7 01 
العارض للمعروض ف نفس الأمرء بأن يكون ذو الواسطة معروضا حقيقياء سواء كان الواسطة أيضا معروضا | بلكا 
حقيقياء كما في ثبوت الحركة للعلم بواسطة اليد أو يكون المعروض حقيقة هو ذا الواسطة» والواسطة سفرا 1 
محضاء كما في ثبوت لصبغ للثوب بواسطة الصباغ» فيصير الواسطة في الثبوت قسمين» الثالث: الواسطة في ٌ 
العروض»؛ وهي ما يكون واسطة في ثبوت عروض العارض للمعروض في الواقع» بأن يكون المعروض حقيقة هر 
الواسطة فقط» ويكون نسبة العارض إلى المعروض بطريق المجاز» كما في ثبوت الحركة للجالس في السفيية 
بواسطة السفينة. ثم اعلم أن ههنا لا يتصور القسم الأول» أي الواسطة في الإثبات؛ فإنها واسطة في ملاحطة 
الذهن والعلم» ولذا يسمى واسطة في التصديق؛ واللقصود ههنا الواسطة لاثبوت بحسب الواقع ونفس الأب ١‏ در 
وأيضا لا يتصور ههنا الواسطة في الثبوت بالمعيئ الأول» أي في ما كان الواسطة وذو الواسطة, كلاهما معروطين | < 
للحكم وبالذات» وإلا يلزم كون أجزاء الثلاثة بعينها أجزاء الشيئين متغائرين حقيقة» وهو القضية والعقد المنعقد | 

وهو باطل» وإلا لزم المحذور أن أحدهما عدم صحة لتفريح» وهو قوله: «فلا يلزم تحققه)؛ لأنه حينقذ يلزم تحفن | الير 
الكل بالعرض؛ إذ هو معلول للكل بالذات على هذا التقدير» والكل بالذات متحقق عندك» فازم تحققه وإلاازم ١‏ حنية 
تخلف المعلول عن العلة» وهو باطلء وثانيهما: عدم صحة المثال؛ لأن الإنسان ليس علة لثبوت الكلية للكاب؛ | أكة 
فلا محالة يكون مراد القائل إما الواسطة في الثبوت بالمعيئ الثاي» أي فيما تكون الواسطة سفيرا محضاء أو الواسطة | 
في العروض» فإن كانت الأولى فتقرير الحل: أن القضية كل بواسطة الغير وهو الإذعان» بأن ينضم ذلك الغير إل [ 
تلك المعلومات» فيجعلها كلا وقضية» والغير بنفسه ليس كل ولا قضية» كالكاتب بالنسبة إلى الحيوان الناطق | 
كل بواسطة الغيرء وهو البدأ بأن ينضم المبدأ مع الحيوان الناطق» فيجعله المبدأ كلاء والمبدأ ليس بكل» فكما ا 4 ؛ 
الكاتب تحققه ليس بلازم عند تحقق الحيوان الناطق» كذلك تحقق القضية ليس بلازم عند تحقق المعلومات الثلاثة | (1)1 
فجاز أن تكون المعلومات الثلاثة في صورة الشك بدون الغير فلم يتحقق القضية» فإن كان المراد الواسطة في ١‏ اسم 
العروض» فتقرير الحل: أن القضية كل بالعرض أي بواسطة الغيرء هو العقد المتعقد من تلك المعلومات الثلائة - | أنغر 


6 
5 


نول ف زفق أن يعتبر أمر آخر بعل الوقوع ج56 1ط ني أ ع وطق مدو جما وك ف و لوا انه 


5 الأمور الثلاثة 


١‏ بأن معروض الكلية بالذات وحقيقته هو العقد المنعقد» ونسبة الكلية إلى القضية محاز أو بالعرض بواسطة 
5 لإتحاد مفهومهاء وهو قول يحتمل الصدق والكذب مع العقد المنعقد اتحادا عرضياء كالكاتب بالنسبة إلى 
البراك الناطق كل بالعرض بواسطة الغير» وهو الإنسان» بأن معروض الكلية حقيقة وبالذات هو الإنسان» 
1 إلى الكاتب بحاز» أو بالعرض بواسطة الإنسان؛ لاتحاد مفهوم الكاتب معه بالعرضء؛ فكما أنه لا يلزم 
0 الناطق تحقق الكاتب» كذلك لا يلزم عند تحقق المعلومات الثلاثة تحقق القضية. 

م قر : أقول: فيجب إلخ: هذا رد من المصنف لله على الحل المذكور» حاصله: على تقدير إرادة القائل 
0 بالعرضء الكلية بواسطة الغير واسطة في الثبوت أنه يجب أن يعتبر أمر آخحرء وهو الواسطة» وليس إلا 
درك الوقوع» فجعل القضية كلاء أما بالدحول في أجزاء القضية ومآله أنه يؤخذ مع المعلومات الثلاثة» فيكون 
ممرع هذه المعلومات وإدراك الوقوع قضية على قياس ما يقال: إن الفصل يجعل الجنس نوعاء فهو باطل إجماعا؛ 
أن القضية عبارة عن المعلوم؛ لا المركب من العلم والمعلوم» وأما بالشرطية ومآله أنه وقت تحقق الإدراك يصير 
جبوع نفس هذه المعلومات قضية» فهو تحويز وتصحيح للمجعولية الذاتية؛ لأنه على هذا التقدير ما زاد في 
ك0 جزء سوى المعلومات الثلاثق» وليس حقيقتها إلا هذه المعلومات» فكوا قضية ضروري ليس مرهونا 
أيدي الشروط» وعلى تقدير إرادة القائل بالكلية بالعرض الكلية بواسطة الغير واسطة في العروض» يكون 
حاصله: أن مبئ خيال القائل التفرقة بين الكل بالذات والكل بالعرض في أن عند تحقق الأجزاء يلزم تحقق الكل 
الذات» لا تحقق الكل بالعرض» وهو ليس بصحيح؛ لأن الكل بالعرض يقال لما هو متحد مع الكل بالذات ولو 
بالعرض اتحادا لازما؛ لأن مآله الكلية.عشايمة الكل بالذات في أن عند تحقق أجزائه العرضية يكون متحققاء فكان 
حقيقة متقومة من هذه الأجزاء» والكاتب بالفعل ليس كلا بالنسبة إلى الحيوان الناطق» بل الكل بالعرض هو 
لكاتب بالقوة» فمنشأ عدم تحقق الكلي بالعرض الذي هو القضية في هذا المقام, أما عدم تحقق جزء من أجزائه 
لعرضية وليس إلا إدراك الوقوع؛ فهو خلاف للإجماع, وأما عدم تحقق شرط من شروطه» فيلزم القول بانفكاك 
لكل بالعرض من جميع أجزائه العرضية» فهو تويز لانفكاك الكل بالذات من أجزائه الذاتية» كما عرفت من 
للروم بين الكل بالذات والكل بالعرض» وهو تصحيح للمجعولية الذاتية» وأورد عليه بأن ما ادعيتم في الكل 
بالعرض من الاتحاد اللازم» فهو غير بين ولا مبرهن؛ بل يكفي الاتحاد مطلقاء سواء كان لازما أو غير لازم» فافهم. 
قوله: الوقوع: [الذي هو جزء القضية] اعلم أن الوقوع عبارة عن النسبة التامة الخبرية الإيجابية» والإذعان بما 
يسمى إيقاعاء واللاوقوع عن النسبة السلبية» والإذعان يما يسمى انتزاعاء وذكر الوقوع الإيقاع للتمثيل دو 

التخصيصء والمراد ههنا مطلق النسبة الخبرية» حملية كانت أو شرطية. 


لمحن 


سلم العلوم مع ضياء لدجو 
وليس لإدراكه.” وذلك خارج إجماعا» وأخذ الوقوع بشرط الويقاع تصحيبح للمجعولية” 


أي الإذعان عن القضية أي الإذعان " وتجويز 
م عم ٠.‏ 230 5 31 4.6 « 5-5 فووا“ 332 5 


بعدهاء' فاعتبار تعلق الويقاع بالوقوع ما لا دخل له في تحصيل هذه الحقيقة»” ... 


١‏ , أي الإذّعان 


(0) قوله: إلا إداركه: [أي إدراك الوقوع وهو الإذعان] 
(0) قوله: للمجعلوية: وهي احتياج بوت الذاتيات للذات إلى الجاعل» وهو محال؛ إذ الذاتيات لا ينسلخ عن الذان 
وجعل الشيء عين الشيء غير معقول. اعلم أن ما هو المشهور من عدم بجعولية الذاتيات ليس معناه: أن خروجهاس | 
العدم إلى الوجود» ليس بجعل اللجاعل؛ لأنه باطل؛ لكوها من الحقائق الإمكانية الي ليست موجودة إلا يجعل الجاعل | 
بل معناه: أن ثبوقا لما هي ذاتيات له. لا يحتاج إلى جعل الجاعل أصلا؛ فإن الإنسان في مرتبة نفسه» وحقيقة حيرا 
ليس لوجود الإنسان ولا لاعله دخل فيه أصلاء وفيه كلام ليس هذا موضعه. 
(م) قوله: الإفادة: [أي إفادة معيئ القضية احتمال الصدق والكذب] أي إفادة معيئ القضية احتمال الصلق 
والكذب» واعلم أن المقصود منه دفع دحل يرد على الشق الثاني من رد المصنف مظن أعينٍ اعتبار الأمر الآ 
شرطاء وحاصل الدحل: أنا نختار الشق الثاني أي اعتبار الأمر الآحر شرطاء ولا يرد لزوم المجحعولية الذاتية؛ لأند | ,. 
إنما يرد لو كان الشرط شرطا لثبوت الذاتيات للذات» وليس كذلك» بل هو شرط تحقق الذاتيات؛ لأن أجزاء . ْ٠‏ 

القضية ليس مطلقة المعلومات الثلاثة» بل هي من حيث إفها معروضة للإذعان» فباعتبار أمر آخخر يلزم تحفق || 
الذاتيات» لا أن الذاتيات متحققة» ويلزم به ثبوت الذاتيات لحاء حي يلزم تصحيح الحعولية الذاتية» أما تقرير ا 
الدفع فهو أن الإفادة مقدم على الإيقاع» والقضية ليست منتظرة التحصيل بعد الإفادة فلو كان الإذعان , 
بالمعلومات الثلاثة معتبرا فيها تكون القضية فتنظرة إلى الإفادة» مع أنها ليس كذلكء فعلم أنه ليس للإيقاع دخل ٠‏ 
في القضية» لا باعتبار الشرطية ولا باعتبار آخر» وتلخيصه: أن المشروط لا يتحقق بدون الشرطء وإفادة احتمال ٠‏ 
الصدق والكذب يتحقق بدون الإيقاع» والقضية بعد الإفادة غير محتاحة في تحصلها إلى شيء آخرء فلو كان 1 


الإذعان شرطاء فكيف يتحقق القضية بدونه. ُ 
(4) قوله: بعدها: أي بعد الإفادة على شيء آخر» بل القضية متحصلة عند الإفادة فلا حاحة إلى الإيقاع؛ هلا , فسن نز 


بيان بعدم صلاحية الإيقاع للشرطية مع قطع النظر عن التصحيح للمجعولية الذاتية. قو 
(ه) قوله: الحقيقة: أي حقيقة القضية؛ إذ طريق الدحل إما بالدخول بحيث يكون جزءاء وهو باطل بالاتفاق» أ | النسبة 
بالعرض بأن يعتبر شرطا أو اقتراناء والأؤل تحويز لتصحيح البحعولية الذاتية» والثاني يأباه عدم انتظار القضية بعد ا مطابقة 
الإفادة المقدمة على الإيقاع إلى شيء آخر. | نظ 
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١‏ 


في درف عن الشك المذكور من الشّك والإذعان 


رالكذب» ففي الشك” إن| التردد في مطابقة” الحكاية» 2 
م قوله: اليو أي في الجواب عن الشك المذكور أن قولنا: «زيد قائم») مثلا قضية على كل تقدير من الشك 
لإذعانة فإن هذا القول يفيد معيئ محتملا للصدق والكذبء وما يفيدهما فهو قضية» كما مر في مبحث 
اممورات» فعلم أن المشكوكة والمذعنة كلتاهما قضيتان» فالقول بعدم تحقق القضية في حالة الشك ممنوع. إن 
| نلت: إن هذا القول في تلك الحالة قبل تعلق الإذعان به لا معى له (يحتمل الصدق والكذب) بل إنما المع له 
| «لذي فيه شك وتذبذب للمتكلم) كأطراف القضية المنفصلة» فلا يحتمل الصدق والكذب أصلا. قلت: إن «زيد 
اكما على أي وجه أذ له (معين يحتمل في نفسه الصدق والكذب) لاشتماله على النسبة الحاكية» نعم التردد 
إفاهر في مطابقة الحكاية» فالشك والتذبذب للمتكلم ليس في أصل الحكاية. قال الفاضل السنديلي: والحق ما أفاده 
بعض الأذكياء في حواشيه على رسالة القطبية» وهو أنه إن فسرت القضية بقول يحتمل الصدق والكذب» فلا 
ا 0 
قله إنه صادق أو كاذبء فالمشكوك ليس بقضية؛ إذ لا يقال للقائل الشاك: إنه صادق أو كاذب في العرف. 


0 


| انتهى. وفيه ما فيه فتدبر. 
م قوله: ففي الشك إلخ: قال الفاضل لمبين: هذا جواب سؤال مقدر» تقريره: أن احتمال الصدق والكذب إنما 
| بكون في الحكاية عن أمر واقعي» والحكاية يكون بالنسبة التامة الخبرية؛ وفي الشك التردد في ثبوت المحمول 
ْ الموضوع؛ فلم توجد النسبة الي هي الحكاية» فكيف يوجد احتمال الصدق والكذب مع انتفاء مناطها وهو 
. الحكاية» فإذا انتفى الاحتمال» انتفى القضية» فلا يصح أن قولنا: «زيد قائم») قضية على كل تقدير» ومفيد للمعى 
. انحتمل لحماء. وحاصل النواب: أن (زيد قائم) قضية على كل تقدير من الشك والظن والإذعان؛ لأنه على كل 
| تفدير تفيد معناهاء وهو معيئ يحتمل الصدق والكذبء والتردد في حالة الشك ليس في هذا المع والحكاية؛ بل 
بي مطابقتها للواقع؛ لا في أصلها واحتمانها لحماء فتوجد الحكاية في الحمليات بكون الموضوع؛ بحيث يحكم عايه 
بأنه هو المحمول» وف الشرطيات بكون القضيتين» بحيث يكون الحكم بينهما بالاتصاف والانفصال» والحكاية 
نفس مفهوم القضية» والمحكي عنه هو مصداقها. 

م قوله: مطابقة: فإن قلت: فعلى هذا يتعلق الترددء.وكذا الإذعان ,عطابقة الحكاية» لا بأصل الحكاية الي هي 
النسبة التامة الخبرية» وهو حلف عند الجمهور» قلت: معئ التردد في مطابقة الحكاية هو التردد في الحكاية» بأنما 
مطابقة لما في نفس الأمر أولاء وكذا الإذعان عطابقة الحكاية وهو الإذعان» بأن الحكاية مطابقة لما هو في الواقع» 
فقد ظهر تعلق التردد والإذعان بأصل الحكاية الى هي النسبة التامة الخبرية» وهو عين مذهب الجمهور. 


هذا سلم العلو ع ضياء لو 
لا قْ أصل الحكاية واحتماها 0 نعم القضايا” المعتبرة" قْ العلوم هي التي تعلق 


أي القضايا” 
مها الإذعان؛” إذ لا كال ف تحصيل الشكء» هذا وإن كان مما ١‏ يقرع” سمعك » لك 
أي هذه القضايا أي 0 
هو التحقيق, ثم إذا كانت" الأجزاء ثلاثة» فحقها أن يدل عليها بثلاث عبارات؛ . 1 
لفاظ 


(1) قوله: نعم القضايا: قيل: هذا دفع توهم» عسى أن يتوهم أن المشكوك لو كان قضية كالمذعن, فيعتر ق 0 
لعلوم مثله» مع أن البحث فيها إنما هو عن القضايا المأعنة» لا المشكوكة؛ وجه الدفع: أن المقصود ف المكئن 80 
تكميل النفس بتحصيل العلوم» وإدراك أحوال الأشياء على ما هي عليها في الواقع» وهذا لا يتيسر بدرن 2 
لإذعان» فلا كمال إلا فيه لا في الشك» وقد يستدل عليه بأن المسائل المبحوثة في العلوم هي المستنبطة بالدليل ار | 
لتنبيه» فالشك ليس بثابت بمما؛ لحصوله بدون معونة الكسب والفكر فلا يكون المشكوك قابلا للبحث ن ١‏ لعلف 
لعلوم» فلا ب يقع المشكوك ف مسألة من مسائلهاء فلا يعتبر فيها. ْ لاف 
(؟) قوله: المعتبرة: وظئٍ أن هذا هو مراد الجمهور؛ أع ما قال الجمهور من أن المشكوكة ليست بقضية» فمرلاهم مقر 
أنما ليست من القضايا المعتبرة» فافهم واستقم 

00 قوله: الإذعان: [والتصديق وهي القضايا المصدقة لا المشكوكة.] 1 

(:) قوله: لا كمال: [الذي هو المقصود من تحقيق العلوم] اعلم أن هذا أي الحكم بعدم الكمال هو في المشكوك ]ألمي 
أما المتخيل فله اعتبار» وفيه كمال كما في صناعة الشعر من هذا الفن. لاني 
(ه) قوله: يقرع إلخ: أي لم يصل إلى أذنك وما سمعته» قال الفاضل السنديلي: هذا عجيب جداء كيف والعلامة |01 قرا 
لتفتازاني في المطول وغيره من أئمة هذا الفن مصرحون ,ما حققه المصنف. انتهى. ووحه العجب ظاهر؛ فإن | راب 
لمطول كتاب مشهور متداول بين الناس» فكيف يدعي المصنف النحرير التفرد يهذا التحقيق مع وجوده فيه كما | تقذيراء 
يظهر بالرحوع إليه» وما قيل: إن مراد المصنف أنه لم يقرع معك من أقوال المنطقيين يمذا التحقيق فليس بشيء؛ | (إذا قل 
إذ العلامة أيضا من المنطقيين على أن المقصود من أمثال هذا الكلام إنما هو إظهار الفضلء وذا لا يحصل بالتفرد | لقَضِ 
لإضاق» وهو ظاهر. وظئ: أن دعوى التفرد من المصدف إنما هو بحسب العلمء بأنه لم يحصل له العلم به من | لأكتفا 
لغير» ويؤيده ما قال في المنهية من أنئ قد اطلعت بعد تأليف هذه الرسالة على أن أبا الحسن الكاتبي ذهب في | لذي ي 
رسالة لإثبات الواحب إلى ما اخخترته. انتهى. وما مر من أن المطول كتاب مشهور متداول بين الناس» ليس كما |!) قوا 
ينبغي؛ لأن أي دليل على أن المطول كان مشهورا ومتداولا في عصر المصنف يبه فافهم ولا تكن من القاصرين | تتشكوه 
الذي أغلقوا أبواب فيوضه تعالى. : الرط 
(5) قوله: ثم إذا كانت إلخ: لما فرغ المصنف لله من بيان حقيقة القضية والأجزاء الي تتركب منهاء شرع ف |0 قوط 
يبان ذكر الأجزاء وحذفها والدال عليهاء فقال: ثم إذا كانت إل وحاصله: أن القضية لما صارت أحزاؤها ثلاثة» >.. | شتملة 
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عرابية" دالة عليها دلالة الج فيسميٍ القضية ثنائية»© ورنا ا 500 


ِ المحذوفة عنها الرابطة الرابطة 

3 وهي: المحكوم عليه. والمحكوم به. والحكم بمعين النسبة التامة الخبرية» فكانت الأجزاء المستحقة 
الأن يعبر عنها بثلاثة عبارات» وألفاظ دالة على هذه الأجزاءء والدال على الجزء الأول من القضية الحملية يسمى 
| برضوعاء وعلى المزء الثاني محمولاء وعلى الجزء الثالث رابطا. 

" قوله: فالدال إلخ: أي ما يدل على النسبة الي هي الحكم والجزء الثالث» بل جزء الأخير للقضية يسمى 
رابطة هذا من قبيل تسمية الدال باسم المدلول! إذ النسبة المدلولة عليهما كانت رابطة» فسمي الدال عليها أيضا 
رإبطةه فإن قلت: لم ترك المصنف لله الدال على الحزئين الأولين ولم يبين؟ قلت: لأنهما كانا ظاهرين» ولا 
اعلاف لأحد في أن الدال عليهما لفظ بخلاف الحزء الثالث» كما سيجيء. 

0 , قوله: العرب: نقل عن الرئيس: أنه قال: إن لغة اليونان توحب ذكر الرابطة الزمانية دون غيرهاء وأما لغة 
لدوب فربما تحذف الرابطة ورا تذكرء والمذكور ريبما كان في قالب الاسم كقولك: زيد هو حى» وربما يكون 
لي قالب الكلمة؛ وهي الكلمات الوحودية كقولنا: زيد كان كذاء أو يكون كذاء وقد غلب في لغة العرب حي 
أفم يستعملوها فيما ليس بزماني» كقوله تعالى: «إوكانَ لله عَفُورًا يماك وفيما لا يختص بزمان كقوهم: كل 
ثلاثة يكون فرداء وأما لغة العجم فلا يستعمل القضية خالية عنها. 

م قوله: بعلامات إعرابية: أي الحركات الي هي علامات دالة على الرابطة» قال الفاضل المبين: فيه إشارة إلى 
00 ما قال المحقق التفتازاي من أن الرابطة في لغة العرب هو الحركة الإعرابية» بل حركة الرفع تحقيقا أو 
تقديراء لا غير؛ لأن قولنا: «زيد قائم) على سبيل التعداد» أو بلا حركة إعرابية» لم يفهم منه الرابطة والإستاد» 
وإذا قلنا: «زيد قائم» بالرفع» فهم ذلك منه» فالرابطة هي الحركة الإعرابية» فإن كان الموضوع والمحمول مبتيين» 
القضية ثنائية» وإن كانا معربين» فثلاثية تامة» وإن كان أحدهما فقط معرباء فثلاثية ناقصة» وحاصل الحواب: أن 
الاكتفاء بعلامات إعرابية إنما هو حينما يحذف الرابطة» فالرابطة حقيقة عندهم أمر وراء تلك العلامات» وهي 
الذي يكون في قالب اسم تارة» وفي قالب الكلمة أخحرى. 

9) قوله: الترامية: أي بالالتزام لا بالمطابقة» كالرفع في الموضوع والمحمول؛ فإنه دال على كون أحدهما مبتدأ 
ومحكوما عليه والآخر حبرا ثابتا له ومحكوما به, وهذه الدلالة بالالتزام» .لا بالمطابقة؛ إذ الإعراب لم يوضع 
للربط» بل للمعاي المعتوزة على المعرب» ويلزمها الربط» ويفهم منه المعين الرابطي. ا 

(«) قوله: ثنائية: [لكونما مشتملة على جزئين] أي القضية إذا حذفت الرابطة عنهاء تسمى ثنائية؛ لكون القضية 
مشتملة على الحزثين» هو الموضوع وا محمول. 
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فيسمى ثلاثية»” فالمذكور” وإن كان أداق» لكنه رما كان ف قالب الاسمء كاهو)" ا ولبلم 
القضية :ض لكونا دالا عل نسبة غير مستقلة ‏ ا 

١‏ ف ف 


| قوله: ثلاثية: أي القضية إذا ذكرت الرابطة فيهاء تسمى ثلائية؛ لكون القضية مشتملة على ثلاثة أجزلى ور‎ 0١ 
الموضوع والمحمول والرابطة. ا‎ 
| قوله: فالمذكور: أي اللفظ الدال على الرابطة الذي ذكر من قبل» وإن كان أداة وحرفا؛ لكونه دلا على‎ 
ْ النسبة التامة الخبرية الي هي معن حرق.‎ 
١ م قوله: ك«هو): قال الفاضل السنديلي: إنه لا شبهة في أن لفظ «هو) في «زيد هو كاتب» ولفظة (كان)‎ 
: في «زيد كان كاتبا» ليس مدلوطاء إلا أن زيدا هو الشيء لم يذكر بعد ما دام يذكر لفظه «هو) أو «كانك ألا ا‎ 
, ترى أن «زيدا هو) و«ازيد كان») بدون ذكر المحمول لا يفيد أن معئ محصلاء كما أن (سرت» من بدون ذكر‎ 
١ المتعلق لا يفيد» ولا فرق بينهماء إلا أن «هو) لا يدل على الزمان» وكان يدل عليه ولا شبهة أيضا في أن (هر)‎ 
5-5 في (حاء زيد وهو راكب» يدل على المرجع البتة» فإما أن يقال بالاشتراك اللفظي» كما أن لفظة «كان»)‎ 
لفظي بين معي كان للتامة والناقصة» وإليه ذهب أكثر المحققين» فلما رأى المنطقيون أن لفظة (هو) في بعض.‎ 
المواضع» وهو المواضع المخصوصة بالفعل الي يشتبه فيها المبتدأ والخبر بالموصوف والصفةء كما إذا كانا معرفتين,‎ 
 يرعلا مثلاء نحو: زيد العالم» تدل على الرابطة» كما قال رضي؛ وكثير من البصريين حكموا بأن الرابطة في لغة‎ 
| الضمائر» وأنكروا اختصاص الفصل بالمواضع المخصوصة» وإما أن يقال: إن الضمائر في لغة العرب حالها كحال‎ 
الكلمات التامة» إلا أن الكلمات التامة تدل على المنسوب والنسبة» والضمائر تدل على المنسوب إليه والنسبة,‎ 
والمنطقيون لدلالتها على الرابطة» ولو دلالة تضمنية أطلقوا عليه الرابطة؛ فإن الرابطة عندهم لفظ دال على السبة لا‎ 
' بأية دلالة كانت» ولم يطلقوا الرابطة على الحركات الإعرابية الدالة عليها دلالة التزامية» ولا على الهيأة التركييا‎ 
! عليها بالوضع النوعي المعتبر في المشتقات؛ لأنها ليست بألفاظ» لكن يشكل بالكلمات التامة؛ فإهم لا يطلقرن‎ 
الرابطة عليها مع أنما ألفاظ دالة على النسبة ولو دلالة تضمنية» إلا أن يقال: إن الرابطة عندهم لفظ دال‎ 
النسبة المعتبرة» وهي ما يكون جزءا للقضية الي تكون جزءا للقياس أو الحجة» ولا يخفى أن الحكم المعتر‎ 
الكلمات التامة مغائر للحكم المعتبر في الحملة الاسمية» لا يمكن أن يجعل جزءا للقياس. انتهى. أقول: حاصل انضية مو‎ 
الجواب: أن القضية الحملية على ضربين» أحدهما: ما يتركب منه الحجة» وهو ما يشتمل على حمل هو هو حر نضية سا‎ 
الإنسان كاتب» وثانيهما: ما لا يتركب منه الحجة» وهو ما لا يشتمل على تلك النسبة» مثل: قال زيد؛ إذ لا يصم؛ إن كا‎ 
حمل «قال) على قائله ب«هو هو)» والرابطة الزمائية رابط بين اسمها.وخبرهاء فهو يحمل على اسعها باهم أ‎ 
هو)» والنسبة الى تشتمل عليه الكلمات التامة إنما هي فواعلهاء ومعلوم أن الأول لا يخمل على الثاني بام‎ 
هو) فامراد بالرابطة ما يدل على النسبة الحملية بأن يقال: هو هوء وهذا مما يفهم من الرابطة الزمانية» ولا يفهم “ألملية‎ 


لم العلوم مع ضياء النجوم ا" 


| ييسمى" رابطة غير زمانية» واستن في اليونانيةء واست في الفارسية منهاء وريم| كانة" 


أرؤلي الكلية كان زيس ” رابطة زمانية. 
لاشتاله على الزمان 


ا لفكي" إراحكي كها بويك دي ل جع ا و ا ل 4و اوكا و وا ال يه عا ام ا 
1 


من الكلمات التامة. ثم اعلم أن الحق ههنا ما قال التفتازاي في التهذيب» وحاصله: ما قال الفارابي: إن الحكمة 
ا لناسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية» وحد القوم أن الرابطة الزمانية فق اللغة العربية هي الأفعال 
| ناقصة ولكن لم يجدء في تلك اللغة رابطة غير زمانية تقوم مقام بست ف الفارسية؛ داسن في اليونانية؛ فاستعاروا 
ا لارابطة الغير الزمانية لفظة «هو) و«(هي) ونحوهماء مع كونه أسماء في الأصلء لا أدوات» فافهم» وفي المقام أبحاث 
يق مذ لص 

١‏ اقول سمه أي نا 0 في صورة الاسم ك«هو)» فهو يدل على الرابطة» يسمى رابطة غير زمانية؛ 
لم اسان على لزت هذا في اللغة العربية وأما في غيرها فهي كما قال المصنف: راتثن في اللغة اليونانية» 
٠‏ 
ا 
ا 


رمت ف اللغة الفارسية» ل هي في اللغة الهندية من الرابطة الغير الزمانية ك(هو) في اللغة العربية» وقد 
| يذكر للرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال ال كائن وموجود في قولنا: «زيد كائن قائما»» 
| رأبوس موحود شاعرا. 

قوله: رعا كان: أي اللفظ الدال على الرابطة رىا كان في صورة الفعل» ك(كان) وأحواته. 

() قوله: ويسمى: أي ذلك المذكور في صورة الفعل رابطة زمانية؛ لاشتماله على الزمان. 
0 وما يتركب منه. وما يتم به» شرع ف أقسامها 
| الأولية» فقال: القضية. 
م قوله: بنبوت إل: هذا أولى مما قيل: إن الموجبة ما يصح فيها أن يقال: الموضوع محمول؛ والسالبة ما يصح 
فيها أن يقال: الموضوع ليس ,عحمولء؛ لأنه لا يشتمل القضايا الكاذبة؛ لأنا إذا قلنا: الإنسان حجرء» كانت 
| لقضية موجبة» مع أنه لا يصح القول بكون الإنسان حجراء وكذلك إذا قلنا: الإنسان ليس بحيوان» كانت 
القضية سالبة» ولا يصح أن يقال: الإنسان ليس بحيوان» وأيضا أن هذا التعريف أسلم مما قيل من أن المحكوم عليه 
وبه إن كانا قضيتين عند التحليل فشرطية» وإلا فحملية؛ لأن قولنا: (زيد قائم) يضاده «زيد ليس بقائم) حملية» 
مع أن طرفيها قضيتان» وإن أمكن الجواب عن الأولء بأن هذا إنما يرد لو أريد بالصحة الصحة في نفس الأمرء 
كما هو المتبادر» ا ل ل وعن الثاني بأن 
الحملية لا تقتضي التركيب. في الطرفين» بخلاف الشرطية؛ لأنها تق: تقتضي التركيب ف الطرفين كما لا يخفى. 


4" سلم العلوم مع ضياء النبجر 
عدا الشرطية مع كذب التالي” في الواقع» كقولنا: إن كان زيد حمارا كان 
تاعفانواو كان الخبرا هي الثالي» 1 بيتصير رن صيدتها بع كذبه؛ ضرورة استلزام انتفاء. 
المطلق انتفاء المقيد.” قال العلامة الدواني:“ كذب التالي في جنيع الأوقات الواقعية لا 


جلال الدين ف ردما قاله اليد 


يلزم منه”كذبه في الأوقات التفديرية» لاقب م ام سخا افق ف + اشاس ف واموو و 


ت جميع الموارد فيهاء وإذا انتفى المطلق انتفى المقيد» وحينئذ لم يبق إلا القيد فقط وبتحققه فقط لا يتحقق المقيد 
ما لم ينضم القيد إلى المطلق؛ لأنه عبارة عنهما. 
( قؤله: بصدق: أي يكون الشرطية صادقة مع كون التالي كاذبا في الواقع» وهو لا يعقل إلا على مذهب النطقيين, 
م قوله: التاليى: أي لو كان التالي جملة خبرية» وكان الحكم فيه كما هو عند أهل العربية» لم يتصور صدق 
الشرطية مع كون التالي كاذبا؛ إذ التالي حينئذ يكون مقيدا بالشرط» والشرط يكون قيدا له» فانتفاء التالي مطلنا 
يكون مستلزما؛ لانتفائه مع القيد. 0 
رم قوله: انتفاء المقيد: فإن كون زيد ناهقا مطلق» وكونه ناهقا حال كونه أو وقت كونه حمارا مقيد» والمطلق. 
هنا منتف» فكذلك المقيد؛ لأن انتفاء المطلق مستلزم لانتفاء المقيد بالضرورة» فلو كان مذهب أهل العربية حقاء 
لزم كذب الشرطية الي مقطوع صدقهاء وهو محال؛ والمستلزم للمحال باطل. ١‏ 
() قوله: قال العلامة الدواني: جواب من جانب أهل العربية» وحاصله: أن صدق الشرطية مع كذب التالي كما ] 
يتصور على مذهب المنطقيين» كذلك يتصور على مذهب أهل العربية» وما قيل في عدم التصور من أن اتفاو |7 
المطلق يستازم انتفاء المقيد فمسلم» لكن المطلق ههنا ليس عنتف؛ فإنه الملأحوذ على وحهء أعم من أن يكون في قر 
نفس الأمر أي الأوقات الواقعية» أو الأوقات التقديرية» والمنتفي هو الأول» وهو الفرد من المطلق» لا المطلق تال ٠‏ 
وانتفاؤه لا يستلزم انتفاء الثاني؛ فإن كذب التالي في جميع الأوقات الواقعية لا يستلزم كذبه في الأوقات التقديرية ألم مر 

والتالي في قولنا: إن كان زيد حماراء كان ناهقاء وإن كان منتفيا في الواقع؛ لكونه ناهقا فيه» لكنه ثابت في جميع | اله 
١‏ الأوقات الي فرض فيها حمارية زيد» فلم ينتف في جميع الأوقات عموماء سواء كانت واقعية أو تقديرية» والطلق [م ورا 
هو هذا لا ذلكء والمنتفي إنما هو أفراد المطلق وهو الواقعي» فهو مقيد؛ وانتفاء مقيد لا يستلزم انتفاء مقيد آخر ' 


: راعترخ 

فانتفاء الناهقية في نفس الأمر لا يستلزم انتفاؤه مطلقاء حى يلزم منه انتفاؤه وقت كونه حمارا؛ ليلزم عدم صدق لني 
الشرطية مع كذب التالي» فهذه الشرطية صادقة على مذهيين» ولا يلزم المحذور. 0 
م 33 ع ع 0 2 

رهم قوله: لا يلزم منه: قيل: إنه جواب لدخل مقدرء تقريره: أنه يجوز أن يكون انتفاء الثبوت النفس الأمري مستازما | ابوت 


لانتفاء الثبوت التقديري» فازم انتفاء المطلق فيازم لمحذور المذكورء حاصل المواب: أنه لا يلزم من انتفاء الثبوت النفس. # ليد أ 
الأمري انتفاء الثبوت التقديري؛ لأنهما فردان لمطلق الثبوت» ولا يلزم من انتفاء أحد الفردين انتفاء الفرد الآخر. اهار ؛ 


ل العلوم مع ضياء الننجوم هه 


إناهقية في جميع أوقات قدر فيها حمارية زيد ثابتة له» وإن كانت بحسب الأوقات 


الناهقية ثبوتها لزيد 


راقعية مسلوبة عنه. ألا ترى «زيد قائم» في ظني لم يكذب بانتفاء القيام” في الواقع» 


أي من زيد تأكيد لقول العلامة 


ما ذكر من الاستلزام فمسلمء' لكن لا نسلم أن المطلق ههنا منتفي؛ فإنه المأخوذ 
لى وجه أعه” مما في نفس الأمر. 


قوله: بانتفاء القيام: أي إذا ظن المتكلم بقيام زيدء سواء كان مطابقا للواقع أو لاء وقال: «زيد قائم» في ظئٍ 
يكن كاذبا في هذا القول بانتفاء قيام زيد في نفس الأمرء بل يكون كاذبا في هذا القول إذا لم يظن بقيامه» 
مول بخلاف» فهذه القضية صادقة مع انتفاء القيام في الواقع» كذلك يجوز أن يكون الشرطية صادقة في الواقع 
م اتتفاء التللي فيه» وأجاب عنها السيد الزاهد بأن النبوت في نفس الأمر على نحوين: نحو يكون بلا ملاحظة 
لكاية والرواية» والقضية الحاكية عن هذا النحو يكذب عند انتفاء المحمول عن الموضوع في الواقع البتة» وهذا 
و شأن عامة القضاياء ونحو يكون بحسب الحكاية والرواية» والجملة الحاكية عن هذا النحو إنما يكذب إذا انتفى 
عمول بحسب الحكاية» وقولنا: «زيد قائم في ظين) ومثله إنما هو من النحو الثاني» كما يفصح عنه قيده؛ فلا 
زم كذبه بانتفاء القيام في الواقع؛ فإنه لا يلزم من انتفاء ثبوته في الواقع انتفاؤه فيه بحسب الحكاية أيضاء 
الموجحب لكذبه هو هذا دون ذلك. 

قوله: فمسلم: [يين انتفاء المقيد وانتفاء المطلق] حاصله: أن ما قيل في عدم تصور صدق الشرطية حال كون 
نالي خبر من أن انتفاء المطلق يستلزم انتفاء المقيد فمسلم, لكن المطلق ههنا ليس .كنتف؛ فإنه المأحوذ على وج 
عم من أن يكؤن في نفس الأمري أي الأوقات الواقعية» أو الأوقات التقديرية» والتتنفي هو الأول» وهو الفرد 
ن المطلق؛ لا المطلق» وانتفاؤه لا يستلزم انتفاء التالي؛؟ فإن كذب التالي في جميع الأوقات الواقعية. 

م قوله: أعم: أي الثبوت في القضية ليس هو الثبوت في نفس الأمرء بل هو أعم من عالم الواقع وعالم التقدير» 
اعترض السيد الزاهد: أن مفاد القضية الحملية سواء كانت مطلقة أو مقيدة بظرف أو حال» هو ثبوت الشيء 
اشيء في نفس الأمرء لا مطلق الثبوت» وإلا لم تكن كاذبة على تقدير سلب الثبوت فيها؛ ضرورة أن سلب 
ثبوت المقيد لا يستلزم سلب القبوت المطلق» فلو فرضنا عدم تحقق الثبوت في نفس الأمرء يلزم عدم تحققه مع 
ميد أيضاء لاستلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد» مثلا قولنا: النهار موحود وقت طلوع الشمس» يدل على وجود 
نهار في نفس الأمر وقت طلوع الشمسء فلو لم يتحقق وجود النهار في نفس الأمرء لم يتحقق مع القيد أيضا. 


ال سلم العلوم مع ضياء الي 


اا اا ما ا الا ا ا ا 20لا مت ا 
غاية ما يقال: إن العبارة غير موضوعة لتأدية ذلك المعنى" مطابقة» ولا ضير 


أي بمثل زيد قائم 
فيه» ومثل ذلك ينحل شبهة”© معدوم النظير. أقول:© 
يندفع || ذزيد 


)١(‏ قوله: ذلك المعئ: أي الثبوت العام ثما في نفس الأمر؛ فإن مفاد الجملة الخبرية لغة وعرفا إنما هو الثبوت بي 
نفس الأمر» فيكون هو مدلولا مطابقياء وأما الثبوت العالم فإنما يفهم بحسب القرائن كالتقيد بالقيد امحال زو 
يكون إلا مدلولا التزاميا. ْ 
5) قوله: لا ضير: أي لا امتناع ولا مضائقة في أخذ المع أعم مما في نفس الأمر؛ إذ لا يجب أن يؤخذ المي 
المطابقي» بل أحذه مستحسنء وأحذ غيره جائز غير ممتنع» فجاز أن يؤخذ المطلق على وجه أعم مما في نفر. 
الأمر» وإن كان حلاف الاستحسان؛ فصح قول العلامة الدواني. 

(5) قوله: شبهة: أي الشبهة الي أوردوها بقولهم: «زيد معدوم النظيرا صادق إذا كان زيد موجودا وان 
نظيره» حاصل الشبهة: أن زيدا معدوم النظير مقيد» ومطلق زيد معدوم؛ فإذا كان زيد موجودا ونظيره معدرماء. 
صدق المقيد دون المطلق بوجود زيدء فلزم صدق المقيد دون المطلق» بل مع كذبه. أما الانحلال على قول | 
الدواق» فهو أن العدم في نفسه عدم مطلق البتة يتعلق تارة بزيد وأخرى بنظيره» وهما حصتان للعدم ١‏ 
المذكورء إذا تمهد هذاء فنقول: المراد بقوله: «زيد معدوم) إما العدم في نفسه من حيث التعلق بزيد فهو كاذب؛ 
ليس ,عطلق» أو لا من حيث التعلق بشيء» فهو مطلق صادق في ضمن المقيد» وهو زيد معدوم النظير» فلم يلرم 
اتتفاء المطلق وتحقق المقيد» فافهم. قال السيد الزاهد: بل لا مطلق؛ فإن العدم يطلق على عدم الشيء في نفسه 
وعدمه بغيره .مجرد اشتراك اللفظء كذلك الوجود لا يطلق بعين الوجود في نفسه والوجود الرابطي؛ لانتفاء مع 
مشترك بينهما حقيقة» واستدل عليه في بعض تصانيفه ما حاصله: إن كان معيئ مشتركا بينهماء فإما أن يكرن 
هذا المعين مستقلا بالمفهومية» فهو عدم ووجود في نفسه؛ ولا يشتمل العدم والوجود الرابطيين لعدم استقلاهما 
بالمفهومية أو لا يكون مستفلا بالمفهومية فهو عدم وجود رابطان يشتمل العدم والوحود في نفسه؛ لاستقلالهما . 
فلم يوجد معين مشترك» فالاشتراك لفظيء فلا مطلق ههناء فالحل على هذا أن زيد معدوم ليس مطلقا بالإضالا ١‏ [ثل* 


5 ]سالا 
إلى زيد معدوم النظير؛ إذ العدم في الأول عدم في نفسه, وي الثاني عدم رابطي» وهما نوعان متبائنان» فلم يلزم 00 
. 2 00 سن 
تحقق المقيد من دون مطلقه» بل تحقق أمر من دون تحقق أمر مبائن له. ولا ضير فيه» فتدبر. لمر 
() قوله: أقول: لما أورد العلامة الدوائ على ما قال السيد السند في حقيقة مذهب المنطقيين» ولم يتم ما قاله عم 
١ 9‏ كلمن 


ومذهبهم كان حقا عند | لمصنف» فأورد من عند نفسه ما وضح له ق حقيقة ونصرة أهل المنطقيين بطريق انا 
الإلزام» وقال: أقول: إلخ. - 


|العلوم مع ضياء النجوم 01 
امي ا ب ا ا 1 
97 منهم" المحقق الدواني' " جوزوأ استلزام” ' يء لنقيضه والنقيضين بناء© على 

7 


0 محال محالاء وتشية اا 0 : في جواب” ا 


قوله: ومنهم: أي بعض امناطقة المحقق الدواني» هو جلال الملة والدين» المشهور ب(ملا جلال»)» منسوب إلى 
,ان في القاموس: الدوان كشداد» موضع بأرض فارس. 
قوله: الدواني: [منسوب إلى الدوان موضع بأرض فارس» المشهور بعلا جلال] 

له: استلزام: حاصله: أن الحكماء والمناطقة حوزوا استلزام المقدم محال للنقيض والنقيضين» مثال الأول: 
ما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء فزيد قائم» ومثال الثائ: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء فزيد قائم» 
بد ليس بقائم» والمقدم فيهما وهو تقدير عدم ثبوت شيء من الأشياء محال؛ ضرورة أن من الأشياء هو 
اجب؛ وعدمه مال بالذات» بل هو موجود أزلا وأبداء وهو مستازم للنقيض والنقيضين؛ لأن معيى القول 
ول: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء فكان شيء من الأشياء ثابتا؛ إذ قيام زيد شيء من الأشياء» وأما 
القول الثاني فظاهر؛ لأنه مشتمل على النقيضين؛ وما: الإيجاب والسلب. 

قوله: بناء: أي تويز استلزام الشيء للنقيض والنقيضين» مبي على جواز أن الحال يستلزم محالا آحرء فإذا 
ان المقدم محالاء جاز أن يستلزم نقيضهء وأن يستلزم النقيضين وجوده وعدمه معاء وهما محالان. 
)قوله: جوزوا إلخ: اعلم أن المصنف لله قد استعمل هذه المقدمة في مواضع؛ وتمسك بما في حل إشكالات 
زرة كما سيظهر إن شاء الله تعالى» وأورد عليه بأن استازام امحال وإن كان جائزا عند العقل .معي أنه مع قطع 
ظر عن :حصوصية المادة يجوز أن يكون بعض المحالات مستلزما لبعض آخر لا كاستازام الممكن للمحال؛ فإنه 
يموزه أصلاء لكن لا يستازم منه أن يكون كل محال مستلزما لأي محال فرض» بل كما قد يجرم بالاستلزام في 
بش المواد؛ لوجود علاقة بين محالين مخصوصين» فيكون القضية صادقة قطعاء كذلك قد يجزم بعد الاستلزام بين 
بالين آحرين؛ لعدم العلاقة بينهماء فيكون القضية كاذبة قطعا هذاء وفيه تفصيل وتحقيق سيأتي في الشرطيات. 
6 قوله: في جواب: حاصل اللحواب على تقدير تسليم الاستلزام المذكور: أنا لا نسلم كذب عكس النقيض» 
هو قولنا: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان المدعى ثابتا؛ لأن المقدم فيه محال» وهو عدم ثبوت شيء 
ن الأشياء؛ ضرورة أن من الأشياء الواحب تعالى وعدمه محال بالذات» فيستلزم ثبوت المدعى الذي هو شيء 
ن الأشياء؛ فإن المحال جاز أن يستلزم نقيضه؛ أما الجواب على تقدير النفي للاستازام المذكورء فهو بالقدح في 
لصغرى» وهي قولنا: كلما لم يكن المدعى ثابتاء كان نقيضه ثابتاء بأن الكلية ليست بصادقة؛ فإن من تقادير 
ندم ثبوت المدعى عدم ثبوت شيء من الأشياء» وعلى هذا التقدير كيف يكون نقيضه ثابتا؛ لأنه أيضا شيء من 
لأشياء» وإن ادعيتم الجرئية أو المهملة الملازمة للجزئية» فصدقها مسلمء لكن لا ينفع؛ لأن النتيجة حيشذ جزئية 
ر مهملة أيضاء وهي لا تنعكس بعكس النقيضء فافهم. 


افوا 


المغالطة”" العامة" الورود المشهورة من أن المدعى” ثابت» والا فنقيضه ثابت.* , 


عند العلماء أي وإنلم يكن المدعى ثابتا 


(1) قوله: المغالطة: وهي ما يتركب من القضايا الي فسدت صورة أو مادة أعم من السفسطة؛ ؛ لكونا فارر, 
مادة فقط؛ بحيث كلما يصدق السفسطة» يصدق المغالطة» ولا عكس؛ لوجود المغالطة بدون السفسطة ‏ 
الصورة الفاسدة» أما المغالطة بحسب فساد الصورة فمثالها: الإنسان حيوان؛ والحيوان جنسء فهذا القياس فار 
صورة؛ لعدم وجود شرائط الإنتاج» وهي كلية الكبرى؛ لأنما طبيعة» ولو أحذت كلية» لم تصدقء والمتالي 
بحسب فسا المادة فمفاهاء كل إنسان وقرس فهو إنسان وكل إنسان وفرس قهو فرس؛ ينتيج أن بعض ([إ. ل 
فرس: والفساد فيه: أن موضوع المقدمتين ليس بموجود؛ إذ ليس شيء موحود يصدق عليه: أنه إنسان 1 
هذاء وسيجيء تفصيله في الصناعات الخمسة. 

(0) قوله: العامة: أي يعم ورودها على إثبات كل مدعى غير مختص بواحد منه المشهورة عند العلماء, ٠‏ 

قوله: من أن المدعى: هذا تقرير للمغالطة» حاصله: أن الغالط يدعي شيئاء فيقول: إن الذي ندعيه فهو ثاب 
فإن سلمته فبها ونعمت» وإلا فأقول على صورة القياس من أنه كلما لم يكن المدعى ثابتاء كان نقيضه ثانا || ماني 
وكلما كان نقيضه ثابتاء كان شيء من الأشياء ثابتاء فإذا حذف الحد الأوسط المتكرر» فينتج: كلما ل يكن 

المدعى ثابتاء كان شيء من الأشياء» وينعكس بعكس النقيض» وهو أن يؤخخذ نقيض الحزء الأول» فصار كان 

المدعى ثابتاء ونقيض الحزء الثاني؛ 'فصار لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء ويجعل الأول ثانيا والثاني أولاء فرح إل 

قولنا: كلما لم يكن شيء من الأشياء» كان المدعى ثابتاء وهو باطل؛ لأن المدعى أيضا شيء من الأشياى فإذا 

انتفى جميع الأشياء» كيف يتصور ثبوت المدعى على تقديره؛ إذ انتفاء الجميع منه يستلزم انتفاءما يندرج 
والمدعى مندرج في شيء من الأشياء» فيستلزم انتفائه انتفاء الأول» فبطل ثبوته على تقدير انتفائه» وعكس 
النقيض يستلزم هذا الباطل» والصادق لا يستلزم هذا الباطل» فيكون عكس النقيض باطلاء وبطلانه يقنضي |: 
بطلان الأصل وهو النتيجة» وبطلانما لا يخلو إما أن يكون من فساد الحيأة» أو كذب الصغرى» أو الكبرى» )! 
والأول باطل؛ لكون اليأة بديهة الإنتاج من الشكل الأول» والصغرى صادقة بالضرورة؛ فلا يكون الفساد ا |» 
من الكبرى» وهو قولنا: كلما كان نقيض المدعى ثابتا إلى آخره؛ فيكون باطلاء فثبوت المدعى حقء أما الحواب قرول 
فمر تفصيله مفصلاء وتلخيصه: أن العكس صحيح؛ لأن فيه استلزام المقدم المحال للنقيض؛ وهو جائزء نمع | ') قول 
الأصل والقياس. نترام 
(؛) قوله: ثابت: أي إن لم يكن المدعى ثابتاء فكان نقيضه ثابتاء وإلا ارتفاع النقيضين» وهو تحال فلابه الهب 
من ثبوت أحدهما عند عدم ثبوت الآخرء فإذا لم يكن المدعى ثابتاء كان نقيضه ثابتا البتة. إن الأث 
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كلما كان د كان شيء من الأشياء ثابتاء'" فكلما لم يكن المدعى ثابناء كان 


بيهء من الأشياء ثابتأ» وتنعكس بعكس” النقيض إلى قولنا: : كلما" لم يكن شيء من 
اه ثابتا كان المدعى ثابتاء هذا خلف.© 


ا 
1 
ا 
١‏ 


بعد" تمهيد ذلك” 2 نقول:” مه ومع وهاه عه عو وص نوكه م و فوص مع ع مره ف هارو او ماو لوه لوحن 


ا ذلك 


ارم قوله: ثابتا: لأن النقيض شيء من الأشياء» فثبوت النقيض يستلزم ثبوت الشيء. 
ارم قوله: بعكس النقيض: وهو تبديل نقيضي الطرفين» أي جعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض الموضوع 
مر هذا في الحملية» وأما في ل لقو ل د تاليا ونقيض التالي 00 أعي 
رش الأصل صادقاء كان عكسه صادقا أيضاء ومع بقاء الكيف أي الإيجاب والسلبء يمعي أنه لو كان 
لأصل موجباء كان العكس موجباء ولو كان سالباء كان سالباء هذا عند المتقدمين» وأما عند المتأخرين من 
لنطقيين فمعئ عكس النقيض جعل نقيض الجزء الثاني من الأصل» سواء كان محمولا وتاليا جزءا أولا من 
لمكس» بأن يكون موضوعا أو مقدما له» ويجعل عين الجزء الأول من الأصل» لا نقيضه؛ سواء كان موضوعاء 
أر مقدما جزءا ثانيا من العكسء بأن يكون محمولا أو تاليا ل مع مخالفة الكيف أي الإيحاب والسلب» يع لو 
كان الأصل موجباء كان العكس سالباء ولو كان الأصل سالباء كان العكس موجبا مع محافظة الصدق» أي لو 
نرض صدق الأصلء يلزم منه صدق العكس. 
0 قوله: كلما إلخ: هذا على طريقة القدماء» أما على مسلك المتأخرين فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا: ليس 
ابتة» إذا لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء لم يكن المدعى ثابتا. 
(؛) قوله: خلف: أي العكس باطل؛ لأن المدعى أيضا شيء من الأشياء, فإذا انتفى جميع الأشياء» كيف يتصور 
بوت المدعى. 
«) قوله: وبعد: [تسوية الاستلزام المذكور وإصلاحه.] 
قوله: ذلك: أي الاستازام المذكورء والتمهيد هو التسوية والإصلاح» كذا في كتب اللغة. 
قوله: نقول: تأييد للمناطقة في قولحم: إن الحكم في القضية الشرطية بين المقدم والتالي» حاصله: أنهم حوزوا 
استلزام ا محال للنقيضين» حي أن المحقق الدواني الذي أيد مذهب أهل العربية» قائل بهذا الاستلزام مع أنه يلم على 
مذهب أهل العربية اجتماع النقيضين على هذا التقدير» فإن المقدم إذا كان مالا كما في قولنا: كلما لم يكن شيء 
من الأشياء ثابتاء يستلزم النقيضين» مثلا قيام زيد وعدمه فصح أن يقال: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا» ‏ 
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لو كان الشرط قيدا للمسند في الجزاء» لزم اجتماع النقيضين في| إذا كان المقدم ملزوم 


أي جزاء هذه الشرطية 


|0 فإن قولنا «(زيد فائم)” فق وقت عدم ثُبوت شيء من الأشياء يناقض قولنا: : زر 


أي للنقيضين 51 1 
ليس بقائم»” في ذلك الوقت» وذلك بديبي»* أما إذا كان” الحكم 0 


- كان زيد قائماء وكلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان زيد ليس بقائم» بناء على تحويز الاستازا م الذكرن 
فإذا قيل: إن الشرط أي لم يكن شيء من الأشياء قيد لمسند الذي هو قائم في الجزاء» أو يصير معناه: : زيد قائم ني 
وقت عدم ثبوت شيء من الأشياءء وكذا ليس بقائم في ذلك الوقت» وعلى تقدير تحويز الاستلزام يكون كلاهما 
متحققين» وهما متناقضان» فإذا اجتمعتاء يلزم اجتماع النقيضين» وهو محال» وما يلزم منه المحال» لا يكون 
صحيحاء فلا يصح مذهب أهل العربية. 
(0 قوله: لهما: أي للنقيضين؛ ويكونان لازمين لهذا المقدم» كقولنا: إذا لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان زيد 
قائماء وليس بقائم. فالمقدم ملزوم للنقيضين: القيام وعدمه. ْ 
قوله: قائم: في الذي هو معي قولنا: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان زيد قائماء عند أهل العربية... 
قوله: ليس بقائم: أي الذي هو معئ قولنا: كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان زيد ليس بقائم. / 
(:) قوله: ذلك بديهي: هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ» وعلى تقدير الوحود فالمشار إليه هو التناقض ين ٠‏ 
قولنا: زيد قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياء وبين قولنا: زيد ليس بقائم في وقت عدم ثبوت شيء ين [) اضر 
الأشياء» وفيه: ما قال الفاضل السنديلي من أن قولنا: زيد ليس بقائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياى إن ا 
كان معناه سلب القيام لزيد في هذا الوقت» بأن يجعل الظرف قيدا للثبوت» ويورد السلب على هذا الثبوت ١‏ بقال: 
لمقياء فمسلم أنه نقيض للقضية القائلة: : زيد قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشيائ لكن لا نسلم أنه معي 9. لك ' 


قولنا: إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا فزيد ليس بقائم؛ لحواز أن يكون مرادهم من قولحم والشرط قيد للمسنا ١‏ 2 
في التالي: أنه قيد لثبوت المسند للمسند إليه في التالي الموجب» وقيد لسلب ثبوته في التالي السالب» وإن كان 40 
انان لبرت لقان لز ونيا حيداك رفح عم ريت شل اينوناق مالع اوسن لتر م 
قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياء؛ لأن نقيض المقيد رفعه» لا مقيد آخر» كما أن نقيض الاتصال رفع ا . 
لا اتصال آخر. 00 
(ه) قوله: أما إذا كان: هذا دفع للمحذورء ردن انماع العحين ن الاقف وحاصله: أنهم قائلون بكون الحكم 9 


بالاتصال بين المقدم والتالي» ففي قولنا: «كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتاء كان زيد قائما) الحكم بينهما؛ - ْ 
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|الشرطية بالاتصال بين النسبتين»” فلا يلزم ذلك؛ فإن نقيض الاتصال رفعه” لا وجود 
أي اجتاع التقيضين في القضية المتصلة 1 


مال آخر أي اتصال كان» فمذهب” المنطقيين هو الحق.”" 
فصل:" المو ضوع" ا 0 


لا ف «زيد قائم)» فنقيضه ليس البتة كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا» كان زيد قائماء لا أن كلما لم يكن 
ىء من الأشياء ثابتاء لم يكن زيد قائما؛ إذ هو ليس رفعه بل تاللي أحدهما رفع التالي الآخخر» فبين التاليين منافاة» 
لتاق بين التاليين لا يوجب المنافات بين القضيتين الشرطيتين اللتين تاليهما تلك المتنافيان؛ إِذ المقدم امحال ملزوم 
ماء وإنما الخلف اجتماع الحكم الشرطي بنقيضه» وههنا ليس كذلك؛ لأن نقيض الاتصال رفعه» وهو لا يجامعه 
ما يجامعه هو اتصال آخر» ليس نقيضا له. 

م قوله: بين النسبتين: إحداهما في المقدم» وثانيهما في التالي» وهذا القول من المصنف ينادي بأعلى النداء» على 
: أطراف الشرطية فيها حكم ونسبة» وهذا مخالف لمزعوم المصنف» كما سيجيء في الشرطيات» فانتظره. 
قوله: رفعه: أي رفع ذلك الاتصال وسلبه» لا وجود اتصال آخر أي اتصال كان» سواء كان فيه رفع تالي 
إنصال الأول أو لا. 

م قوله: فمذهب: قال بعض الأذكياء: إن بطلان مذهب أهل العربية بديهي» ويمكن أن ينبه عليه بأنا نعلم 
الضرورة بأن القضية الشرطية تدل على لزوم التالي للمقدم؛ واستصحاب أحدهما للآخرء ومفادها ليس إلا 
لك والقضية الحملية لا تدل عليه؛ بل تدل على ثبوت الشيء للشيء وحمل أحدهما على الآخر» فلا يصح أن 
فال: القضية الشرطية في الحقيقة هي القضية الحملية» مثلا قولنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موحود» يدل 
لى لزوم وجود النهار لطلوع الشمسء بخلاف قولنا: النهار موحود في وقت طلوع الشمس؛ فإنه لا يدل على 
'لك؛ فالقول برحوع القضية الشرطية إلى القضية الحملية قول برجوع أحد المتبائنين إلى المبائن الآخر. 

قوله: الحق: قال بحر العلوم ناقلا عن المصنف: إن إنتاج اللزوميتين لزومية ضروريء وإنما تيسر على نظر 
لبعي على مذهب أهل المنطق» بخلاف ما ذهب إليه أهل العربية» ومثله قال بعض الأساتذة: القياس الاستثنائي 
نتج إذا كان الشرطية على فهم أهل المنطق دون أهل العربية؛ فإن ثبوت تر والتع مقي تلان لقان دن 
تفائه اتتفاء التقدير» اللهم إلا بملاحظة لزومه للتقدير. 

قوله: فصل: لما فرغ المصنف لله عن تقسيم القضية وأقسامها الأولية». شرع في تقسيم قسم منها أعني 
الحملية» اعلم أن هذه القسمة للحملية بحسب الموضوع؛ وها تقسيمات آخر بحيثيات مختلفة» كما سيجيء. 

(:) قوله: الموضوع: أي ما يحكم عليه في القضية الحملية» وهو الحزء الأول منها. 


لل سلم العلوم مع ضياء النجر, 


إن كان جزئياء»”" فالقضية" شخصية ومخصوصة.” وإن كان كلياء© فإن حكم عليه بلا 


زيادة شرط.” 00 
من العموم والخصوص 1 
(م قوله: جزئيا: أي حقيقيا لا يصدق على كثيرين» وإها قيدنا الحقيقي؛ لأن الموضوع إن كان جزئيا إضاني, 
فلا تسمى القضية شخصية ومخصوصة على الإطلاق» وإنما عدل المصنف لله عن كون الموضوع في الشخصية 
علماء كما فعله البعض؛ ليشتمل «أنا متكلم) و(هذا عالم)؛ لأن هاتين القضيتين ليس الموضوع فيهما علما مع 
أنهما شخصيتان؛ على أن العلم لا يكون حقيقة إلا لفظا ظاهراء فلو قال: علما مقام «جزئيا» يفهم حصر القضبة 
الشخصية في الملفوظة» مع أنما ليس كذلك؛ لكوها غير الملفوظة أيضا. 
0 قوله: فالقضية: الي يكون الموضوع فيها جزئيا حقيقياء تسمى شخصية؛ لكون موضوعها شخصا معنا 
كزيد قائم. 
(م) قوله: مخصوصة: أي هذه القضية تسمى مخصوصة أيضا؛ لخصوصية الموضوع. 
(؛) قوله: كليا: قال الفاضل الأسد: فإن قلت: إن كان المعتبر في تقسيم القضية إلى الشخصية والمحصورة وغيرها حزئية 
لموضوع وكليته بالمعين المصطلح؛ كما هو الظاهرء أع ما يمكن فيه التكثر على وجه الاجتماعء وما لا يمكن 
فيه كذلك» وجاز تكثره على وجه البدلية» كما يدل عليه كلام المصنف مله في ما سبق» يلزم أن تكون القضية 
بي موضوعها الأمر المشترك على وجه البدلية شخصية؛ مع أنه ليس كذلك» كما يظهر من كلامهي وإن كان 
لمعتبر فيه حزئية الموضوع؛ بمعين أن لا يكون فيه التكثر أصلاء لا على وجه البدلية» ولا على وجه الاجتماع» . 
وكلية بالمعيئ المذكور يلزم أن يكون القضية المذكورة خارجة عن الأقسام؛ لعدم كلية الموضوع وجزئيته بالعى . 
لمذكور» نعم لو اعتبر معين الحزئية هذاء ومعين الكلية أن يمكن فيه التكثر بوجه من الوجوه؛ إذ كثيرا ما يطلق أ 
لفظ الكلي على هذا المعى أيضاء ويحكم بصحة جعل تلك القضية محصورة بإدحال حرف السور عليه أو مهملا . |انزية 
لعدمه بل بصحة جعلها مهملة المتقدمين الطبيعة, ويحكم عليه بما يناسبها؛ إذ الظاهر أن المعتبر فيهما اعتبار إل 
لطبعية مع قطع النظر عن اقتران الخصوصية الي تحتها أية خصوصية كانت» وعن عدم اقترانها مع اعتبار الإطلاق رن ال 
في اللحاظ في الثانية» فليس بمهملة؛ قلت: نختار الشق الثاني» ولا يلزم الواسطة؛ لأنه بمكن أن يقال: إن كل ماهر | 


: أن الع 

مشترك وجه البدلية إذا عبر منه» لا يمكن التعبير عنه إلا بأمر مشترك على وجه الاحتماع مقيد بقيود تفيل 0 
١‏ 5 تأرط 

الشركة على وجه البدلية» كما في الفرد المنتشر» نحو إنسان ماء فيجعل موضوع القضية هو الأمر المشترك على 5274 
وحه الاحتماع والقيد مزلة صور الحزئية» أعين الواحد» فيكون مثلا قولنا: (إنسان ما يشبعه هذا الرغيف) في ا 
أتارجية 


معن (ابعض الإنسان يشبعه هذا الرغيف). انتهى بتصرف. ْ 
ومع قوله: بلا زيادة شرط: 00 
اعتبار أمر زائد عليه من العموم والخنصوص حي الإطلاق» فالإطلاق ههنا ليس في اللحاظ أيضا كما في الطبعية. . رضوء 


العلوم مع ضياء الننجوم ١‏ 


بملة* كل القدماف وإن حكم عليه بشرط الوحدة الذهنية” فطبعية)© 2010 


نوله: فمهملة: أي هذه القضية الي يكون الموضوع فيها أمرا كليا بلا زيادة شرط» تسمى مهملة؛ لأنا مأحوذة 
لإهمال» ومعناه الترك» وفيها ترك شرط زائدء وإنها قيد بالقدمائية؛ لأنما ليست ,مهملة عند المتأخرين. 

قوله: لوحدة الذهنية: أي يعلاحظة الذهن مطلقا من غير أن يجعل الوحدة الذهنية والإطلاق قيدا له» بأن يعتبر 
لفهوم والعنوان دون المعنون» وعبر عن جهة العموم بالوحدة الذهنية؛ لأن توحدها لا يكون إلا في الذهن, اعلم 
بم في الفرق بين موضوع الطبعية الذي هو الشيء المطلق وبين موضوع المهملة الذي هو مطلق الشيء تعبيرات 
منها: أنه إن أذ الشيء من حيث الإطلاق والعموم» لا بأن يكون الإطلاق والعموم قيدا للملحوظء وإلا 
ى مطلقاء بل يكون قيدا في الملاحظة والعنوان» فهو الشيء المطلق وموضوع القضية الطبعية» وإن أحذ الشيء 
حيث هو هو مع قطع النظر عن العموم والإطلاق» فهو مطلق الشيء وموضوع المهملة» ومنها: أنه اعتبر في 
ي» الوحدة المبهمة والوحدة الذهنية بحيث لا يتحد مع الأفراد» فهو الشيء المطلق» وإن أذ الشيء من حيث 
هو ولا يعتبر معه وحدة أصلاء بحيث يكون واحدا مع الواحد كثيرا مع الكثير» فيتحد مع الأفراد» فهو مطلق 
يي ومنها: أن الشيء المطلق يتحقق بتحقق فرد؛ وينتفي بانتفاء فرد» ومنها: أن الشيء المطلق موجود بوجود 
فقط» ومطلق الشيء موجود بوحود لمي وطبعي» فالوجود له نسبتان نسبة إلى الفرد ونسبة إلى الطبعية؛ 
سبة الثائية متقدمة على النسبة الأولى» ويسمى الثانية بالوجود إلآلحي» والأولى بالوحود الطبعي» وأحكامهما 
فة. ومنها: أن الشيء المطلق يحري عليه أحكام العموم فقط» كالكلية والإطلاق والجنسية والفصلية» ولا يجري 
؛ أحكام الخصوص» ومطلق الشيء يجري عليه أحكام العموم والخصوص جميعاء وبالحملة: فرق بين موضوع 
بية الطبعية والمهملة: أن المحكوم عليه في الثانية هو المطلق نفسه من غير أن يعتبر أمر زائد على نفسه بخلاف 
لى؟ فإن امحكوم عليه فيها هو المطلق من حيث هو مطلق بأن تكون الحيثية إطلاقية معتبرة في العبارة والمفهوم 
: العناية والمقصود؛ فإن الإنسان إذا أذ لا بشرط شيء» بأن يلاحظه مطلقا من غير تقييد» كان لا محالة بجردا 


العوراض الشخصية واحدا بالوحدة الذهنية» ويصدق عليه هذا المفهوم» كما يصدق عليه أنه مطلق ومحرد عن 
ارض» فهذه الحيثيات كلها عبارات؛ والمقصود منها أمر واحد؛ وهي المهيئة بشرط لا شيء الي هي موضوع 
نسية الطبعية» والفضايا النعقنة متها كيت إلا شعنية بخلاف موشوع الهملةا فإ القضية النقدة منها فد تكون 
رحية وقد تكون ذهنية» وههنا كلام لا يليق هذا المختصر. 

٠‏ قوله: فطبعية: هي القضية الي يكون سوام عه أبو للا فرظ اريدية الذهنية» تسمى طبعية؛ لكون 
ضوعها طبعية. 


سلم العلوم مع ضياء النبمو, 


ا ا 0 لفت سس 1ك سار ... 
وإن حكم فيها" على أفراده فإن بين فيها كمية" الأفراد. فمحصورة" ومسورة, وما 

أي الموضوع 
البيان يسمىن سورا.© 


م قوله: فيها: أي في القضية» يعن إن كان الحكم في القضية على أفراد الموضوع الذي هو الكلي, فإن لك 
إن التحقيق عند المصنف ره كما سيأتٍ أن الحكم في القضية المحصورة على نفس الحقيقة» لا على الأفراد, وه 
الكلام يدل على أن المحكوم عليه فيها هو الأفراد» فكيف التوفيق؟ قلت: هذا مبن على المشهور» وما سيأنٍ على 
التحقيق» كما وقع مثله في مواضع أخرى؛ كما لا يخفى» ولا يبعد أن يقال: إن المراد بالحكم على الأفراد المى 
على الطبيعة الكلية من حيث انطباقها على الأفراد» فافهم. 
قوله: كمية الأفراد: أي مقدارهاء يعن أن بين في القضية الي يكون الحكم فيها على أفراد الموضوع بكر 
الحكم على كل الأفراد أو بعضها بلفظ يدل على بيانها من كل الأفراد أو البعض كذلكء قال المصنف مله 
الحاشية: ولا يبعد أن يتوقع من المتوقد المستيقظ أن يقترح من هذا المقام أن لام التعريف ليست على و 
أربعة» بل على أنحاء خمسة, لام العهد الخارجي» كما في القضية الشخصية» ولام الجنس» كما في المهملة القدمائية 
ولام الطبعية» كما ف الطبعية كقولك: الإنسان نوع, ولام الاستغراق ولام العهد الذهيي. انتهى. قال الفاضل 
السنديلي: لا يبعد أن يتوقع من المتفحص لكلام القوم أن يتفطن أن لام الطبعية الي اخترعها المصنف بلك داخلة 
في لام الجنس عندهم؛ لأن محصل كلامهم في مبحث لام التعريف أن مدلول اللام عهدية المدخول ومعلومت» . 
فقد يعلم بالقرائن أن الحكم ليس متعلقا بنفس طبيعة المدحول عليها من غير انطباقها على الأفراد» بل هو متعلن ؟ 
بما من حيث انطباقها على الأفراد» كلاء وهو لام الاستغراق» أو بعضا معينا وهو لام العهد الخارجي؛ أو غو ]| وعلى 
معين وهو العهد الذهي. وقد يعلم أن الحكم متعلق بنفس الطبعية؛ لا من حيث الانطباق على الأفراد» وهر لام ا وو 
الجنس» ولا يخفى أنه لا ينائي أن يعتبر في مدخول لام الجنس. حيثية زائدة سوى الانطباق على الأفراد ولا | فائدة 
يوجب أن يكون الحكم متعلقا بنفس الطبعية المرسلة ال هي موضوع للقضية المهملة القدمائية» بل هر يجخمل 1 0 


الوجهين» كما لا يخفى. ْ (0) قو 
م قوله: فمحصورة: أي القضية الي يكون الموضوع فيها أمرا كلياء ويكون الحكم على أفراده تسمى محصورة! | ولا ب 
لحصر أفراد الموضوع بالمبين ككميتها. | صدق 


(:) قوله: سورا: أي ما يبين به هذه الكمية؛ يسمى سوراء مأحوذ من سور البلد» وهو ما يحيطهاء ولا كان هذا ٠‏ أيضاء 
محيطا للأفراد كلها أو بعضهاء يسمى به وإنما لم يقل: اللفظ الذي به البيان سورا؛ ليعلم أن السور أعم من جميع 
اللفظ وغيره؛ إذ قد يكون وقوع التكرة تحت النفي من أسوار السلب الكلي. وهو ليس بلفظء ومطلق البيان أعم | . حيوار 
من أن يكون بالدلالة الحقيقية أو ا مجازية في كونه سوراء كما في لام الاستغراق والإضافة الاستغراقية. | ملازه 


لم العلوم مع ضياء النجوم ف 
وقد يذكر” السور 2 جانب المحمول» فيسمى القضية منحرفة © وإن : تبين9 
مهملة» عند المتأخرين»" ومن ثم" قالوا: إنها تلازم الجزئية. 


أي المتأخرون 


م قوله: يذكر: اعلم أن الأصل في السور أن يذكر في جانب الموضوع؛ لأن السور إنما يؤتى به؛ لبيان كمية 
لأفراد» وهي تكون في جانب الموضوع) لكن قد سيجيء خلافه» ويذكر السور في جانب المحمول على خلاف 
لأصل» كما في قولنا: زيد بعض الإنسان. 

م قوله: منحرفة: لأنها مأخوذة من الانحراف» وهو التغير» وفيها تغير عما هو في الأصل» وهو دخول السور 
على الموضوع؛ لأن السور لبيان كمية الأفراد» وهي في جانب الموضوع دون المحمول» فإذا دخل على المحمول 
نقد تغير عن الأصل. 

رم قوله: لم تبين إل: بأن يكون الحكم على الأفراد بلا بيان الكمية» سواء كان الحكم في الواقع على الأفراد 
كلهاء أو بعضها. 

قوله: مهملة: أي القضية الي يكون الحكم فيها على الأفراد» والكمية ليست ,كذكورة» تسمى مهملة؛ لترك 
بيان الكمية فيها. 

3 قوله: عند المتأخرين: من المناطقة» أما القدماء منهم فلا يذكرون هذه المهملة» نعم يذكرون المهملة الي مر 
ذكرها قبل. اعلم أن المصنف قد جمع بين تقسيم القضية عند القدماء وبين تقسيمها عند التأخرين؛ لعلا يرد ما يرد 
على كل منهما من عدم انحصار التقسيم؛ فإنه يبقى على تقسيم القدماء مهملة المتأخرين خارجة عن التقسيم؛ 
وعلى تقسيم المتأخحرين يختل الحصر؛ لخروج مهملة القدما» وإن كان يمكن العذر للقدماء بأن القضايا تختلف 
وتتنوع بحسب اختلاف المصداق» ومصداق مهملة المتأخرين» والحزئية واحدء فليس في اعتبارها مع اعتبار اجتزئية 
فائدة معتد وباء وللمتأخرين بإدحال المهملة القدمائية في الطبعية؛ فإنه بمكن الاصطلاح في الطبعية» بأنها ما حكم 
فيها على الطبعية إما من حيث هي هي» أو مقيدة بالعموم» فافهم. 

رم قوله: من ثم: أي من أجل أن الحكم في القضية المهملة عند المتأخرين على الأفراد» ول يبين كميتهاء لا كلاء 
ولا بعضا. قال المتأحرون: إن المهملة تلازم الحزئية» يعي إذا صدقت المهملة» صدقت الحرئية» وبالعكس؛ لأنه إذا 
صدق الحكم على الأفراد» صدق الحكم على بعض الأفراد وإذا صدق على بعضهاء صدق أن الحكم على الأفراد 
أيضاء مثلا: إذا صدق «(الإنسان حيوان» صدق (بعض الإنسان حيوان)؛ إذ صدقها لا يخلو إما أن يكون باعتبار 
جنيع الأفراد» أو بعضهاء وعلى كلا التقديرين صدقت الحرئية» وإذا صدق «بعض الإنسان حيوان» صدق «الإنسان 
حيوان» بلا مرية. قال الفاضل السنديلي: إن في هذا الكلام إشارة إلى أن المهملة القدمائية لا تصلح أن تكون 
ملازمة للجرئية؛ لأن الحكم على الطبعية من حيث هي هي يجوز أن يكون صادقا بصدق الحكم على الطبعية 3 


وله سلم العلوم مع ضياء النجوم . 
اعلم أن مذهب” أهل التحقيق: أن الحكم في المحصورة على نفس الحقيقة؛ ..... 


كالمحقق الدواني 


> بشرط الوحدة الذهنية» فيصدق المهملة بصدق القضية الطبعية. قال العلامة الدواني: والحق أن المهملة تستازم 
لحزئية» أعم من أن يكون الحكم ف تلك الحزئية على بعض الأفراد الحقيقية» أعيٍ الأنواع والأشخاص, أو 
لأفراد الت خصوصيتها بحسب الاعتبار» ولا يخفى أنه على تقدير تعميم الأفراد في الحرئية أيضا إنما يثبت ملازية 
غتبارية) وكل ما تثبت لا؛ فنا تنبت في ضمن الأفراد الحقيقية أو الاعتبارية) وهو في حيز الخفاء, فالظاهر أن 
لقول بالتلازم لم يقع عن القدماء» كما يشعر به عبارة المصنف» وعلى تقدير وقوعه لعله مخصوص بالقضايا 
لمتعارفة فقطء أي القضايا الي تفيد أن ما هو فرد للموضوع هو فرد للمحمولء؛ ومن المعلوم أن مهملات هذه 
لقضضايا تستلزم الحرئية. 

)١(‏ قوله: مذهب إلخ: احتلفوا في الحصورة بأن ا محكوم عليه بالذات فيها الحقيقة الكلية كما في الطبعية والمهملة 
عند القدماء» والحكم فيها بالذات على الأفراد» وأما الثاني فذهب إليه المتأحرون» ونسب الأول إلى القدماي 
واختاره كثير من أهل التحقيق» كالعلامة الدواني والفاضل المرزا جان وبحر العلوم مير باقر داماد» وأفضل ١‏ 
المتأخرين مير زاهد الحروي وغيرهم. ومحصل كلامهم: أن في علم الشيء بالوجه الحاصل في الذهن بالذات هو || حيث 
الوحه وماتفت إليه بالذات أيضا لكن على وجه يصلح للانطباق على الحزئيات» والشيء معلوم وحاصل» | الوحد 
وملتفت إليه بالعرض» ولا يخفى أن الحكم فرع الحصول في الذهن والتوجه بالذات؛ فالأفراد كما أنها معلوم ' أنختصا 
وملتفت إليها بالعرض فكذلك محكموم عليها بالعرض أيضاء فالحكم في القضايا سوى الشخصية ليس إلا على | لطبعم 
الطبعية» لكن في المهملة عليها بلا اعتبار حينية زائدة» وفي الطبعية من حيث الوحدة الذهنية» وف المحصورة من ا (0) قر 
حيث إفها ضالحة للانطياق على الأفراد» ولحذا يسرى في الحكم في الأفراد» وتصلح دول السورء يرد عليه أن ٠‏ عاو 
1 !لان 
الأفراد وإن لم تكن متصورة بالذات» لكنها ملتفت إليها بالذات؛ فإن في علم الشئء بالوجه الوجه مقصود بالذات»  ٠‏ الذفر 


وذو الوحه ملتفت إليه بالذات» ولا يشترط للالتفات والحكم الحصول بالذات؛ كما ظن» بل الحصول بالعرض ‏ أ لاد 
والالتفات بالذات كاف للحكم. أحيب عنه بأن معن كون ذي الوحه ملتفتا إليه بالذات: أن الوجه ملتفت إليه ٠‏ 0 
من حيث الاتحد مع ذي الوحهء فأطلق لفت إليه على ذي الوجه على قيال الصف بحا التلق» ل على الحتقة... | .رو 
قال بحر العلوم: هذا المعين بعيد عن عباراتهم» ومصادم للضرورة؛ فإن الضرورة شاهدة عادلة على أنا ناتفت بالوجه ١‏ 0 
الحاصل إلى ذي الوحهء وإنكاره إنكار الوجدانيات. قال الفاضل السنديلي معترضا: إنهم لم يريدوا بالمهية ما | قر 


حيث الإتحاد مع الأفراد هذا المركتب التقيبيدي» وإلا ى يكن الموضوع قُّ «كل إنسان حيوان» الإإنسان وحدهة) - ا على ام 


إأها" الحاصلة في الذهن حقيقة»” والجزئيات معلومة بالعرض»” فليست محكوما 


يها | إلاكذلك»» ورب يتراءى» كك كز زددت101 00000 
١‏ أي يظن 

بل يكون جزءا من الموضوع» وأيضا يكون القضية مهملة؛ لأنه حكم على نفس المركب التقيبدي من حيث 
بل أرادوا مرتبة من المهية يصدق عليها هذا المركب» فهذه المرتبة إما عبارة عن المهية من حيث إنها موجودة 
الذهن بوجود ينسب إلى الأفراد بالعرض» كما يفهم من التوضيح؛ ولا يخفى أن هذه المرتبة ليست موجودة 
إلا في الذهن» فينحصر القضايا امحصورة في القضايا الذهنية كالقضايا الطبعية» بل الكلام في ثبوت المحمول لهذه 
الرتبة» وإما عبارة عن مزتبة موجودة في الخارج» وإما مرتبة الطبعية من حيث هيء أو مرتبة الطبعية من حيث 
الخصوص الي هي الأفراد على الأول؛ يصير القضية مهملة؛ وعلى الثاني لا يصلح للحكم على رأيهم. وإن قيل: 
ههنا مرتبة أحرى تغايرهماء يقال: لا يخلو إما أن تكون كلية أو جزئية» وكلاهما باطلان» كما مرء وأحاب عنه 
مر العلوم بأن في الخارج ماهية بحيث يصلح للانطباق على الأفراد» وهي اعتبار أحص من موضوع المهملة» نعم 
ينعفد منهما مهملة المتأحرين» لكنه غير ضارء ثم قال: وإن شئت مزيد تفصيل» فاستمع التقسيم من الرأس 
تقول: الموضوع إما حزئي أو كلي؛ سواء كان ذاتيا أو عرضياء وله اعتبارات ثلاثة» الأول: نفس الشيء من 
حيث هوء والثاني: المهية المخازة في الذهن بحيث لا يمكن سراية أحكام الأفراد إليهاء ويعبر عنها بالمهية بشرط 
الوحدة الذهنية» الثالث: المهية المخازة المتحدة مع الأفراد ذهنا أو خارجاء محققا أو مقدراء وهذان الاعتباران 
أخصان عن الأول» فالجرئي موضوع الشخصية» والكلي باعتبار موضوع المهملة» وبالاعتبار الثاني موضوع 
الطبعية» وبالاعتبار الثالث موضوع المحصورة ومهملة المتأخرين. 

رم قوله: لأنها: أي حقيقة الكلية» وحاصل الدليل: أن المعلوم بالذات يكون محكوما عليه بالذات» والحقيقة 
معلومة بالذات دون الأفراد؛ لأن المعلوم بالذات هو الأمر الذهيئ» لا الخارحي» والحاصل فيه هو الحقيقة» 
والأفراد من الأمور الخارجية لا حصول ا في الذهن بالذات؛ فلا يكون معلومة كذلك» فصارت الحقيقة المعلومة 
بالذات محكوما عليهاء والجزئيات المعلومة بالعرض يكون محكوما عليها بالعرض» وفيه ما مرء فتذكره. 

م قوله: حقيقة: أي بالذات؛ لأنها كلية» فظرف عروضها الذهن فهي معلومة بالذات. 

© قوله: بالعرض: أي بواسطة معلومية الحقيقة» بناء على أن الوجه في العلم بالوجه معلوم بالذات» وذا الوجه 
معلوم بالعرض. 

رن قوله: كذلك: أي بالعرض»ء أما الحقيقة الكلية فكانت محكوما عليها بالذات. 

رم قوله: يتراءى: أي يظنء هذا إيراد على ما قاله القدماء من أن الحكم في المحصورة على الحقيقة الكلية المنطبقة 
على الأفراد» لا على الأفراد» ومبناه عدم الفرق بين امحكوم عليه بالذات» وبين المثبت له بالذات» حاصله: المعارضة» - 
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أنه لو كان كذلك»” لاقتضى الإيجاب وجود الحقيقة حقيقة؛ فإن المثبت له" هر 
المحكوم عليه حقيقة» مع أنها قد تكون عدمية” بل سلبية»" فالحق أن الأفراد» إن 


كما في معدولة الموضوع كفي سالبة الموضوع 


كانت معلومة بالوجه.” لكنها محكوم عليها حقيقة»” 


> لا النقض» بيان الأول: أن الطبعية ليست محكوما عليها؛ إذ لو كانت كذلككء لكانت مثبتا لها؛ إذ المثبت ل 0 
هو المحكوم عليه» فاقتضاؤها الإيجاب» كما هو مقتضاه على مذهب أهل التحقيق» مع أن الإيجاب لا يقتضى 
وحودها؛ إذ يصدق بدوفاء كما في القضية المعدولة الموضوع» والسالبة الموضوع؛ فإن الطبيعة فيهما عدمية أو 
سلبية» لا وجود لهاء فعلم أنها ليست حكوما عليهاء فقام الدليل على خلاف المدعى» هذا هو المعارضة على أن 
القضية قد تكون موجبة خخارجية مع عدم الطبيعة» فلو كانت محكوما عليهاء يلزم وجود العدميات والسلبيات في 
الخارج. وبيان الثاني: أن الحكم لو كان على نفس الحقيقة» لاقتضى وجودها في جميع الموحبات» ولا يصدق عند 
عدمها؛ لأن الإيجاب تقتضي وجود المثبت له الذي هو امحكوم عليه مع أن بعض الموجبات الي يكون حقينة 
موضوعها عدمية كمعدولة الموضوعء أو سلبية كسالبة الموضوع؛ ليس كذلكء فيختلف هذا الحكم في ذلك 
الموضع. وهذا هو النقض» فمبئ المعارضة والنقص على عدم الفرق بين المثبت له والمحكوم عليه؛ كما لا يخفى: . 
(1) قوله: كذلك: أي لو كان الحكم في المحصورة على نفس الحقيقة» كما قال المحققون» لاقتضى القضية الوجة | 
اين حكم فيها بالإيحاب وجود الحقيقة الكلية. 0 


(0) قوله: المثبت له: [فإن الإيجاب يستدعي وجود المثبت] أي ما يثبت له الحكم في القضية هو المحكوم عليه ا ل 
حقيقة» ولا شك أن الإيجاب يقتضي وجود اللمثبت له؛ وإذا كان هو المحكوم عليه» فيقتضي وجورده أيضاء | ١‏ 
والمحكوم عليه هو الطبيعة عندهم؛ فيلزم استدعاء الموجبة وجود الحقيقة» فلا يكون صادقة بدون وجودها. 7 
(5) قوله: عدمية: كما في الموحبة المعدولة الموضوع الي يكون السلب المضاف إلى المفرد موضوعا فيهاء ويحمل | كا 
عليه شيء آخر» كما في «اللاحي حماد). 0 بلا 
(:) قوله: سلبية: كما في الموجبة السالبة الموضوع الي يكون السلب المضاف إلى النسب موضوعا فيهاء ويجمل ١‏ . 
عليه شيء» كما في «كلما ليس هو بحي فهو جماد). [ْ 1 
(ه) قوله: أن الأفراد إلخ: يعن لما ثبت أن الإيجاب يقتضي وحود المنبت له وهو المحكوم عليه والحقيقة العدمية ١١‏ , 
والسلبية ليستا .عتحققتين» وأفرادهما متحققة» فثبت أن الأفراد هو المحكوم عليها بالذات وإن كانت معلوية | الم 
وحاصلة في الذهن بواسطة الحقيقة الكلية الحاصلة في الذهن بالذات. [ْ 0 


(0) قوله: بالوجه: [أي بواسطة الحقيقة الحاصلة في الذهن المعلومة بالذات.] 
(0) قوله: حقيقة: أي بالذات؛ لأن الأفراد هى موجودة وثابتة بالذات. على 
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1 0 ى*” إل ا العام وال موضوع له الخاص» فإن المعلوم بالوجه© هو ال موضوع 


أي الخاص اللمزتي 


قوله: ألا ترى: سند على مذهب المتأخرين» وحاصله: أن الوضع العام الذي يكون بلحاظ المفهوم الكلي عند 
ضع والموضوع له الخاص؛ فإن المعلوم بالوجه أي الحزئي الخاص؛ هو الموضوع له حقيقة معين» كما يكفي 
إومية بالوجه للوضع» كذلك يكفي للحكمء كما أن الحاصل بالذات هو الوجه الكلي؛ وليس موضوعا له 
بقة» بل الأفراد الي هي حاصلة بالعرض؛ موضوع لما حقيقة» كذلك الحاصل في الذهن بالذات لا يلزم أن 
ون محكوما عليه حقيقة» بل الأفراد وإن كانت معلومة بالوجه. لكنها محكوما عليها بالحقيقة» أحاب عنها 
اضل الشارح بالفرق بين ا محكوم عليه والموضوع لهء بأن كون الشيء محكوما عليه يقنتضي أن يكون ذلك 
بيء حاصلا في الذهن وملتفتا إليه بالذات» وكونه موضوعا له لا يقتضي ذلكء» بل يكفي فيه الالتفات إلى 
ضوع له بالذات» سواء كان حاصلا في الذهن بالذات» أو بوجه عرضي» فقياس أحدهما على الآخر قياس بلا 
امع ورده الفاضل السنديلي بأنه أنك قد عرفت أن عندهم الملتفت إليه بالذات ما هو حاصل في الذهن 
ذات» ومعين الالتفات إلى ذي الوجه في العلم بالوجه أن الوحجه ملتفت إليه من حيث الاتحاد مع ذي الوجه 
ناء ليس في الوضع والحكم فرق عند الوجه أن الصحيح كما لا يخفى. 
) قوله: الوضع العام إلخ: [أي وضع الذي يكون بلحاظ لمفهوم كلي] معناه: أن يلاحظ الواضع أمرا كلياء 
يحمل مرآة لملاحظة أمور متكثرة» وبعين اللفظ بواسطة تلك الملاحظة لكل واحد واحد من الحزئيات» فيكون 
وضع عاماء والموضوع له خخاصًا كوضع اسم الإشارة؛ فإن الواضع يلاحظ أمرا كلياء لا لأن يضع ذلك اللفظ 
» بل لأن يلاحظ جزئياته» ويضع اللفظ لتلك الحزئيات» ومر تفصيله في مفتح التصورات» فتذكره. 
6 قوله: بالوجه: أي بالعرضء أي الموضوع له ههنا هو الحزئي الخاص الذي حصل في الذهن بواسطة المفهوم 
كلي؛ ومن المعلوم أن في الوضع حكما بالتعيين» فكما جاز هذاء جاز أن يكون الحاصل بالعرض محكوما عليه 
الذات: كما قاله المتأخحرون في المحصورة» فافهم. 
) قوله: فالحواب إل: قال في الحاشية: حاصله: أنه فرق بين المحكوم عليه حقيقة في القضية وبين المثبت له أولا 
إبالذات في نفس الأمر؛ فإن الأول فرع العلم دون الثاني. انتهى. حصوله: أنه فرق بين المحكوم عليه والمثبت له 
القول بأن المثبت له هو المحكوم عليه ممنوع؛ فإن المثبت له شيء ثبت له المحمول في الواقع بلا اعتبار المعتبر وبلا 
لاحظة العقل» بمعين أنه لا يتوقف على العلم» بل يكفي وجوده في الواقع بدون العلم» فلا يكون أحدهما عين 
لآخر فإذا كانا متغائرين» فالإيجاب إنما يقتضي وجود المثبت له لا وجود المحكوم عليه؛ فالقضية يكون الحكم فيها 
على نفس الحقيقة بالذات مع كونها عدمية؛ ولا يقتضي الإيجاب وجودهاء وإنما تقتضي وجود المثبت له بالذات» > 


أن مفاد الإيجاب مطلقا" هو الثبوت مطلقاء'" فكل حكم ثابت للأفراد ثار 


أي مأ يفيله الايماب 


للطبعية في الجملة»” أما أنه لماذا أوّلاً وبالذات للطبيعة أو للفرده فمفهوم زائر» 1 


أي الثبو 


من أفرا أدها 


الحقيقة» فتأمل. ” 


> والطبيعة مثبت لها بالعرض» فيكفي تحققها ووجودها كذلكء فالطبيعة العدمية أو السلبية وإن كانت معدو 
بالذات في القضية الخارحية» لكنها متحققة بالعرض بالنسبة إلى الأفراد والنسبة بين المثبت له بالذات والىى 
عليه بالذات بالعموم والخصوص من وجه؛ إذ هما يجتمعان في الحكم بالحركة على السفينة؛ فَإنها محكوم عليها 
بالحركة بالذات ويثبت لها الحركة في نفس الأمر بالذات» ويفارقان في الحكم بالحركة على الخالس فيهاء والمى 
بالتحيز على الأسود نظرا إلى الجسمء فالمحكوم عليه بالذات في الأول متحقق دون المثبت له كذلك؛ فإن الجالس 


يحكم عليه. مع أن ثبوتما له في نفس الأمر بالعرض بواسطة السفينة» لا بالذات» وفي الثاني يتحقق المثبت ل 


بالذات دون امحكوم عليه كذلك؛ فإن التحيز ثابت للحسم بالذات في نفس الأمر» وإنما يحكم عليه على الأسر 


بواسطة كونه جسماء فإذا ظهر الفرق بينهماء يجوز أن يكون الشيء مثبتا له» ولا يكون محكوما عليه فاتتضاء, 
الإيجاب وجود المثبت له لا يستلزم اقتضاؤه وجود امحكوم عليه» كذا في مرآة الشروح» هذا. ولعل الحق هذا. 


المقام ما أفاده بعض الأعلام قدس سره: أن القضايا المستعملة في العلوم يحكم فيها بالثبوت بالذات» أي من غير 
واسطة في العروض؛ كيف والثبوت بالعرض ليس ثبوتا حقيقة» ولا يحصل اليقين الدائم به إلا بعد يتين 
بالواسطة» على ما تقرر في فن البرهان» فثبوت امحمول لعنوان الموضوع بالذات في كثير من المواضع غير يين» بل 
عدمه؛ فإن الموضوع را يكون عرضا ذاتيا معدوما في الخارج فالحق أن الحكم في القضايا المتعارفة في الحكمة 
على الأفراد» كما عليه المتأخرون. 

(1) قوله: مطلقا: [سواء كان تحصيليا أو عدوليا أو سلبيا] سواء كان ذلك الإيجاب تحصلياء كما في الموجبة الحصلة 
أو عدولياء كما في الموجبة المعدولة أو سلبيا كما في الموجبة السالبة المحمول. 


(1) قوله: مطلقا: سواء كان ذلك الثبوت ثبوتا بالذات أو بالعرض؛ وهذا القدر متحقق إذا كانت الطبيعة محكوما ١‏ 
عليها؛ إذ كل حكم ثابت للفرد ثابت للطبيعة أيضا ولو بالعرض» وأما كون المحكوم عليه مثيتا له بالذات» ٠‏ 


فمفهوم زائك على حقيقة الإنتجاب. 
(5) قوله: في الدملة: أي بوجه من الوجوه» أعم من أن يكون بالذات» أو بالعرض. 
(4) قوله: زائد: أي الثبوت أولا وبالذات معئ زائد على حقيقة الإيجاب؛ وإنما حقيقة هو الثبوت مطلقا 


(0) قوله: فتأمل: قيل: فيه إشارة إلى حواب آخحر عن أصل الاعتراض» وحاصله: أنا سلمنا أن المثبت له بالذات. ٠‏ 


هو المحكوم عليه بالذات» لكن الإيجاب لا يقتضي أن يكون له بالذات موجودا بالذات» بل إنما يقتضي الأعم - 


ضر 


١‏ رلم العلوم مع ضياء النجوم فك 


المحصورات” أربع :" الموجبة” الكلية» وسورها: كل" ولام الاستغراق” 000 


أي سواء كان موجودا بالذات» أو ,يمنشأ انتزاعه» ولا شلك أن الطبيعة العدمية والسلبية موحودة بوجود منشأ 
إبرعهاء فيصدق الموحبة بدون وجود الطبيعة بنفسهاء فالملازمة ممنوعة. انتهى. والحق ما قلنا من أن القضايا 
١‏ الستعملة في العلوم يحكم فيها بالثبوت بالذات؛ وإنكار ذلك مكابرة» كيف والثبوت بالعرض ليس ثبوتا حقيقة. 
, قوله: امحصورات: لما فرغ من تحقيق المحكوم عليه في اللحصورة» شرع في بيان أقسام المحصورة» وما يبين فيها 
كمية المحكوم عليه» فقال: المحصورات؛ وإِئما تعرض لما لأنها معتبر في العلوم والقياسات؛ لابتناء معرفة الحجة 
عليهاء والشخصية والمهلمة مندرجتان تحت الحزئية والطبيعة غير معتيرة في العلوم. 
رم قوله: أربع: لأن الحكم في المحصورة إما على كل الأفراد» أو على بعضهاء وأيا ما كان فإما بالإيجاب أو بالسلب» 
نإن كان الحكم فيها على كل الأفراد» فهي كلية» إما موجبة» وسورها: كل» أي كل واحد واحد, لا الكل 
الحموعي» كقولنا: كل نار حارة» أي كل واحد من أفراد النار حارة» وإما سالبة» وسورها: لا شيء ولا واحد» 
| كقولنا: لا شيء أو لا واحد من الناس مجماد» وإن كان الحكم فيها على بعض الأفراد» فهي جزئية» إما موجبة» 
| رسورها: بعض وواحدء كقولنا: بعض الحيوان أو واحد من الحيوان إنسان» أي بعض أفراد الحيوان أو واحد من 
١‏ لاه إفشانة» وما سنالية وسورهاة .ليس كل ولس ينطن ونعض لين تكقوكناء' لين كل حيوانإنساناة وليس 
| بعض الحيوان إنساناء وبعض الحيوان ليس بإنسان. 

قوله: الموحبة الكلية: وهي الي حكم فيها بثبوت المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع؛ ووحه تسميتها 
ظاهر؛ لكون الحكم فيها بالإيجاب على كل الأفراد. 
قوله: الكل: أي الكل الأفرادي؛ فإن هذا الكل موضوع لإحاطة الأفراد» كقولنا: كل إنسان حيوان. 
| (ه) قوله: لام الاستغراق: أي اللام اليّ يستغرق جميع الأفراد» فهي كالكل في إحاطتهاء كقوله تعالى: إن 
إن لَنى خُسْرِ»؛ لدلالة الاستنناء عليه» قال في الحاشية: إن الألف واللام في لغة العرب قد تدل على العموم؛ 
نيكون في موقم لكل وقد تدل على الطبيعة؛ فلا يقع هناك «كل)؛ نحو: الإنسان نوع وعام؛ والإنسان هو 
الضاحك؛ وقد تدل على جزئي معلوم؛ فنقول: الرحل؛ ونعئٍ به واحدا بعينه» فالقضية مخصوصة:» كذا في 
الإشارات. قال بحر العلوم: وقد عد أسماء العدد أيضا منه» وهذا إِنما يتم لو كانت أفرادية» وهو في حيز الثفاء 
عند أصحاب فن اللغة. انتهى. ووجه الخفاء: أن العدد عبارة عن الكثرة مع الهيأة الصورية أو الكثرة من حيث 
إما معروضة للهيأة الصورية على اختلاف الرأيين» وعلى كل تقدير يكون العدد عبارة عن المجموع؛ والمعتير في 
الحصورة هو الأفراد» فافهم. 


وى سلم العلوم مع ضياء ال: 
ل سبي بى_ءبىبببب؟ب؟بٍٍببببت؟ )ييح جب بص ف سم 


والموجبة الحزئية»'' وسورها:”' بعض وواحدء والسالبة الكليقه" وسورها:” لا ثيى, 
ولاواحد» ووقوع النكرة أت النفي»” والسالبة الحزئية»” وسورها:” ليس كل 0 


)١(‏ قوله: الموحبة الحزئية: وهي الي حكم فيها ببعض أفراد الموضوع» ووحه تسميتها بما؛ لكون الحكم فيه 
بالإيجاب على البعض» وعدم كونه على كل الأفراد. ْ 
5 قوله: سورها: أي سور الموجبة الحزئية: بعض» كقولنا: بعض من الحيوان إنسان» وأيضا سورها لفظ واحد . 
كقولنا: واحد من الحيوان إنسان. 1ْ 
(”) قوله: السالبة الكلية: وهي الي حكم فيها بسلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع» ووجه تسميتها يما كون 
الحكم فيها بالسلب عن كل الأفراد. 

(؛) قوله: سورها: أي سور السالبة الكلية: لا شيء» كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر» وأيضا سورها: لا واحدء 
كقولنا: لا واحد من الإنسان بفرس. 

(ه) قوله: تحت النفي: وهو أيضا من سور السالبة الكلية» كقولنا: ما من إنسان جماد» ولأن وقوع النكرة ني 
سياق النفي يفيد العموم؛ لأن النكرة موضوعة لفرد منتشر» وسلب الحكم عنه لا يتصور إلا بعد تحقق السب . 
عن جميع الأفراد» وهو ليس إلا سلب كلي. فإن قلت: إن شيئا وواحدا نكرتان وقعتا تحت النفي في «لا شيعا ١‏ 
ودلا واحد)» فإذا كانا سورين للسلب الكلي» ففهم منهما كون النكرة تحت النفي من سورهاء فلا حاجة إلى أألكلي. 
التصريح بوقوع النكرة تحت النفي. قلت: هذا تعميم بعد تخصيص؛ فإن لا شيء ولا واحد لفظان حخاصانء يفيد ١‏ 


اسة: 
أن العموم بوقوع النكرة تحت النفي» فبعد ذكرهما صرح بالعموم؛ لكلا يتوهم بالخصوصية يمماء بل يجري في 7 
غيرهما أيضاء كقولنا: ما من رجل في الدار» أي لا شيء من أفراده فيها. 20 


(5) قوله: السالبة الحزئية: وهي الي حكم فيها بسبب المحمول عن بعض أفراد الموضوع» سميت يما؛ لكون الحكم | حا 
فيها بالسلب عن بعض الأفراد. 7 قوا 
) قوله: سورها: أي سور السالبة الحزئية: ليس كل» كقولنا: ليس كل حيوان إنسان» وليس بعضء كقولنا: | توق 
ليس بعض الإنسان فرساء وبعض ليس» كقولنا: بعض الإنسان ليس بفرس» والفرق بين هذه الأسوار الثلاثة أذ | قرا 
«ليس كل» دال على رفع الإيجاب الكلي بالمطابقة» وعلى السلب الحزئي بالالتزام» وليس بعض وبعض ليس ا الجرء ١‏ 
بالعكس من ذلكء أما أن «ليس كل» دال على رفع الإيجاب الكلي بالمطابقة» فلأنا إذا قلنا: كل حيوان إنسان» 1 قوا 
يكون معناه: ثبوت الإنسان لكل واحد واحد من أفراد الحيوان» وهو الإيجاب الكلي» وإذا قلنا: ليس كل حيران ألا صو 
إنساناء يكون مفهومه الصريح: أنه ليس يقبت الإنسان لكل واحد واحد من أفراد الحيوان» وهو رفع الإيجاب امكل 
الكلي» وأما أنه دال على السلب الحزئي بالالتزام» فلأنه إذا ارتفع الإيجاب الكلي» فإما أن يكون المحمول مسلوبا - لال اله 


.ل العلوم مع ضياء النجوم يفف 
| ,ليس بعض» وبعض ليسء وفي كل لغة” سور يخضّها.” 
| بصرة:" قد جرت عادتهم بأ بأنهم”' يعبرون عن الموضوع ب(ج).” لك ادو ا 


1 أي استمرت 

عن كل واحد واحدء وهو السلب الكلي» أو يكون مسلويا عن البعض ثابتا للبعض» وعلى كلا التقديرين 
يدق السلب الحزئي جزماء فالسلب الحزئي من ضروريات مفهوم «ليس كل»)»؛ أي رفع الإيجاب الكلي ومن 
| وازمه» فيكون دلالته عليه بالالترام» وأما أن «بعض ليس وليس بعض» يدلان على السلب الحزئي المطابقة 
زززاهر؛ لأنا إذا قلنا: بعض الحيوان ليس بإنسان؛ أو ليس بعض الحيوان إنساناء يكون مفهومه امريد سلب 
الانسان عن بعض أفراد الحيوان؛ للتصريح بالبعض» وإدحال حرف السلب عليه وهو السلب الحزئي» وأما أنهما 
بدلا على رفع الإيجاب الكلي بالالتزام» فلأن الحمول إذا كان مسلوبا عن بعض الأفرادء لا يكون ثابتا لكل 
ْ لأفراد» فيكون الإيجاب الكلي مرتفعاء هذا هو الفرق بين «ليس كل» وبين الأخيرين؛» وأما الفرق بين آخرين» 
رهو أن اليس بعض» قد يذكر للسلب الكلي؛ لأن البعض غير معين؛ فإن تعيين بعض الأفراد ارج عن مفهوم 
لجرئيق» فأشبه النكرة ف سياق النفي» فكما أن النكرة في سياق النفي» تفيد العموم كذلك ههنا أيضا؛ لأنه 
ل ل ا ند (بعض ليس)؛ فإن البعض ههنا وإن 
كن أيضا غير معين» إلا نه ليس واقعا في سياق النفي. 

د (ا) قوله: لغة: يعني أن في كل لغة أسوارا تخصها كالأسوار المذكورة في العربية» كما في الفارسية: بم للإايجاب 
١‏ لكلي» كقوطم: بم مردمان شه براسة سير وتفرتع ى روغ وزع ست للسلب الكلي» كقولحم: © بثر ور قعروريا يزيرنده ثيستم 
ددسذ بت للإيجاب الحزئي» كقوطم: ,لغ الاعردمان جند تلم ياف متت ورغ يست للسلب الحزئي» كقوطم: باز 
ا ردمان لور حلم يافنا مستتر, وعلى هذا القياس سائر اللغات. 

' 0 قوله: بخصها: أي يخص هذا السور بمذه اللغة» ولا يوجد في غيرها؛ إذ كل لغة مخالف للغة أخرى» فالسور 
لي إحداها يكون مخالفا للسور في الأخرى» كما يعلم باستقراء اللغات. 

| (0 قوله: تبصرة: أي هذا الذي يذكر فيما بعد مبصرة للطالب؛ لكونه مشتملا على تحقيق المحصورات الأربع الي 
بتوقف عليها الحجة؛ والتعبير عن اسم الفاعل بلفظ المصدر لقصد المبالغة. 

(4) قوله: بأنهم: أي المنطقيين يعبرون عن الموضوع» أي عن الحزء الأول في القضية بلفظ ج؛ وعن المحمول أي 
الجزء الاي للقضية بلفظ بء» وهذا التعبير ليس عن مفهومهاء بل عما يقع موضوعا ومحمولا في القضايا. 

() قوله: قوله: ب( ج): قيل: احتاروا لمحذين الحرفين؛ لأن الألف الساكنة لا يمكن التلفظ باء والمتحركة ليست 
ها صورة في الخط» فاعتيروا الحرف الأول أعئ الباء» ثم الحرف الثاني الي يتميز عن ب في الخط وهو ج؛ 
وعكسوا الترتيب» فلم يقولوا: كل ب ج؛ للإشعار بأنهما خارحان عن أصلهماء وهو أن يراد يمما نفسهماء كذا 
تال الفاضل السنديلي. 


كا سلم العلوم مع ضياء انير 
وعن المحمول 1 والأشهر التلفظط مها اس)| مركبا”؟ الل 0 ويدل 


أي بهج» ولاب» 
على ذلك أنهم” يعبرون بالجيم والجيمية والباء والبائية» 
الاشتهار المنطقيين 
1 قوله: مركبا: فيه رد على الفاضل اللاهوري حيث قال: الأشهر التلفظ يما اما بسيطاء واستدل عليه 5 


لاجر ا 
ثلاثة» الأول: أن المقصود في التعبير بمما ليس إلا الاختصار» وذلك في التلفظ بالبسيط» لا بالمركب؛ لأن التافز ١‏ الى 


با مركب كالتلفظ بسائر الأسماء الثلاثة» والثاني: أنه لو تلفظ بمما اما مركباء لا تنقل الذهن إلى اسمياتا؛ لأف ') 
هي المتبادر من إطلاق لفظ الحيم والباء» لا الموضوع والمحمولء والمقصود هو هذاء لا ذاك والثالث: أن كتابهبا ١‏ () 
بسيط؛ فينبغي أن يتلفظ هما بسيطا؛ إذ الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظهاء كما قرر ف مرضعى يه 
وحاصل الرد: أن التلفظ بمما اما مركبا أشهر منه بسيطاء وكثيرا ما يكتب بسيطا ويتلفظ به مركباء كالمقطعات ذلك 
القرآنيق» والاختصار مطلوب بالنسبة إلى اللسان اليوتانية الي هو أطول الألسنةء وذلك كما يحصل بالسيلة لأ 
يحصل بامركب» وانتقال الذهن كما في التلفظ بالمركب إلى مسمياقاء كذلك في البسيط إلى تفسهاء من () 
استوياء فلا بد من المرححء فقال المصنف يككه: ويدل على ذلك أنهم يعبرون عن وصف عنواني للموضوع ْ 
بالجيم» وعن مبدأ وصف عنواني الموضوع بالجيمية» وعن وصف عنواني للمحمول بالباء» وعن مبدأ وص 
عنواني للمحمول بالبائية دون ج وجيمية وب وبائية. قال الفاضل الخير آبادي: الظاهر ما قيل: إن الاختصار ١‏ عل 
لأتم إفا هو في التلفظ بسيطاء والمقصود إنما هو الاختصار بالنسبة إلى اللغة العربية؛ لأن المتطق لا تقل إلى العزية ‏ | مثيم 
من اليونانية» ترك اليونانية رأساء وأيضا حصول الاختصار بالنسبة إلى اللسانين أولى من الاختصار بالنسبة إلى ا )0 
لسان واحدء فالأنسب أن يعبر باسم بسيط» ودفع توهم الانحصار هو في البسيط؛ لأنه ليس .موضوع للمعن؛ ١!‏ أني 
بخلاف المركب والقياس على المقطعات القرآنية قياس مع الفارق؛ لأنهما من المتشابمات الي يعجز عن إدراكها | أشه 
لقوة البشرية ولا يعلم سرها إلا الله تعالى» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه ظاهر أن المقصود منه الاختصار وعلم ا 04 
لانحصار» وتعبير الوصف العنواني بالحيم والحيمية والباء والبائية لا يدل على التلفظ بمما مركبا؛ فإن الباء والتاء ١‏ عليه 
لمصدريتين لا يلحق بمما إلا عند جعلهما معين مصدريا بخلاف التلفظ هما؛ فإن المقصود منه الاختصار دوذ ١‏ هذا 
لتعبير بالوصف العنواي. ريك 
(5) قوله: أهم: حاصله: أن المناطقة يعبرون عن الموضوع والموضوعية ب(ج» والجيمية» كذا عن المحمول | (م 
وامحمولية بالباء والبائية» ولو كان الوصف العنوائي هو ج بسيطاء لكان التعبير عن الموضوع والموضوعية با(ج؟ | كان 
والحيمية» واللازم منتف فكذا الملزوم. قال الفاضل العماد: هذا الدليل أيضا منقوض» فلا يخفى أنهم يعبرون عن | أبفهر 
حي للارو فته كتلك يم ]3 الفلفظ عا لا يكزة إلا بسيطاة كنا رفصي وإعرة "لد ١‏ الحم 


ا 


يلم العلوم مع ضياء النجوم 0 


وبالجملة: إذا أرادوا” التعبير عن الموجبة الكلية مثلا؛ إجراءً للأحكام» جردوها عن 


أي البيان 
إلواد؛ دفعا لتوهم الانحصارء وقالوا: كل جَ بَ» فهنا” أربعة أمور» فلنحقق أحكا 
ا 2 في المو. 3 


في مباحثء الأول:” أن الكل بمعنى الكلي» مثل: كل إنسان نوع وبمعنى الكل 
الشموعى »انحو كل الإسان لأ يبع هذه الداز وبمعي الكل الأفزاديه -32 
ْ . 


م قوله: أرادوا: حاصله: أن المنطقيين إذا أرادوا التعبير والبيان عن الموجبة الكلية بألفاظ يعم جميع الموادء ولا 
بختص بفرد من الأفراد؛ ليجري عليها الأحكام المذكورة في علم المنطق من عكس المستوي وعكس النقيض وغير 
اذلك» جعلوا الموجبة الكلية خالية بجردة عن المواد بحيث لا يختص .مادة من المواد»ه ك(كل إنسان حيوان) مثلاء 
جد فيها وف غيرها؛ دفعا لتوهم الانحصارء أي هذا التجريد لدفع توهم الانحصار للقضية في الموضوع 
.والمحمول المحصوصينء وقالوا في الموجبة الكلية: كل ج ب. 

رم قوله: فههنا: أي في المحصورة الموحبة الكلية الي يعبر عنها ب«كل ج ب» أربعة أمورء الأول: الكل» 
والثاي: نفس ج, والثالث: صدق ج على أفراده» والرابع: صدق ب عليهاء ثم المناسب جعل كل واحد منها بحثا 
عليحدة» إلا أنه جعل ل(ج) وصدقه على الأفراد بحثا واحدا؛ لقلة بحنهماء وجعل لصدق ب على الأفراد 
(م قوله: الأول: أي المبحث الأول من تلك المباحث الأربعة أن لفظ الكل يطلق بالاشتراك اللفظي بععين الكلي» 
أي ما لا يكتنع فرض صدقه على كثيرين» مثل: كل إنسان نوعء بمعين أن الإنسان الكلي نوع؛ إذ أفراده 
أشخاصء لا أنواع. 

(:) قوله: 5 ي: أي أن اللفظ الكل أيضا يطلق يعي الكل المجموعي الذي يشتمل على جميع أفراد الملدحول 
عليه» إذا كان كليا فهي أجزاؤه أيضاء نحو: كل إنسان أي مجموعه الذي يشتمل على جميع أفراده الي هي أحزاء 
هذا المجموع المركب منها لا يسنعه هذه الدار وبحيث يدخل كلها فيها ويحيطها على سبيل الاجتماع معاء 
ويشتمل جميع الأحزاء سوى الأفراد» إذا كان جزئياء نحو: كل زيد حسن. 

(د) قوله: الأفرادي: يعن أن لفظ الكل يطلق .معين الكل الأفرادي الذي يشتمل كل واحد واحد من أفراده؛ بدلا 
كان أو اجتماعاء مثل: كل إنسان حيران» قال شارح المطالع: إن لفظ الكل يطلق بحسب الاشتراط على 
مفهومات ثلاثة: الكلي» وهو ما لا بمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة؛ والكل من حيث هو كل أي الكل 
امجموعي» وكل واحد واحد. 


ا سلم العلوم مع ضياء التبجوم. 
والغرف بين المفيؤايات؟ الالائة ظامن "والمسرن القياسات" والعلرع نفو الا . 


الثالث.© والمشتمل عليه“ هى المحصورة» أما الأولى» فطبعية» ملعم ماق ل فم يه وو ور 


رام قوله: المفهومات: [أي الكل بمعين الكل والكل المجموعي والأفرادي.] 
قوله: ظاهر: قال الفاضل المبين: إن الكل يمعي الكلي ينقسم إلى الحزئيات» والكل امجموعي ينقسم إلى 
الأحزاء» والحزئيات غير الأحزاء بصدقه عليهاء وعدم صدق الكل على الأجزاء» وفي الثالث يصدق على كل 
واحد واحد أنه شخص واحدء بخلاف الأول والثاني؛ إذ الأول ليس بشخصء والثاني مجموع الأشخاص 
والأحزاء» وقد يفرق بأن الكل الأول لا يسري إليه أحكام الأفراد؛ فإنه لا يقال: كل إنسان يعن الإنسان الكلى 
أنه كاتب» بخلاف الأخيرين» ويصدق الثاني في المثال المذكور في المتن دون الثاني» وقد يفرق أيضا بأن الأول 
جزء الثالث والثالث جزء الثاني» والجزء مغائر للكل» فصار كل واحد منها غير الآخر. 

(م) قوله: ف القياسيات: يعن إطلاق الكل وإن كان على معان ثلاثة» لكن المعتبر في القياسيات الآتية والعلوم 
الحكمية المععئ الثالث» وهو الكل الأفرادي؛ لما سيجيء. 

(4) قوله: المعئ الغالث: أي الكل بالأفرادي دون الكل يمع الكلي والمجموعيء قال المحاكم في شرحه للمطالع: 
إن المعتبر في القياسيات والعلوم هو المع الثالث؛ لأنه لو كان المعتبر أحد المعنيين للأولين» يلزم أن لا بشع 
لشكل الأول الذي هو بين الأشكال فضلا عن سائر الأشكال؛ لأنه لم يتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر 
حيتئذ» أما إذا عنينا به الكل المجموعي فلجواز أن يكون الأوسط أعم من الأصغرء والحكم على مجموع أفراد | ) 
لأعم؛ لا يجب أن يكون حكما على مجموع أفراد الأحص؛ فإنك إذا قلت: مجموع الإنسان حيوان» بجموع ا لا؛ 
لحيوان ألوف ألوفء لم يلزم أن يكون مجموع أفراد الإنسان كذلكء وأما إذا عنينا به الكلي» فللتغاير بين | حر 
لكليين الأصغر والأوسطء والحكم على أحد المتغايرين لا يجب أن يكون حكما على الآخر» كقولنا: كل إنسان ( كم 
حيوان» وكل حيوان جنس طبعي أو عقلي» ولا يلزم النتيجة» أما لو عنينا المعيئ الثالث» يتعدى الحكم لكون 7 5 
لأصغر من أفراد الأوسط. انتهى. وتلخيصه: أنه على اعتبار المعنيين الأولين لا ينتج الشكل الأول الذي هر ا 4 
بديهي الإنتاج» أما الكل .عي الكلئ فلقولنا: زيد إنسان» وكل إنسان نوع» ينتج: زيد نوع أما الكل امجموعي || من 
فكقولنا: زيد إنسان» وكل إنسان لا يسع في هذه الدار» ينتج قولنا: زيد لا يسعه هذا الدار» فالنتيجة في ١‏ امم 


الصورتين كاذبة مع صدق المقدمتين ووجود الشرائط. ناطز 
ره قوله: عليه: أي على المعئ الثالث هي المحصورة؛ لأن الحكم في الحصورة كما هو المشهور على الأفراد معى | الض 
كل واحد واحد مع بيان الكمية» وكلما هو كذلكء فهي المحصورة. ‏ . 4 


() قوله: أما الأولى: أي القضية الي يشتمل الكل عع الكلي طبعية؛ لكون الحكم فيها على الطبيعة» كقولنا: ١‏ لكا 
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زيد حسن؛ لأن مجموع أجزاء الشخص شخصء وكلما حكم فيها على الشخص فهي شخصية. 
ارم قوله: شخصية: [وهو الي يشتمل على الكل .معن المجموعي.] 

| رم قوله: أو مهملة: أي القضية الي اشتمل على المعن الثاني مهملة إن كان المضاف إليه للكل كلياء مثل: كل إنسان 
لضع هذه الدار؛ لأن المجموع من حيث المجموع وإن كان شيئا واحدا ف الواقع» لكن يحتمل الزيادة والنقصان عند 
العقلء فيحتمل التعدد ولم يبين كمية الأفراد» فصارت مهملة؛ علم أن هذا الكلام من المصنف لله صدورا على 
الفاضل اللاهوري والعلامة التفتازان؛ لأن الفاضل اللاهوري قال بأن القضية المشتملة على المعئ الثاني شخصية 
رلعلامة التفتازاتي حكم بأن القضية المشتملة على امعى الثاني مهملة مطلقاء سواء كان المضاف إليه للكل كليا أو 
جزلا لأن امجموع من حيث المجموع شيء واحد» لكن يحتمل الزيادة عند العقل» فيحتمل التعدد عنده؛ ولم بيين 
انيها كمية الأفراد» فصارت القضية المشتملة عليها مهملة» وجه الرد: أن مجموع الأفراد يحتمل الزيادة والنقصان 
عند العقل؛ لعدم انحصارها عنده؛ فظهر عدم صحة قول الفاضل اللاهوري» ومجموع أجزاء الشخص لا يحتملها 
عند العقل؛ لانحصارها عنده» فظهر عدم صحة حكم العلامة التفتازاي» وفيه تفصيل لا يليق بهذا المختصر. 
قوله: البعض الحموعي: أي بعض الذي هو يمعن بجموع بعض الأفراد وبجموع بعض الأجزاء والمشتمل عليه 
لا يكون موجبة جزئية» بل يكون مهملة» سواء كان مدعوله كليا أو جزئيا؛ إذ أفراد البعض المجموعى متعددة» 
نحو: مجموع بعض أفراد الإنسان» وبعض أجزء زيد مثلا كذلك» وإذا صارت أفراده متعددة كثيرة ول يبين 
كميتهاء يكون ما اشتمل عليه مهملة. اعلم أن البعض على قسمين» أحدهما: أفرادي» والمشتمل عليه محصورة 
موجبة حزئية» والآخر بجموعيء والمشتمل عليه مهملة» كما مر. 

(«ه) قوله: الثاني: لما فرغ عن بحث «كل) شرع في بحث ج وصدته على الأفراد» فقال: الثاي» أي البحث الثاني 
من المباحث الأربعة. اعلم أن القضية على ثلاثة أقسام. أحدها: ما يكون الوصف العنواي للموضوع عين حقيقة 
الأفراد» نحو: كل إنسان حيوان؛ فإن الإنسان عين حقيقة الأفراد. وثانيها: أن يكون جرء حقيقتهاء نحو: كل 
ناطق إنسان؛ فإن الناطق جرء حقيقة الأفراد. وثالئها: ما يكون وصفا عارضا لحاء نحو: كل ضاحك إنسان؛ فإن 
الضاحك عارض ها. 

(1) قوله: به: أي لا نريد ب(ج) الذي ج حقيقة» ولا الذي ج صفته يعن أن كل ج ب مثلا ميزان للموجبة 
الكلية؛ فيجب أن يراد به معئ ينطبق على جميع موزوناته» فلو أريد به أن كل فرد حقيقة ج فهو محكوم عليه 
باب)» كان منطبقا على مثل قولنا: كل إنسان كذلك مثلاء وحرج عنه مثلا «كل ضاحك») كذاء ولو أريد - 
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الل سس سس سح ب +بب)س مثا 


ما حقيقة ج» ولا'" ما هو موصوف به بل أعم منهماء"' وهو ما يصدق عليه جَ من 


أي باج 1( 


الأفراد.” وتلك الأفرادة؛ 


> به أن كل فرد يعرضه ج فهو محكوم عليه ب(ب)» كان الأمر بالعكس»ء فلا يكون الميزان منطبقا على جميم 
الموزونات» فيجب أن يراد به ما ينطبق على جميعهاء وهو أن كل فرد يصدق عليه ج فهر محكوم عليه ب(ب)) ‏ 7 
سواء كان هذا المفهوم ذاتيا لأفراده أو عرضيا يشتمل على جميع الموزونات. ار 
(0) قوله: ولا: أي لا نريد ب«ج» وصف له فإن قلت: إن عنوان الموضوع قد يكون عين الذات» وقد يكون 1 
جزءا لماء وقد يكون خارجا عنهاء وحيئنئذ كان على المصنف لله أن يقول: إن ج لا نعنٍ به حقيقة ج.؛ ولااما را 


0 5 200 5 اص 
حرؤه ج» ولا ما هو موصوف بهء قلت: إن المراد بالوصف ما يقابل الحقيقة فيندرج الشق الثاني في الثالث ال 


ويمكن الواب أيضا بأن المراد بالحقيقة ما يقابل الوصف الخارج بل هو الأقرب» فيدحل الشق الثاني حيتقذ في 
الأول؛ فافهم. 

0) قوله: أعم منهما: أي من الحقيقة والصفة» يعن إنما أردنا ب(اج» أعم منهماء فيكون تفسير القضية عاما '' 
منطبقا على جميع القضايا المستعملة في العلوم فيكون أحكامها قوانين كلية» فلو كان المراد ما صفته ج لا يتناول 1/0 
ما حقيقته ج؛ وكذا لو كان المراد ما حقيقته ج. لا يتناول ما صفته ج؛ وأيضا على تقدير أذ التخصيص لا يلزم ص 
الاندراج الموجب للإنتاج» وتفصيله: أنه يلزم عدم الاندراج الموجب للإنتاج على تقدير إرادة الخاص» مثلا إذا إلاتره 
قلنا: العالم متغير» يكون معناه: اواعرليت اق خلا حقيقة العالم خاصة؛ ثم إذا قلنا: كل متغير حادث) لهل 
يكون محصوله: أن الحادث ثابت في الجملة لما حقيقة المتغير خخاصة:» فلا يلزم ثبوت الحادث للعالم؛ لأنه لم يعلم دلي 
من الصغرى كون المتغير حقيقة للعالم» بل ثبوته له في الحملة» وثبوت الحدوث في الكبرى إنما هو لما حقيقة امتغير لديو 


شخاصة) فأين الاندراج؟ وكيف الإنتاج؟ وقس عليه الصورة الثانية,. مم الت 
5 قوله: من الأفراد: بيان لما يع» نريد ب(ج») الذي يصدق عليه جَ مطلقاء سواء كان ج عين حقيقته أو 1 إل ا 
خزءا له داخلا فيه أو عارضا. اريفال 


() قوله: تلك الأفراد: أي للأفراد الى يصدق عليه ج» قد يكون حقيقية بدون اعتبار معتبر ولحاظ قي | 
وخصوصية هذه الأفراد بحسب نفس الأمرء لا بحسب الاعتبار» كالأفراد الشخصية المعينة الحزئية» وتوضيحه: أن !)قو 
كل كلي إذا قيد بقيد» كان المقيد أخص من المطلق» فإن كان القيد متحققا في نفس الأمر مع قطع النظر عن أجران» 
ملاحظة الذهن بنفسه كالأشخاصء أو في ضمن الجزئيات كالأنواع» فهو الأحص بحسب الحقيقة» ويقال له: )قوط 
الفرد الحقيقي» وإن لم يكن القيد متحققا في نفس الأمر بنفسه أو في ضمن الحزئيات» فهو الأخمص بحسب الاباء + 
الاعتبار» ويقال له: الفرد الاعتباري» كالحيوان لجنس والإنسان النوعء وقد يفرق بين الأفراد الحقيقية والاعتبارية - أإثر ابا 
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ايكون قيقية كالأفراد || يده ه22 والنوعية.” عفارو عم وك ‏ خاو وا ولفاع دم بود دم ا لامي ون ا 


أن الأول عبارة عن الي يتحصل منها الكلي الذي اعتبرت بالنسبة إليه أفراداء ولا يمكن تحصله إلا بماء سواء 
إنت هذه الأفراد نوعية أي حقيقة نوعية لما تحتهاء وأفرادا حقيقية لما فوقهاء كالإنسان والفرس والغنم وغير 
ك؛ فإها أفراد حقيقة للحيوان» ولا يمكن تحصله إلا بماء وأنواع للأفراد الشخصية ها أو شخصية» كزيد 
ميرو وبكر بالنسبة إلى الإنسان والناطق والكاتب؛ إذ تحصل كل واحد منهما لا يمكن بدون هذه الأفراد 
شخصية» والثاني عبارة عما لا يكون كذلكء كالحيوان الجنس؛ فإنه فرد اعتباري لمطلق الحيوان؛ إذ ليس 
يوان ما لا يتحصل إلا بالجنس» بل معي الجنس حارج عن تحصله لاحق له في لحاظ العقل ومنتزع عنه 
فصيله إنما يكون بأنواعه وأفراده» وقد يقال في الفرق بينهما بأن الأفراد الحقيقية هي الي يكون تخصصها 
فيدها بحسب الواقع من حيث ظهور أثره في تقليل المصاديق» سواء كان وجودها في الخارج أو في الذهن, 
الفرس والرجل؛ وقدم الأنواع وحدوث الحزئيات؛ فإهها أفراد حقيقية للحيوان والإنسان والقدم والحدوث» 
لأفراد الاعتبارية هي ما ليس كذلكء أي لا يكون تخصصها وتقيدها بالنظر إلى الواقع» بل بحسب اللحاظ 
لاعتبار فقط من دون أن يظهر أثره في تقليل المصاديق» كالحيوان الجنس» والإنسان النوع» والناطق الفصل» 
لضاحك الخاصة؛ والماشي العرض العام؛ فإنها أفراد اعتبارية ليس يظهر أثرها في تقليل المصاديق بحسب الواقع» 
' ترى أن الحيوان الجنس هو نفس الحيوان الملحوظ بصفة العموم والإطلاق» والفرق بنحو من الاعتبار. واعلم 
.هذا التقسيم للأحص والمقيد بالنظر إلى المقيد نفسه. أما تقسيمه بالنظر إلى التقييد والقيد كليهماء فاستمع أنه لا 
.في الأخعص والمقيد من مطلق وقيد ونسبة بينهما وتقييد» فالمقيد ينقسم إلى الفرد والحصة والشخخص؛ فإن المطلق 
. يؤل مع القيد بأن يكون كل من التقييد والقيد داحلاء أي مجموع الأمور الثلاثة» ويقال له: الفرد» وقد يؤخذ 
م التقيبد دون القيد» ويقال لحا: الحصة؛ ولا وجود لمما في الخارج لحزئية التقيبد الذي هو أمر نسبي فيهماء وقد 
خذ المطلق مع القيد بحيث يكون كل من التقييد والقيد خارجا عن المعنون والملحوظ داخلا في العنوان واللحاظء 
بقال له: الشخص عند المتأخرين» وعند المتقدمين وأكثر المتأخرين: الشخص عبارة عن المطلق مع القيد» أي 
شخص والتقييد خارج عنه؛ وإلا لزم عدم وجوده في الخارج» هذاء وفيه تفصيل وتحقيق ليس هذا موضعه. 0 
) قوله: كالأفراد الشخصية: أي المعينة الحزئية إذا كان ج نوعاء أو فصلا قريباء أو خاصة» نحو: كل إنسان 
يوان» وكل ناطق حيوان» وكل كاتب حيوان» فهذه الأفراد خصوصيتها بحسب نفس الأمرء لا بالاعتبار. 
قوله: النوعية: أي الأفراد النوعية الصادقة على المتفقة الحقيقة إذا كان ج حنساء أو فصلا متوسطاء أو عرضا 
اباء نجو: كل حيوان حسم وكل حساس كذلك؛ وكل ماش كذلكء مخصوصية هذه الأفراد لها هي أفراد له» 
هو الجسم بحسب نفس الأمر بالاعتبار» كما في الاعتبارية. ش 
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وقد تكون اعتبارية" كالحيوان الجنس؛" فإنه" أخص من مطلق الحيوان, إلا أن | 
المتعارف في الاعتبار القسم الأول»" ثم الفارابي” ا 
25,3 قوله: اعتبارية: وهي الأفراد الي تكون فرديتها وخصوصيتها .جرد لحاظ العقل واعتباره» وقد مر التفصيل ا 
والفرق بينها وبين الأفراد الحقيقية» فتذكره. ١‏ 


22 قوله: كالحيوان الجنس: والإنسان النوع» والكاتب الخاصة)» والماشي العرض العام, وغير ذلك من الكليات 1 
المقيدة بقيد» فهى من أفراد الكليات الي لا يلاحظ فيها هذه القيود. 


(م) قوله: فإنه: أي الحيوان البنس من مطلق الحيوان الذي لا يلاحظ فيه قيد الإطلاق والعموم» وكذا الإنسان ٍ 


النوع أحص من مطلق الإنسان الذي لا يلاحظ فيه قيد العموم» بل يلاحظ من حيث هو هوء كما في موضرع أ 
المهملة القدمائية» قال الفاضل السنديلي: وهذا ينحل العقدة المشهورة» وهي أن من الأصول إذا حمل شيء على 
شيء» حمل المقول ب«على»» ثم حمل ذلك الشيء على ثالث بذلك الحمل» حت يكون طرفان وواسطم فلن | 
الأول يحمل على الثالث» كالحيوان بتوسط الإنسان على زيد؛ مع أن الحكم قد يختلف حيث يحمل المنس على ا 
الحيوان» والحيوان على الإنسان وزيد» وليس يحمل الجنس على الإنسان وزيدء ووجه الإعلال: أن احمول على | 
زيد نفس الحيوان المرسل يما هو حيوان» وامحمول عليه الجنس هو الحيوان من حهة إيقاع اعتبار فيهاء وذلك أن ٠‏ 
يلحظها الذهن لا بشرط الخلط» بل بشرط التجريد» وذلك الاعتبار اعتبار أخص من اعتبار الحيوان يما هر ا 
حيوان؛ فلم يتكرر الأوسط. انتهى. وفيه تفصيل وتحقيق لا يليق يبهذا المحتصر. ١‏ 
(4) قوله: القسم الأول: وهي الأفراد الحقيقية الي خحصوصيتها بحسب نفس الأمر بلا اعتبار معتبر» وحاصله: أن ا 1 
الأفراد وإن كانت .على قسمين: حقيقية واعتبارية» لكن المتعارف المستعمل في الاعتبار هو القسم الأول» وهي .| 
الأفراد الحقيقية» شخصية كانت أو نوعية» وذلك لأن المقصود في العلوم الحكمية والفنون الفلسفية هو البحث ١‏ 
عن أحوال الموجودات الواقعية» ولا يتأتى ذلك إلا باعتبار القسم الأول» وهو ظاهر. 
ره قوله: الفارابي: منسوب إلى مدينة فاراب على ناحية تركستان» وهو حكيم من حكماء الفلاسفة؛ وأكر ا 
فلاسفة الإسلام المكيئ بأبي النصرء كان يعلم أكثر من سبعين لساناء وكان يلقب بلمعلم الثاني؛ لأنه هذب ا 
الحكمة ورتبها وأحكمها وأتقنها بعد ما نقل من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية» وكان في خلافة المطيع بلله ْ 5 
العباسي» وا معلم الأول هو أرسطوء ألف الحكمة ودون قوانينها بأمر 0 ولهذا لقب بالمعلم الأول. وقد ' 


توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة» وقد ناهز انين سنة» ودفن بظاهر دمشق خارج الباب ! لصغير. 


ا 


ا 
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إعتبر صدق عنوان” الموضوع على ذاته بالإمكان»" حتى يدخل ني كل أسود الرومي؛ 
والشيخ” لما وجده مالفا" للعرف“ واللغة. 000070 00 0 0 اا 


م قوله: عنوان إل: والعنوان في الأصل ما يكتب على رأس الصفحة, والمراد ههنا المعى الذي يتعرف به أفراد 
الوضوع؛ سواء كان هذا المعئ للأفراد ذاتياء نحو: كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان إنسان» أو عرضياء نحو: 
كل كاتب عإنسان وكل ماش حيوان» وحاصل ما ذهب إليه الفارابي: أن المحكوم عليه ثبوت المحمول أو سلبه» 
هر الذي يصدق عليه بالإمكان إمكانا ذاتياء سواء كان ثابتا له أو مسلوبا عنه. أما بعد ما أمكن ثبوته له» 
بدعل في قولنا: كل أسود كاتب الرومي» الذي يكون أبيض دائما؛ لإمكان اتصافه بالسواد نظرا إلى ذاته 
وحقيقته» وإن لم يتصف بالسواد أصلا بالفعل. 
م قوله: بالإمكان: المراد به الإمكان العام الذاي الذي هو مقابل الضرورة الذاتية» بمعيئ أن لا يكون ذات 
الوضوع سدق هذا العنوان عليهاء لا الإمكان الاستعدادي الذي هو مقابل الفعل» فافهم. 

قوله: الشيخ: هو الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء بكسر السين» وألف المقصورة» الحكيم 
الشهور» وهو أحد فلاسفة الإسلام» فصل الحكمة؛ وصورها بعد إضاعة كتبهاء وكان في خلافة قائم بالله 
العباسي » كانت ولادته في صفر من سنة سبعين وثلاث مائة» وتوثي يهمدان يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان 


سنة ثمان وعشرين وأربعماثة» ودفن بما. 

(:) قوله: مخالفا: قال الفاضل السنديلي: قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: إنه مخالف للتحقيق أيضا؛ فإن 
النطفة بمكن أن يكون إنساناء فلو دخل في كل إنسان» لكذب «كل إنسان حيوان)» وهو مغالطة نشأت من 
اشتراط لفظ الإمكان بين القوة الى هي مقابل الفعل» ويعبر عنها بالإمكان الاستعدادي» وبين ما هو مقابل 
للضرورة» وهو الإمكان العام الذاق» والمتحقق في النطفة هو الأول» ومراد الفارابي هو الثاي» بل ليس في النطفة 
استعداد أن تكون إنسانا أيضا؛ لأن المستعد يحب اجتماعه مع المستعد له وعند وجود الصورة الإنسانية يعدم 
صررة النطفية» فأمثال هذه النقوض بعيد عن أمثال هذا المحقق. انتهى. وفيه كلام طويل لا يسعه هذا المختضر» 
فمن شاء الاطلاع فليراجع إلى المطولات. 

ره) قوله: للعرف: حاصله: أن في العرف واللغة لا يفهم إطلاق الصفات على ما لا يكون متصفا عبدثها أصلاء 
لافي الحال» ولا في غيرها من أحد الأزمنة الثلاثة. فإن قلت: إن العرف لا يفهم من كونه عالما أو كاتباء إلا 
اتصافه في الحال» لا كونه متصفا في أحد الأزمنة الثلاثة» كما هو مذهب الشيخ؛ فمذهبه أيضا مخالف للعرف» 
فما وجه التخصيص عذهب الفارابي؟ قلت: وإن كان مخالفاء لكنه ليس ببعيد كل البعد كمذهب الفارابي» فالمراد 
بالمحالفة غاية البعد. 


بذك ْ ْ سلم العلوم مع ضياء البجوم. 
اعتبر”' صدقه عليها بالفعل” في الوجود الخارجي” أو ني الفرض الذهني." بمعنى أن 
العقل يعتبر” اتصافها بأن وجودها” بالفعل في نفس الأمر يكون كذاء سواء وجد أو 


أي اتصاف الذات أي ف أحد الأزمتة الثلاثة 
م يوجدء فالذات اخالية عن السواد دائما لا تدخل في كل أسود على رأي الشيع *” 
أي ذات الموضوع 
ومن قال” بدخوها على رأيه فقل» ل ا 00 


دخول الذات الخالية أي رأي الشيخ 
1) قوله: اعتر: يعن لما كان ما قال الفارابي مخالفا للعرف واللغة, اعتبر الشيخ صدق عنوان الموضوع على ذاته بالفعل. 
(1) قوله: بالفعل: المراد فيه ما هو قسيم القوة» أي المتحقق في نفس الأمرء سواء كان في أحد الأزمنة الثلائة) 
كما في أحوال الجسمانيات أو لا كما في أحوال المجردات» فما قيل في تفسيره: المنحقق في وقت ماء سواء كان 
في حال الحكم أو في الماضي» أو في المستقبل» ليس كما ينبغي» فتدبر. 
5 قوله: في الوجود الخارجي: أي يكون الصدق في الوجود الخارجي؛ بأن يكون ما صدق عليه عنوان الموضوع موجودا 
في الخارج حقيقة» ويصدق هذا الوصف عليه مع قطع النظر عن اعتبار العقل. 
(4) قوله: الذهئ: قال الفاضل السنديلي: هذا التعميم من الشيخ؛ ليشتمل القضايا الحقيقية؛ ومحصل كلامه: أنه 
ليس المراد بالاتصاف بالفعل أن يكون ذات الموضوع موجودة في الأعيان متصفة بوصف الموضوعء فيكون مع 
«كل ج ب) كل ما هو موجود في الأعيان» ومتصف ب(ج) فهو ب؛ فإنه لا يشتمل القضايا الي لا يلتفت 
فيها إلى فعلية وحود موضوعهاء كما في القضايا الحندسية والحسابية» بل المراد أن كل ما هو متصف باج) 
الفعل بعد وجوده. سواء وحد أو لم يوجد» فالفرض فرض الوجود؛ لا فرض الاتصاف» فمآله تعميم الاتصاف 
أن يكون في الوجود امحقق أو المقدرء وانطباق عبارة الشيخ صريح على هذا المععئ» كما لا يخفى على من راحع 
ليهاء فافهم. أملا كالر 
:6 قوله: يعتبر: يعن أن العقل يلاحظ اتصاف ذات الموضوع؛ بأن وجود هذه الذات سواء كان هذا الوجود محققا أ قوله: اله 
و مقدراء يكون متصفا بالعنوان بالفعل في نفس الأمر» فقوله: «بالفعل في نفس الأمر) متعلق ليكون المتأحرء فافهم. ا ا 
)١‏ قوله: وحودها: [سواء كان وجودا محققا أو مقدرا]. ١‏ 
") قوله: ومن قال: هو شارح المطالع والمحقق التفتازاي ومن تابعهماء فإنهم قالوا: إن الفرق بين مذهب الفارابي 
مذهب الشيخ: أن الذات الخالية عن العنوان إذا فرضها العقل موصوفة به بالفعل» يدل في الموضوع على إرتضى بأن 
هب الشيخ؛ مثلا إذا قلنا: كل أسود كذا يدخل في الأسود ما هو أسود في الخارج وما لم يكن أسود؛ ويمكن الأعيات: 5 
ن يكون أسود إذا فرضه العقل أسود بالفعل» وأما على رأي الفارابي» فدعوله لا يتوقف على هذا الفرض» - ) 


إل العلوم مع ضياء النبعوم ش ار 
1 ٠ب‏ ب ب بي 


لط من قلة تدبره في بعض عباراته»" نعم" الذوات المعدومة التي هي أسود 
أي تفكره وعدم إمعان النظر 

الفعل بعد الوجود داخلة فيه.” الثالث:© م ل ا 
أ أحد الأزمنة الثلاثة من الباس فى تحتيق للتمل 
+ لا يخفى أن هذا النزاع يشبه النزاع اللفظي» لا يكون مناطا لاختلاف الأحكام؛ كاشتراط فعلية الصغرى وعدم 
إمكاس الممكنة على رأي الشيخ» وعدم الاشتراط والانعكاس على رأي الفارابي» كذا في أفضل الشروح, وأيضا 
7 المخالفة للعرف»ء واللغة باقية بحالها؛ إذ الظاهر منه دحول الرومي في هذا الحكم وهما يكذبانه» فتدبر. 
قوله: عباراته: أما عبارة الشيخ في الشفاء» فهي أن هذا الفعل ليس فعل الوحود في الأعيان فقط»؛ فرعا لم يكن 
لرضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود في الأعيان بل من حيث هو معقول بالفعل على أن العقل يصفه بأن 
جوده بالفعل يكون كذاء سواء وحد أو لم يوحدء وأما عبارته في الإشارات؛ فهي أنه إذا قلنا: كل ج بء نع 
ن كل واحد ما يوصف ب(ج) سواء كان موصوفا ب(ج) في الفرض الذهئن أو الوجود الخارجي» وسواء 
كان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم» بل كيف ما اتفق» فذلك الشيء موصوف بأنه ب» فهاتان العبارتان 
شهدان لا أفاده المصنف رلك , 

قوله: نعم: لما كان مظنة توهم أنه إذا لم يكن الذات الخالية عن السواد داخلة فيه» فكيف يكون الذات 
لعدومة داخلة فيه؛ لكوها معدومة» فدفعه المصنف مله بقوله: (نعم)» حاصله: أن الذوات الي ليست يكوحودة 
الخارج» لكنها تكون بعد فرض الوجود متصفة بالسواد بالفعل في نفس الأمر» داخلة في كل أسود كذا. 
© قوله: فيه: أي ف كل أسود عند الشيخ؛ لاتصافها بوصف الموضوع باعتبار الفرض الذهئ؛ واتصافها بوصف 
عنوائ بالفعل» وعند الفارابي: اتصافها به أعم؛ فالمعدومات ذواتها بعد وحوداتها لو كانت متصفة بوصف 
عنواني بالفعل وفي نفس الأمرء يكون داخلة في كل أسودء كالزنجي المعدوم» وما ليس .كتصف به ف نفس الأمر 
صلا كالرومي» ليس بداحل فيه. 
1) قوله: الثالث: لما فرغ عن البحث الثاني» شرع في البحث الثالث من المباحث الأربعة» فقال: الثالث في تحقيق الحمل. 
علم أن الحمل الإيجابي بين الشيئين يستدعي اتحاد الطرفين من وجه؛ لثملا يلزم الحكم بوحدة الاثنين» وتغايرهما 
ن وحه؛ لثلا يلزم حمل شيء على نفسه؛ فلا يكون مفيداء فمصحح الحمل ومعياره اتحاد الموضوع والمحمول 
وية ووجودا في حاق الواقع» مع قطع النظر عن اعتبار العقل وتغايرهماء بحيث إذا لاحظهما العقل من عينهماء 
قضى بأن هذا غير ذلك» فالجسم إذا وحد في الخارج الأسود, فاللجسم والأسود موجودان بوحود واحد في 
لأعيان» ثم الذهن إذا يل أن الجسم غير الأسود» وإذ الأسود ما يعبر عنه في الفارسية بسإه والجسم جوهر 
ابل للأبعاد الثلاثة» فيقضي بالتغاير مفهوماء فتحقق مناط الحملء ويهذا يظهر سقوط ما قد يظن أن الوحود - 


د سلم العلوم مع ضياء البيوم. 
كككككك د كا ل 1001 اسل اس ل من 1 


الذم] :عاد التقافيرة ‏ تبدو من اللطد معدي تدر اده لاساو مي 


- هو نفس صيرورة الذات في ظرف ماء وهو مفهوم واحدء إنما يختلف بالتوصيف والإضافة فحين تغايرض 
كيف لا يختلف بإضافة إليهماء وذلك لأن تغاير المفهومين إِنما هو في الذهن؛ وهما متغايران فيه بالوحود أيضا, 
وأما في الأعيان فلا تغاير أصلاء بل فيهما أمر واحد يحلله العقل إلى أمرين» لا يقال: فعلى هذا يخرج حر 0 
الاشتقاق عن تعريف الحمل؛ لأنا نقول: سيجيء إن شاء الله تعالى أن إطلاق الحمل عليه بضرب من التوسي 0 
ولعلك تتفطن مما ذكرنا أن القول بأن الحمل عبارة عن حلول أحد الأمرين في الآخر» أو حلوهما ف ثلك و ٠‏ 
غاية السححافة. 
() قوله: الحمل: الحمل في اللغة: هو الحكم بالثبوت وبانتفائه, وفي الاصطلاح: اتحاد المتغائرين في نحو إلى قال /أ 
العماد: إن المشهور في تعريف الحمل أنه اتحاد المتغائرين ذهنا في الخارج» ويرد عليه إشكالان» أحدها: أنه لا , 
يصدق على الحمل الأولى؛ لاتحاد طرفيه مفهوما ومصداقاء فلا يصح كونه قسما منهء والثاي: أنه لا يصدق على | 
حمل المفهومات على الأمور الي لا وحود لها في الخارج؛ فعدل عنه المصنف سل إلى هذا التعريف, ومحصله: أن ١‏ , 
الحمل اتحاد المتغائرين تعقلا في الوجود» سواء كانا متغائرين بحسب المفهوم أيضاء كما في الحمل الشائع غرا | 
الإنسان حيوان وضاحكء أو ف التعقل فقط» بأن يتعقل شيء واحد مرة ويجعل موضوعاء ثم مرة أخرى ويجعل ٠‏ 
محمولاء كما في الحمل الأولى» نحو: الإنسان إنسان» والغضنفر أسدء وسواء كان الاتحاد في الوحود الخارجي» ٠‏ 
نحو: الثوب أسودء أو الذهين» نحو: الصورة الذهنية مبدأ لانكشاف ذي الصورة؛ ولا يتوجه عليه شي أن 0 
الإشكالين. ْ 
(؟) قوله: في تحو: متعلق بالمتغائرين» وقوله: «من التعقل» بيان له وحاصله: أن التغاير بينهما يكون في الوحرد ). 
التعقلي» وهو الوحود الذهئ. والعلمي» أعم من أن يكون بحسب التعقل والالتفات فقط من دون أن يكون في / 
الملتفث بحسب الذات والعنوان» كما في الحمل الأولى البديهي» مثل: الإنسان إنسان» أو يكون في العنوان فقط )| 
دون المعنون» كما في الحمل الأولى النظري» مثل: الواحب هو الوجود وبالعكس؛ فإن بين مفهوميهما تغايرا في ا 
حلي النظرء وإن كان الاتحاد في دقيقه؛ أو يكون فيهما كما في الحمل الشائع المتعارف. مثل: الإنسان حيوانه |بز 
والإنسان كاتب. 
5 قوله: بحسب نحو آحر: هذا متعلق بالاتحاد» وقوله: «من الوحود) بيان لهء فحاصله أن الحمل هو اتحاد ١‏ 
المتغائرين الذين يكون تغايرهما في الوجود التعقلي بحسب نحو آخحر من الوحود بحيث يكونان متحدين في هذا /): 
الحو من الوحوده منواء كاق الوجود حتارجيا حتققاء كاقماد الميوانوالناطو» فإقما مععائزان فى التسقل» ومسحفانا 
في الوجود الخارحي؛ إذ وحوة أحدها بعنه ورد الا سق الكتاريج أو مقدراء كاتحاد جنس العنقاء وفصله؛ - » 


العلوم مع ضياء النجوم ا 


, الوجود" اتحادا بالذات" أو بالعرض»" 0 


إن فصله وجنسه ليسا مموحودين في الخارج؛ لعدم وجوده فيه» أو ذهنيا محققاء كاتحاد جنس العلم وفصله؛ 
) العلم ذهي» فجنسه وفصله الذان هو مركب منهماء يكونان في الذهن؛ أو مقدراء كاتحاد جنس شريك 
ري مع فصله أو مطلق الوجودء كما في القضايا الحقيقية» كقولنا: كل مثلث قائم الزاوية» يكون مربع وترها 
اويا لمربع ضلعيه؛ فإن الحكم بالتساوي في هذه القضية ليس ,منوط بالوجود الخارجي المحقق أو المقدر» ولا 
رجود الذهي المحقق أو المقدرء بل ,عطلق لوعف سواء كان ذهنيا محققا أو مقدرا حارجيا كذلكء فهذا 
ريف من المصنف وللنه للقضايا الخارحية» والخارحية الحقيقية» والذهنية الحقيقية» والحقيقية كما لا يخفى» فافهم. 
قوله: الوجحود: سواء كان هذا الوجود وجودا بالذات» كما في حمل الحيوان على الإنسان وحمل الضاحك 
يه أو وجودا بالعرض؛ كما في حمل الضاحك على الكاتب وحمل الكاتب على الأعمى؛ وفي هذا الوحود 
ميم آخر قد مر ذكره» فتذكره. 

) قوله: اتحادا بالذات: أي سواء كان هذا الاتحاد اتحادا بالذات» والمشهور في تفسيره علاقة بين الشيئين بحيث 
يون نسبة وجود أحدهما بالذات إلى الآخر من غير واسطة في العروض بأن يكونان موجودين بوجود واحد؛ 
ما في حمل الذاتيات على الذات؛ فإن الذات والذاتيات متحدان بحسب الحقيقة والوجود» لو فسر الاتحاد 
لذات» بأنه اتحاد بحيث لا ينسلخ لحاظ الذات عن لحاظ» يعن لا يكون هناك واسطة في الثبوت؛ لصيرورة 


وع جنسا وفصلا غير مرهونة بأيدي الجاعل» وليس لحاظه منسلخا عن لحاظ الجنس والفصلء» بخلاف لحاظ ٠‏ 


لنس والفصلء فإنه ينسلخ عن لحاظ؛ لسقط الاعتراض الآقي» فانتظره واستقم. 

م قوله: أو بالعرض: أي اتحادا بالعرض» قال بحر العلوم: الاتحاد بالعرض هو علاقة بين الشيئين بحيث ينسب 
جود أحدهما بالذات إلى الآخر بواسطة بالعرض» أو وجود ثالث بالذات إليهما بالعرض» ومعياره قيام مبدأ 
حدهما بالآخر أو انتزاعه عنه يعقايسة إلى آخر أولا .عقايسته» أو قيام مبدأيهما بثالث» أو انتزاعهما عن ثالث» 
قالوا: الأول مختص بالذاتيات؛ والثاني بالعرضيات» ويرد عليه ورودا ظاهرا الانتقاض باتحاد الأحناس والفصول؛ 


إن الجنس عرض عام للفصلء؛ كما أن الفصل خاصة له مع كون الاتحاد بينهما بالذات» ولا ينفع الجواب بأن ' 


وجود إذا نسب إلى النوع» فهو وجود للجنس والفصل بالذات» وإذا نسب إلى الجنس فهو وجود للفصل 
النوع بالعرض؛ وهكذا حال الفصل؛ لأن الوجود إنما يعرض لهما من حيث إفهما واحد على مذهبهم كما 
قدم؛ فالوجود واحد لشيء واحدء ذلك الواحد بعينه الجنس والفصلء فالوجود منسوب إليهما بالذات» وأيضا 
| بدل إلى الآن دليل على ذلك الاختصاصء والله أعلم بالصواب. انتهى. وقد مر شيء يسقط به هذا الاعتراض» 
ِل المقام أبحاث مذكورة في المطولات. 


81 سلم العلوم مع ضياء النبجو, | لم ال 
000000000000000 0070م 0 0 ا 
وهو" إنا أن يعنى به" أن الموضوع بعينه المحمول»” فيسمى الحمل الأولي»" وق (|يسه 
أي بذلك ! 0 

يكون نظريا” أيضاء ده تجرد الاتحاد في الوجود»ء” #التناه مام اي 0 امحه 
() قوله: وهو: أي الحمل» هذا شروع في تقسيم مطلق الحمل الذي مر تعريفه؛ والظاهر أن اشتراك الحمل في 7 
الأولي والمتعارف بحسب المعين, لا كما في المواطاة والاشتقاق» لكن كلام المصنف في ما سيأي» أعي من هنال ١‏ 1 
تسمع أن سلب الشيء عن نفسه محال» يأباه أيضا قوله في المنهية» أما استحالة سلب الشيء عن نفسه في الحمل ا قا 
الشائع» فيحتاج إلى وحود الموضوع لا يلائمه» فالأشبه أن يكون الاشتراك بين الأولي والمتعارف لفظياء كماق | 5 
المواطاة و لاشاقةه فتدبره. 1 اقول 
() قوله: به: أي بذلك الحمل» يعين يراد بذلك أن الموضوع بعينه ا محمول» وهو يفيد أن المحمول هو بعينه عنوان || ,له 
0 1 4 ْ قول 
(©) قوله: وبعينه ار بأن يكون المقصود بالحكم هو العينية» ا كان في الواقع عينية أو لا بل اتحاد فإن اضيا 
5 الراقع عينية أيضاء فالحمل الأولي صادق» وإن كان في الواقع اتحاد فالحمل الأولي كاذب. قرا 
(4) قوله: الأولي: إنما سمي بالأولي؛ لأن مداره على العينية» وعينية كل شيء من نفسه ضروري تعلم من أول يران 
التوحه» ومع أول الوهلة. 0 
(ه) قوله: نظريا: اعلم أن الحمل الأو متصور على أنحاء. الأول: أن لا يتعدد الشيء الواحد أصلاء حي بتعاد | 9 
الالتفات والإدراك» وحمل على نفسه. الثاي: أن يتعدد الالتفات إليه» ولا يكون تكثر الالتفات حيئية تقبيلية 
للموضوع أو المحمول. الثالث: أن يكون تعد الالتفات أو الإدراك قيدا لكليهما أو أحدهما. الرابع: أن يعن به أن ا 0 0 
المحمول بعينه عنوان حقيقة الموضوع بعد أن يلاحظ الاثنينية الاعتبارية سوى اعتبار اثنينية الالتفات والإدراك؛ والأول | كقولنا: 
باطل؛ ضرورة وإجماعاء والثالث والرابع صحيح إجماعاء لكن الأول منهما غير مفيد» والثاني مفيد بل قد يكون نظريا.. ٠‏ إذات 
كما قالت الأشاعرة الوجود: هو الماهية» وأهل الحق: الوجود هو الواحب» فإن قيل: فعلى هذا لا يصح تسمته | بالذات 
بالحمل الأولي» قلنا: تسميته به باعتبار بعض الأفراد» والثاني مما اختلف فيه ف صحتهء فالأكثرون من الحققين /) الثمل» 
كالدواني وباقر العلوم ومن تابعهماء ذهبوا إلى عدم صحته. وذهب صدر الدين الشيرازي ومن تابعه إلى صحته هذاء ل 
أما استدلال الفريقين وإحقاق الحق فيستدعي البسطء ولا يليق بهذا المختصر. ١‏ ابالعرض 
() قوله: فيه: أي في الحمل؛ أي يكون الاقتصار في الحمل على محرد الاتحاد في الوجودء بأن يكون القصرد | إللازم 
بالحكم الاتحاد فقط» فإن كان الاتحاد في الواقع أيضاء كان هذا الحمل صادقاء فإن لم يكن فكان كاذباء هذا | نقسم | 
ظهر أن الفرق بين الحملين باعتبار القصدء فإن قصد به العينية فأولى» وإن قصد به الاتحاد فقط فشائع متعارف. 0١‏ قوله 
0 قوله: الوجود: [لا في الذات والعنوان كما في الحمل الأولي.] لحملا 


العلوم مع ضياء النجوم 1 


ممى الحمل الشائع المتعارفء" وهو" المعتبر في العلوم؛ وينقسم" بحسب كون 


أي الحمل المتعارف أي الحمل المتعارف 


كرك ذاتيا"» أو عرضياة إلى ال حمل بالذات© د بالعرض.*”" امم م ل او و 2 


قوله: الشائع المتعارف: سمي به؛ لشيوع استعماله وتعارفه» وهو يفيد أن يكون الموضوع فردا للمحمول» أو 
هر فرد لأحدهما فرد للآخر» ورا يطلق الحمل المتعارف في المنطق على الحمل المتحقق في المحصورات أو ما في 
قاء فالحمل في قولنا: «الإنسان كاتب» متعارف على كلا الاصطلاحين» وفي «الإنسان نوع» متعارف على 
صطلاح الأول» وغير متعارف على الثاني. ْ 

) قوله: هو: أي الحمل الشائع المتعارف له الاعتبار في العلوم؛ لكثر استعماله فيهاء وإفادته في الأقيسة, للإنتاج» 
ما لا يخفى. ْ 
,قوله: ينقسم: أي الحمل المتعارف باعتبار كون المحمول ذاتياء كقولنا: الإنسان ناطق» وباعتبار كون المحمول 
ضِياء كقولنا: الإنسان كاتب. 

, قوله: ذاتيا: أي يكون المحمول فيه ذاتيا للموضوعء وحزءا داحلا في حقيقة الموضوعء كقولنا: الإنسان 
يوان أو ناطق. 

) قوله: عرضيا: أي يكون المحمول عرضيا خارجا عن حقيقة الموضوع عارضا له؛ كقولنا: الإنسان كاتب» 
لحيوان ماش. 

قوله: بالنانف: أي يسمى الحمل الشائع المتعارف الذي يكون المحمول فيه ذاتيا للموضوع حملا بالذات» 
فولنا: الإنسان ناطق» فإن قلت: إن المفهوم من كلام المصنف يله هو انقسام الحمل الشائع المتعارف إلى الحمل 
لذات وإلى الحمل بالعرض» فيكونان قسمين له» والقسم يجب أن يكون خاصا من المقسمء مع أن الحمل 
لذات عام من الحمل الشائع؛ لوجوده في الحمل الأولي؛ فإنهم قالوا: إن نفس الموضوع إن كان كافيا في تحقق 
لحمل فقد وحد الحمل بالذات في الحمل الأولي» وهو المراد من عمومه من الحمل الشائع» قلت: إن انقسام 
لحمل الشائع حقيقة إنما هو إلى الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض. وقوله: «بالذات») وكذا قوله: 
بالعرض» قيد لما هو قسم له لا أنه قسم له بنفسه» وترك لفظ الشائع من القسمين إنما هو لظهوره. وحيتئذ 
اللازم هو عموم قيد القسم من المقسمء لا عموم القسم, والممنوع هو هذا دون ذلك» ألا ترى أن الحيوان 
غسم إلى الحيوان الأبيض والأسود؛ مع عموم الأبيض من الحيوان هو ظاهر. 

"© قوله: بالعرض: ويسمى الحمل الشائع المتعارف الذي يكون المحمول فيه عرضيا نخارجا عن الموضوع عارضا 
* حملا بالعرض» كقولنا: الإنسان ضاحك. 


14 سام العلوم مع ضياء البجوم 


و بأن نسي 11 ل إلى الموضوع | إما بواسطة «في)” أو «ذو) 3 «لد فهوه 


نحو: زيد ذو مال تحو: له الى 


ال لحمل بالاشتقاق» أو بللا واسطة”© وهو المقول”© ب«على»)» فهو ال حمل بالمواطاة,< 


8 
7 1 بأن يقال محمول على إنسان أي المحمول باعلى 
والاشيه© أن إطلاق الحمل عليها بالاشتراك» مل تامع حا ع ااه ماد اا و 1 
أي الأليق والأنسب 1( قولا 
(1) قوله: ي قبع ان طق قر أ تمر طن هذا تقسيم ثان للحمل» كما أن التقسيم إلى الحمل الأولي, 
والشائع تفسيم ثان له» فما وقع من بعض الشراح التخصيص بالشائع» فليس كما ينبغي» فتدبر. جود 


(0 قوله: في: [نحو: الدر ف المحققة] أن يكون الشيء محمولا بواسطة «في» كقولنا: زيد في الدارء أو بواسطة «زو» 
كقولنا: زيد ذو بياض» أو بواسطة «له) كقولنا: زيد له جمال» ثم الظاهر أن الحمل في الثلاثة تمثيلي» وإلا فيصح بكر 6 
على المنصب الحليل» وخالد به وجع الرأس» إلا أن يقال: إن مآل الكل إلى توسط «ذو)؛ لأنما يصح أن يقال فى 0-7 ” 
قولنا: #بكر على المنصب الحليل» وخالد به وجع الرأس): أن بكرا ذو منصب جليل؛ وخخالدا ذو وجع الرأس, فيل 9 الك 1 
م قوله: فهو: أي ما يكون فيه نسبة امحمول إلى الموضوع بالوجوه الثلاث؛ يسمى بالحمل بالاشتقاق» إن نب لأهلق : 
هذا النحو بمذا الاسم؛ لكون ما هو مشتق عن المحمول بالوسائط المذكورة محمولا على موضوعه بدون الواسطة| ٠.‏ اشيراو 
فيجوز في قولنا: «زيد ذو كتابة» وعمرو في طلب» وبكر له فضلء؛ زيد كاتب» وعمرو طالب» وبكر فاضلء ثم ٍ قوله 
المراد بالمشتق ما يعم اسم الفاعل وغيره؛ فيقال في قولنا: زيد ذو حرن» وعمرو ذو مسرة» وزيد محرون» وعمرو ١‏ 
مسرورء إلى غير ذلك» فافهم. ْ 
(4) قوله: أو بلا واسطة: أي يكون نسبة المحمول إلى الموضوع بلا واسطة «ذو) و(في) واله) كقولنا: الإنسان كاتب. سلب ال 
(ه) قوله: وهو المقول: أي ما يكون بلا واسطة قد يعنون بالمقول ب«على)؛ لأنه يستعمل بكلمة «على) بأن 1 () قوله 
يقال: الحيوان محمول على الإنسان. ١‏ ابرجودا 
(5) قوله: بالمواطاة: أي الحمل الذي يكون بلا واسطة هو الحمل المسمى بالمواطاة؛ لتواطأ الموضوع والمحمول ف ا إجود ١‏ 
الصدق وتوافقهما فيه» والحمل الأولي والحمل المتعارف من أقسام هذا الحمل» وقد يقال: حمل المواطاة حمل الرحودء 
الشيء على الشيء بالحقيقة» كحمل الكاتب على الإنسان» لا حمل الكتابة عليه؛ فإنه ليس محمولا عليه كذلك» ا لام امو 
بل المحمول عليه مشتقة بلا واسطة» وهو بواسطة ذو. اإعلمهع 
قوله: الأشيه: لما كان المتبادر من تقسيم الحمل إلى الاشتقاق والمواطاة» اشتراكه فيهما اشتراكا معنوية» وليس |الشائع. 
كذلك؛ إذ في بعض الاشتقاق لا يصدق معن الحمل المذكور سابقا؛ لعدم الاتحاد في الوجود» فلا يصدق مع #زالتعارق 
واحد عليهماء فيكون مشتركا معنوياء فلذا قال: الأشبه ذلك؛ لأن الحمل الشائع حقيقة إنما هو في الحمل الشائع أبدون الو 
بالذات» وفي الحمل الاشتقاق بالعرض. األريط الا 


العلوم مع ضياء النتجوم 1 


زولم أن كل مفهوم” يحمل على نفسه بالحمل الأولي. ”" 
ْ ومن ههنا" تسمع أن سلب البىء عن نفسه محال.»© و 


,,قرله: كل مفهوم: موجودا كان أو معدوماء يحمل على نفسه» ويصدق عليه بالحمل الأولي؛ لأن مداره على 
إينية وعينية كل شيء مع نفسه ضروري تعلم بأدن التوحه. لا على العينية في الوجود» حى يكون المفهوم 
إرجود محمولا على نفسه دون المفهوم المعدوم. 

م قوله: بالحمل الأولي: نحو الإنسان إنسان بالضرورة؛ إذ مناط الحمل» كون المحمول عين الموضوع) ومعناه: 
أن مفهوم الموضوع في حد ذاته ومرتبته ماهية هو عين الآخرء وهذا هو الحمل الأولي» ومصداق هذه القضية 
نس مرتبة ماهية الموضوع مع قطع النظر عن الوجود» فجميع المفهومات الموحودة والمعدومة يحمل على نفسه 
,ذلك الحمل. اعلم أنه قد يفرق بين المصداق وما صدق عليه بأن المصداق ما يكون سببا للصدق» بخلاف ما 
امدق عليه» كما في قولنا: زيد قائم» المصداق هو القيام» وما صدق عليه هو ذات زيدء وفي قولنا: الله سميع 
بصير» وزيد إنسان» المصداق وما صدق عليه واحد هو الذات فقط. 

و,قرله: ومن ههنا: [أي من حمل المفهوم على نفسه حملا أوليا] أي ومن أجل وجوب حمل كل المفهوم على 
فس حملا أو أولياء تسمعهم يقولون: إن سلب الشيء عن نفسه محال مطلقاء سواء وجد الموضوع أو لم يوجد» 
انال الفاضل العماد: لأن المقصود فيه بيان الاتحاد بين المفهومين» وهو لا يتوقف على وجود المصداق» بخلاف 
بلك اشر عن تفده با مل لكايه فإنه لا يستحيل إلا عند وجود الموضوع. 

5 محال: إذ ثبوت الشيء لنفسه ضروري في كل حالء فنقيضه يكون محالاء فالإنسان إنسان» سواء كان 
ينا أو معدوماء قال المصنف في الحاشية: وأما استحالة سلب الشيء عن نفسه بالحمل الشائع» فيحتاج إلى 
0 الموضوع» وأما المعدوم فيصح عنه سلب الأشياء سلبا شائعا. انتهى. حاصله: أن الحمل الشائع مناطه اتحاد 
الوجود, فإذا كان الموضوع موجوداء يوجد الحمل الشائع الإيجابي» ويستحيل سلب الشيء عن نفسه؛ وأما عند 
غلم الموضوع فيصح السلبء فالفرق بين الحمل الأولي والشائع: أن الحمل الأولي يصدق عند وجود الموضوع . 
رفاس والشائع يصدق عند وجوده؛ ولا يصدق عند عدمه؛ فيضح سلب الشيء عن نفسه عند علمه في 
الشائع. قال الفاضل السنديلي: لا يخفى عليك أن تعريف مطلق الحمل بالاتحاد في الوجود, ثم التفسيم إلى الأولي 
رالتعارف يدل على أنه ليس المعتبر في الأولي جرد العينية» بل هي مع الاتحاد في الوجود؛ وظاهر أنه لا يتصور 
بلدون الوجود» فاستحالة سلب الشيء عن نفسه في الحمل الأولي أيضا يحتاج إلى وجود الموضوع؛ كيف وطبعية 
لربط الإيجابي تقتضي وحوده. انتهى. أقول: إن هذا الإيراد إنما يرد إذا كان مطلق الحمل مشتركا معنويا بين - 


14 سلم العلوم مع ضياء اا 
ا ا ا ا 00 0 
ثم طائفة" من المفهومات” تحمل على نفسها حملا شائعا” كالمفهوم” ' والممكن العا 


أي على نفسها تلك المفهومات 


> الحمل الأولي والمتعارف» والأمر ليس كذلك» كما مر مناء فتذكره» وأما قوله: «كيف وطبعية الربط الإيجان 
إلخ) فلا يلتفت إليه؛ لأن اقتضاء الإيجاب لوجود الموضوع ليس على الإطلاق» بل المقتضي إنما هو الإيجان 
لشائع» فتدبره» وسيأي تفصيله في النكتة. 

() قوله: طائفة: حاصله: أن بعضا من المفهومات تحمل على نفسها مرتين: مرة بالحمل الأولي الذا» عل أل 
أعيان لأنفسها حقيقة ومفهوماء ومرة بالحمل الشائع العرضي» على أن حصة من مبادية تكون عارضة لا وعروض 
لبدأ للشيء مستلزم لصدق مشتقة عليه كالمفهوم؛ فإنه قد يكون محمولا على نفسه بالحمل الأولي الذاق, فيقال 
المفهوم: مفهوم» وهو ظاهرء وقد يكون محمولا على نفسه بالحمل الشائع العرضي؛ لعروض حصة من مبدئه ل 
وهو الفهم؛ إذ الفهم أعينٍ الحصول في العقل يعرض للمفهوم أيضاء كعروضه لسائر المعاني من الإنسان والميوان 
وغيرهماء وإذا عرض الفهم والحصول العقلي للمفهوم» يصدق عليه مشتق الفهمء وهو المفهوم أيضاء فيصدق 
المفهوم على نفسه بالحمل الشائع العرضي» وهو المطلوب؛ ويقال لمثل هذه المفهومات: الكلي المتكرر النوع)؛ فإنه 
محمول على نفسه مرتين: مرة بلحاظ العينية» ومرة بلحاظ عروض امبدأء فالأول: حمل أولي» والثاني: حمل شائع 
عروضء والكلي المتكرر النوع كل كلي إذا فرض فرد منه يعرض للفرد حصة مبدئه مع الاتحاد الذاتي. 
5 قوله: من المفهومات إلخ: [وهي الي يعرض حصته من مباديها بما] وهي الي يعرض حصة من مباديها فا 
يحمل على نفس تلك المفهومات. 

(5) قوله: شائعا إلخ: لأن عروض مباديها لها يستازم صدق مشتقاتها عليها؛ ضرورة أن عروض البدأ للشي 
يستلزم صدق المشتق عليه. 

(؛) قوله: كالمفهوم: فإن مبدأه هو الفهم عارض للمفهوم؛ إذ معئ المفهوم يفهم ويدرك كسائر المعاي» فيصدق )7 
عليه أنه مفهوم؛ فحمل المفهوم على المفهوم حمل شائع متعارف؛ لخروج المحمول عن الموضوع. 0 
(ه) قوله: الممكن العام إلخ: فإن مبدأه هو الإمكان العام» يعرض له كما يعرض لغيره» فالممكن العام يصدق عليه ح 
أنه ثمكن عام بمعيى سلب الضرورة عن أحد الطرفين؛ فإن عدمه ليس بضروري؛ لكونه من لوازم الماهية» وثبوما ا بالحه 
ها ضروري. 0 
رم قوله: نحوهما إل: [كالكلي والشيء والموجود وغير ذلك؛ فإن هذه المفهومات يعرض مباديهاء فيحمل ات 
مشتقاتها عليها] أي نحو المفهوم والممكن العام» هو الكلي والشيء والموجود؛ فإن هذه المفهومات يعرض مباديها ا لنغاي 
لهاء فيحمل مشتقاتما عليهاء فيقال: الكلي كليء والشيء شيء؛ والموجود موحود. قبط 


إ العلوم مع ضياء الوم 0 
ا ا 07 
رطائفة" لا ا على نفسها"” بذلك الحمل» بل يحمل عليها” نقائضها كالجزئي 3 


أي نفس المفهومات أي على تلك المفهومات 


راللامفهوم.” ومن ههنا© اعتبر في التناقفض اتحاد نحو الحمل” تي باحو ادن ال ل 


أي كون أحدهما نقيضا للآخر 


.م ترله: طائفة إلخ: أي المفهومات» وهي الي لا يعرض حصة من مباديها لحاء بل يعرض لها حصة من مبادي 
زائشهاء وتحمل النقائض عليها بالحمل الشائع العرضي» فيحمل هذه الطائفة على نفسها بالحمل الأولي» ويحمل 
ايها نقائصها بالحمل الشائع المتعارف العرضي» كالحزئي واللامفهوم؛ فإن مبدأ الحزئي وهو الكزئية .معن منع 
إنركة» لا تعرض له بل يعرض له مبدأ نقيضه؛ وهي الكلية؛ ومعناها: الشركة حملاء فيحمل الحزئي على نفسه 
بالحمل الأولي» فيقال الحرئي: حزئي» ويحمل عليه نقيضه بالحمل الشائع العرضيء فيقال الرئي: كلي. 
م قوله: نفسها إل: أي نفس المفهومات» حاصله: أن بعض المفهومات وهي الي لا يعرض حصة من مباديها 
ا, لا يحمل على نفسها بالحمل الشائع» بل يحمل نقائضها بذلك الحمل؛ فإن كل مفهوم مع نقيضه المحمولي 
شامل لجميع المفهومات بالحمل العرضي» ومن جماتها نفس ذلك الكليء فإذا لم يحمل عليه نفسه؛ لعدم عروض 
البدأء لا بد أن يحمل نقيضه عليه؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين» كالحزئي واللامفهوم واللاشيء واللاموجود وغير ذلك. 
رم قوله: عليها: [أي نقائض تلك المفهومات بذلك الحمل.] ‏ - 
قوله: كالحزئي: فإن الحزئي لا يحمل على نفسه بالحمل الشائع؛ لعدم عروض الحزئية لمفهومه» بل هو الكلي؛ 
ابأمفهوم المزثي معاه ما بنع فرض صدقه على كثيرين» ولا شك في كلية هذا اعيق؛ لصدقه على كثيرين» وهو 
| زيك وعمرو وبكر وغيرهم من الحزئيات» فمفهوم الحزئي ليس بحزئي» فيصدق عليه نقيضه؛ وما هو إلا الكلي. 

| (د) قوله: واللامفهوم: فإن معناه يحصل ف الذهن» وهذا هو المفهوم» فيصدق عليه نقيضه أنه مفهوم» فحمل على 
ْ للامفهوم نقيضه وهو المفهوم. 

() قوله: من ههنا: أي من أجل أن كل مفهوم من المفهومات يحمل على نفسه بالحمل الأولي؛ ثم بعض منها 
يبحمل عليها نقائضها أيضا بالحمل الشائع» كالحزئي واللامفهوم؛ فلو لم يعتبر في التناقض اتحاد نحو الحمل» لزم 
اجتماع النقيضين؛ فإن كلا من الجزئي واللامفهوم محمول على نفسه إيجابا بالحمل الأولي» وأيضا محمول سابا 
بالحمل الشائع. 

قوله: اتحاد نحو الحمل: أي ما يكون محمولا في أحدهماء يكون محمولا في الآخر بذلك الحمل؛ فلا يلزم 
اجتماع النقيضين» كما عرفت في قولنا: الحزئي جزئي» والحزئي لا جزئي» وكذا اللامفهوم لامفهوم ومفهوم 
لتغاير نحو الحمل فيهما؛ إذ الأول حمل أولي؛ لكونه حمل الشيء على نفسه والثاني حمل شائع؛ لكونه فردا من 
تقيضه: فاحتلفا بحسب نحو الحملء فلذا يتصادقان ولا يتناقضان. 


و سلم العلوم مع ضياء البجوم 
0 


فوق الوحدات الثاني 0 الاك وههنا” شك مشهور» و : أن ال حمل محال؛ أن 


اعتراض 
مفهومج “عين مفهوم ب 3 غيره والعينية” تنافي المغائرة» والمغائرة: تنافي الاتحاد. وحلهب» 
الموضوع في كل الحطزل قي أي غير مفهوم ب المذكورة في الشق الأول المحتيرة في الحمل 


)١(‏ قوله: الثماي: وهي وحدة الموضوع؛ ووحدة المحمول» ووحدة المكان» ووحدة الشرط» ووحدة الإضافة, 
ووحدة الجزء والكل؛ ووحدة القوة والفعل» ووحدة الزمان. 

(0) قوله: الذائعان: أي المشهورات؛ هذا دفع توهم» عسى يتوهم أن المشهور اشتراط الوحدات الثمانية في 
لتناقض» وليس نحو الحمل داحلا فيهاء وحه الدفع: أن اتحاد نحو الحمل لا بد من اشتراطه في التناقض» وإلا يرم 
جتماع النقيضين» كما عرفت فهو معتبر» وإن كان غير مشهورء فهو فوق المشهورات. 

0 قوله: وههنا: [أي في مقام الحمل] أي في نحو مقام الحمل شك واعتراض» ومنشأ الاعتراض هو تعرين | 
لحمل بأنه اتحاد المتغائرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجودء وحاصل الشك: أن الحمل على هذا 1 ْ 
لتعريف يقتضي الاتحاد والتغاير بين الموضوع والمحمولء والاتحاد والتغاير متنافيان» اجتماعهما في محل واحد 
محال» فيكون الحمل محالا؛ لأنه مستلزم لاجتماع المتنافيين» كما يقتضي تعريفه؛» فتدبر. ْ 
(4) قوله: مفهوم ج: أي الموضوع وما صدق عليه ج في كل ج بء إما أن يكون عين مفهوم ب الحمول بأن ١‏ ابموز 
يكون المراد ب(ج» عين ما هو المراد ب(ب)» أو غيرها. عله 
'(0 قوله: والعينية: المذكورة في الشق الأول تنافي المغايرة المعتبرة في الحمل» والمغايرة المذكورة في الشق الثاني تنالي . الاعنبا, 
الاتحاد المعتبر في الحمل» وكلاهما مناط الحمل» فإذا انتفياء انتفى الحمل» فصار محالاء وأورد على هذا الشك أن ١‏ 
مدعاكم وهو قولكم: «الحمل محال» باطل؛ لأنه مشتمل على صحة الحمل؛ إذ قد حمل فيه الخال على الحمل؛ موه 
فيكون مدعاكم مبطلا لنفسه؛ وما كان مبطلا لنفسه؛ كان باطلا؛ إذ لو كان حقاء لكان حقا وباطلا معاء وهو ٠‏ 
محال» ويجاب عن الإيراد المذكور بتغير الدعوى إلى السالبة» وتحرير الدليل وإرجاعه إلى القياس الاستقتائي بأن أذ با 
يقال: الحمل ليس بصحيح مثلا؛ فإنه لو كان صحيحاء فإما أن يكون الموضوع عين الحمول أو غيره» وكلما. ألا بد 
كان عينه» يكون الواحد اثنين» وكلما كان غيره» يكون الاثنان واحداء فكلما كان الحمل صحيحاء يكون العرض 
الواحد اثنين» أو الاثنان واحداء لكن الواحد ليس باثنين» والاثنين ليس بواحد» ايل ليس بصحيح أيضا. ا بحل 
(5) قوله: وحله: أي حل الشك» وحاصله: أنه إن أريد بعينية أحدهما للآخر عينية بالذات» بحيث لا يكون بينهما اقول 
تغاير أصلا بوحه من الوجوه. فلا شك في استحالة الحمل؛ لاشتراط التغاير فيه» وإن أريد بالغيرية غيرية أحدهما لس |[ 
عن الآخر» بحيث لا يكون بينهما اتحادا أصلاء فلا شك في كوفما منافية الاتحاد المشروطة في الحمل» لكن يختار 3 
ههنا شق ثالث سوى الشقين المنافيين للحمل» وهو العينية من وح والغيرية من وجه آخرء وهو مناط الحمل؛ - 9 


| 
ا 


لم العلوم مع ضياء النتجوم و 
التغاير من وجه” لا ينافي الاتحاد من وجه آخرء” نعم يجب أن يؤخذ المحمول لا 
أي مفهوما 0 أي وجودا 
برط شيع" حتى يتصور فيه امران»” والمعتير” ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [زؤ [ [ [ز[ز ؤ[ؤز ز [ 10 1 1011111111 
هو الموضوع أي في المحمول 


إذ لا منافاة بين هذه المغايرة والاتحاد؛ لاحتماعهما في محل واحد» فمرجع الحمل إلى منع الحصر بين الشقين» 
حنيار شق الثالث الذي لا محذور فيه. فإن قلت: إن التغاير من وجه كما لا ينافي الاتحاد من وجهء كذلك 
تماد من وجه لا يناقي التغاير من وجهء ومناط الحمل كلاهماء فلم ترك المصنف يلك الآخر؟ قلت: إذا لم يكن 
بدهما منافيا للآخر» يفهم أن الآخر أيضا لا يكون منافيا له» فاعتمد على التلازم على أن مناط الحمل والمقصود 
.هو الاتحاد بين المتغائرين» فتعرض لعدم منافاة التغاير. 

)قوله: من وجه: أي مفهوماء يعن لا بد في الحمل من تغاير الطرفين ذهناء وإلا لم يتصور بينهما حمل أصلا. 

)قوله: من وجه آحر: أي وحوداء يعن لا بد في الحمل من الاتحاد وجوداء سواء كان محققا أو موهوما؛ لأن 
فائرين في الوجود امحقق أو الموهوم يستحيل أن يحمل أحدهما على الآخر بداهة» سواء فرض بينهما اتصال 
خر أو لاء فمعيئ الحمل اتحاد المتعائرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوحود فتأمل. 

)قوله: لا بشرط شيء: [وهو مفهومه من حيث هو هو لا الأفراد] المراد بالشيء هو الموضوع» وتفصيله: أن 
مول سواء كان ذاتيا أو عرضياء له اعتبارات ثلاثة» الأول: أن يعتبر بشرط الموضوع؛ وف هذا الاعتبار له 
هده صرفة مع الموضوع, والثاي: أن يعتبر بشرط اللاموضوعء وفي هذا الاعتبار له مغايرة بحت؛ فإنه يهذا 
عتبار موجود بوحود مغائر لوحود الموضوع؛ والثالث: أن يؤخذ لا بشرط الموضوع أي نفسه من حيث هي 
» وق هذا الاعتبار وإن كان مغائرا للموضوع مفهوماء لكنه لإيمامه لا يمكن أن يوجد إلا بأن يتحصل ويتحد 
موضوع ما اتحادا ذاتيا أو عرضياء فيمكن أن يحمل على الغير؛ لإمكان المغايرة والاتحاد. 

) قوله: أمران: وهو الاتحاد والتغاير؛ لأنه إذا أذ بشرط شيء فهو اعتبار الاتحاد» ولا بمكن فيه التغاير» وإذا 
بشرط لا شيء» فهو اعتبار التغاير» لا يمكن فيه الاتحاد» وهما لا يصلحان الاتحاد والتغاير المعتيرين في الحمل» 
' بد من أذ المحمول بحيث يصلح لحماء وهو مرتبة لا بشرط شيءء فالمحمول في هذه المرتبة يكون مغائرا 
رضوع بحسب المفهوم؛ لإيهامه» ومتحدا معه بحسب الوحود؛ لأنه لا يمكن أن يوحد مبهم إلا بأن يتتحصل 
نحد مع الموضوع؛ سواء كان الاتحاد ذاتياء أو عرضيا. 

)قوله: المعتير إلخ: قيل: هذا دفع توهمء عسى أن يتوهم ثما تقرر عندهم من أن كل مفهوم متصور موحود في 
الأمرء كما سيبين في بحث القضاياء وزوجية الخمس أيضا مفهوم من المفهومات» يكون متصورا موجودا 
نفس الأمرع فيلزم صدق قولنا: الخمسة زوج؛ لكونه مطابقا للمحكي عنه في نفس الأمرء وهذا هو الصدق 
أنه كاذب؛ وكذا يازم صدق سائر القضايا الكاذبة» وجه الدفع: أن صدق الحمل لا يكون إلا إذا تحقق ميدأ - 


ىا سلم العلوم مع ضياء الجر 
22222 اك سر سور 7 
في الحمل المتعارف صدق" مفهوم المحمول على الموضوعء بأن يكون ذاتياء” أو وصنا 

1 
قائ| به» أو متتزعا بلا إضافة أو إضافة» فثبوت” زوجية" الخمسة لا يستلزم» “لا 


يكون المحمول وصفما عن الموضوع لا منضما إليه 
ح المحمول في الوضوع في نفس الأمرء بأن يكون ذاتيا له» أو وصفا قائما به منضما إليه» أو منتزعا عنه بإضان 
أو بلا إضافة؛ وتحقق المفهوم في نفس الأمر بدون هذا الاتحاد المذكور لا يكفي لصدق المحمول؛ ولا يكون تضابا 
صادقة ما لم يكن فيها المحمول هذا الاتحاد المذكور» وكلها منتف في قولنا: الخمسة زوج وإنما هو ارام || 
محض؛ لأن مبدأ المحمول بمحض الاختراع» ولا يصلح الخمسة في نفس الأمر؛ لانتزاع الزوحية» فهو كازي, 30/١‏ 
وصدقه باعتبار هذا الاختراع لا كلام فيه ويضر بمخلاف زوجية الأربع؛ فنا منتزعة عنهما في نفس الأس 0 
فيكون قولنا: «الأربعة زوج» صادق في نفس الأمر. لال 
١ح‏ قوله: صدق: أي اتحاد المحمول مع الموضوعء بأن يكون المحمول ذاتيا للموضوع» كما في قولنا: كل إنسان ]5 
حيوان» أو يكون ا محمول وصفا قائما بالموضوع, بأن يكون مبدؤه اشتقاقه وصفا قائما بالموضوع» ومنضما إليى ١‏ 
كالسواد والبياض في قولنا: الجسم أبيض وأسود؛ أو يكون المحمول وصفا منتزعا من الموضوع؛ لا منضما إليه بلا 
إضافة» أي بلا تعقل أمر آخر في انتزاعه» وبلا مقايسة بينه وين شيء آخرء كما في قولنا: أربعة زوج أو يكرن ١‏ 
المحمول وصفا منتزعا بإضافة» بأن يعتبر في انتراعه عن الموضوع أمر آخرء كما في قولنا: السماء فوقنا. ١‏ الفرعد 
؟) قوله: ذاتيا: [للموضوع كما في قولنا كل إنسان حيوان] ويكون مصداق الحمل حينئذ نفس ذات الموضوع» | إن . 


وكذا في الأوصاف المنتزعة عن نفس ذات الموضوعء كالإمكان الذاتي» والامتناع والوحوب كذلكك, وأمالي , تلم | 
الأوصاف الخارحية القائمة با ملوضوع 2 الخارج» فيكون مصداق الحمل نفس الوجود الخاص للمحمول» وإل 8 


والقعود من زيد بواسطة ارطع لكان عه فمصداق الحمل فيها ذلك الوصف يدم للوجرة بالرعرة اخير إٍْ 98 
م قوله: فثبوت إل: هذا هو الدفع للتوهم المذكور, وقد مر تقريره مفصلاء وتلخيصه: أن صدق القضية م 

مطابقتها للمحكي عنه, والمحكي عنه نفس الأمر بعين نفس الموضوع؛ بحيث ينترع عنه المحمول ويصح عنا | 
الحكاية» وهو يختلف باحتلاف المحمول؛ فإنه لا يفهم من «زيد قائم)» إلا أن زيدا في نفسه بحيث ينبت له القيام , 
فوجود الموضوع والمحمول والنسبة في نفس الأمر بناء على أن وحود جميع المفهومات فيها لا يكفي؛ لصدق “لت 
القضية؛ بل يحب أن يكون وجود الموضوع في نفسهه بحيث ينتزع عنه المحمول» وليس للخمسة وجود في نفسهاء 'الأعتبار 


بحيث ينتزع عنه الزوجية؛ فلا يصدق قولنا: الخدمسة زوج. اللأريعا 
(4) قوله: زوجية: [بناء على أن المفهومات التصورية كلها موجودة في نفس الأمر.] أكلام. 


(ه) قوله: لا يستلزم: أي ثبوت زوجية الخمس في نفس الأمر بناء على أن المفهومات التصورية كلها موحودة ف ١|‏ 9) قو 
نفس الأمر لا يستلزم صدق قولنا: الخمسة زوج؛ لانتفاء ما هو معتبر في صدق المحمول على الموضوع. ستل 


لم العلوم مع ضياء النجوم 


أسدق قولنا: الخكمسة زوج. الرابع:” وفيه نكات.© 


3 


1 الأول: ثبوت” شيء لشيء في ظرف فعلية ما ثبت له» ومستلزم لثبوته في ذلك" 


وقوه الرابع: أي المبحث الرابع من المباحث الأربعة المذكورة في تحقيق «كل ج ب). 
رم قوله: نكات: أي تحقيقات دقيقة الدكات بكسر النون» جمع نكتة بضم» وهي الدقيقة الي يستخرج بدقة 
اش وفي القاموس: النكتة: أن يضرب في الأرض بقصبء فتؤوثر فيهاء ولا يخفى مناسبة الدقيقة يهذا المععى؛ 
الأثرها في النفوسء أو الحصولا له بحالة فكرية. 
أم قوله: بوت شيء: اعلم أن المشهور في أفواه القوم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فالثبوت 
اللمنبت له كان مقدماء وثبوت المحمول له كان متأخراء مثلا إذا قلنا: زيد قائم» فثبوت القيام لزيد كان متأخرا 
1 بوت زيد في نفس الأمرء وينتقض هذا المشهور بالوحود بأن ثبوت الوجود لشيى؛ كقولنا: زيد موجود 
نثلاه لو كان فرعا لثبوت ما ثبت لهء وهو زيده فلا بد من وحود زيد أولا يثبت له الوجوده كما هو مع 
الفرعية» فذلك الوجود إما عين الوجود الثابت له أو غيرهء والأول محال؛ للزوم تقدم الشيء على نفسه والثان 
أبضا محال؛ لأن الوجود الذي هو غير الوجود, والثابت لزيد أيضا يكون ثابتا له فلا بد لثبوته من وجود آخر 
بله؛ ليكون هذا فرعه» وهكذا إلى غير النهاية» فيلزم أن يكون لشيء واحد وهو زيد مثلا وجودات غير متناهية 
بعضها فوق بعضء ومع قطع النظر عن بطلان التسلسل كون الشيء موجودا لوحودين باطل بالضرورة» فضلا 
عن أن يكون موجودا بوجودات غير متناهية» ولذا أنكر المحقق الدواني الفرعية» وتشبّث بالاستلزام» وقال: ثبوت 
شيء لشيء يستلزم لثبوت المثبت له والاستلزام لا يستدعي تقدم اللازم على الملزوم حى يلزم تقدم الشيء على 
ننسه في الضورة المنقوض بماء والاستازام أيضا منقوض بثبوت اللواحق المتقدمة على التقرر والوجودء كالإمكان 
والحدوث مثلا؛ فإن الإنسان بمكن وحادث قبل أن يوجدء فثبوت الإمكان للإنسان في نفس الأمر لا يستلزم 
بوت الإنسان» فتدبر. وذهب خير اللحقة بالمهرة مير باقر داماد إلى أن الفرعية باعتبار الفعلية والتقرر والاستلزام 
باعتبار الثبوت» يعن ثبوت شيء لشيء فرع لتقرر المثبت له ومستازم له» كقولنا: الأربعة زوج» فثبوت الزوحية 
للأربعة فرع لتقرر الأربعة ومستازم لحاء لكن هذا أيضا منقوض يثبوت اللواحق المذكورة آنفاء هذاء وفي المقام 
كلام طويل لا يليق بهذا المحتصرء فمن شاء الاطلاع عليه فَليْرْحَع إلى المطولات. 

(:) قوله: ذلك الظرف: أي ظرف الثبوت؛ فإن كان خارجاء يستلزم ثبوت ما ثبت له فيه» وإن كان ذهناء 
يستلزم وجود ما ثبت له فيه» فحاصله: أن ثبوت الشيء للشيء ليس فرعا لثبوت ما ثبت ذلك الشيء له - 
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فمنه"' ما ست" لأمر ذهني عحفق.22 وهي” الذهنية» أو مقدر.” ' وهي” ادق بقة الل 


سر أي موجود حاصل في الذهن” أي الة 

أو أمر خارجى” محقق» وهي” الخارجية» باش امسد وام عاو او اوش ا ور ا 
أي بلد فرض فارض 

> بأن يكون وجود المثبت له أولاء ثم ثبت ذلك الشيء له» بل فرع لفعلية المثبت له» وتقرره بأن يكون , 
محصلا أولاء ثم ينبت له الشيء» فما لم يتقرر» لا يتصور الثبوت له ومستازم للثبوت» أي يقتضي أن يكون ١‏ 
له ثابتا في ظرف الثبوت وإن لم يكن ثبوته مقدماء وهذا حلاف ما هو المشهور بين الجمهور من أن ثبورت 
لشيء فرع ثبوت المثبت. 
)١(‏ قوله: فمنه: الضمير راجع إلى الثبوت المذكور في قوله: «ثبوت شيء لشيء) كما هو الظاهر وىك, 
لإرجاع إلى الشيء الثاني في قوله: «ثبوت شيء لشيء). 
5 قوله: ما ثبت: فاما» مصدرية على الأول» أي على تقدير إرجاع الضمير إلى الثبوت؛ إذ لا يحمل عر 
لمصدر مواطاة إلا الأفراد الحقيقة» وموصولة على الثاني» أي على تقدير إرجاع الضمير إلى الشيء؛ فإن 
معان المصدرية على معروضاتها مواطاة باطل؛ فافهم. ( 
(:) قوله: محقق: أي حاصل في الذهن بلا فرض فارض» كقولنا: الإنسان نوع فثبوت نوعية الإنسان لا يكن ١‏ 
إلا إذا كان الإنسان حاصلا في الذهن» ومن الضرورة أن هذا الحصول للإنسان ليس بفرض فارض. 
(:) قوله: وهي: [أي الثبوت وتأنيث الضمير لرعاية الخبر] أي القضية الي حكم فيها يهذا الثبوت» تسمى قفي ١‏ [) 
ذهنية» وتسميتها باعتبار وجود الثبوت الذي فيها في الذهن حقيقة؛ لتحقق موضوعها في الذهن بلا فرض فارض . 
واعتبار معتبر؛ والمحكي عنه لهذه القضية هو الأمر الموجود في الذهن بالفعل» نحو: الإنسان نوع والحيوان جنس.. 
(ه) قوله: أو مقدر: أي يثبت لأمر ذهينٍ مقدرء بأن يكون الحكم بثبوت المحمول للموضوع على تقدير وجود 
الموضوج في الذهن» سواء وجد فيه في الواقع» أو لا» وليس التقدير يمعي محرد الفرض» بأن لا يكون موجودا فيه 
إلا بالفرض» حى يكون بين القضيتين مبائنة؛ والمتقرر أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. 
(5) قوله: وهي: أي القضية الي حكم فيها يبهذا الثبوت» تسمى ذهنية حقيقية» والمحكي عنه يذه القضية خصرص 
تقرر الوضوع ووحود الذهيئ» سواء كان محققاء أو مقدرا. 
() قوله: أو أمر حارحي: أي يقبت لأمر موجود في الخارج محقق» أي بلا فرض فارض وبلا اعتبار معت 
كقولنا: الإنسان كاتب. 0 
رم قوله: وهي: [لوجود موضوعها فيه نحو: الإنسان كاتب] أي القضية الي حكم فيها يهذا النبوتء تسمى ] 
قضية ار سواء كان مبدأ المحمول فيها من الأمور العينية» كقولنا: الحيوان أسود» أو من الأمور الانتزاعية؛ زر 
كقولنا: السماء فوقناء وا محكي عنه يمذه القضية خصوص تقرر الموضوع ووجود العيئ المحقق. ليه 
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مقدر" وهي”" الحقيقة الخار عي اد مطلقا»© وهي"' الحقيقية على الإطلاق“ 
محل جز عماء اس 


القضايا المندسية"© والحسابية»" وأما السلىة فلا يستدعى وجود ا موضوع» بل قل 


, قوله: أو مقدر: أي يثبت لأمر خارحي مقدر بأن يحكم فيها بنوت المحمول للموضوع على تقدير وجود 
وضوع في الخارج» سواء فيه وجد في الواقع» أو لاء لا ممجرد الفرض حى يكون بينهما عموم وخصوص 
طلقاء بل مبائنة» والمتقرر هو الأول. 

م قوله: وهي: أي القضية الي حكم فيها يبهذا الثبوت» تسمى حقيقية حارجية؛ لأا حقيقة القضايا الخارجية 
ستعملة في العلوم» وا محكي عنه يمذه القضية صوص تقرر الموضوع» ووجوده العيئ المحقق أو المقدر. 

م قوله: أو مطلقا: أي يثبت الأمر مطلقاء سواء كان ذهنيا محققاء أو مقدرا أو حارجيا كذلك. 

م قوله: وهي: أي القضية الي حكم فيها بهذا الثبوت» تسمى حقيقية؛ لأنما حقيقة القضايا المستعملة في العلوم. 
م قوله: على الإطلاق: [لإطلاق الموضوع فيه] لا يتوهم أن لفظ «على الإطلاق» دامحل في الاسم بل المراد أن كلما 
للق لفظ الحقيقة في عرفهم مطلقا بلا تقيبد بالذهنية والخارجية» يراد به هذا المعئ. 

م قوله: الهندسية: أي القضايا المبحوثة عنها في علم الحندسة» كقولنا: كل مثلث قائم الزاوية» يكون مربع وتره 
ساويا لمربع ضلعيه» وكل خط ككن تنصيفه. 

م قوله: الحسابية: أي القضايا المبحوثة عنها فيه علم الحساب نحو العدد إما زائد أو ناقص أو مساو. 

قوله: السلب إلخ: لما فرغ من بيان حال الإيجاب» شرع في بيان حال السلب» فقال: أما صدق السلب مطلقا 
١‏ يستدعي وجود الموضوع زمان بقاء الحكمء لا في الذهن ولا في الخارج» وأما عند تحقق الحكم فلا بد من 
صوره وحصوله ف الذهن. 

م قوله: قد يصدق: أي قد يصدق السلب بانتفاء وجود الموضوع في الذهن أو في الخارج» كقولنا: شريك 
لباري ليس بكوجود» ومن ههنا قيل: إن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة» لا بمعى أن موضوع السالبة 
كثر تناولا من موضوع الموحبة؛ حى يتوهم أنه يلزم أن لا يكون السالبة الحزئية نقيضا للموجبة الكلية» مثلا: إذا 
كان موضوع الموحبة متناولا لألف وماثة» فيجوز أن يكون المحمول ثابتا للألف مسلوبا عن المائة» قتصدق الموجبة 
لكلية لثبوت المحمول لجميع أفراد موضوعهاء وتصدق السالبة الحزئية أيضا لسلب المحمول عن بعض أفراد موضوعهاء 
رهو ظاهر» فيرتفع التناقض بينهماء وهو باطل؛ ضرورة وإجماعاء بل الحكم في السالبة ليس إلا على ما حكم 
عليه في الموجحبة» وموضوعهما واحدء لكن الحكم السلبي يصح عليه ويصدق وإن لم يتحقق تحقيقا أو تقديرا» - 
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نعم تحقيق مفهوم السالبة في الذهن لا يكون” إلا لوجوده فيه حال الحكم فقط. 1 


- والإيجابي لا يصدق بدون التحقق» فالأعمية بالاعتبار يعني بكثرة صورة الصدق وقلتهاء فلصدق السل 0 
صورتان: وجود الموضوع وعدمه؛ بخلاف الإيجاب؛ فإن غير الثابت من حيث هو غير ثابت» لا يصح 5 ّْ 
الإيجاب» بل إنما يصح من حيث هو ثابت بخلاف السلبء فالسالبة البسيطة أعم من الموحبة المعدولية والموبجي ٠‏ 
السالبة المحمول» وكذلك السالبة المعدولة من الموحبة المحصلة. وشيخ الإشراق ذهب إلى أن هذا مخصوص 0 
بالشخصيات والطبعيات» وأما المحصورات السوالب فلاشتمال عقد وضعها على عقد الحمل» وهو حمل العنوان. ٠‏ 
على ذات الموضوع أيضا تقتضي وجود الموضوع؛ وإن لم يكن كذلك من جهة عقد الحمل فيجعل اتتضار | 
وحود الموضوع في الموحبة» منكرا من جهتين عقد الوضع وعقد الحمل» وفي السالبة من جهة واحدة فقطء وهي ١‏ 
عقد الوضعء وليس كذلك في الشخصيات والطبعيات؛ لتعريتها عن عقد الوضع. والتحقيق ما أفاده المحققون: أن 
عقد الوضع لا يصح أن يؤحذ تركيبا خبريا بالضرورة» كيف وأطراف القضايا الحملية ليس فيها حكم ما دامت 1 
أطرافا لهاء بل الحكم إنما يتعلق بالنسبة الاتحادية بين الحاشيتين» لكن لما كان الموضوع في المحصورات الطبعية من 70 
حيث الانطباق على الأفراد بالاتحاد بالفعل أو الأفراد» ملاحظة بانطباق الطبعية عليهاء يكون عقد الوضع تركيا ا 
تقيبديا توصيفياء وهو لا يقتضي وجود الموصوف ما لم يعتير الحكم فيه أو يحكم بتحققهه ونفس ملاحظية | 
ليجعل عنوانا وآلة لملاحظة شيء للحكم عليه بالإيجاب أو السلب» لا يقتضي وجود موصوفه ألا ترى إلى قولنا 
الذي هو «شريك الباري ليس .كوجود) لا يستلزم تحقق ما هو شريك الباري. 


)١(‏ قوله: لا يكون: أي ذلك التحقق إلا بوحود الموضوع في الذهن حال الحكم فقط؛ هذا جواب سؤال مقدر, ا الذهن 
تقريره: أن ما لا وجود له أصلاء فكيف يحكم عليه؛ إذ الحكم على شيء سواء كان بالإيجاب أو بالسلبء لا يتصور ‏ ) الصغرة 
ما لم يعلم ذلك الشيء, فالحكم فرع العلم؛ فلا بد في السلب أيضا من علم الموضوع ووجوده في الذعن, تلد | اليل ١‏ 
يصح القول بأن السلب لا يستدعي وجود الموضوع» وحاصل الجواب: أن تحقق المفهوم السالبة في الذهن لا يكرن " موصو 
بدون وجود الموضوع في الذهن حال الحكم؛ فالموحبة والسالبة سيئان في استدعاء وجود الموضوع في الذهن © خصو 
حال الحكم وإنما قلنا بالفرق بينهما في الصدق وبقاء الحكمع فالسالبة صادقة وإن لم يبق وحود الموضوع؛ فإن 0 كالانتر 
(زيد ليس بقائم) صادق وإن لى يكن زيد موجودا بخلاف الموجبة؛ فإنه يستدعي وجود ا ملوضوع حال الحكم 1 كالاع 
وبقاءه» فلا يصدق عند انتفائه» لا يقال: إذا كان وجود الموضوع في السالبة حال الحكم ضرورياء فيلزم مساواة | مطلقاء 
الموحبة الذهنية والسالبة الذهنية» فلا يبقى الفرق بينهما في القضايا الذهنية؛ لأنا نقول: الفرق بينهما بأن السالبة ١‏ عرفتهء 


لا بد فيها من وحود الموضوع حال الحكم في الذهن فقطء لا ما دام السلب بخلاف الموجبة؛ فإنها يستدعي | 
وحوده ما دام الإيجاب» فافهم. 
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انية: المحال”' من حيث هو محال»"' ليس له" صورة في العقل» فهو معدوم ذهنا' وخخارجا. 


ا 
<< التكتة الثانية 
ا 
1 
اُ 


ومن ههنا" تبين أن كل موجود جو ور ون ل ل اا حل ام وها ماقا الل لو و وار 


1 


م قوله: المحال: أي ما كان وجوده ممتنعاء اعلم أن المراد في امحال هو محال بالذات» كاحتماع النقيضين وارتفاعهماء 
ا اال بالغ كغدم زيد حي وود غلة القامة» كما تدل غليه الليفية الإطلاقية من اللصدف ينه 

رم قوله: محال: أي نفس حقيقة احال من حيث هيء لا باعتبار أمر آخر معه» أما مفهوم محال الذي هو كلي؛ 
نله صورة في العقل» فلا يكون محالاء وإنما امحال مصداقه وحقيقته؛ فافهم. 

رم قوله: ليس له: أي للمحال صورة في العقل؛ إذ لو كان الصورة فيه» يلزم انقلاب الماهية بحسب الموارد» وهو 
خال؛ إذ كل ما يكون له صورة في العقل» يكون موجودا فيه وكل ما هو في العقل موجود في نفس الأمر؛ إذ 
وجود نفس الأمر كناية عن موجودية الشيء في حد ذاته؛ لأن الأمر كناية عن نفس ذلك الشيءء وإذا كان 
امرخوذا ي لقم الأمره عار بمكناة إذ من الضرورة أنه اليب يوائحياء فصي آغال مكناء هذا هو الاتقالاب» فاقهنو. 
ا معدوم ذهنا إلخ: أي المحال من حيث هو محال» ليس موجودا في الذهن ولا في الخارج وجود الأفراد 
هما أو في أحدهما من حواص الممكن. 

رهم قوله: من ههنا: [أي من أجل أن محال لا صورة له في الذهن] أي من أن محال من حيث هو محال؛ ليس له 
صورة في العقل؛ يظهر أن كل موجود في الذهن حقيقة أي بالذات موجود في نفس الأمر؛ لأن كل موجود في 
الذهن ممكن» وكل ممكن موحود في نفس الأمرء فكل موحود في الذهن موحود في نفس الأمر, أما دليل 
الصغرى فلأنه لو لم يكن ممكناء لكان محالاء وقد سبق أن المحال من حيث هو محال؛ ليس له صورة في العقل؛ أما 
دليل الكبرى فلأن الممكن موصوف بالصفات الثبوتية الي أدناها المفهومية والشيثية والامتياز» وكلما هو 
موصوف يمأ فهو موحود في نفس الأمرء فالممكن موجود فيها. فإن قيل: فعلى هذا يكون بينهما عموم 
وخصوص مطلقاء وهو خلاف ما تقرر عند القوم من أن بينهما عموما وخصوصا من وجههء ومادة الاجتماع 
كالانتزاعيات» ومادة الافتراق من جانب نفس الأمر كالخارجيات» ومادة الافتراق من جانب الموجود في الذهن 
كالاحتراعيات» قلنا: للموحود في نفس الأمر معنيان: موجود باعتبار نفس الذات بلا عمل عامل» وموحود 
مطلقاء سواء كان باعتبار نفس الذات أو بعمل عامل؛ فعلى الأول بينهما عموم وخصوص من وحه. كما 
عرفته» وهو مذهب القوم؛ وعلى الثاني عموم وخصوص مطلقاء وهو المراد ههناء وتلخيصه: أن للواقع ونفس الأمر 
معنيين عندهم» الأول: كون المحكي عنه بحيث يصح عنه الحكاية وهو أعم من الذهن من وجهء والنابي: كون 
الشيء متحققا ولو بعد الانتزاع» وهذا المعئ أعم منه مطلقا. 


ا سلم العلوم مع ضياءالنجوم 
58 الذهن 5 حقيقة " موجود في نفس الأمرء فلا يحكم عليه” إيجابا بالامتناع» أو سليات 


أي على المحال من حيث هومحال 


بالوجود مثلاء إلا على أمر* كلي إذا كان من الممكنات تصورهء” وكل محكوم” عليه 
أي لكن يحكم 


بالتحقيق "هي ابيع" ليوز 000 0 05107570*غظصظص 


(0 قوله: حقيقة: [أي بالذات» احترازا عن الممتنع الموحود وجهه.] 
(0 قوله: عليه: هذا تفريع على ما مر من عدم وجود المحال ذهنا وتخارجاء وحاصله: أنه لما لم يكن للمحال من 
حيث هو محال صورة في العقل؛ لا يحكم عليه إيجابا بالامتناع» كأن يقال: شريك الباري ممتنع» واجتماع 
النقيضين محال» أو سلبا بالوحود, كأن يقال: ارتفاع النقيضين ليس ,بكوجود, والدور ليس .كتحقق إلى غير ذلك. 
قوله: أو سابا بالوحود: لأنك قد عرفت أن الحكم على الشيء فرع تصور ذلك الشيء»؛ وانحال ليس له 
صورة في العقل» فيمتنع للعقل أن يحكم عن نفس حقيقة محال بحكم إيجابي» صادق أو كاذبء أو سلبي كذلك, 
(:) قوله: إلا على أمر إلخ: هذا إشارة إلى حواب سؤال» تقريره: أنه لما استحال الحكم على الخال من حيث هو 
كذلك كما قلتم» فكيف يصح أن يقال: شريك الباري ممتنع» واحتماع النقيضين محال إلى غير ذلك» وحاصل 
الجواب: أن الحكم في أمثال تلك القضايا إنما هو على مفهوم كلي يجعل عنوانا ومرآة لتلك المحالات» كما في ١‏ 
القضايا المحصورة؛ فإن الحكم فيها إنما يكون على الأمر الكلي؛ ويسري الحكم منه إلى الأفراد» إما باعتبار جميع 0 
موارد تحققه كما في الموجبة والسالبة الكليتين» أو بعضها كما في الجزئيتين» ثم المراد بموارد التحقق هي الأفراده ٠.‏ بالل 
فإن تحصل الطبيعية وتحققها إنما يكون فيها. ومن ههنا يقال: إن الطبيعة لا وجود لما في الخارج إلا في ضمن الأفراد ا اله 
بل لا في الذهن أيضا إلا في ضمنهاء نعم يمكن في ظرف الالتفات الذي هو ظرف الخلط والتعرية» كما لا يخفى: 2 | رب! 
(ه) قوله: تصوره: أي تصور ذلك الأمر الكلي بأن يفرض العقل هذا الأمر الكلي عنوانا ومرآة لذلك انحال؛ ١‏ صف 
فيسري الحكم منه إلى امخال. ١‏ | 
() قوله: كل محكوم عليه: هذا تقرير المقام وتنقيحه بحيث يندفع الإيراد» بأن القضايا الي محمولاتها منافية الحر 
للوحودء كقولنا: شريك الباري ممتنع أو ليس .كوجود, وأمثاله يمتنع الحكم فيها بحكم إيجابي» صادق أو كاذب» 0 
أو سلبي كذلك؛ إذ الحكم إما على الأفراد» وهي ليست ,.موجودة ذهنا وخارجاء فكيف يحكم عليها أو على 02 
الفهومات# ونفهوناقها موخودة ق التحي فكي يمك بالاتساع أو سلب الوحود مطلقاء.وحاصل الحواب؛ أ | 
الحكم إنما هو على المفهومات» وثبوت الامتناع لحاء أو سلب الؤجود عنها من حيث انطباقها على الأفراد. | نه 
(0) قوله: بالتحقيق: أي كما عرفت في تقسيم القضية بحسب الموضوع أن المحكوم عليه في المحصورة هي الطبيعة 
المتصورة الحاصلة في الذهن» وكل متصور ثابت في نفس الأمر؛ لكونه متصفا بالشيئية والمفهومية» “فلا يصح على - 


لم العلوم مع ضياء النجوم ام 


ربكل متصور ثابت» فلا يصح عليه الحكم من حيث هو هو بالامتناع وما يحلو 


فذلك الأمر الكلي ثابت أي من حيث إنه متصور بأنه ممتنع وجوده 
حذوه" نعم ذا لوح باعتبار جميع موارد تحققه أو بعضهاء 3 عليه الحكم 
الامتناع مثلاء فالامتناع ثابت للطبيعة» وذلك صادق بانتفاء الموارد» وحيتئذ لا 
اشكال” بالقضايا التي محمولاتها منافية للوجود. نحو: شريك الباري ممتنع» واجتماع 
لنقيضين محال» والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم: 000 


- الثابت في نفس الأمر الحكم من حيث إنه متصور ثابت بالامتناع» بأنه ممتنع وحوده؛ وما يقوم مقام الامتناع 
كالعدم واللاشيء واللائمكن» بأن يقال: معدوم؛ أو ليس بشيءء أو ليس بممكن؛ إذ المتصور موجود وشيء 
إمكن» فكيف يحكم عليه بامتناع وجوده وعدم الشيثيية واللاإمكان» نعم إذا لوحظ هذا المتصور باعتبار جميع 
برارد تحققه أو بعض الموارد» يصح على هذا المتصور الكلي الحكم إيجابا بالامتناع» مثلا باعتبار عدم تحقق الموارد» 
الامتناع ثابت للطبعية؛ لكوفما محكوما عليها بالذات» وذلك الامتناع صادق بانتفاء الموارد كلها أو بعضهاء 
حاصله: أن الأمور المستحيلة ليست ,موجودة في الذهن بنفسهاء فليس طريق الحكم عليها إلا بأن يتصور مفهوم؛ 
ريجعل عنوانا لتلك الحقائق الباطلة» ويحكم عليها من حيث انطباقها عليها واتحاده معها. والتحقيق: أن المحكوم عليه 
بالذات في القضايا هو العنوان المتصور بالذات» لا المعنون» وله اعتباران: اعتبار نفسه من حيث هوء واعتبار اتحاد 
رانطباقه على تلك الحقائق الباطلة هو الاعتبار الأول ممكن موجود في نفس الأمرء وموصوف بصحة الحكم علي 
ربالاعتبار الثاتي ممتنع» ليس له تحقق في ظرف ماء وهو موصوف بالامتناع» فنفس الطبيعة الموحودة في الذهن له 
صفة الإمكان والامتناع معاء لكن باعتبارين» ولا يناقي موجودية اتصافه بوصف الامتناع؛ فإنه حال كونه موجودا 
في الذهن يضدق عليه أنه. باعتبار تحققه في الموارد» وانطباقه عليها متنع» وليس يموحودء كما يصدق على المعان 
الحرفية حال ملاحظته بلحاظ استقلال أنه غير مستقل في الحاظ آخرء هذا. 

() قوله: وما يحذو حذوه: [من سلب الوجود أو الإمكان]. 

قوله: لا إشكال إلخ: يعن إذا عرفت ما حققت سابقاء فلا يبقى الإشكال بهذه القضايا؛ إذ يجاب بأن هذه 
القضايا موجبات» وموضوعاتقا موجودة في الذهن باعتبار مفهوماتا الكلية» وثبوت المحمول طا باعتبار عدم تحقق 
مرارد هذه المفهومات في نفس الأمرء فاقتضاء الوحود والامتناع باعتبارين» ولا استحالة في اجتماع الوجود 
والعدم في ذات واحدة من جهتين مختلفتين» هذاء وتحقيق المقام: أن ههنا إشكالين» الأول: أن هذه القضايا 
منعقدة مع أنه حكم فيها على ما ليس ,متصور؛ لكون الموضوع محالاء والثاني: أن هذه الموجبات صادقة من غير 
(حود الموضوع؛ فإن أراد المصنف الاعتذار عن الأول» كما يقتضيه ظاهر سوق عبارة» فالمواب صافء وتقريره: - 


.م سلم العلوم مع ضياء النجوم 
والمعدوم المطلق يقابل الموجود المطلق» وأما الذين” قالوا: إن الحكم على الأفراد 
حقيقة» فمنهم”" من قال: إنها سوالب» ولا ريب أنه تحكمء”" 00 


وهو شارح المطالع ومن تابعه الموجبات 


- أن الحكم كما سبق على الطبعية من حيث الانطياق على الأفراد الباطلة» وهي حاصلة في الذهن بالذات, 


ومرآة بملاحظة الأفراد» وإن لم يكن عين الحصول متحدة معهاء فيكون متصورة بالذات؛ الحصول كنهها؛ وهو ا 
كاف للحكم عليهاء وإن كان مقصود المصنف يله الإجابة عن الثاني» كما عليه أكثر الشراح» ويظهر من قوله 1 
الآني: «وأما الذين قالوا إلخ) فلا يكاد ينتجه؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن استدعاء ثبوت المثبت له في ظرف ١‏ 
الثبوت إنما هو للثبوت النفس الأمريء لا للحكاية بالثبوت» والحكم به على الشيء؛ ولذا ينسبون استازام وجود | 
الموضوع إلى صدق القضية الموحبة واتصاف الطبيعة بأي اعتبار كان بالامتناع» ليس إلا بواسطة اتصاف أفرادها 0 
به في نفس الأمرء إنما واسطة في الثبوت؛ أو واسطة في العروضء فلا بد أن يكون أفراد هذه المفهومات متصفة 
بوصف الامتناع أولا وبالذات» ثم يتصف به الطبعية من حيث الاتحاد معها ثانيا وبالعرض» وما كان الإشكال أ 
بمذه القضايا إلا لأن صدقها محصورات يستلزم ثبوت الامتناع أولا وبالذات لأفراد موضوعاتاء سواء كانك ‏ 7 
حكوما عليها بالذات» أو لم تكن؛ ألا ترى أن صدق قولنا: «كل إنسان كاتب» يستلزم ثبوت الكتابة لأفراد ٠.‏ 
الإنسان» وثبوت وصف الامتناع مناف للوجود»؛ فينهدم المقدمة القائلة: «أن ثبوت شيء لشيء) فرع ثبوت 


المثبت له أو مستلزم له وهذا لا يندفع يما ذكره المصنف سلك. 


م قوله: وأما الذين إل: [أي على طريق المتأخرين الذين إله] يعن أن الواب الذي مر تقريره» إنما يصح من 
جانب من قال: إن المحكوم عليه هي الطبعية» وأما الذين قالوا: إن المحكوم عليه هي الأفرادء فلا يصح هذا ١‏ 


الجواب منهم» بل الجواب من قبلهم بإنحاء شيء» كما سيجيء. 


قؤله: فمنهم: أي فمن الذين قالوا: إن الحكم ف المحصورة على الأفراد حقيقة؛ لا على الطبعية» من قال في ل 
جحواب هذا الإشكال وهو شارح المطالع ومن تابعه: إن القضايا الي محمولاتها منافية لموضوعاتاء كتقولنا: ٠‏ 
ااشريك الباري ممتنعة سوالب» لا موجبات؛ فإن هذه القضية يرجع محصلها إلى السلب» وهو لا شيء من | 
شريك الباري بممكن الوجود, والسلب كما يصدق عند وجود الموضوع؛ يصدق عند عدم فلا حاحة إل | 


وجود ا موضوع في صدق السلب» وههنا كذلك» فافهم. 


رم قوله: تحكم: قال العلامة الدواي: إن كل مفهوم إذا نسب إلى آغدن فللعقل أن يحكم بينهما باليجاب: فال 7 
الفاضل السنديلي: لعل غرض الدواني من هذا القول: أنه لا شك أنه يمكن حكم الإيجاب من العقل بين كل ١‏ 
مفهومين» سوءا كان صادقا أو كاذباء فكذا بين موضوعات هذه القضايا ومحمولاتهاء ولا شك أيضا أنا نحكم فيها , 


بالإيجحاب» وبحرم بداهة بصدقه وإن كانت إيجاباتا مساوقة للسلب» كيف والامتناع عبارة عن ضرورة العدم * 


لم العلوم مع ضياء النبجوم 0 


وهو العلامة التفتازاني أي هذه القضايا - 
لحكم كما في السوالب من غير فرق»" ولا فرق, ولا يخفى أنه يصادم البديبة» ومنهم 
لا حال بقائه 1 على العاقل يدافع 
ن قال: إن الحكم على الأفراد الفرضية المقدرة الوجودء كأنه قال© مثله: ما يتصور 
في هذه القضايا 
نواد ريلك اللاري رضن صرد فيه لد » فتيه في لفل لامر 
أي بمفهومه صدق هذا 0 
ولا يذهب" عليك أنه و روسن الله فب شن أ قروا شا فجرت ناا لل أ اسان مره بها هط ويه دور الاك 


:فلو لم يصدق قولنا: «شريك الباري ضروري العدم)؛ لصدق سلبه سلبا بسيطاء ومن الضرورة أنه ليس 
بروري الوجود أيضاء فيكون ممكنا؛ إذ الإمكان عبارة عن سلب ضرورة الطرفين سلبا بسيطاء وإلا لم ينحصر 
راد في الثلاث حصرا عقلياء كما تقرر في موضعه؛ فالقول بأنما سوالب» أو القول بأنما إن أحذت سوالب 
صادقة» وإن أحذت موحبات فليست بصادقة تحكم غير مسموع. 

)١‏ قوله: منهم إلخ: أي من المتأحرين» من قال: وهم حم غفير من المتأحرين» ومنهم العلامة الدوان» قالوا: إن 
لحكم في هذه القضايا على الأفراد الفرضية المقدرة الوجود, لا على الأفراد الحقيقية الحققة الوجود» وحاصله: أن 
ذه القضايا من القضايا الحقيقية والحكم فيها على الأفراد المفروضة المقدرة الوجود؛ معناها: أن ما يتصور 
هوم شريك الباري مثلاء ويصدق عليه هذا المفهوم من الأفراد المفروضة» فهو ممتنع في نفس الأمرء فلا يقتضي 
ذه القضية إلا الوجود الفرضي لأفراد الموضوع» فأفراده وإن كانت ممتنعة» لكن لها وحود فرضي باعتباره» 
صدق عليها أنها ممتنعة في نفس الأمر. اعلم أن هذا القول من العلامة الدواني» إنما هو على التتزل وتسليم مذهب 
لتأخرين» وإلا فهو من اليزب الذين يقولون: إن الحكم في المحصورات على الطبيعة» كما سبق. 

') قوله: من غبر فرق: [بين هذه الموجبات والسوالب في عدم اقتضاء وجود الموضوع.] 

قوله: قال: [هذا القائل في قولنا شريك الباري عز امه ممتنع. ] 

؛) قوله: لا يذهب إلخ: أي لا يخفى عليك» وهذا رد على من قال: إن هذه القضايا فيها الحكم على الأفراد 
لقدرة» بأنه يلزم أن يكون ثبوت الصفة أزيد من ثبوت الموصوفء وحاصله: أن ثبوت الموصوف لا بد أن يكون 
ساويا لشبوت الصفة» أو أزيد من ثبوتاء وأما الصفة فهي تابعة له لا يكون بوتا أزيد من ثبوت الموصوف» 
بإلا يازم زيادة ثبوت التابع على ثبوت المتبوع» وهو كما ترى» وههنا يلزم زيادة ثبوت الصفة على ثبوت 


لوصوف؛ إذ الموصوف هو الأفراد المفروضة المقدرة الوجودء فتبوتها باعتبار الفرض والتقدير» لا في نفس الأمرء - 


م سلم العلوم مع ضياء النبجوم 


يلزم” أن يكون ثبوت اله فة أزيد من ثبوت الموصوف؛ فإن الامتناع متحقق في نفس” 0 


وهو الامتناع مثلا 
الأمر بخلاف الأفراد فتدبر. اثالث "الاتصاف الانض امي “يستدعي “تحقق ا حاشيتين» | 
> والامتناع الذي هو صفة هذه الأفراد» ثابتة لها في نفس الأمرء ولا شك أن الثبوت النفس الأمري أزيد على 
الثبوت التقديري الفرضيء فيلزم أن يكون ثبوت الصفة أزيد من ثبوت الموصوفء والأولى في تقرير الرد بأن" - 
يقال: إن الحكم على الأفراد الفرضية يتصور على نحوين» الأول: الحكم عليها بثبوت المحمول على تقدير تحققها. أ 
وصدق العنوان عليهاء كما هو المعتبر عند اللدمهور من التأخرين في القضية الحقيقية والثاني: بثبوت الحمول ا | 
في نفس الأمر بالفعل» على ما يفهم من كلام بعضهم. فإن أريد الأول فلا يخفى أنه حلاف المنساق إلى الذهن ١‏ 
من هذه القضايا؛ لأن معين قولنا: «شريك الباري ممتنع) أن هذه الماهية متصفة بوصف الامتناع بالفعل ف نفس" | 
الأمر» لا أنه على التقدير كذلك» كيف وعلى هذا يلزم أن لا يحرم بصدقه؛ فإن هذه الماهية وإن أمكن اتصافها ٠‏ 
على تقدير وجودها بالامتناع بناء على استلزام امحال محالاء لكنه أمر تحويزي» لا جزمي» وإن أريد الثاني فيلزم 1 ْ 
أن يكون ثبوت الصفة متحققا في نفس الأمر ووجود الموصوف فرضاء فيكون ثبوت الصفة زائدا على ثبرت | 
الموصوف» وهو في حكم هدم أساس المقدمة القائلة: إن ثبوت الشيء للشيء فرع أو مستلزم لوجود اللوصوفه ٠‏ 
فيه ما فيه فتدبر ولا تغفل. 
()قوله: يلزم: [على تقدير الحكم على الأفراد الفرضية المقدرة الوحود.] 
(مقوله: نفس: [ كما قلتم في معناها بخلاف الأفراد؛ فإِهُا مفروضة مقدرة.] 
(معقوله: الثالثة: أي النكتة الثالثة من النكات في بيان الاتصاف ف اقتضاء وحود الصفة» والاتصاف على نوعين! - 


انضمامي وانتزاعي» وسيجيء تعريفهما. 
(6)قوله: الانضمامي: وهو ما يكون بوجود الصفة وانضمامها إلى الموصوف, بأن يكون الموصوف والصفة فيه . 
موجودين بوجودين متغائرين في ظرف الاتصاف» ويكون الصفة منضمة إلى الموصوف, كابلحسم والسواد. ‏ / 
ره)قوله: يستدعي: أي يقتضي هذا الاتصاف الانضمامي تحقق الحاشيتين أي الطرفين» هما الموصوف والصفة في | 
ظرف الاتصافء إن كان خارجا ففي الخارج» وإن كان ذهنا ففي الذهن؛ ضرورة أن انضمام الشيء إلى الشيء || 
لا يتحقق بدون وحود المنضم والمنضم إليهء ففي قولنا: الجسم أسود) لا بد من وجود الجسم والسواد ف ا 
الخارج؛ لكون اتصافه به خخارجاء وني خلط الحالة الإدراكية مع الصورة العلمية» لا بد من وجودهما في الذهن» | 
لكون الاتصاف ذهنا. ٌْ 


وحقوله: الحاشيتين: [أي الطرفين هما ا موصوف والصفة.] 


لم العلوم مع ضياء النجوم م 
ظرف الاتصاف وعدت الاررافي ابن يستدعي ثبوت الموصوف فقطء فمطلق 


لانصاف لا يستدعى ثبوت الصفة في ظرفه»” وأما مطلق الثبوت” فضروري؛"... 


مقوله: بخلاف الانتزاعي: أي ما ليس فيه انضمام شيء إلى شيء»؛ لا يستدعي تحققهما في ظرف الاتصاف 
بللقاء بل يستدعي ويقتضي ثبوت الموصوف فقطء بحيث لو لاحظه العقل» صح له أن ينترع منه الصفة بمعيئ أن 
كن مصداق الحمل فيه واحداء كما في «زيد أعمى)؛ فإن الوجود فيه هو زيد على وجه يصح انتزاع الأعمى 
ب بأن يقاس بينه وبين البصرء فتجده مسلوبا عنه ثابتا له بالقوة النوعية» فيحمل عليه أنه متصف بالأعمى 
دكما صادقا؛ لوحود موصوفه في الخارج» بحيث يصح انتزاع تلك الصفة عنه؛ إذ السلب ليس له حظ من 
وجود الخارحي» وإنما الموحود فيه موصوفهء وهو منتزع عنهء وكذا الحال في الاتصاف الانتزاعي الذهبي, 
عكلية الإنسان؛ فإنه موجود في الذهن على وحه خاص يصير مبدأ الانتزاع الكلية» ثم حملها بالاشتقاق. قال 
فاضل السنديلي: اعلم أن معي كون الخارج أو الذهن أو نفس الأمر ظرف الاتصاف أن يكون وجود 
ارصوف فيه مصححا؛ لانتزاع الصفة عنه وحملها عليه» فيكون مطابقا له وهو معيئ محصل عند العقل» لا 
ستازم تحقق الصفة فيه» بل يستلزم وجود الموصوف فقطء لكن لا كيف ما كان» بل بحيث لو لاحظ العقل» 
بح انتزاع الصفة» وهذه الحيثية تختلف باحتلاف المحمول» فبعض المحمولات منترعة عن نفس الذات من حيث 
ي هي » كالتجرد في المحردات» والتمييز في جميع الماهيات وبعضها منترعة نظرا إلى الوصف المنضمء كانتزراع 
لنوقية من السماءء بواسطة الوضع الخاص لما بالأرض» وكانتزاع القيام والقعود من زيد بتوسط الوضع الخاص 
٠‏ أيضا. انتهى مع زيادة. 

)قوله: في. ظرفه: أي ظرف الاتصاف» هذا تفريع على قوله: «الاتصاف الانضمامي) يستدعي تحقق الحاشيتين 
ظرف الانصاف بخلاف الانتراعي؛ حاصله: أن فردا من أفراد الاتصاف إذا لم يستدعي تحقق الصفة في ظرفه 
يستدع مطلقه هذا التحقيق؛ لأن استدعاء المطلق لشيء يقتضي استدعاء جميع أفراده لذلك الشيء. 

” قوله: أما مطلق النبوت إلخ: أي ثبوت الصفة» سواء كان في ظرف الموصوف أو لاء فضروري في مطلق 
لاتصاف؛ هذا حواب لسؤال مقدرء أما تقرير السؤال فهو أنا لا نسلم أن مطلق الاتصاف لا يستدعي ثبوت 
لصفة؛ لأنه لو كان كذلكء لا يتأتى ثبوقها للموصوفء والتالي باطل» فالمقدم مثله» وأما وجه الملازمة فلأن ما 
١يكون‏ موحودا في نفسه؛ يستحيل أن يكون موجودًا لشيء» أما تقرير الجواب فظاهر مستغن عن البيان. 
!؛)قوله: فضروري: [أي ثبوت الصفة سواء كان في ظرف الموصوف أو لا.] 


2 سلم العلوم مع ضياء البجوم | 
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فإن ما لا يكون موجودا في نفسه يستحيل” أن يكون موجودًا لثيء والاتصاف,» | 

مسيحققا ق القارت» عن يلاع تحقق :العفة فيه؛ لأنه نبية وكل نسة نيان 7 
ليس في الخارج» حتى يلزم تحقق ا وكل به ححققها فم | 


تحقق المنسبين» بل هو متحقق في الذهن» وإن كان" في الانضامي الخارجي الموصون أ 
فيتحقق الحاشيتان 


متحدا مع الصفة في الأعيان» 00000000 


() قوله: يستحيل أن إلخ: قال الفاضل السنديلي: هذا ما صرح به رؤساء هذا الفن» وتلقاه الحققون بالقبرل ١‏ 
وأنت تعلم أنه إذا كان مناط الاتصاف الانتزاعي صحة انتزاع الصفة عن الموصوفء ولا يحتاج إلى وجود الصفة ٠‏ 
في ظرف الاتصاف» فوجودها في نفسها في ظرف آخر سوى ظرف الاتصاف» ولا وجودها فيه سواى كين ٠‏ 
وأنا نعلم ضرورة أن وجود الفوقية في الأذهان السافلة أو العالية لغو في اتصاف السماء يما؛ لأن مناط اتصافه يما 
ليس إلا كون السماء في وجوده؛ يع بحال يصح منه انتراع الفوقية» إن قيل: إن المراد عطلق الثبوت أعم من أن | 
يكون بنفسها أو بمنشأً انتزاعهاء قلت: فحينقذ يصير الكلام قليل الجدوى» كما هو ظاهرء والحق ما أشرنا إليه أن | 
مطلق الاتصاف لا يستدعي وحودا أصلاء لا وجود الموصوف»ء ولا وجود الصفة» بل علاقة خاصة يصح با 0 


انتزاع الصفة عن الموصوف بعد تصوره» وخصوص الانضمامي يستدعي وحود الحاشيتين» فتدبر. 
0 قوله: والاتصاف إلخ: هذا دفع توهم» عسى أن يتوهم أن الاتصاف نسبة» وتحققها فرع تحقق المتسبين ٠١‏ 


فالاتصاف لا يتحقق بدون الصفة» كما لا يتحقق بدون الموصوفء فلا بد أن يكون الاتصاف مقتضيا لوجرد © لاتصم 
الصفة في ظرفه» سواء كان الضناتا أو اتزاغياء كالكرل يعد إسشاقة وجوه الميقة فى .طرف اللتمدافة ل عفن | الخار- 
أفراده ليس بشيء» وحاصل الحواب: أن الاتصاف ليس متحققا في الخارج» حن يلزم تحقق الصفة فيه؛ بل هر ١‏ 5 
متحقق. في الذهن؛ فيستلزم تحقق الحاشيتين فيه» لكن الاتصاف العين على ضريين: الانضمامي» ويعير عنه أ أعني أ 
بالاتصاف ف الأعيان» ويقال للأعيان: إنه ظرف لنفس الاتصاف ووعاء له؛ لأن الصفة موجودة فيها على أفا ا إلائصه 
للغير» ووحودها على هذا النحو هو الاتصاف باء فظرفيتها لوجود الصفة عين الظرفية للاتصاف» والانتزاعي ا وألاتة 
يعبر عنه بالاتصاف بحسب الأعيان: ويقال للأعيان: إها جهة للاتصاف فيه؛ لأن الصفة ليست ,كوجودة هناك في ا صحي 
الخارج» حت يكون ظرفا للاتصافء؛ بل الاتصاف با في الذهن إنما هو بحسب حال الموصوف في الأعيان. امم 
م قوله: وإن كان إِلخ: حاصله: أن الاتصاف الانضمامي المخارحي يقتضي وجود الموصوف والصفة في الخارج | ثآلاته 
بحيث يكون أحدهما منضما إلى الآخرء فالموصوف فيه يكون متجامع الصفة في الأعيان» .معن أن كليهما | الآخر 

| الجسم 


موجحودان ف الخارج» كالجسم والأبيض» وق الاتصاف الانتراعي الخارجي ليبس الصفة موحودة قُُ الخارج» 2 


|رلم العلوم مع ضياء النجوم ا 
الجسم والأبييض بحسب الأعيان” كالسماء والفوقية. صمع اوعا وق الالال وعد ماه اام 


بل الموصوف موجودة فيه» ومتحد مع الصفة بحسب الأعيان» أي بالنظر إلى الخارج؛ يعن أن يكون 
الوصوف موجودا في الخارج بحيث يصح انتزاع الصفة منه» كالسماء والفوقية؛ إذ لا شك أن السماء موجحودة 
ان الخارج» والفوقية ليس لحا وجود فيه» بل وجود السماء بحيث يصح انتزاع الفوقية عنهاء قال الفاضل 
لسنديلي: وتفصيل المقام: أن العلامة الدواتي جعل الخارج ظرفا لكلا الاتصافين» وفسر معئ كون الخارج ظرفا 
للاتصاف» على ما أشرنا إليه سابقا: أن للموصوف وجودا في الخارج بحيث يصح منه الحكاية بالصفة وانتزاعهاء 
أرقال تبعا للسيد الحرحاني: فرق بين كون الخارج ظرفا لنفس الاتصاف وكونه ظرفا لوحوده» فظرف نفس 
الاتصاف هو الخارجء وهو لا يستدعي أن تكون الصفة موجودة فيه» وظرف وجوده الذهن» والنسبة تقتضي أن 
انكون الحاشيتا موجودتين في ظرف وجودهاء لا في ظرف نفسهاء فلا بد أن يكون الموصوف والصفة 
ابرجودين في الذهن؛ قلا إشكال. وخير اللحقة با مهرة تبعا للصدر الشيرازي أنكر الفرق» وقال: ليس الوجود إلا 
الكو المصدري» فلا يتعقل أن يكون الخارج ظرفا لشيء؛ ولا يكون ظرفا لمتحققه, وقال: إن الخارج بالاتصاف 
الانضمامي ظرف له. وفي الانتزاعي جهة له. والاتصاف ليس إلا في الذهن؛ وعبر عن الاتصاف الانضمامي 
بالانصاف في الأعيان» وعن الانتزاعي بالاتصاف بحسب الأعيان» وتبعه المصنف لله أيضاء ولا يخفى عليك أن 
تسليم كون الخارج ظرفا للاتصاف الانضمامي تسليم للفرق المذكور. انتهى. اعلم أنه ليس مع ظرف 
الاتصاف ظرف وجود النسبة الى هي الاتصاف» بل معناه ظرف مصداق الاتصاف ومنشؤه. فليس معيئ كون 
الخارج ظرف الاتصاف كون الخارج ظرف وجود الاتصاف» حى يلزم تحقق ظرفية» بل معناه أنه ظرف 
مصداقه» ومصداقه ليس نسبة» حي يستازم تحققه في الخارج تحقق الحاشيتين فيه» بل إنما يستلزم تحقق المصداق 
أعي الموصوفء كما قال العلامة الدواني من أنه فرق بين كون الخارج ظرفا لنفس الاتصاف وكونه ظرفا لوجود 
الاتصاف» ير حق» والإنكار لهذا الفرق مكابرة لا يصغى إليه» وأما الفرق بين عنوان الاتصافين الانضمامي 
والانتراعي بالاتصاف في الأعيان وبالاتصاف بحسب الأعيان -كما صدر عن باقر العلوم» وتبعه المصنف أيضا- 
صحيحٌ لا غبار عليه» كما سيجيء» فانتظره. 
(قوله: بحسب الأعيان إل: حاصله: أن الاتصاف على نحوين: انضمامي وانتزاعي» وكل منها خارجي وذهئ؛ 
فالاتصاف الانضمامي المخارحي يقتضي وحود الموصوف والصفة في الخارج» بحيث يكون أحدهما منضما إلى 
الآخر» فالموصوف فيه متحد مع الصفة في الأعيان» بمعين أن كليهما موجودان في الخارج» كالحسم والأبيض؛ فإن 
الجسم والبياض كلاهما موجودان في الخارجء بحيث يكون البياض منضما إليه موجودا بوجحود واحد فيه والجسم 
متحد معه على وجه يصح للعقل إذا لاحظه مع قيامه بذاته» وحصول البياض فيه الحكاية بكونه متصفا بالبياض» - 
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دالكنا سلم العلوم مع ضياء البجوم ا 
ف كح كك ا ل 022 9222 تر الا وك لطت . 


الرابعة:" المتأخرون اخترعوا” قضية سموها سالبة المحمول» وفرقرا” بأن في السالّ | 


من التكات بين هذه القضية وبين السالبة 1 


يلصور الطرفان - بالسلب» 000 
0 


> ففي هذه الصورة منشأ الانتزاع للاتصاف قريب» وهو في الأعيان مناسب أن يقال للاتصاف أيضا ف الأعيان, 
وني الاتصاف الانتزاعي الخارحي ليست الصفة موجودة في الخارج؛ بل الموصوف موحود فيه ومتحد مع الصفة 
بحسب الأعيان؛ أي بالنظر إلى الخارج بمعين أن الموصوف موجود في الخارج؛ بل الموصوف موجود فيه ومتحر 
مع الصفة بحسب الأعيان عنهاء فالموحود فيه منشأ لا نفسهاء فالمنشأ ههنا بعيده فالاتصاف الخارحي سواء كان 
انضماميا أو انتزاعياء يكون الصفة فيه في الخارج» لكن في الأول فيه بالذات» وفي الثاني بحسب وجود الموصوف 
فيه وانتزاعها عنه؛ هذا هو الفرق بين في الأعيان وبحسب الأعيان» فتدبر ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول. 
(1) قوله: الرابعة: أي النكتة الرابعة من النكات في تحقيق القضية الي اخترعها المتأخرون» ويسمونهما بسالة 
المحمول» وسيجيء تعريفها من المصنف بطكه. 

(؟) قوله: احترعوا: أي أوجدوا من أنفسهم, ولا أثر في كلام القدماء لما أوجدوه, والباعث على هذا الاختراع 
إصلاح القاعدتين» الأولى: أن نقيض المتساويين متساويان» وذلك ثابت بالبرهان في النسب فنوقض عليه أو 
عورض عليه؛ أو منع بأن المساوات راجعة إلى الإيجاب الكلي؛ لعدم وجود الموضوع؛ نحو لا شيء ولا ممكن, فلا 
يثبت المساوات» والثانية: أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض كنفسهاء والإيجاب الكلي يقتضي وجود 
الموضوع؛ فلا تنعكس ف مثل قولنا: كل شيء ممكن» وكل لا شيء لا ممكن؛ لعدم الموضوع» فلا يثبت 
الانعكاس. فأحاب أن هذه الموجبة الكلية في الحاتين الصورتين صادقة؛ ولا تقتضي وجود الموضوع؛ لأنما موجبة 
سالبة المحمول» وهي مساوية للسالبة البسيطة في الصدق» فلا تستدعي وجود الموضوعء كالسالبة البسيطة. 

(5) قوله: فرقوا: أي المخترعون بمذه القضية الى موها السالبة با محمول» بينوا الفرق بين هذه القضية وبين 
لسالبة» بأن في السالبة يتصور الطرفان؛ أي الموضوع والمحمول» ويحكم يسلب المحمول عن الموضوع ملبا 
بسيطاء وني السالبة المحمول يرجع السلب إلى الموضوع؛ بأن يسلب المحمول عن الموضوع؛ ويحمل ذلك السلب 
لراحع على الموضوعء؛ كقولنا: زيد ليس بقائم» سالبة محصلة إذا حكم فيها بسلب القيام عن زيد» وأما إذا حمل 
ذلك السلب على زيد ويثبت له» يكون سالبة المحمول» ويعتبر عنها بالفارسية بأن زير يست قات است, ويعبر عن 
لأول بأن زير قات تيست, فالنسبة السلبية المحالفة للنسبة الإيجابية رابطة في السالبة» وتلك النسبة داحلة في جانب 
حمول ف سالبة المحمول» وليست رابطة» بل فيها إيجابية رابطة» فهي مشتملة للرابطين: رابط إيجابي ورابط سلي 
داحل في المحمول» والفرق بينهما وبين المعدولة الموجبة: أن السلب الذي في المعدولة ليس مشتملا على الحك 
وي القضية السالبة المحمول مشتمل على الحكم. 


سسفمي 5 


9 السالبة محمول” يرجع»” وحمل ذلك لدابت عل ا موضوعء وحكموا” بأن صدق 
لإياب” فيها لا يستدعى الوجود كالسلب» 0 السلب” يستدعيه كالإيجاب» 5 


في هذه القضية ‏ لا يقتي أي وجود الموضوع صدق في السالية المحمول 

وقول محمول: [أي بسلب المحمول هن الموضوع سلبا بسيطا. ]| 

م قوله: يرجع: أي السلب إلى الموضوعء بأن يسلب المحمول عن الموضوع؛ ويحمل ذلك السلب الراجع على 
الوضوع» كقولنا: زيد ليس بقائم» سالبة محصلة إذا حكم فيها بسلب القيام عن زيد» وأما إذا حمل ذلك السلب 
على زيد ويثبت له يكون سالبة المحمول» ويعبر عنها بالفارسية بأن زيرئيست قم امت, ويعبر عن الأول بأن زي قا 
نبت, قال الفاضل السنديلي: أنت بير بأن النسبة السلبية من حيث هي نسبة سلبية ورابطة» لا تصلح لأن تجعل 
عكوما عليها أو بماء لا وحدها ولا مع غيرها؛ لأن ما هو مقصود بالعرض ف الملاحظة الي هو فيهما مقصود 
بلعرض ليس صالحا لأن يحكم عليه وبه» لا وحده ولا مع غيره؛ فإن المركب من المستقل وغير المستقل غيرٌ 
ستقل» كما حققه بعض الأذكياءء ولذا أنكره المحقق الطوسي في نقد التنزيل. غاية ما في الباب أن يقال: إن النسبة 
لسلبية وإن لم تصلح لأن يحكم عليها وبما من حيث هي نسبة ورابطة» لكنها يمكن أن تلاحظه بلحاظ استقلالي» 
ونمعل محمولا كما تجعل القضية السالبة محمولا في قولنا: «زيد ليس أبوه قائما»» وعلى هذا تصير قسما من 
العدولة؛ لصدق معي المعدولة عليها؛ فإن المعتبر فيها أن يجعل السلب جزءا من المحمول من غير قيد زائد» اللهم إلا 
أن يخصص هما لم يمكن سلب النسبة الإيجابية جزءا من المحمول» بل يضاف السلب إلى مفهوم مفرد ويجعل محمولاء 
كما يقال في الفرق بينها وبين السالبة المحمول: إن فيها ليس إشارة إلى حكم معقود» وثي السالبة المحمول إشارة 
ليه ويشعر إليه كلام البعض أيضا. 

0 قوله: حكموا: أي المتأخرون المخترعون في السالبة امحمول» بأن صدق الإيجاب إلى إيجاب السلب في هذه القضية 


يقتضي وجود الموضوع؛ كما أن صدق السلب لا يقتضي وجود الموضوع. 

(فيقوله: الإيجاب: [أي ايجاب السلب.] 

م قوله: بل السلب: أي سلب سالبة المحمول يقتضي وجود الموضوع؛ كالإيجاب المحصل» حاصله: مساواة هذه 
القضية مع السالبة البسيطة» ومساواة سالبتها مع الإيجاب المحصل» فإن نقيضي المتساويين متساويان» وبينوا عدم 
اقتضائها وحود الموضوع» ومساواتها مع السالبة» بأنه إذا صدق سلب ب عن ج» فيصدق على ج أنه متنف عنه 
ب» وإلا يصدق نقيضه؛ أعبئ ليس ,كتنف عنه ب» فلا يصدق السالبة» هذا حلف, وإذا صدق أن ج منتف عنه 
ب» صدق سلب ب عنه لا محالة» وسخافته ظاهرة؛ لأن مفاد قوله: «ج) متنف عنه بء يثبوت ائتفاء ب 


لاجف ومفهوم قوله: (ج2 ليس .عنتف عنه بن سلب ثبوت انتفاء ب عن ج» فالثاني نقيض للأول» وليس يلرم - 


لف سلم العلوم مع ضياء النبجوم 
ااا سج ججججججججج يجيج سيا 
وقريحتك”' حاكمة بأن الربط” الإيجابى مطلقا” يقتضى الوجود. 
ومن ثم” قيل:” الحق أنها” قضية ذهنية." ا اس و 
قائله المحقق الدواني 

> من صدقه صدق الموجبة المحصلة؛ ليلزم من صدقها كذب السالبة البسيطة» فيكون حلفا؛ لعدم التناقض بن : 
الثبوتين» فيجوز أن يصدق السالبة بانتفاء الموضوع» فيصدق سلب ب عن ج» وعلي ثبوت انتفاء ب عن ج 
أبقة ولا يلزم منه ارتفاع النقيضين؟ لأن نقيض بوت ب ليس إلا انتفاء ب اتتفاءًا عحضاء لا بوت 0 1 
الانتفاء؛ فإنه أخص من نقيضه. 1 
(1) قوله: قريحتك إلخ: القريحة: أول كل شيء» ومنك طبعك» هذا في القاموس» وفي الصحاح: القريحة: أول ما يستنبط !| 

من البر منهء قولحم: لفلان قريحة جيدة» يراد استنباط العلم بجودة الطبع: فمعناه: طبعك. 1 
(0) قوله: الربط: [أي الربط الذي فيه ثبوت شيء لشيء.] 


نسبة» وسواء كان إيجاب نسبة إيجابية أو سلبية» يقتضي هذا الرابط الإيجابي وجحود ا ملوضوع؛ إذ المقدمة القائلة ١‏ 1 


بأن ثبوت الشيء للشيء يستدعي ثبوت المثبت له؛ لا يستثن العقل منها شيئا من المفهومات» قال الشيخ: كل ِ 
موضع للإيجاب» فهو إما موجود في الأعيان أو في الأذهان» وما أوحبنا أن يكون الموضوع في القضايا الإجابية | 
المعدولة موجوداء لا لأن نفس قولنا: «غير عادل») يقتضي ذلك؛ ولكن لأن الإيجاب يقتضي ذلكء» سواء كان .. 
نفس «غير عادل») يقع على الموحود والمعدوم, أو لا يقع إلا على الموجود.ء فتدبر ولا تغفل. 1 
(4) قوله: من ثم: بالفتح» اسم إشارة بمعئ هناك» يشاربه إلى المكان خاصة: أي من أجل ما مر سابقاء وهو أن 2 
(ه) قوله: قيل إلخ: القائل هو المحقق الدواي: إن هذه القضية أي السالبة المحمول قضية ذهنية؛ لأن اتصاف | 
الموضوع بسلب المحمول عنه إنما هو في الذهن» فيقتضي وحود الموضوع ف الذهن» لا في الخارج» فيكون بينها 1 
لا يقتضي وجوده أصلاء فكيف يكون بينهما تلازم» بل السالبة تكون أعم من تلك الموجبة. 
(5 قوله: أنها: [أي تلك القضية الموجبة السالبة المحمول.] 1 
0 قوله: ذهنية إل: ليس المراد بالذهنية الذهنية المتعارفة» وهي ما يحكم فيها على الموحود في الذهن؛ بل المراد يما | 
ما يحكم فيها على الموجود في نفس الأمر؛ فإن البرهان الدال على وجود المفهومات» وهو أن كل مفهوم يمكن ل 
أن يحكم عليه بأحكام إيجابية صادقة أقلها أنه مغائر لما عداهء وصدق الأحكام الإيجابية لا يتصور بدون وجود ا 1 
الموضوع» إنما يدل على وجودها في نفس الأمرء إما أنه في الخارج؛ أو المشاعر العالية أو السافلة» فهو بحث آخر. * | 


لم العلوم مع ضياء النجوم ألع 
أرجيع المفهومات” التصورية موجودة ف نفس الأمر تحقيقا” أو تقديراء» فبينها© وبين 
ا كاللائيء واللامكن 


السالبة تلازم بحسب الصدقء وفيه” ما فيه» ا لو دو مخ و ل و ا 


اعلم أن كلام المحقق الدواني في كتبه مضطرب يفهم من الحواشي الجديدة لشرح التجريد: أنه لما دل البرهان 
على وجود المفهومات في نفس الأمر» يمكن صدق القضية السالبة ا حمول في مادة يصدق فيها السالبة البسيطة» 
عل نع تمنهوم اللوضوع لوط وا وعدل سلب الي الهايةة مولا تعلق سباق القطية الطبعية» وماله 
اتلازم السالبة البسيطة المحصورة مع السالبة المحمول الطبعية» وإن لم يكن أفراد موضوعها موجودة في نفس الأمرء 
ل من الحواشي القديعة لهذا الشرح: أن السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية حقيقية تلازم السالبة 
لبسيطة الخارجية؛ لأن أفراد الموضوع وإن لم تكن موجودة تحقيقياء لكنها موجودة تقديراء فيصدق «كل ما 
لبس بشيء ليس يمممكن»؛ و(شريك الباري ليس .وجود) موحبة حقيقية» ويهذا يصح قواعدهم من أن يقتضي 
التساويين متساويان؛ والموحبة الكلية تنعكس كنفسها بعكس النقيض على طريقة القدماء إلى غير ذلك» ويمذا 
بشعر كلام المصنف لله أيضا حيث عم الوجود في نفس الأمرء وقال: تحقيقا أو تقديراء هذاء وفي المقام كلام 
طريل لا يليق يهذا المحتصر» فمن شاء الاطلاع عليه فليراجع إلى المطولات. 

(م قوله: وجميع المفهومات إلخ: فإن كل مفهوم منها لا محالة موضوع القضية موحبة صادقة» ويحكم عليه بحكم 
إيابي» وأقلها أنما مغائرة لجميع ما عداهاء وذلك يدل على وحودها في نفس الأمرء إما أنه في الخارج» أو العقل 
الحردة العالية» أو النفوس السافلة» فهو بحث آخر. 

(1) قوله: تحقيقا إلح: كالشيء والممكن العام والإنسان والحيوان وغير ذلك؛ أو تقديراء كاللاشيء واللاموجود واللامكن. 
5 قوله: فبينها: أي بين القضية الموحبة السالبة المحمول وبين السالبة تلازم بحسب الصدقء بع أنه إذا صدقت 
السالبة» صدقت الموجبة السالبة المحمول؛ وبالعكس؛ لأن موضوع السالبة البسيطة موجود في الذهن؛ لكونه 
متصوراء فيصدق السالبة المحمول البتة؛ لاقتضائها الوجود الذهيئ» وقيل: المراد بالتلازم المساواة والتصاحب 
بحسب الصدق ولو اتفاقاء وهو الحق؛ لأن التلازم عبارة عن صدق كل واحدة من القضيتين على تقدير صدق 
الأحرى لعلاقة؛ ولا علاقة بين السالبة البسيطة والموجبة السالبة المحمول» فكيف يتصور التلازم بينهما. 

(1) قوله: فيه ما فيه إلخ: يشير إلى ما مر من أن الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع دون السالبة البسيطة» 
ذكيف يحكم بالتلازم بينهماء وقيل: إشارة إلى أن السالبة البسيطة يقتضي تصور الموضوع حال الحكم؛ والسلب 
لثبون يقتضي وجوده في الذهن ما دام ثبوت هذا السلب» فلا يكون بينهما تلازم. 


م سام العلوم مع ضياء البجوم 
ا ا تح لت 2 ري 1 
وإذا© و الإيجاب الكل» فقس عليه سائر المحصورات." ثم قل يجعل” حرف السلل 
جزءا من طرف" فسميت” معدولة» وهى”© معدولة” ا ملوضوع» أو معدولة» المحمول, 


() قوله: وإذا: [إذا عرفته على وجه التحقيق.] 0 
(0) قوله: سائر المحصورات إلخ: أي ما بقي من المحصورات» وهي الموجبة الحرئية والسالبة الكلية والجرئية, بأ 30 
لحكم في الموجبة الكلية على جميع أفراد الموضوع؛ وف الموجبة الحزئية على بعض أفراد الموضوع» فكل حى 
ثابت في الموحبة الكلية لجميع أفراد الموضوع؛ مثل صدق الوصف العنواني ووجودهاء فهو ثابت ف المو 78 00 
لحزئية لبعض أفراد الموضوع» والسلب رفع الإيجاب» فكل حكم ثابت في الإيجاب» فهو منتف في السلب؛ إن | 

لأشياء تعرف بأضدادهاء قال المحاكم في شرحه: يمكن معرفة مفهوم المحصورات الباقية بالمقايسة على معن 7 
لموجبة الكلية» فإن الحكم في الموجبة الحزئية على بعض ما عليه الحكم في الكلية» فالشرائط المعتيرة ثمه في الكل | 
معتبرة ههنا في البعض» والسالبة الكلية هي سلب المحمول عن كل فرد من أفراد الموجبة الكلية» أو رفع ما أنببته ١‏ 
لموجبة الحزئية» والسالبة الحزئية سلب المحمول عن بعض الأفراد» أو رفع ما أثبتته الموجبة الكلية. 
م قوله: ثم قد يجعل إل: اعلم أن هذا تقسيم للقضية من حيث تحصل الأطراف وعدمه» وحاصله: أن السلب 1 
إن لم يكن جزءا لأحد من الطرفين» ميت القضية محصلة؛ لتحصل مفهوميهماء سواء كانت القضية موجبة أو /! 
سالبة» كقولنا: زيد قائم» أو ليس بقائم» أو كان السلب جزءا لشيء منهماء ميت معدولة ومتغيرة وغير محصلة: ا 
كقولنا: زيد لا بصير» أو أعمى» وزيد ليس بلا بصيرء أو ليس بأعمى. ١‏ 
() قوله: جزء من طرف إلخ: أي طرف القضية» وهو الموضوع والمحمول» وهذه الحزئية بالنظر إلى التعبير دون ١‏ : 
الحقيقة؛ لأن الطرف ف الحقيقة هو السلب المضاف والمضاف إليه خارج لا المجموع. 1 
وااقرله: ليت لله أي القضية الي جعل حرف السلب جزءًا من طرفيهاء سميت معدولة؛ لأن حرف السلب ا 
الذي هو فيها عدل عن معناه الأصلي؛ إذ حرف السلب موضوع في الأصل؛ لرفع النسبة الإيجابية» فإذا جعل 
حزءا من أحد الطرفين أو كليهماء لم يبق على معناه» فصار معدولاء فسميت القضية الى هو فيها وحزء لها | 
معدولة تسمية الكل باسم الجزء. ١‏ 
() قوله: وهي إلخ: أي المعدولة ثلاثة أقسام؛ لأن حرف السلب إما أن يكون جزءا للموضوع, أو للمحمولء أو 1 : 
لكليهماء فالأول منها: يسمى معدولة الموضوع» والثاي: معدولة المحمول». والثالث: معدولة الطرفين. ١‏ 
مم قوله: معدولة الموضوع إِل: إذا كان حرف السلب جزءا لموضوع القضية فقطء كقولنا: اللاحي جماد. 
(م) قوله: معدولة المحمول إل: إن كان حرف السلب جزءا محمول القضية فقط» كقولنا: الجماد لاحي. 


لم العلوم مع ضياء النجوم ورم 


أو معدولة» الطرفين» وإلاك فمحصلة؛» و«زيد أعمى 0" معدولة معقولة ومحصلة 
ملفوظة» وقد بخص أسم ا موجبة» بالمحصلة السالية» بالبسيطة» وهى" جع و ا 


) قوله: معدولة الطرفين إلخ: إذا كان حرف السلب حزءا لطرفي القضية» كقولنا: اللاحي لا عالم. 

م قوله: وإلا إلخ: أي وإن لم يكن حرف السلب جزءا لطرف أي من أطراف القضية فمحصلة» فيسمى هذه 
لفضية محصلة؛ لتحصل الطرفين فيها» سواء كان المحمول وحوديا أو عدمياء وسواء كانت موحبة أو سالبة. قال 
مر العلوم: هذا ما عليه المتأرون, والقدماء قالوا: إن كان جزءا من المحمول فمعدولة» وإلا فمحصلة» وما درى 
هذا العبد فائدة في تغيير الاصطلاح» كما لا يخفى. انتهى. وما قيل: إن الفائدة هو دفع توهم الترحيح بلا 
رجح فليس بشيء؛ إذ العدول في المحمول يؤثر في تغيبر كثير من الأحكامء كالصلوح لصغروية الشكل الأول 
بالثالث مثلاء وعدم الصلوح لماء والعدل في الموضوع ليس كذلكء وهذا القدر يكفي للترحيح؛ فتأمل. 

م قوله: زيد أعمى: لما كان المتوهم أن يتوهم أن قولنا: «زيد أعمى) قضية معدولة عندهم» مع أن حرف السلب 
يس حزءا من طرفهاء دفعه بقوله: «وزيد أعمى معدولة معقولة ومحصلة ملفوظة) والتقسيم المذكور للقضية الملفوظة» 
يعلم منه تقسيم المعقولة» بأنما إن كان مععئ السلب جزءا فمعدولة معقولة وإلا فمحمولة معقولة؛ فزيد أعمى معدولة 
عقولة فإن العمى معناه: عدم مقيد بالبصر» ومحصلة ملفوظة؛ لعدم حرف السلب في اللفظء واللاحي (عالم إذا سمي 
اللاحي شخص إنساني مثلا على عكس «زيد أعمى)) معدولة ملفوظة ومحصلة معقولة» فافهم. 

؛) قوله: اسم الموجبة إلح: من المحصلة» قد يخص بالمحصلة؛ لتحصيل طرفها مع تحصيل النسبة بخلاف السالبة؛ فإنها 
١‏ تسمى با محصلة عند هذا المنخحصصء فعلى هذا المذهب مدار الحصلة على تحصيل الطرفين مع تحصيل النسبة. 
مم قوله: السالبة إلخ: من المحصلة» يخص بالبسيطة؛ لعدم جزئية حرف السلب عن طرف منها كما في المعدولة» 
صارت بسيطة بالنسبة إليهاء أو لأنها أقل أجزاء منهاء فحيئثذ البسيطة .معي أقل الأحزاء» فا محصلة ههنا مقابلة 
لسالبة» ولا: يطلق عليها وعلى ما مر سابقا مقابلة للمعدولة» ويطلق على الموحبة والسالبة. 

م قوله: وهى: أي السالبة البسيطة» اعلم أن القضايا المتعارفة ستة: موجبة محصلة: وهي ما يحكم فيها بالإيجاب 
ن دون حزئية حرف السلب بطرف منهاء وسالبة محصلة: وهي ما يحكم فيها بالسلب من دون حزئية حرف 
لسلب» وموحبة معدولة: وهي ما يحكم فيها بالإيجاب» ويكون حرف السلب جزءا من طرفيهاء وسالبة 
عدولة: وهي ما يكون حرف السلب جزءا من طرفها مع كون الحكم بالسلبء والموجبة سالبة المحمول: وهي 
لي يتصور الطرفان فيها ويحكم بالسلب» ثم يرحع» ويحمل ذلك السلب على الموضوع» والسالبة سالبة المحمول: 
هي الي يحكم فيها بسلب حمل ذلك السلب» ولا شك أن كل واحدة منها مغائرة للآخر بلا اشتباه» وإلا الموحبة 
لعدولة المحمول والموحبة السالبة المحمول والسالبة البسيطة؛ فإن حرف السلب فيهما موجود؛ فاشتبه أحدهما 
الآخر» فلذا بين المصنف ركه الفرق ب فقال: وهي أعم إل فافهم. 


وم سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
أعم” من الموجبة المعدولة المحمولء" ويتأخر” فيها الرابطة عن لفظ السلب لفظاه 


في السالبة البسيطة في الثلاثية 


أو تقديراء” وفي الموجبة السالبة المحمول” رابطتان» والسلب” بينهها. 


في الثلاثية بخلاف المعدولة 


)١(‏ قوله: أعم إلخ: أي بحسب التحقق والوجود» ولا بحسب الحمل» كما سيجيء في بيان النسبة بين الموجهات, 
فانتظره. اعلم أن المصنف سه بيّن الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول معنا ولفظاء فافهم. 

(0) قوله: المحمول إلخ: وإنما قيد الموجبة المعدولة با محمول؛ لأنه لا اشتباه إلا في المعدولة المحمول» لا غير» فالسالبة البسيطة 
أعم من الموجبة المعدولة المحمول؛ إذ السالبة يصدق بدون وجود الموضوع ومع وجوده بخلاف المعدولة؛ فنا لا يصدق 
بدون وحوده» ف«(زيد ليس بقائم) صادق» سواء كان موجوداء وبسلب القيام عنه» أو لم يكن موجودا بخلاف «زيد 
لا قائم)؛ فإنه لا يصدق إلا إذا كان موجوداء ولا يكون قائما؛ فإن طبعية الإيجاب تقتضي وجود الموضوع وإن 
كان المحمول وجوديا أو عدميا أو سلبياء هذا هو الفرق المعنوي بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة المحمول. 
() قوله: يتأحر إل: هذا هو الفرق اللفظي بين السالبة البسيطة والموحبة المعدولة المحمول» بأن الرابط أي لفظ 
(هو) مثلا يتأخر في السالبة البسيطة عن لفظ السلبء أي لفظ «ليس) بخلاف الموجبة المعدولة المحمول؛ فإن 
الرابط فيها يكون مقدما على لفظ السلبء فقولنا: «زيد ليس هو بقائم» سالبة بسيطة» وقولنا: «زيد هو ليس ١‏ 
بقائم») موجبة معدولة ا محمول» وذلك لأن من شأن حرف السلب أن يرفع ما بعدها عما قبلهاء ومن شأن الرابط ١‏ 
أن يربط ما بعدها .ما قبلهاء وقد يفرق الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ كلفظ «(لا») و«غير) بالإيجاب» 
وبعضها ك«(ليس» بالسلبء فإذا قيل: زيد غير كاتبء؛ أو لا كاتب» كانت موجبة معدولة» وإذا قيل: زيد 
ليس بكاتب» كانت سالبة بسيطة. ١‏ 
(؛) قوله: لفظا: كما إذا كان القضية ثلاثية» فقولنا: «زيد ليس هو بقائم) سالبة بسيطة» و«زيد هو ليس بقائم) ٠‏ 
معدولة موجبة. 
(ه) قوله: تقديرا: كما إذا كانت القضية ثنائية ويكون الرابط محذوفاء كقولنا: زيد ليس بقائم؛ فإن هذه القضية ١‏ 
على تقدير كوها سالبة يقدر الرابط فيها بعد «ليس»)» وعلى تقدير كوا معدولة يقدر قبله. ْ 
(5) قوله: السالبة المحمول: هذا هو الفرق بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولة ا محمول وبين السالبة المحمول | 
الموجبة» بأن فيها رابطتين: أي سلب النسبة وثبوت السلب» بخلاف السالبة البسيطة والموجبة المعدولة الحمول؟ | 
فإن الرابطة فيهما واحدة» فافهم. 1 
() قوله: والسلب إلح: أي لفظا ليس متوسط بين الرابطتين؛ لتحصل النسبتان» فالقضية الموجبة السالبة المحمول فبهما | 


نسبة سابية هي جزء الحمول: ونسبة إجابية وهي الرابطة يخلاف السالبة البسيطة والموحبة المعدولة؛ فإن فيهما نسبة |7 


واحدة في الأولى سلبية» وفي الأحرى إيجابية» ففي السالبة المحمول رابطتان: رابطة متأخرة عن حرف السلب» > 


لم العلوم مع ضياء النعجوم ونم 


كلاسةان قي الامو ها واجبة" أو ممتنعة أو ممكنة.” ' وتلك الكيفيات© 5 


إيحابية كانت أو سلبية ضرورية الوجود ضرورية العدم الغلاثة 


ورابطة مقدمة عليه وف غيرها رابطة واحدة» سواء كان مقدما أو مؤحراء وذلك لأن في السالبة المحمول 
يلب الإيجاب أولاء ثم يرجع ويحمل ذلك السلب على الموضوع» كقولنا: زيد هو ليس هو بكاتب» ولا كذلك 
السالبة البسيطة» أو المعدولة المحمول الموجبة» فالفرق بينها وبينهما باثنينية الرابطة ووحدقاء يعينٍ باثنيتية 
ابطة في الموحبة السالبة لمجهول» ووحددا في السالبة البسيطة والموجبة المعدولة» إلا أن الرابطة ف الأولى سلبية» 
ني الثانية إيجابية. 

) قوله: كل نسبة إلخ: لما فرغ المصنف يليه من تحقيق القضية بأنحاء شئ» كنحو وجود الموضوع والتحصل 
لعدول وغير ذلك» شرع في تحقيقها بحسب الجهة» فقال: كل نسبة سواء كانت إيجابية أو سلبية» وسواء 
نت النسبة في الهليات البسيطة أو المركبة؛ لأن حمل الوجود على شيء؛ أو حمل شيء سوى الوجود على شيء 
اسطة الوحودء قد يجب كما في قولنا: الباري تعالى موجود. والأربعة يوحد لها الزوجية؛ وقد يمتنع كما في 
لنا: اجتماع النقيضين موجود» والأربعة يوجد ها الفردية» وقد يمكن كما في قولنا: الإنسان موحود, أو يوحد 
الكتابة. 

م قوله: إما واجبة: إن كانت النسبة ضروري التحقق» أو ممتنعة إن كانت ضروري الانتفاء» أو مكنة إن لم 


كن كلاهما ضرورياء وذلك لأن نسبة كل محمول سواء كان وجوديا أو غيره إلى موضوعه» سواء كانت النسبة 
بابية أو سلبية؛ لا يخلو بظاهر ذات الموضوع إما أن تقتضي تلك النسبة أو لاء وعلى الثاني إما أن تقتضي نقيض 
لك النسبة» أو لاء والأول هو الوحوبء والثاني هو الامتناع» والثالث هو الإمكان. 

6 قوله: أو ممكنة إلخ: [ليست بضرورية] اعلم أن معان هذه المفهومات أي الوحوب والامتناع والإمكان 
ديهية؛ إذ كل أحد يعرف معان هذه الألفاظ من غير افتقار إلى فكر والتعريفات الي ذكروها يذه الثلاثة بحسب 
لفظء لا بحسب الحقيقة؛ إذ كل منها يشتمل على دور ظاهر؛ إذ عرفوا أي وجوب اللحمول الذي هو الوحود 
لموضوع بامتناع انفكاكه عنه أو بعدم إمكان انفكاكه عنه» وعرفوا كلا من امتناع الانفكاك وعدم إمكان 
انفكاك بوجوب عدم الانفكاك» فيكون دوراء وكذا كلا من الإمكان والامتناع. 

؛) قوله: وتلك الكيفيات: الثلاثة المذكورة دون غيرهاء كالدوام والإطلاق العام وغير ذلك حين كوها في 
نسبة الإيجابية مخاصة دون في السلبية بحسب الواقع دون الاختراع» يقال لهذه الكيفيات الثلاثة بمذه الحسيات: 
لواد والعناصرء كما قال الشيخ في الشفاء» وحاصله: أن المادة ليست كيفية كل نسبة» بل كيفية النسبة الإيجابية 
نفس الأمر» ولا كل كيفية نسبة إيجابية في نفس الأمرء بل هذه الكيفيات من الوجحوب والإمكان والامتناع» 
لا نختلف هذه الكيفيات» سواء كان ا محمول موجبا أو مسلوبا؛ فإن المحمول في القضية السالبة لا بد أن يكون - 


حلضن ْ سلم العلوم مع ضياء النجوم 
المواد”'والعناصر”والدال عليها”الجهة. وما اشتملت“ تسمى موجهة ورباعية” ..., 
لاشتاها على المهة 
- مستحقا عند الإيجاب لإحدى الكيفيات المذكورة وإن لم يوحب للموضوع بالفعل» فإن حطر يبالك أنه لى 
كانت كل نسبة إيجابية أو سلبية متكيفة بالكيفيات» فما الباعث على اصطلاح القوم على تخصيص إطلاق اماد 
على كيفية النسبة الإيجابية» فحسب فأزحه بأن الباحث على هذا هو فضل النسبة الإيجابية وشرفهاء والاستغناء 
باعتبار موادها عن اعتبار كيفيات النسبة السلبية؛ فإن امتناع النسبة السلبية مثلا يستلزم وجوب الإبجابية» وكذا 
وحويما وامتناعها وإمكافها. اعلم أن هذا كله على مذهب القدماء» وأما على رأي المتأخرين فهي عبارة عن كل 
كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا كان أو سلباء وسيجيء التفصيل لمذهبهم في المقن والحاشية إن 
شاء الله تعالى» وقال حير اللحقة بالمهرة: إن النسبة السلبية ليست نسبة ورابطة» بل هو قطع الربط وسلبى 
والسلب .ما هو سلب وقطع ربط ليس له حال وكيفية» وليست هذه الكيفيات إلا للنسبة الإيجابية» أو للسلب با 
هو له ثبوت» وفرع عليه أن السوالب الموجبة جهاتها كيفيات وجهات للإيجاب المسلوب» فالسالبة الضرورية 
مثلا مفهومها سلب ضرورة الإيجاب» لا ضرورة السلب» وكذا الدائمة السالبة وغبرهاء ولا يلزم في التداقض من 
الاختلاف في الجهة» بل نقيض كل موجبة نفسها المختلفة مع أصلها بالإيجاب والسلبء وف المقام أبحاث مذكورة 
في المطولات. 
لح قوله: المواد: وحه التسمية يمذه الكيفيات الثلاثة بالمواد: أن المادة أصل الشيء» ويحصل بها الشيء بالقرة» 
ويهمذه الكيفيات يحصل با القضية بالقوة» كذا قيل. 
(0) قوله: العناصر: أي يقال لهذه الكيفيات: عناصر أيضا؛ لأن عنصر الشيء هو أصل الشيء» وهذه الكيفيات 
الثلاثة أصول» وغيرها من الدوام والإطلاق العام راحع إلى هذه الكيفيات ومندرج فيهاء كما لا يخفى. 
()قوله: عليها: [أي على تلك الكيفيات سواء كانت الإيجاب أو السلب.] أي على تلك الكيفيات» يقال هذا 
الدال: الجهة» سواء كانت ألفاظاء كما في القضايا الملفوظة» أو غيرها كما في القضايا المقولة وتسميتها بما؛ 
لكوها دالة على جهة النسبة» ويسمى نوعا أيضاء؛ لكوها نوعا من الكيفية» فالفرق بين الجهة والمادة باعتبار كون 
أحدهما دالا والآخر مدلولا. اعلم أن لفظ الدال على تلك الكيفية يسمى جهة لفظية» والمفهوم العقلي الملحوظ 
مع مفهوم القضية يسمى حهة عقلية. 
()قوله: ما اشتملت: أي القضية الي اشتملت على الجهة الى هي دالة على الكيفيات» كما مر» فتسمى هذه 
القضية موجهة؛ لكون الجهة فيها تسمية الكلي باسم الحزء. 
(ه)قوله: رباعية: [لاشتمالها على أربعة أجزاء] أي القضية الي فيها هذه الجهة يقال لها: رباعية أيضا؛ لأنه مشتملة 
على أربعة أحزاء؛ ورابعها الجهة. اعلم أن أقل مراتب القضية أن تكون ثنائية يقتصر فيها على ذكر الموضوع - 


لم العلوم مع ضياء النجوم بم 


سيطة" إن كانت حقيقتها إجابا فط أو سلبا فقطل ومركبة”" إن كانت ملعمة”"» 
لهماء والعبرة" في التسمية للجزء الأول» وإلا" فمطلقة فمطلقة ومهملة" من حيث الجهة. 


من الإيجاب والسلب بالموجبة والسالبة لتقدمه أي وإن لم تشمل على الجهة 
3 إن وافقت المادة» 1 استسسا نه نان نامض ا تم سكم يج أن زاالكو ف عو واه سو 


: وا محمول» ثم يصرح بالرابطة» فتصير ثلاثية» ثم يقترن بما الحهة» فتصير رباعية» وإنما لم تجعل باعتبار السور 
فاسية» كما جعلت باعتبار اللحهة رباعية؛ لأن الحهة لازمة للقضية؛ إذ كل نسبة لا بد لها من جهة وكيفية من 
ضرورة والدوام» ومقابلها بخلاف السور؛ فإنه غير لازم» كما في المهملة والشخصية والطبعية؛ لأن السور ليس 
اعتبار زائد على الموضوع؛ فإن مفهومه إما جميع الأفراد أو بعضهاء وهو الموضوع الحقيقة بخلاف اللحهة. 

م قوله: بسيطة: المقصود به التقسيم للموجهة بحسب البساطة والتركيب» حاصله: أن الموجهة على نوعين: 
سيطة وم ركبة؛ البسيطة: هي القضية الي تكون حقيقتها إيجابا فقط» أي بدون السلبء نحو: كل إنسان حيوان 
الضرورة» أو سلبا فقطء أي بدون الإيجاب فيهاء نحو: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة» وإنما ميت 
سيطة؛ لبساطتها بالنظر إلى حقيقة المركبة» فالمراد بالبساطة الإضافي» لا الحقيقي» فافهم. 

م قوله: مركبة: هذا هو النوع الثاني من الموجهة» وهي الموجهة الي تكون حقيقتها ملتقمة وممترجة من الإيجاب 
السلب» كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص؛ فإنه مركب من الممكنتين العامتين» أعين قولنا: كل 
نسان كاتب بالإمكان العام» وهي موجبة؛ ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام» وهي سالبة» وكقولنا: 
كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباء لا دائما؛ فإنه مركب من مشروطة عامة موجبة» وهي الخزء 
لأول» ومطلقة عامة سالبة» وهي قولنا: لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل الذي أشير إليه بقوله: (لا دائما» فتأمل. 
قوله: ملتكمة: [فإن كان موجبا ميت موجبة وإلا سالبة.] 

؛) قوله: العبرة: هذا دفع توهم أن يتوهمء بأن المركبة الموجبة إذا كانت ملتثمة من الإيجاب والسلب كليهماء 
نسميتها باسم أحد الحزئين ترحيح بلا مرجحء فأحاب بقوله: «والعبرة)» وحاصله: أن الاعتبار إلم. 

م قوله: وإلا: أي وإن لم تشتمل القضية على الجهة» فتسمى مطلقة؛ لإطلاقهاء وعدم تقييدها بجهة من اللمهات. 
قوله: مهملة: أي هذه القضية تسمى مهملة؛ لإهمال الجهة فيهاء كإهمال السور في المهملة للمتأخرين. اعلم 
ن المطلقة أعم من الموجهة لعموم المطلق من المقيد إن توهم أنهما قسيمان» يكونان متبائتين» فكيف يكون 
إحداهما أعم من الأخرى» فيقال لكل منهما: مفهوم ومصداق. والمطلقة بحسب المصداق أعم من الموحبة بحسب 
الصدق أيضاء والتباين إنما هو بين مفهوميهما. 

”) قوله: وهي: أي اللجهة الي تدل على الكيفية النفس الأمرية للنسبة الإيجابية ابي يقال ها: المادة إن وافقت هذه 
الجهة المادة» صدقت القضية» وإلا كذبت؛ لأن اللجهة مزلة الحكاية والمادة بمنزلة امحكي عنه؛ والصدق عبارة - 


م سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
للف التشجة بولا كيت 
والتحقيق:” أن المواد ا ا ا ا 


> عن مطابقة الحكاية للمحكي عنه. والكذب عبارة عن عدم مطابقتها معه» فإن وافقت اللحهة الي هي تعبير وحكاية 
عن المادة الي هي المعبر عنهاء ومحكي عنهاء صدقت القضية» كقولنا: الإنسان حيوان بالضرورة. 

0 قوله: وإلا: أي وإن لم توافق المادة» بأن يكون الكيفية الدال عليها اللفظ في القضية غير الكيفية الي ثبت لها 
في نفس الأمرء تكون القضية كاذبة؛ لعدم مطابقتها للواقع باعتبار الجهة» فالصدق والكذب ههنا باعتبار مطابقة ٠‏ 
الجهة؛ وعدم مطابقتها للواقع» وما مر في أوائل القضية فهو باعتبار مطابقة النسبة» وعدمها للواقع. قال الفاضل  ١‏ 
السنديلي: إنه قد صرح العلامة الرازي في شرح المطالع وغيره من رؤساء هذا الفن: أن مذهب القدماء ما ذكرنا.. ٠‏ 
سابقا: أن المواد كيفيات للنسبة الإيجابية فقطء لا أية كيفية كانت» بل هذه الثلاثة وإن كانت النسبة السلبية - 
متكيفة يذه الكيفيات أيضاء والجهة عندهم ما ذكر في القضية مطلقاء سواء كانت موجبة أو سالبة» فصدق 
القضية» وكذها ليست بموافقة الجهة المادة ومخالفتها عندهم» بل يكون القضية كاذبة مع اتحادهما كالساللة ‏ ' 
الضروريه في مادة الإيجاب الضروريء كقولنا: لا شيء من الإنسان بحيوان بالضرورة» فإفهما كاذبة مع اتماه . | 
الجهة المادة؛ فإن كلا منهما وحوب ضرورة؛» وقد يكون القضية صادقة مع تخالفهماء كالسالبة الضرورية في مادة .| 
الإيجاب الامتناعي» كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة:؛ فإها صادقة مع احتلاف الجهة المادة؛ فإن | 
المادة ههنا الامتناع على مذهب القدماء» كما لا يخفى» فلا يستقيم هذا على مذهب القدماء» ولا على مذهب ‏ 
خير اللحقة بالمهرة أيضا؛ فإن الجهة عنده في القضية السالبة كيفية للنسبة الإيجابية المسولبة» والسلب فيها وارد - 
على التكيف بما هو متكيف: فالسالبة الضرورية في مادة الإيجاب الضروري كاذبة على رأيه أيضاء إلا أن يقال: | 
المراد بالموافقة عدم التباين بينهما .ما هما كيفيات» وبالمحالفة التباين بينهما يما هما كذلكء؛ لا الاتحاد وعدم | 
وظاهر أن الوجوب بما هو حال للسلب مبائن لنفسه بما هو حال الإيجاب وإن كانا متحدين في نفس معى | 
الوحوب» والامتناع ما هو للسلب ليس مبائنا للوجوب .ما هو للإيجاب وإن كانا متخالفين في المفهوم. 
( قوله: والتحقيق إلخ: قال الفاضل السنديلي: وليعلم أن قسمة المفهوم بحسب العناصر الثلاثة إلى الواجحب 
والممكن والمتنع جارية في كل مفهوم بالقياس إلى أي محمول كان؛ فإن كل مفهوم إما واحب الحجرية أر | 
ممكنها أو ممتنعهاء لكن حيث ما يطلق الواجب أو الممكن أو الممتنع في حكمة ما فوق الطبعية» يتبادر منه الذهن , 
إلى الواحب الوجود أو الممكن الوجود والممتنع الوجود» فالوجوب والإمكان والامتناع الدائرة في هذا العلم هي | 
ما هى جهات العقود والقضايا في صناعة الميزان» وكذا قال المصنف للك: والتحقيق أن المواد الحكمية هي | 
ابشهات المنطقية» لكن المستعملة في الحكمة مقيدة بنسبة مفهوم امحمول الذي هو الوحودء وليس هذا تغاير في , 
المعيئ والمفهوم» وحاصله: أنما في الحكمة عناصر ومواد لقضايا خصوصة محمولاتها وحود موضوعاتها في نفسها' | 
وثي المنطق لم يعتبر هذا التقييد» بل هي مواد وعناصر للقضايا مطلقا. ْ 


,للم العلوم مع ضياء البجوم لل 
الحكمية هي الجهات” المنطقية» وقيل:” إنها غيرهاء وإلا لكانت لوازم الماهية واجبة 


إذاتبا»" والجواب:” أنه فرق بين وجوب الوجود في نفسه وبين وجوب الثبوت لغيره» 
فإنه مختص بالباري تعالى فإنه يوجد في غيره تعالى أيضا 
رم قوله: والمهات: المراد بالجهات ههنا هي المواد» حاصله: أن المواد أي المواد الثلاث من الوجوب والامتناع 
رالإمكان المبحوث عنها في فن المنطق» لا غيرهاء فلا يرد أن المادة لا تكون عين الجهة في أي موضع. 
رم قوله: قيل إل: القائل صاحب المواقف؛ حيث قال: إن المواد الي يبحث عنها في الفلسفة» هي مغائرة عن المواد 
ل ييحث ف المنطق» بأن المواد الحكمية مفهوماتها كيفيات مختصة نسبة الوحود في نفسه خاصة» بأن الوجود 
واحب أو ممكن أو ممتنعء والممهات المنطقية مفهوماتها كيفيات نسبة المحمول إلى الموضوع؛ سواء كان المحمول 
وجودا أو غيره» فمعناه: أن المحمول واجب الثبوت للموضوع؛ أو ممكن الثبوت» أو ممتنع الثبوت» ولا شك في 
لتغاير بين مفهوميهماء وتلخيصه: أن المواد المنطقية إنما هي صفات وكيفيات للوجود الرابطي» ووجود شيء 
لشىء» والمواد الحكمية أعراض وأحوال لوجود الشيء في نفسه؛ وما متغائران مفهوما ومتبائنان مصداقاء وفيه: أن 
هذا الاختلاف راحع إلى اختلاف المحمولء لا إلى اعتلاف نفس معن الوجوب أو الإمكان أو الامتناع» ويؤيده ما 
قدر السيد السند في توضيح تلك المغائرة» وحاصله: أن المواد الحكمية ليست عين جهات القضايا مطلقاء بل أخص 
منها؛ لأنما جهات» ومواد القضايا مخصوصة: فالاحتلاف بحسب اختلاف المحمولات لا يحب اختلاف نفس مفهوم 
هذه الجهات. وقيل: إن مراد صاحب المواقف بالمغائرة نفي العينية» والجمهور أيضا لم يقولوا بالعينية» بل بالعموم 
والخصوص؛ والعام لا يكون عين الخاص» فجاء التوفيق هذاء وههنا كلام طويل لا يليق يمذا المختصرء فافهم. 
م قوله: لذاتما: أي لا للزومهاء وتقرير الملازمة: أن زوجية الأربعة واحبة بالوحوب المنطقي؛ لصدق قولنا: 
الأربعة زوج بالوجوب» وهذا الوجوب عين الوحوب الحكمي الذي هو عبارة عن وجوب وجود الشيء في 
نفسه على مذهب الجمهور» فيلزم أيضا صدق قولنا: زوجية الأربعة) واجبة بالوجوب الحكمي» أي واحبة 
نظرا إلى الوجود في نفسها لحاء ولا يخفى بطلانه لاستازامه تعدد الواحب» ولأن اللوازم تابعة كملزوماتها 
بالضرورة؛ والتابع يستحيل أن يكون واحب الوجود. 
) قوله: الجواب إلخ: المجيب شارح التجريد» وحاصله: أنه إن أردت بقوله: (إنه على تقدير العينية» يازم أن 
يكون لوازم الماهية واجبة أن يكون وجودها في نفسها واحبة» حي يخرج اللوازم بالنظر إلى الوحود في نفسه عن 
بقعة الإمكان» ودائرة الاحتياج إلى العلة» ويصدق قولنا: «الزوجية موحودة» بالوحوب, فالملازمة ممنوعة؛ فإنك 
قد عرفت أن الوحوب المنطقي وإن لم يتغاير مع الوجوب الحكمي في نفس المفهوم, لكنه في المنطق ليس معتبرا 
بالنسبة إلى الوحود في نفسه فقطء وإن أردت أنه يلزم أن يكون لوازم الماهية واحبة الثبوت للماهية» أو الماهية 
واحبة اللوازم» فبطلان اللازم تمنوع؛ لأن الخال كونها واحبة الوجود» لا واحبة الثبوت للغير» ومحصله: أن وحوب ع 
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الأول “محال غير لازم والثاني” لازم غير محال»” هذا“ عل رأي القدماء» وأما ”عل 
في تُبوت لوازم الماهيات 
مذهب المحدثين ” فالمادة عبارة عن كل كيفية كانت للنسبة» 00 
أي المتأخرين في تسن الأمر اياثنية كانت 

> الوحود في نفسه غير وجوب الثبوت لغيره» وأحدهما لا يستلزم الآخرء فإن أريد بكون لوازم الماهية واجبة 
لذاتها كونها واجبة في نفسهاء حن يخرج عن حيز الإمكان» والاحتياج بأن يكون الزوحية موحودة واجية 
بالذات» فالملازمة ممنوعة؛ فإن الوجوب المنطقي وإن لم يتغاير مع الوجوب الحكمي في نفس المفهوم؛ لكن في 
المنطق ليس معتبرا بالنسبة إلى الوحود في نفسه فقط؛ ليلزم وحوب الوجود» بل قد يكون بالنسبة إلى غيره؛ فلا 
يلزم وحوب الوحودء بل وجوب الثبوت كما في الزوجية للأربعة» فلا يلزم امحال» وإن أراد وحوب الثبوت 
لغيرها وهي للماهيات» فالملازمة مسلمة» وبطلان التالي ممنوع؛ فإن زوجية الأربعة واجبة الثبوت لها ولي ١‏ 
بمحال» وإنما محال كونها واجبة الوجود في نفسها. ْ 
١‏ قوله: الأول: أي وجوب الوحود في نفسه محال؛ للزوم تعدد الواحب الوجود في نفسه, لكنه غير لازم ني 
ثبوت لوازم الماهية لها؛ لأن المراد ههنا وجوب الثبوت للغير. ١‏ 
(؟)قوله: الثاي: أي وحوب الثبوت للغير لازم في ثبوت لوازم الماهيات لماء لكنه غير محال؛ لعدم استلزام تعدد ا 
الواحب الوجود» كما لا يخفى. 

(0)قوله: محال: [لعدم استلزام تعدد الواجب الوجود.] 
(؛)قوله: هذا: [أي حصر المواد في تعدد الثلاث] أي كون المواد منحصرة في هذه الكيفيات» لا مطلقاء بل من - 
حيث إنها كيفيات للنسبة الإيجابية. فما قال الفاضل الأسد من أن الظاهر أنه إشارة إلى المجموع المذكورء أع كون 7 


تلك الكيفيات الثلاث فقط مادة» والدال عليها فقط جهة» كما يفهم من ظاهر كلام المصنف. انتهى؛ ساقط؛ 9 
لأن مذهب القدماء إنما هو انحصار المواد في الكيفيات الثلاث دون انحصار الجهة أيضا في الدوال عليها أيضا. باعتا 
(ه)قوله: وأما: هذا يدل صريحا على أن المحدثين إنما يخالفون القدماء في تعميم المادة دون تعميم الجهة أيضا؛ فإما يقسي 
عامة اتفاقاء كما قال شارح المطالع: إن جمهور المنطقيين من المتقدمين والمتأخرين أطلقوا اسم الجهة على كل /[)/ 
كيفية النسبة» وإلا يقال المصنف له في بيان مذهب المحدثين» وكذا الجهة عندهم عبارة عن الدال على أية كيفية )ينوا 


كانت؛ فإن الموضع موضع بيان اعترافهم عن القدماء. 
(5 قوله: المحدثين: بتحفيف الدال؛ أي المتأخرين» فالمادة عندهم عبارة عن كل كيفية كانت للنسبة في نفس | 
الأمر» وأية نسبة كانت» فمذهب المحدثين يخالف مذهب القدماءٍ من وجهين» الأول: أن المادة عند المحدثين عبارة 
عن أية كيفية كانت» وعند القدماء: منحصرة في هذه الثلاث؛ والثاي: عند المحدثين عبارة عن كيفية أية نسبة 
كانت» وعند القدماء: عن كيفيات "النسبة الإيجابية فقط. 
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كدوام" وتوقيت»” أو غير ذلك." 


الكون في وقت 
ومن ثم" كانت الموجهات غير متناهية»” فهي" إن حكم فيها باستحالة” انفكاك 


رم قوله: كدوام إلخ: أي كون المحمول للموضوع في جميع الأوقات» كقولنا: كل فلك متحرك دائما. 

م قوله: توقيت: أي كون المحمول للموضوع في وقتء سواء كان في وقت مخصوص؛ أو في وقت ماء كقولنا: 
كل قمر منخسف وقت الحيلولة» وكل إنسان متنفس في وقت ما. 

رم قوله: غير ذلك: كالإطلاق العام» أي كون المحمول للموضوع بالفعل» كقولنا: كل حيوان متحرك بالفعل» 
كالإمكان العام» أي كون المحمول للموضوع مع سلب الضرورة من الطرف المخالف» كقولنا: كل إنسان 
كاتب بالإمكان العام. 

قوله: ومن ثم: أي من أجل أن الموجهة يقال لما اشتملت على امهة؛ وهي عبارة عن الدال على الكيفية» والكيفيات 
غير متناهية. 

رم قوله: غير متناهية: أي غير منحصرة في عدد؛ لأن الكيفيات ليست منحصرة في عدد» وكل قضية مع أية 
كيفية أمذت» تكون موجبة» فكانت الموجهات غير متناهية باعتبار عدم تناهي الكيفيات المعتبرة فيهاء وتعينها 
في اثنا عشر» كما في الكتاب باعتبار استعمالها الأكثر» وتوقف نتائج القياس عليهاء لا باعتبار الكيفيات المأحوذة 
معها. قال الفاضل السنديلي: الظاهر أن كون الموجهات غير متناهية» ليس مخصوصا .ذهب المتأخرين» وليس 
منرطا بكون المادة عبارة عن كل كيفية كانت» بل الموجهات عند القدماء أيضا: غير متناهية وإن كانت المادة 
مخصوصة بالكيفيات الثلاث؛ لأن الحهة عندهم أعم من المادة» غاية الأمر: إن صدق القضية وكذبما عندهم ليس 
باعتبار اتحاد الجهة مع المادة وتخالفها» كما عرفت سابقاء ولذا قال العلامة الرازي في شرح المطالع: لا أجد 
لتفسير الاضطلاح سببا جاملا. 

(5) قوله: فهي: أي القضية الموجهة» اعلم أنه لما كانت الموجهات غير متناهية» لكن المعتبر منها بحسب العادة الي 
بينوا أحكامها من العكس والتناقض وغيرهماء واستعملوها في الأقيسة معدودة» شرع في بيانها بخلاف الحينية 
الطلقة والحينية الممكنة وغيرهماء كما سيجيء؛ فإنهما يبحث عنهما بحسب الندرة» لا بحسب العادة. 

قوله: باستحالة الانفكاك إلخ: أي يستحيل أن لا يكون هذه النسبة بين الموضوع والمحمول» سواء كانت 
إيجابية أو سلبية» والقول باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لا يشتمل بحسب الظاهر السلب» فلذا تركه؛ 
وإن أمكن الواب عنه بأن المراد ضرورة الإيجاب وضرورة السلب إنما يعلم بالمقايسة عليهاء كما قالوا.عقايسة 
مفاهيمهم سائر ال حصورات على الموجبة الكلية؛ فافهم. 
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النسبة مطلقا” فضرورية” مطلقة اتاو قي لأس امو فقاو اا الل لاه اس 


0 قوله: مطلقا: [أي من غير تقييد بالوصف والوقت] قال المصنف يلك في الحاشية: سواء كانت الاستسالة 
ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عن ذات الموضوعء فإن بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين 
الأمرين يكون أحدهما ضروريا للآخرء وإن كان امتناع الانفكاك عنه من خارجء أو يقال: معئ مطلقا أنه غير 
مقيد بشرط أو وصف. انتهى مع زيادة ما. 

() قوله: فضرورية إلخ: أي تسمى القضية الي حكم فيها باستحالة انفكاك النسبة مطلقا ضرورية مطلقة» كقولنا: 
كل إنسان حيوان بالضرورة» وإنما حميت ضرورية؛ لاشتمالها على الضرورة» ومطلقة؛ لعدم تقييدها بالوقت 
والوصف. اعلم أن الضرورة المستعملة في المنطق أعم من الضرورة بحسب الذات» ومن الضرورة بحسب الغ 
وهي تتصور على أنحاء» الأول: الضرورة الأزلية وهي أقسام؛ لأن الأزل عبارة عن عدم ابتداء الوحود, والأبد 
عن عدم انتهائه» وبينهما تلازم عندهم؛ إذ كل أزلي أبدي» وبالعكسء فالضرورية أزلية عبارة عن امتناع انفكاك 
الشيء, بحيث لا يكون لذلك الامتناع بداية ولا فهاية» وهي على أنحاء» الأول: الضرورة الأزلية الزمانية» وهى 
كون الشيء ممتنع الانفكاك في جميع الأزمنة» بأن لا يكون له ابتداء ولا انتهاء بحسب الزمان» والقضية التقملة 
عليها تسمى ضرورية زمانية» نحو: الإنسان موجود بالضرورة الزمانية» على مذهب الحكماء القائلين بالقام 
الزماني لأنواع العام بأسرهاء والثاني: الضرورة الأزلية الدهرية» وهي عبارة عن كون الشيء ممتنع الانفكاك ف 
الواقع» بأن لا يكون لواقعية الابتداء ولا انتهاء» وهذه الضرورة وإن كانت مشتملة» لا ضرورية الزمانية» لكن لا 
ملاحظة فيها للزمان» بل إنما يلاحظ فيها الواقعية فقط» حي لو لم يوجد الزمان ولا الزمانيات» لتحقق هذه 
الضرورة والقضية الي هي مأحوذة فيها تسمى ضرورية أزلية دهرية» نحو: العقل الفعال موحود بالضرورة 
الدهرية؛. والقالث: الضرورية الأزلية السرمدية» وهي عبارة عن كون الشيء ممتنع الانفكاك امتناعا ناشيا عن 
نفس الذات» وهذا وإ كانت مستلزمة للضرورة الزمانية والدهرية» لكن لا يلاحظ فيها الزمان ولا الدهرء وإما 
يلاحظ فيها امتناع للانفكاك بلا ابتداء ولا انتهاء باقتضاء الذات» فالقضية المشتملة عليها تسمى ضرورية أزلية 
سرمدية» نحو: الواحب موحود بالضرورة السرمدية» فالأولى أعم من الثانية» والثانية من الثالفة» الثاي: الضرورة 
المطلقة» وهي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موحودة: والثالث: الضرورية الوصفية» وهي تتصور على أنحاء 
ثلاثة: الضرورة في زمان الوصفء والضرورة بشرط الوصفء والفرق بينهما سيأتي» والضرورة لأجل الوصف؛ 
بأن يكون الوصف علة تامة لثبوت المحمول أو سلبه؛ والرابع: الضرورة في وقت معين؛ والخامس: الضرورة ف 
وقت ماء والسادس: الضرورة بشرط المحمول» وهي حارية في كل قضية» ولذا لم يعتيروها. 
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لعدم التقييد باللادوام 


قوله: ما دام إلخ: يعن إذا حكم في القضية باستحالة الانفكاك النسبة ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع» 
اء كان في زمانه أو شرطه أو لأجله. فالفرق بينهما: أن الضرورة في الأول مستندة إلى الذات» والوصف 
ف لهاء كقولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتباء فالكتابة ليس لما دحل في ثبوت الإنسان لذات 
اتب» بل هي ظرف له وهو ثابت له في وقتهاء وفي الثاني للوصف دل في الضرورة» وهي مستندة إلى 
وع الذات والوصف» كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباء فثبوت تحرك الأصابع 
ت الكاتب بشرط الكتابة» وهو مستندة إلى مجموعهاء وفي الثالث يكون الوصف منشأ للضرورة؛ لا شرطها 
' ظرفهاء كقولنا: كل أبيض مفرق البصر ما دام أبيض» فالبياض علة تامة لثبوت تفرق البصر للأبيض. 

) قوله: فمشروطة إلخ: [لاشتراط الضرورة بالوصف فيها] أي القضية الى حكم فيها باستحالة انفكاك النسبة 
دام الوصفء تسمى مشروطة؛ لاشتراط الضرورة بالوصف فيهاء وعامة؛ لعمومها من المشروطة الخاصة الي 
بجيء ذكرها في المركبات. 

) قوله: في وقت معين إلخ: أي حكم ف القضية الموجبة باستحالة انفكاك النسبة في وقت معين من الأوقات» 
رقت حيلولة الأرض في قولنا: كل قمر منحسف بالضرورة وقت الحيلولة» وكالتربيع ْ قولنا: لا شيء من 
مر نحسف وقت التربيع. 

) قوله: فوقنية إل: أي هذه القضية تسمى وقتية؛ لتقييد الضرورة فيها بالوقت المعين» مطلقة؛ لعدم تقييدها 
لادوام واللاضرورة. 

؛) قوله: غير معين: أي حكم في القضية الموجهة باستحالة انفكاك النسبة في وقت غير معين بمعئ عدم اشتراط 
بين الوقت» لا .ععيئ اشتراط عدم تعيين الوقت» فتكون أعم من الوقتية المطلقة. 

”) قوله: فمنتشرة إل: أي هذه القضية تسمى منتشرة؛ لانتشار الوقت وعدم تعينه» مطلقة؛ لعدم تقييدها 
للادوام واللاضرورة» كقولنا: كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما. ش 
)١‏ قوله: بعدم انفكاكها إلخ: أي حكم في القضية بعدم انفكاك النسبة» يعني نسبة المحمول غير منفكة عن 
رضوع؛ بحيث لا يوجد الموضوع بدون المحمول في الواقع» سواء كان الانفكاك محالاء كما في الضرورية» أو 
', كما في حركة الفلك» فانفكاكها عنها ليس ,مستحيل وإن لم يوجحد مطلقاء أي غير مقيد بوصف ووقت. 
اعلم أن هذا هو الدوام المطلق بإزاء الضرورة المطلقة» وأما الدوام الأزلي فكما علمت الضرورة الأزلية» فكذا 
علم الدوام الأزلي أيضا. 


ل ا اله 
مطلقا" فدائمة” مطلقة,» أ ما دام” الوصف فعرفية" عامة.” أ 0 
ب انفكاك التسبة 0 
عامة © أو بعدم استحالتها” 0000 


النسبة 


)١(‏ قوله: مطلقا: [من التقييد بوصف ما دام ذات الموضوع موجود.] 

(0) قوله: فدائمة مطلقة: أي القضية الى حكم فيها بعدم انفكاك السبة» تسمى دائمة مطلقة؛ لاشتمالها 
الدوام؛ وعدم تقييدها بالوصفء كقولنا: كل فلك متحرك بالدوام ولاشيء من الفلك بساكن بالدوام. 0 
قوله: ما دام الوصف: أي حكم في القضية بعدم انفكاك النسبة ما دام الوصف العنوان ثابتا 5 / 

فا محمول ثابت ودائم له بدوام هذا الوصف. 0 
(4) قوله: فعرفية: أي القضية الي حكم فيها بعدم انفكاك النسبة ما دام الوصف» تسمى عرفية؛ لأن العرف العام 0 
يفهم هذا المعى من بعض السوالب الغير المقيد بقيد ما دام» وهي الي بين وصفي موضوعة ومحمولة تناف» تحر: 0 
لا شيء من القائم بقاعد» وهذا القدر كاف لنسبة هذا المعى إلى العرف» ولا يجب المراد هذا الفهم في جميع 1 
السوالب. فما قيل: إنه لا يفهم العرف التقيبد بالوصف في قولنا: ليس رجحل في الدارء ولا في «ليس الإنسان 0 
حجرا»)» وأمثال ذلك» وهمء وكذا ما قيل له لا اختصاص له بالسلب» بل كذا في الإيجاب؛ فإنه يفهم فى '! 
الإيجاب الإطلاق العام» نحو: كل قائم مستيقظ وبالعكس. ١‏ 
ه) قوله: عامة: ووجه تسمية هذه القضية بالعامة إما لعمومها من العرفية الخاصة الى سيجيء ذكرها في 
المركبات» أو نسبتها إلى العرف العام. 1 
(5) قوله: بفعليتها: أي إن حكم ف القضية بفعلية النسبة بين الموضوع وامحمولء والمراد ههنا بالفعلية مقابل ١‏ 
القوة» سواء كانت الفعلية في أحد الأزمنة الثلاثة» كما في أحوال الزمانيات» نحو قولنا: الإنسان متنفس بالفعل, 
أو كانت الفعلية في المتعاليات لما في أحوال المجردات» نحو قولنا: الله عالم» وتفسير الفعلية ههنا بالتحقيق في 
الأزمنة الثلاثة» كما وقع للبعضء لا يشتمل المطلقة العامة الي موضوعها متعال عن الزمان» كالواجب عز اسمه 
والعقول المفارقة» على مذهب الحكماء. 

0) قوله: فمطلقة: أي القضية الى حكم فيها بفعلية النسبة» تسمى مطلقة؛ لأن هذا المعيئ يتبادر عند إطلاق 
القضية. بحردة عن اللمهات» أو لاشتمالها على الإطلاق العام. 

() قوله: عامة: لكون هذه القضية أعم من الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية اللتين سيجيء ذكرهما في 
المركبات» ومن البسائط الأربع المذكورة آنفا. اعلم أن هذا هو الفعلية المطلقة على نحو الضرورة المطلقة أما 
الفعلية الأزلية الوقنية» فحالهما كما عرفت في الضرورة؛» فافهم. 

(5) قوله: بعدم استحالتها: يعن أن حكم في القضية بعد استحالة النسبة ب بين الموضوع والمحمول ,معين أن النسبة ليست 
كستحيلة» سواء وجحدت أو لا. ثم اعلم أن الإمكان مقول بالاشتراط على أربعة معان» أحدها: الإمكان العام - 


لم العلوم مع ضياء النجوم وعم 


ممكنة" عامة.7© أو بعدم أستتحالة© الطرفين فممكنة خاصة. ولا فرق بين الإيجاب 
لخصوصها من العامة ١‏ في الممكنة الخاصة 
السلب فيها* إلا فى اللفظ © 


أي في الممكنة الخاصة 
:وهو سلب الضرورة المطلقة» أي الذاتية عن أحد طرفي الوحود والعدم» وهو الطرف المخالف للحكمع 
ثنيها: الإمكان الخاص» وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين» أي الطرف المخالف للحكم والموافق جميعاء 
النها: الإمكان الأخص» وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية والوقتية من الطرفين» ورابعها: الإمكان 
إستقبالي» وهو سلب الضرورة عن الطرفين في زمان الاستقبال» وهو غاية في صرافة الإمكان» كما قال الشيخ» 
ذا إجمال ما فصله العلامة الرازي في شرح المطالع» كذا في بعض الحواشي على (حمد الله). 
) قوله: فممكنة: أي القضية الى حكم فيها بعدم استحالة النسبة» تسمى ممكنة؛ لاشتمالها على الإمكان. 
) قوله: عامة: لعمومها من الممكنة الخاصة» كقولنا: العقل الفعال موجود بالإمكان العام, فالإمكان ههنا معن 
لب الضرورة عن جانب المخالف للحكم» وعدم الاستحالة لازم من لوازمه» فهو غيره. 
) قوله: أو بعدم استحالة الطرفين: [أي النسبة الإيجابية والسلبية؛ ويلزم سلب ضرورة الطرفين] يعي إن حكم 
, القضية بعدم استحالة الطرفين فممكنة خاصة؛ وإنما ميت ممكنة؛ لاشتمالما على الإمكان» وخاصة لأما 
اصة من الممكنة العامة» واللازم هو سلب الضرورة من الحانبين» وإلا فلا يصح الحكم بعدم استحالة الطرفين» 
لذا فسر البعض الممكنة الخاصة» بأنها هي الي حكم فيها بسلب الضرورة من الجحانبين. اعلم أن هذا هو الإمكان 
طلق على فمج الضرورة المطلقة» أما الإمكان الأزلي والوقي فحالهما كما عرفت في الضرورة» فتذكر. 
؛) قوله: فيها: أي الممكنة الخاصة» سواء كانت موجبة أو سالبة» لا تفيد إلا معنا واحداء وهو سلب الضرورة 
ن الطرفين للنسبة» أي الإيجاب والسلب» ف«الإنسان كاتب بالإمكان الخاص») قضية موجبة: معناها: أن 
وت الكتابة للإنسان» ونفي الكتابة عن الإنسان» كليهما ليسا بضروريين» و(لا شيء من الإنسان بكاتب 
الإمكان الخاص) قضية سالبة؛ معناها مععئ الموحبة» أع أن الثبوت والنفي ليسا بضروريين» فظهر أنه لا فرق 
المكنة الخاصة في حالي الإيجاب والسلب بحسب المعين» فافهم. 
© قوله: إلا في اللفظ: أي الممكنة الخاصة» لا فرق معيئ» إنما الفرق بحسب اللفظ حي إذا عبرت بعبارة إجابية» 
ثانت موجبة» وإن عبرت بعبارة سلبية» كانت سالبة. قال الفاضل المبين: والفرق بأن في الموحبة إيجابا صريحا 
السلب ضمئن؛ وفي السالبة بالعكس فرق باعتبار اللفظ» لا بحسب المعئ. ثم اعلم أن الممكنة الخاصة بحسب 
لفظ من البسائط؛ لأن فيها ليس لفظ بحسب الظاهرء يكون فيه إشارة إلى قضية أخرىء أما بحسب المعئى فهي 
ن امركبات» كما لا يخفى» فمن راعى اللفظ» ذكرها في البسائط» كما فعله المصنف ينه ومن راعى المعن؛ 
اخلها ف المركبات» كما في الشمسية. 


عض سلم العلوم مع ضياء الننجر 


وقد اعتبر" تقبيد العامتين"' والوقتيين” المطلقيين باللادوام" الذاتي» 000 


المشروطة العامة والعرفية العامة 


/ قوله: اعتبر إلخ: لما فرغ من تعريف الموجهات البسيطة» شرع في تعريف المركبات. اعلم أن القضية الركية‎ )١( 
١ إنما تحصل بتقييد بسيطة بقيد» مثل: اللادوام واللاضرورة» وكل منها ذاتي ووصفيء وقد جرت عادقم بتقييد‎ 
7 العامتين والوقتيتين باللادوام الذاي دون الوصفيء واللاضرورة الذاتية والوصفية للتناقض» أو لعدم تعلق الغرض‎ 
٠ العلمي» وكذا تقييد المطلقة العامة باللاضرورة واللادوام الذاتيتين دون الوصفيتين؛ أما الضرورية المطلقة والدائية‎ 


المطلقة فلا يقيدون» ولا يجعلونهما مركبة» إما لحصول النافاة» أو لعدم تعلق الغرض بهمما. 


(م) قوله: الوقتيتين: أي الوقتية المطلقة الي فيها الضرورة باعتبار وقت معين» والمنتشرة المطلقة الي فيها الضرورة  ١‏ 
بحسب انتشار الوقت» والتثنية باعتبار التغليب» وإنها قال لهما: الوقتيتين؛ لاعتبار الوقت فيهما في الأولى على سبيل 7 
التعيين» وفي الثانية على سبيل الانتشار» وَل يقل لهما: مطلقتان» مع أن الإطلاق فيهما صريح بالسوية؛ لأنه را ا 


يذهب الوهم إلى أن المراد الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة» مع أنه لا يصح تقييدهما باللادوام الذاقي» كما مر. 


(4) قوله: باللادوام الذاق: بأن يجعل كل واحد منهما مقيدا باللادوام الذاق» ومع اللادوام الذات هو أن هذه ا 
لدسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة؛ فيكون نقيضهما واقعا البتة في زمان من ْ 
لأزمنة» مثلا فإذا قلنا: كل إنسان كاتب بالفعل لا دائماء فالمعئ: أن الكتابة ليست بدائمة للإنسان ما دام ذات 
لإنسان موحودة» وإذا لم تكن دائمة؛ فيكون سلب الكتابة واقعا في زمان من الأزمنة الثلاثة البتة؛ فإن سلب ا 
لكتابة لو لم يكن واقعا بالفعل» لزم أن يكون ثبوت الكتابة مستمراء هذا خحلف. فيكون في اللادوام إشارة إلى ١‏ 
قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيفء وموافقة في الكمء فافهم. وإنما قيد اللادوام بالذاق؛ لأن تقييه ا 


الأربع» أعين اللادوام الذاتي والوصفي واللاضرورة الذاتية والوصفية مع القضايا الأربع أعي العامتين والوقتيتين ا 
ستة عشر من ضرب الأربع في الأربع» فمنها: غير صحيحة؛ ومنها: صحيحة معتيرة» ومنها صحيحة غير معتيرة. | 
وأما الأولى فثلاثة» الأول: تقيبد المشروطة العامة باللادوام الوصفيء» والثاني: تقييد العرفية العامة به؛ ضرورة 7 


منافاة اللادوام الوصفي مع الدوام الوصفيء والثالث: تقييد المشروطة العامة باللاضرورة الوصفية؛ فإن المشروطة - 


لعانتين باللادوام الوصفي غير صحيح؛ ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصفء نعم ! 
يعكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضاء لكن هذا التركيب غير معتبر عندهتم في الحجة. واعلم أنه ' 
كما يصح تقبيد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاي» كذلك يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية» وكذلك بصح | 
تقييدها سوى المشروطة العامة من تلك الحملة باللاضرورة الوصفية» فالاحتمالات الحاصلة من ضم القيرد ا 


ميلم العلوم مع ضياء النجوم فض 

اسه المشروطة” الخاصة والعرفية” الخاصة والوقتية” والمنتشرة.© وتقييل المطلقة 
قد اعتبر 

العامة باللاضرورة” سي اموا ادن وات ويه ان 


- العامة قد حكم فيها بالضرورة الوصفية» فلزم من التقييد باللاضرورة الوصفية الحكم بالمتنافيين» وأما الثانية 
تأربعة» هي تقييد العامتين والوقتيتين المطلقتين باللادوام الذاتي» وأما الثالثة فتسعة» وهي تقييد العامتين والوقتيتين 
بللاضرورة الذاتية» وتقييد باللادوام الوصفيء» وتقيبد الوقتيتين» والعرفية العامة باللاضرورة الوصفية. 

رم قوله: فتسمى المشروطة: [العامة المقيدة بهذا القيد المشروطة] لعامة المقيدة باللادوام الذات المشروطة الخاصة؛ 
لخصوصيتها من العامة» وهي إن كانت موجبة كقولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباء لا دائماء 
تركيبها من موجبة مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة» وإن كانت سالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من الكاتب 
بساكن الأصابع ما دام كاتباء لا دائماء فتركيبها من سالبة مشروطة عامة وموجبة مطلقة عامة. 

م قوله: والعرفية إل: العامة المقيدة بهذه القيد تسمى عرفية خاصة؛ لخصوصها من العامة» وهي إن كانت 
موجبة كما مر من قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباء لا دائماء فتركيبها من موجبة عرفية عامة» 
رهي الحزء الأول» وسالبة مطلقة عامة» وهي مفهوم اللادوام؛ وإن كانت سالبة» كما تقدم من قولنا: لا شيء 
من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباء لا دائماء فتركيبها من سالبة عرفية عامة» وهي الحزء الأول» وموحبة 
مطلقة عامةع وهي مفهوم اللادوام. 

0 قوله: والوقتية: المطلقة المقيدة يمذا القيد تسمى وقتية فقط بحذف الإطلاق باعتبار القيد» وهي إن كانت 
موجبة كقولنا: بالضرورة كل قمر منحسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمسء لا دائماء فتركيبها من 
موجبة وقنية مطلقة وسالبة مطلقة عامة» وإن كانت سالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من القمر.كنخسف وقت 
لترييع» لا دائماء فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 

(:) قوله: المنتشرة إل: المطلقة المقيدة بهذا القيد تسمى منتشرة فقط بحذف الإطلاق» وهي إن كانت موحبة 
كقولنا: بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ماء لا دائماء فتركيبها من موجبة منتشرة وسالبة مطلقة عامة) 
وإن كانت سالبة كقولنا: بالضرورة لا شيء من الإنسان .كتنفس في وقت ماء لا دائماء فتركيبها من سالبة 
منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 

() قوله: باللاضرورة: أي الذاتية» يع قد اعتبر تقييد المطلقة العامة باللاضرورة الذاتية» ومعناها: أن هذه النسبة 
الذكورة في القضية ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة» فيكون هذا حكما بإمكان نقيضها؛ لأن 
الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل» كما مرء فيكون مفادا للاضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة 
للأصل في الكيف. 


للف سلم العلوم مع ضياء النجوم 
لال الى سس سس سس ل _لمع لدأ 
واللادوام” الذاتيين» فتسمىي” الوجودية” اللاضرورية والوجودية” اللادائمة» وهرم 
المطلقة الإسكندرية.5 


(1) قوله: اللادوام: أي الذاق» يعيئ قد اعتبر تقييد المطلقة العامة باللادوم الذاقٍ ومعئ اللادوام الذاتي» قد مر مناء فتذكره. 
(0) قوله: فتسمى: أي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية تسمى وجودية لا ضرورية؛ وإنما ميت هذه 
القضية بالوجودية اللاضرورية؛ لكوفها مشتملة على معيئ الوجود؛ أي فعلية النسبة» وعلى اللاضرورة الذاتية 
وهي إن كانت موجبة كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة» فتركيبها من موحبة مطلقة عامة 
وسالبة ممكنة عامة» وإن كانت سالبة كقولنا: لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة؛ فتركيبها من 
سالبة مطلقة عامة وموجبة ممكنة عامة. 

(5) قوله: الوجودية إل: [أي المطلقة المقيدة باللاضرورة الذاتية] أي المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذائي تسمى 
وحودية لا دائمة» إنا سميت بما؛ لكوفها مشتملة على معن الوجودء أي فعلية النسبة» وعلى اللادوام الذاتي» وهي 
سواء كانت موجبة أو سالبة» يكون تركيبها من مطلقتين عامتين» إحداهما: موجبة» والأحرى: سالبة» كان 
الحزء الأول مطلقة عامة؛ والحزء الثاني هو اللادوام» وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامة» ومثالها إيجابا وسلبا كما 
مر من قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماء ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما. واعلم أنه 
كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة الذاتيتين» كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة 
الوصفين؛ وهذان أيضا من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة. 

(4) قوله: والوجودية: [تسمى المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاي.] 

(ه) قوله: هي: أي الوجودية اللادائمة؛ هي الي تسمى المطلقة الإسكندرية» منسوبة إلى إسكندر؛ لأن أكثر أمثلة 
المعلم الأول المطلقة في مادة اللادوام؛ تحرزا عن فهم الدوام؛ ففهم الإسكندر الأفردوسي منها اللادوام» كذا قيل. 
قال الفاضل المبين هو مفسر الكتب أرضطو: وقد وقعت بينه وبين جالينوس مناظرات كثيرة» وهو يسمى 
جالينوس رأس البقل بكر رأسه؛ ومولده أفردوس» كذا قيل. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في تكميل الإيعان: إن 
ذا القرنين المشهور بالإسكندر هو ابن فيلفوس الرومي» كان مصاحبا للخضرء وطلب عين الحياة فلم يجدهاء 
والإسكندر اليوناني غيره» وهو ابن يونان بن يافث بن نوح» وكان أرسطو مصاحيًا له والله أعلم بالصواب. 

( قوله: الإسكندرية: [لأن الإسكندر فهم من المطلقة في كلام المعلم الأول-هذه القضية.] 

0) قوله: تكلمة: أي ما سيأق من المباحث فهي مكملة؛ فالمصدر يمعي الفاعل على المجاز اللغوي؛ أو الحمل على 
المبالغة على طريق الإسناد العقلي» كقوهم: زيد عدل. 


للم العلوم مع ضياء النجوم ارون 
بها" مباحث. الأول: اشتهر تعريف الضرورية المطلقة بأنبا” التي تحكم فيها بضرورة 


المببحث الأول 5 1 أي القضية التي ١‏ أي في تلك القضية 
بوت المحمول”" للموضوع. أو سلبه عنه ما دام" ذات الموضوع موجودة» وفيه كك 
في هذا التعريف 
ن وجهين. 
لأول:” أنه إذا كان المحمول هو الموجود, لزه" عدم منافاة ا 
الوجه أي الشأن في القضية نحو زيد موجود 


قوله: فيها: أي في هذه التكملة مباحث وتفتيشات لا بد منها في مبحث الموجهات. 

» قوله: بأها إلح: [الضرورية المطلقة] هذا هو التعريف المشهور للضرورية المطلقة» بأنما الي حكم في تلك 
قضية بضرورة ثبوت المحمول للموضوع؛ بأن المحمول ثابت للموضوع؛ مستحيل الانفكاك عنهء هذا في 
لوجبة» أما السالبة فالمشهور فيها بأنها الي يحكم في تلك القضية بضرورة سلب المحمول عن الموضوع, بأن هذا 
لسلب ضروري لا يمكن الانفكاك. 

م قوله: المحمول: [أن امحمول ثابت للموضوع غير منفك عنه.] 

؛) قوله: ما دام إلخ: هذا متعلق بكليهما بالإيجاب الضروري والسلب الضروري» أي الثبوت والسلب ضروريان 
ادام وجود الموضوع» نحو: الإنسان حيوان بالضرورة؛ ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. من المعلوم: أن 
بوت الحيوانية للإنسان ضروري ما دام ذات الإنسان موحودة» وكذا سلب الحجرية عنه. 

م قوله: الأول: أي الوجه الأول من الوجهين للشك» وحاصله: أن هذا التعريف ليس بصحيح؛ وإلا لزم عدم 
لنافاة بين الضرورية المطلقة والممكنة الخاصة» وعدم المنافاة بينهما باطل» فصحة التعريف باطلة» أما الملازمة 
لأنه إذا كان المحمول موجوداء والموضوع من الممكنات تصدقان معا؛ لأن ثبوت المحمول للموضوع المأخوذ 
شرط المحمول» وهو الموحود ههناء فصدقت الضرورية المطلقة» وبالنظر إلى نفس ذات الموضوع وهو الممكن 
مهنا الوحود والعدم مساويان» فليس ثبوت الوحود له ضرورياء فصدقت الممكنة الخاصة» فيلزم عدم المنافاة 
ينهماء أما وجه بطلان التالي فلأن في الضرورية المطلقة حكما بضرورة أحد الطرفين» وفي الممكنة الخاصة حكما 
بسلب الضرورة من الطرفين» وبينهما منافاة. 

:0 قوله: لزم عدم المنافاة: بين الضرورية المطلقة والممكنة الخاصة؛ لصدقها في المادة الي فيها المحمول هو وحود 
الوضوع» نحو: الإنسان موجود. اعلم أن الشك وجوابه كليهما مما أورده العلامة الرازي في شرح المطالع حيث 
قال: فإن قلت: التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة؛ فإن المحمول إذا كان هو الموحودء يكون ضروريا 
بشرط المحمول» فيصدق أن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودة» مع أنه ليس 
بضروري» بل ممكن بالإمكان الخاص» فنقول: الضرورة هناك إنما يتحقق بشرط وجود الموضوع, لا في جميع 


أوقات وجود ا موضوع. 


لوقن سلم العلوم مع ضياء النجوم 


الضرورة للإمكان الخاص. وأجيب” بالفرق بين الضرورة في زمان الوجود وبينها بشرطه. 
الضرورة 


وأورد" أنه يلزم حصرها” في الأزلية التي" تحكم فيها بضرورة النسبة أزلا وأبداء 7 


)١(‏ قوله: أحيب إلخ: المحيب: المحقق الدواني في حواشيه على التهذيب» والعلامة الرازي في شرحه للمطالع» 
وحاصله: أن الضرورة على نحوين» إحداهما: الضروري ف زمان الوجود. وهي الي لا مدخل للموجود في 
تحققهاء كقولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة» وأخراهما الضرورة بشرط الوجودء وهي الي يكون للوجود 
مدحل في تحققهاء كما يقال: كل إنسان موجود بالضرورة؛ والمعتبر في تعريف الضرورية هو الأول؛ والتحقيق 
فيما كان المحمول الموحود هو الثاني؛ لأن الوحود ضروري للإنسان بشرط وجوده. لا في زمان وحوده؛ فإن 
عدمه في زمان وجوده ممكن؛ ففي هذه المادة تصدق الممكنة الخاصة» ولا تصدق الضرورية المطلقة الاصطلاحية 
المنافية لحا» حي يلزم اجتماع المتنافيين. 

() قوله: أورد: المورد المحقق الدواني في حاشية على رسالته للتهذيب» وقال: قد تفطن به بعض المشتغلين عندي 
بهذا الكتاب. 

(؟) قوله: حصرها: أي إذا كان ما دام ذات الموضوع موحودة في الظرفية المحضة» كما ذكره المحيب» يلزم حصر 
الضرورية المطلقة في الضرورية الأزلية. اعلم أنه إيراد على الجواب المذكورء وحاصله: أنه إن اعتبر في تعريف 
الضرورية المطلقة» الضرورة في زمان الوجود» لزم حصرها في الضرورية الأزلية» وحصرها فيها باطل» وإن / 
ييطل الحصر في الضرورية الأزلية» فلا تكون الضرورية المطلقة أعم من الضرورة الأزلية؛ والمتقرر عندهم أنها أعم 
منها؛ لأنما تحيء في الحادث والقدم والأزلية في القدم» فقد بطل الحصرء فالمقدم مثله» أما الملازمة فلن الضرورية 
المطلقة لا تتحقق إلا بعد تحقق الضرورة في زمان الوحود؛ والضرورة في زمان الوجود لا تتحقق إلا بعد تحقق 


الضرورة أزلا وأبداء فينئج أن الضرورية المطلقة لا تنحق إلا بعد أن تتحقق الضرورة أزلا وأبداء أما دليل 


الصغرى فلاعتبار الضرورة في زمان الوجود في تعريفهاء وأما دليل الكبرى فلأنه لما لم يحب وحود الموضوع ف 
نفسه, لم يجب له شيء في وقت وحوده؛ فيكون وجود الموضوع واجباء فأوقات وجود الموضوع أوقات الأزل 
والأبد؛ لأن الواحب لا يكون حادثاء فلما ثبت الضرورة في جميع أوقات ذات الموضوعء ثبت الضرورة أزلا 
وأبداء فتحققت الضرورية الأزلية» فيلزم حصرها فيها. 

(؛) قوله: الي: هذا التعريف للضرورية الأزلية» توضيحه: أنما قضية يحكم فيها بكون النسبة ضرورية في جميع 
الأزمنة الماضية» وهو معن الأزل» وفي جميع الأزمنة المستقبلة» وهو المراد بالأبد. 


سلم العلوم مع ضياء النجحوم مم 


لكر ع لأنه .مالم يجب" وجود الموضوع؛ لم يجب له شيء في وقت وجوده. 


الضرورة المطلقة 
ونوقض” وت الذاتيات؛ فإنه" ضروري للذات دائاء» 00 
الناقض الفاضل اللاهوري أي ثبوت الذاتيات في جميع الأوقات 


رم قوله: فلا تكون: أي معين الحصر الضرورية المطلقة في الضرورية الأزلية» فلا تكون الضرورية المطلقة أعم مطلقا 
من الضرورية الأزلية» مع أن المحقق عندهم أن الضرورية المطلقة أعم مطلقا من الضرورية الأزلية؛ فإنه كلما ثبعت 
الضرورة أزلا وأبداء ثبتت الضرورة ما دام الذات؛ فإن أوقات وجود الذات من أجزاء الأزل والأبد» وليس يلزم 
من الضرورة في أوقات الذات»؛ الضرورة أزلا وأبدا؛ فإنه يجوز أن لا يكون الذات موحودة في الأزل والأبد. 

م قوله: لما لم يجب: يعي لما لم يكن الموضوع واحب الوحود في غير مادة الضرورية الأزلية في زمان وجوده 
وجوده» لم يكن ثبوت المحمول واجبا له في ذلك الزمان» فلا يصدق الضرورية المطلقة الاصطلاحية في تلك 
الادة؛ لاستحالة ضرورة الموقوف بدون ضرورة الموقوف عليه» وكلما كان الموضوع واحب الوحود» يكون 
أوقات وحوده جميع الأزل والأبد» والمفروض الضرورة في أوقات وجود الذات» فيلزم الضرورة أزلا وأبداء فيكون 
الصدق الضرورية المطلقة منحصرا في مادة الضرورية الأزلية» فتكونان متساويتين» وهو حلاف الحقق عندهم. 
قوله: نوقض: هذا نقض على قول المورد» ولما لم يحب وجود الموضوع إل والناقض: الفاضل اللاهوري 
حيث قال: وما أورد على كون ما دام ذات الموضوع موجودة ظرفا محضا أنه يلزم حينئذ حصر الضرورة الذاتية 
ني الأزلية؛ لأنه لا يصدق إلا في الموضوع الواحب أو الممتنع؛ لأنه ما لم يجب وحوده؛ لم يجب له شيء في جميع 
أوقات وحودهء فمدفوع بأن ثبوت الذاتيات للذات ضروري في زمان وجوده؛ لا بشرط الوحود؛ نحو: كل 
إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن الذاقٍ متقدم على الذات وجودا وعدما. 

() قوله: بثبوت إل: هذا هو النقض» وحاصله: أن دليل المورد وهو قوله: «لأنه لما لم يجب وجود الموضوع؛ لم 
يحب له شيء في وقت وجوده) يشعر بأن ضرورة ثبوت الشيء للشيء مشروطة لوجوده» فهو منقوض بثبوت 
الذاتيات للذات؛ فإن الذاتيات ثابتة للذات» وثبوقا لما ضروري في زمان وجودهاء لا بشرط الوحود؛ بمعين أنه 
ليس لوحود الذاتيات» ولا لوجود الجاعل» ولا لوجود غيرهما دحل في ضرورة ثبوت الذاتيات للذات؛ إذ لو 
كان له دمحل في هذا الثبوت؛ يلزم المجعولية الذاتية»؛ وهي احتياج الذاتيات في ثبوتا للذات إلى جعل الجاعل؛ 
ولكانت حيوانية الإنسان وثبوتا له مجعولة محتاحة إلى حعل الجاعل» ولا يكون الإنسان حيوانا بالذات» بل يكون 
منتظرا إلى الغير يجعله حيواناء وهو ظاهر البطلان. 

(5) قوله: فإنه: أي ثبوت الذاتيات ضروري للذات» قال الفاضل الأسد: قال أستاذ الأساتذة كمال الملة والدين 
قدس سره: أنت تعلم أن الواب بالنقض بدون الحل لا يشفى العليل» كيف ووحوب ثبوت المحمول لشيء في 
زمان بدون وجوب الشيء في ذلك الزمان غير معقول» وأما ما تمسلك به الناقض من المجعولية الذاتية» فاعلم أن - 


فض سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
له بشرط الوجود. ولاه لكانت حيوانية الإنسان مجعولة.”© 9 1/1 


أي وجود الذات بجعل الجاعل مع أنه ليس كذلك 

> المحال من المجعولية ما يوجب تخلل الجعل بين الشيء وذاتياته ولوازمه بأن يكون ثبوت الذاقي أو اللازم للشىء 
أثرا للجعل أولا وبالذات يجعل على الاستبداد» وأما كون ثبوت الذاتي للشيء بجعولا بجعل الشيء ثانيا 
وبالعرض» فلا لل فيه؛ ضرورة توقف وحوب ثبوت الذاتيات للذات على وجوب وجود الذات الممكنة من 
جاعلهاء فتبوت الذاق لما أثر لهذا الجعل ثانيا وبالعرض» فالصواب أن يقال: المع بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع في الضرورية أن يجب ثبوته له نظرا إلى ذات الموضوع أولا وبالذات بلا توقف على شيء آخر 
فالقضية المنعقدة من الشيء وذاتياته أو لازمه ضرورية» وعموم الضرورية من الأزلية» وصح التعريف بلا 
احتلاف؛ فإن الثبوت في تلك القضية ضروري بهذا المعى» وإن كان هذه الضرورة بعد وجحوب الذات الحاصل 
من جاعلهاء فهي أثْر له ثانيا وبالعرضء لكن لم نأحذها شرطا في تمام حقيقة الضرورية. 

(0 قوله: وإلا: [أي وإن لم يكن لا بشرط الوحجود بل بشرط الوجود] أي وإن لم يكن ثبوت الذاتيات للذات؛ 
لا بشرط الوحودء بل يكون ثبوتا لحا مشروطا بشرط الوحودء لكانت الحيوانية أي ثبوقا للإنسان مجعولة بجعل 
الجاعل» مع أنه ليس كذلك. 

؟) قوله: بجعولة: اعلم أن المشهور الحاري على ألسنة القوم أن الذاتيات ليست بجعولة» لا بمعين أن تاليتها 
وخروجها عن بقعة العدم إلى عرضة الوحود ليس بجعل جاعل؛ فإنه صريح البطلان» كيف وأا حقائق 
إمكانية» والحقيقة الإمكانية لا تستغين في تاليتها» وكوفها موجودة من الجاعل» بل بعين أن ثُبوقا لما هي ذاتيات 
لهاء لا يحتاج إلى جعل جاعل أصلا؛ فإن الإنسان في نفسه ومرتبته حقيقة حيوان» ليس كونه حيوانا مرهونا 
بأيدي الشروط؛ فالجاعل إنما يجعل الإنسان ثم الإنسان بنفسه ومرتبته حقيقتا يصير حيواناء ليس لوجود 
الإنسان ولا لجاعله دحل فيه أصلاء فثبوت الذاتيات للذات ليس مجعولا بمعل أصلاء لا يمعل الذات ولا جعل 
مستأنف» وعلى هذا مدار هذا النقض» وأنت خبير بأنه لا يخلو عن ضراره؛ فإن الذاتيات ضروري الثبوت 
للذات بغير الجاعل وعدم الاحتياج إلى علة ما كيف يكون, والحال أن هذا الثبوت لم يكن في حالة العدم فهر 
حادث» وكل حادث لا بد له من محدث بالضرورة» وأيضا بأن ضروريا غير محتاج بالنظر إلى ذاته إلى جعل 
جاعل أصلاء فتحققه في وقت دون وقت ترحيح بلا مرحح, فاحتياج الذات الي هي منشأ انتزاع لثبوت 
الذاتيات ومحكي عنه له عين احتياجحه» وحعلها عين جعله» كما أن المعاني الانتزاعية احتياجحها إلى الجاعل عين 
احتياج منا شيء انتزاعهاء وجعلها عين حعلها أن الحمل كما تقرر عبارة عن الاتحاد في الوحود وثبوت الشيء 
للشيء» وهو لا يتصور بدون تقرر الموضوع وثبوته؛ فلا بد في الحمل الذات» والذاتيات من تقرر الموضوع وثبوته؛ 
وهذا التقرر والثبوت من تلقاء الجاعل» فكيف يكون ثبوت الذاتيات للذات بغير الجاعل. وبالجملة: القول بعدم 
مجعولية الذاتيات أصلا مع القول باستدعاء الموحبة وجود الموضوع عسير جداء فهو إما مؤول بما أُوّلَ به - 


ملم العلوم مع ضياء النجوم يفف 


الثاني:'" السلب ما دام الوجود, لا يصدق بدونه؛ فلا يكون السالبة أعم» ويلزم” أن 


الوجه من الشك في السالبة أي بدون الوجود البسيطة الضرورية 


- المحقق الدواني من أن المراد أكهما ليست مجعولة بجعل مستأنف» وإما مردود» ويمكن التفصي عن الشك بأن يقال: 
إن الضرورة المعتبرة عند الميزانيين هي بالمعيى الأعم الشامل للضرورة بحسب الذات وبالنظر إلى الغير» وهي تنقسم 
إلى الأزلية الحاصلة أزلا وأبداء والذاتية الحاصلة ما دام الذات» والوقتية وغيرها من الأقسام» والضرورة المصطلحة 
ْ عند أهل الحكمة: هي الضرورة بالنظر إلى الذات» وكذا الإمكان يعتبر عند الميزانين على أنه سلب الضرورة 
الطلقة» وعند أهل الحكمة: على أنه سلب الضرورة الذاتية» فالضرورة ما دام الوجود أزلا وأبدا» إن كانت 
ضرورة ذاتية فهي تكون في مادة يكون الموضوع فيها واجب الوحود, وإن لم تكن ذاتية فهي تتحقق في مادة 
بكون الموضوع فيها ممكناء فقولنا: «الفلك متحرك) يصدق ضرورية الأزلية» و(الإنسان حيوان) يصدق ضرورية 
مطلقة» ففي مادة يكون المحمول هو الوحود تصدق الضرورية الميزانية ولا تصدق الممكنة الميزانية المنافية لماء وإنما 
تصدق الممكنة الحكمية وهي ليست منافية هذاء وفي المقام كلام طويل لا يليق بهذا المختصر. 

0 قوله: فافهم: قال الفاضل المبين: قبل: كأنه إشارة إلى أن ضرورة ثبوت الذاتيات للذات ليس من أفراد 
العرف؛ فإنه ضرورة في مرتبة الماهية من حيث هي هيء والمعرف هو الضرورة في أوقات الوحود. فتفكر. 
انتهى. والحق أنه إشارة إلى الإيراد الذي مر ذكره في الحاشية السابقة» فتذكره. 

قوله: الثاني: أي الوجه الثاني من الوجهين للشك؛» وحاصله: أن السالبة الضرورية في المشهور ما يحكم فيها 
بضرورة سلب المحمول. عن الموضوع: ما دام ذات الموضوع موجودة» فضرورة السلب فيها مقيدة بوجود 
الموضوع» واللقيد لا يصدق بدون تحقق القيد؛ فيلزم أن لا يصدق السالبة الضرورية بدون وجود الموضوع, 
والسالبة البسيطة عند وجود الموضوع تلازم المعدولة وتساويهاء فلا تكون أعم منهاء هذا خلف. 

© قوله: يلرم: [من الموحبة المعدولة لعدم صدقها بدون الموجبة] هذا إيراد ثان على التعريف المشهور للسالبة 
الضرورية؛ بأها لما قيدت هذه السالبة بقيد الوحود, فلا يلزم أن لا يصدق (لا فيه بن السناء نباك بالضرورة)؛ 
إذ معناه حينئذ أن سلب الإنسان عن العنقاء ضروري ما دام ذات العنقاء موحودة» وهذا يقتضي وحود العنقا 
وهو ليس كوحودء فلا يصدق السالبة ونقيضها وهو ابعض العنقاء إنسان بالإمكان» كاذب قطعاء فلم يبق بين 
الوحبة الممكنة والسالبة الضرورية تناقض؛ لارتفاعهما عند عدم الموضوع» وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. 


لامر سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
«لا ثىء من العنقاء” بإنسان بالضرورة»» وأجيب” بأن ما دام ظرف للثبوت الذي 


)١(‏ قوله: العنقاء: وهو طائر معروف الاسم مجهول الجسم: وفي غياث اللغات: عنقاء بالفتح: طاثرس است وراز 
كرو كنزو لتك وجو ف رعق دادو, تراك يج ك آل دائد بره استء وعتا آل را كيل تبت كي رك طويل لذن إوده باشدء ويفا رى نامل 
مر رن ستء ودر تفال الفنون از تغاسير مسطور سد تك ور نان اصياب الراس عر لبس شيم با جبار ياء دوس مائض آدكىاء ويافراط درازى 
كردن يبد اشره بو مر جاكر لادسة ديدت. يبرو أل قوم بل نظل بن صفوا نكر متف مايال إود د فت اذآل شكابيت كروئر, حنظل رما كر تن 
تا ىل مر رادر قله ا جزائرانراخت, واوو رآل ججزائر مل وثز و باراغكا ركردى خورو, تم كلامه. 

0) قوله: أحيب: [في الحواشي المتعلقة بشرح الشمسية للفاضل اللاهوري] هذا الجواب ما اخحتاره الفاضل 
اللاهوري في حواشيه على شرح الشمسية حيث قال: اتفق كلمة الناظرين على أن هذه السالبة ليست أعم من 
المعدولة؛ لأن السلب مقيد بجميع أوقات وحود الموضوعء فلا يصدق عند عدم الموضوع» وقالوا: مععئ قوطهم: 
(السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة» مقيد يما إذا لم منع مانع عن أن يكون صدق السلب بعدم الموضوع, 
وعندي: أن مبئى هذا أن يكون في جميع الأوقات ظرفا للسلب» ويلزم حينئذ أن لا يكون قولنا: لا شيء من 
العنقاء بإنسان بالضرورة» فالحق أنه ظرف للثبوت الذي يتضمنه السلب» أي ثبوت المحمول لذات الموضوع في 
جنيع أوقات وجودهء يكون مساويا بالضرورة» وحيئئذ يجوز أن يكون صدقها بانتفاء الموضوع؛ تحو: لا شيء 
من العنقاء بإنسان بالضرورة» وأن يكون بانتفاء ا محمول إما في جميع أوقات وجود الذات» نحو: لا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة؛ أو في بعض أوقات وجود الذات؛ نحو: لا شيء من القمر .عنخسف بالضرورة؛ فإن 
الانخساف ضروري له في وقت الحيلولة الذي هو بعض أوقات الذات. 

(5) قوله: .يتضمئه: وما يتضمنه السلب هو الإيجاب» فما دام ذات الموضوع موجودة قيد للايجاب لا للسلب» 
وحاصله: أن السلب في السالبة الضرورية وارد على الثبوت المقيد بقيد ما دام الوجودء ومآله أن ثبوت المحمول 
للموضوع في جميع أوقات وحوده ليس ,عتحقق بالضرورة» وهو يرجع إلى ضرورة سلب المقيد» لا إلى ضرورة 
السلب المقيد» فلا ورود للاعتراضين السابقين للمصنف إنما يرد أن لو كان الوجود قيدا للسلب؛ فتأمل. واعلم 
أن السالبة الضرورية في المشهور مقيدة بقيد الضرورة» وإن لم تكن مقيدة بقيد الوجود فلا يرد أن السؤال على 
مذهب الجمهورء والحواب إِنما يصح على مذهب مير باقر داماد» كما لا يخفى. 

(؛) قوله: حيتئذ: أي إذا كان ما دام الوجود في السالبة الضرورية قيدا للثبوت دون السلب» يحوز صدق السالبة 
الضرورية بانتفاء الموضوعء» نحو: لا شيء من العنقاء بإنسان بالضرورة؛ فإن ثبوت الإنسان للعنقاء في جميع 
أوقات وجوده ليس ,متحقق بالضرورة؛ لعدم تحقق العنقاء في وقتء حى يمكن ثبوت الإنسان له. 


العلوم مع ضياء النجوم ا 
. ز صدقها بانتفاء'" الموضوع وبانتفاء المحمول»" إما في جميع الأوقات أو بعضهاء” 
نحو: لا شيء من القمر بمنخسف”“ بالضرورة» وفيه:” أنه يلزم أن لا تنافيه 
الإمكات؛ فإن كل قمر منخسف بالفعل» فيصدق بالإمكان» ويبطل” ما قالوا: ا 


ا الذائي كل قمر مخف" 
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رم قوله! بانتفائه: [لعدم اقتضائه وجوده؛ نحو: لا شيء من العنقاء بإنسان بالضرورة.] 
م قوله: وبانتفاء المحمول: أي يجوز صدق السالبة الضرورية بانتفاء المحمول وإن كان الموضوع متحققاء وهذا 
إرهذا الانتفاء إما في جميع الأوقات بأن لا يتحقق ا محمول في وقت من أوقات وحود الموضوع؛ نحو: لا شيء من 
الإنسان حجر بالضرورة. 
قوله: أو بعضها: أي أو كان انتفاء ا محمول عن الموضوع في بعض أوقات الموضوعء بأن لا يتحقق المحمول في 
بض أوقات وجود الموضوع؛ ويتحقق في بعض آخرء نحو: لا شيء من القمر.كنخسف بالضرورة؛ فإن سلب 
بُوت الانكساف ثابتا له في وقت للقمر في جميع أوقات وحوده ضروريء وإن كان الانكساف من أوقات 
رحوده وهو وقت الحيلولة بالضرورة» فالسالبة الضرورية ههنا صادقة بانتفاء امحمول في بعض أوقات الموضوع, 
رهو وقت التربيع. 
() قوله:.عنحسف: [فحينئذ يصدق العنقاء ليس بإنسان فلا إشكال.] 
رهم قوله: فيه: أي في هذا الحواب الذي اختاره الفاضل اللاهوري نظر من وجهين؛ قال المصنف لَْهه: هذا النظر 
ما سنح لي» وحاصل النظر الأول: أن القول بكون ما دام ظرفا للثبوت» مستازم لارتفاع المنافاة بين السالبة 
الضرورية والموجبة الممكنة» وهو كما ترى بيان اللزوم أنه يصدق (لا شيء من القمر.عنحسف بالضرورة»» كما 
اعترف» ويصدق «كل قمر منخسف بالفعل»؛ فيصدق أيضا «كل قمر منخسف بالإمكان)؛ لاستلزام صدق 
الإطلاق صدق الإمكان؛ لأن المطلقة العامة أخص من الممكنة وصدق الخاص يستلزم صدق العام» فيلزم «كل 
قمر منخسف بالإمكان)»؛ فالضرورية والممكنة كانتا صادقتين بالسلب والإيجاب بصدق الضرورة في السلب 
رالإمكان» لا الإيجاب» فيلزم اجتماع النقيضين؛ لأن الممكنة الموجبة نقيض السالبة الضرورية» وهو محال قطعاء 
نما قال المجيب يستلزم النحال» وما يستازمه يكون باطلا أيضاء فبطل التواب. 
(:) قوله: لا تناي: أي لا تكون السالبة الضرورية منافية للممكنة الموحبة» مع أن المتقرر عندهم هو التناقض 
ينهماء كما سيجيء فانتظره. 

0) قوله: ويبطلل: هذا هو الوجه الثاني من النظرء قال المصنف للله: والتوضيح أنهم قالوا: إن الموحبة الضرورية 
الطلقة أعم مطلقا من الموجبة الضرورية الأزلية» وأما سالبتهما فمستاويتان؛ لأنه إذا صدق السلب ما دام الذات» 
صدق السلب أزلا وأبدا؛ لأن صدق الإيجاب يستدعي وجود الذات» وقد فرض عدم الذات؛ لأن زمان الذات - 


لمر قله العلوم مم ضار النجوم 
إن السالبة الضرورية الأزلية والمطلقة متساويتان؛ فإن سلب الأعم" أخص قن سلت 


السالبة الضرورية 


الأخص. وبالجملة: يلزم مفاسد غير عديدة»”" لا تخفى على المتدرب» 1 


> زمان السلب باعتبار الفرض» فزمان الإيجاب لا يكون إلا زمان عدم الذات» فكيف يصدق الإيجاب 
لاستدعائه وجود الذات» وأما العكس فظاهر؛ لأنه إذا صدق السلب أزلا وأبدا» صدق السلب ما دام الذات؛ 
فإن أوقات الذات لا تكون خارجة عن جميع أجزاء الأزل والأبد» وإذا عرفت ذلك فنقول: المحيب اعترف بأن 
قولنا: «لا شيء من القمر ينخسف بالضرورة» سالبة ضرورية صادقة» فإن قال: إن السالبة الأزلية لا تصدق في ١‏ 
هذا المثال» بناء على أن السلب ليس أزليا لثبوت «كل قمر منخسف بالإمكان الأزلي»)» فذلك ينافي ما عليه ١‏ 
الجمهور من أن مساواتهما وإن التزم صدقهاء ويتصرف في معناه مثل التصرف في معين السالبة الضرورية الطلققه | 
ويقول: إن السلب وارد على الثبوت أزلا وأبدا مسلوب بالضرورة» فنقول على هذا التقرير أيضا: يبطل ْ 
المساواة؛ فإن الثبوت ما دام الذات أعم مطلقا من الثبوت أزلا وأبداء فسلبهما يجب أن يكون النسبة بينهما ٠‏ 
بالعكس؛ فإن سلب الأعم أحص من سلب الأصء وأما إذا كان الظرف قيدا للسلب» لا للمسلوبء لا يازم ! 
ذلك؛ لأنه إذا كان الظرف قيدا للسلب على ما هو مذهب الجمهورء فلا يبطل المساواة بينهما؛ لأنهما لا يكونان - 
حيئذ نقيضين للتبوتين» حي يتحقق النسبة بينهما على عكس نسبة الإيجابين» بل يكونان سلبيين مقيدين | 
متلازمين» كما لا يخفى على المتفطن. انتهى مع زيادة. فإن قلت: إن الثايت بالبيان المذكور إإفا هو العمرم 
والخصوص بين السلبين مطلقاء والمقصود هو إثبات تلك النسبة بين السلبين المقيدين بقيد الضرورة» ومن المعلوم | 
أن المقيد لا يكون نقيضا للمقيد الآحر» قلت: إنه إذا كان النسبة بين سلب الثبوت ما دام الذات وبين سلب ٠‏ 
الثبوت أزلا وأبدا العموم والمخصوص مطلقا بعكس ثبوتيهماء يلزم أن يكون النسبة بين ضروري هذين السلين || 
أيضا كذلك؛ فإن ضرورة الخاص تستلزم ضرورة العام ولا ينعكس» كما لا يخفى. ْ 
(حقوله: سلب الأعم: [وهو الموحبة الضرورية المطلقة؛ إذ هي أعم من الموجبة الضرورية الأزلية]. ١‏ 
0 قوله: غير عديدة: أي غير محصورة بالعدد» يعن أن العزيق: المشهون 'للظروزية المطلقة ميكلوم لقائيدة | 
كثيرة» لا يخفى هذه المفاسد على المتدرب والمتفكر بالفكر الصائب فيها أنه يلزم أن لا تنعكس السالبة الضرورية | 
كنفسهاء ولا إلى الدائمة؛ فإنه لا يصدق في امثال المذكور قولنا: «لا شيء من المنخسف بقمر بالضرورة أو | | 
دائما» فيبطل القواعد المبنية على هذا الانعكاس كإثبات إنتاج ضروب الشكل الثاني بعكس الكبرى الضرورية ١‏ 
إلى الضرورية والدائمة» ورده إلى الشكل الأول» ومنها: أن السالبة الضرورية المطلقة والموحبة اللحرئية المكنة ' 
العامة نقيضان» وهو ليس كذلك» فجميع ما هو مبئ على تناقضهما فهو فاسد أيضاء ومنها: أن السالبة الكلية | 


| 


ا 
, 


ملم العلوم مع ضياء النجوم مم 
وغاية ما يجاب" به: أن الوجود أعم من المحقق والمقدر وفيه ما فيه." 
عن أصل الإشكال الملأخوذ في التعريف 
الثاني:” المشهور في تعريف" الدائمة المطلقة ما حكم فيها بدوام النسبة ما دام ذات 
أي المبحث الثاني ١‏ أي القضية التي حكم فيها إيحابية كانت أو سلبية 
الوضوع موجودة. وههنا شك» وهو أنه يلزم” لحا اوت لط مقا ا لوو واو ما الى اورف م 11 


أي في تعريف الدائمة 


- الدائمة المطلقة والموجبة الحزئية المطلقة العامة نقيضان» وعلى هذا التقدير ليس كذلك؛ لصدق أخصيهماء وهما 
السالبة الضرورية المطلقة أخحص من الدائمة» والموحبة الكلية المطلقة العامة الأحص من الموحبة الحرئية المطلقة 
العامة» فتصدقان بالضرورة» فما يبئ على تناقضهما فهو أيضا كذلك. 

م قوله: غاية ما يجاب إلخ: أي الجواب الذي لا جواب سواه عن أصل الشكء هو أن الوجود المفهوم من قيد 
ما دام الوحود في الضرورية أعم من امحقق الواقع في نفس الأمر والمقدر المفروض فيهاء ففي صورة عدم وحود 
الوضوع وإن لم يكن وجوده محققاء لكنه مقدر» فيصدق قولنا: «لا شيء من العنقاء بإنسان»)؛ فإن حاصل 
تعريف الضرورية ما يحكم فيها بضرورة النسبة في جميع الأزمنة الي يقدر الذات موجودة فيهاء والإنسان 
مسلوب عن العنقاء في زمان قدر فيه وجوده» وتكون السالبة أعم من الموجبة؛ لأنه يكفي في صدق السالبة بهذا 
العى الوجود المقدر ولا بد ف الموحبة من الوجود امحقق. 

0 قوله: فيه ما فيه: قال الفاضل السنديلي: لعل وجهه: أن قيد الوحود معتبر في الموجبة الضرورية أيضاء فلما 
كان الوجود أعم من المحقق والمقدرء لا يكون السالبة الضرورية البسيطة أعم من الموجبة المعدولة الضرورية» كما 
لا يخفى» قال أكثر ناظري شرح الشمسية: هذه السالبة لتقيبدها بقيد الوحود ليست أعم من الموحبة» وقوهم: 
لالسالبة أعم من الموجبة» مخصوص ما إذا لم كنع مانع عن صدق السالبة بدون وجود الموضوع؛ ولعل هذا غاية 
العذر في هذا المقام؛ لكن التعميم في الوحود من الحقق والمقدر لازم عليهم أيضاء وإلا لم يصدق قولنا: «لا شيء 
من العنقاء بإنسان بالضرورة»» بل يصدق نقيضه وهو قولنا: «بعض العنقاء إنسان بالإمكان) كما عرفت. 

() قوله: الثاي: أي المبحث الثاني. من المباحث الي ذكرت في التكملة شك واعتراض على تعريف الدائمة 
الطلقة في المشهور. 

(؛) قوله: في تعريف: إلى المشهور في تعريف الدائمة المطلقة أنها الي يحكم فيها بدوام ثبوت امحمول للموضوع؛ 
أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة» كقولنا: دائما كل إنسان حيوان» ودائما لا شيء من الإنسان بحجر. 
( قوله: أنه يلرم: وهو تقرير الشك» وحاصله: أن الوجود مثل قولنا: «زيد موحود دائما ما دام موجودا» 
صادق» مع صدق قولنا: «زيد ليس ,كوجود بالإطلاق العام)» وإذا صدقتا في مادة واحدة» فلا يكون بين الدوام 
والإطلاق العام تناقض؛ لاجتماعهما في مادة واحدة» ولا يخفى أن الشك ليس مخصوصا بقضية محموها الوحود» - 


ل سلم العلوم مع ضياء النجوم 
حي 0 كول 


أن لا يفارق الدوام الذاتي” الإطلاق العام في قضية محموها الوجود, فلا يكون بينه) 
تناقض. فيل" في حله:” المتبادر من التعريف أن يكون المحمول مغائرا للوجود. . 


أي تعريف الدائمة لا الوجود نفسه 
> بل هو منتقض أيضا ف قضايا محمولاتما من لوازم الوجودء كقولنا: المدسم متحيز وغير ذلك؛ فإنها ثابنة 
للموضوع في جميع أوقات وحوده؛ ومرتفعة في أوقات العدم, إلا أن يقال: المراد في قضية محموها الوجود, أو ما 
في حكمه من عدم مفارقة في أوقات الوجود؛ وعلى هذا فلا يتوجه الجواب بأن القضية الي محموها الوجود 
قضية ذهنية» والكلام في القضايا الخارجية أو الحقيقية» ولا الحل المذكور في المتن» ومثل هذا يرد على تعريق 
الضرورية أيضاء سواء كانت الضرورة فيها بشرط الوجود أو في زمان الوجود؛ فإن الموضوع الذي ليس موجودا 
أزلا وأبداء يمكن أن يكون المحمول ثابتا له في زمان وجودهء أو بشرط وجوده» ولا يثبت له المحمول في وقت 
عدمه» فيصدق الضرورية الموجبة والمطلقة العامة السالبة» فيصدق السالبة الممكنة العامة؛ لعمومها من الفعليات؛ 
مع أنها نقيض للضرورية عندهم. 
)١(‏ قوله: الدوام الذاي: المشتمل عليه الدائمة المطلقة» والإطلاق العام المشتمل عليه المطلقة العامة لا تفارق بينهماء 
بل يوحد كلاهما في قضية محموها الوحود. حاصله: أن في التعريف المشهور لا دائمة المطلقة شكء, وهو أن لا 
يبقى بين الدائمة المطلقة والمطلقة العامة تناقض» مع أن إحداهما نقيض الأخرىء والدوام الذاتي والإطلاق العام في 
قضية محموها الموحود, مثل: زيد موجود؛ مجتمعان؛ فإنه يصدق «زيد موحود دائما ما دام ذات زيد موحودة) 
و«زيد ليس .كوجود بالإطلاق العام» أيضا صادق؛ لعدم ضرورة وحوده؛ فلا يبقى بينهما تناقض» هذا حلف. 
(0) قوله: قيل: القائل الفاضل اللاهوري في حاشيته على شرح الشمسية حيث قال: إن المتبادر من التعريف أن 
يكون المحمول مغائرا للوجود, فلا يرد أنه يلزم على هذا التعريف أن يكون زيد موجودا دائمة؛ لدوام ثبوت 
المحمول رفوع ما دام الموضوع موحوداء ويلزم من ذلك أن لا يكون بين الموحبة الدائمة والسالبة المطلقة 
تناقض؛ لصدق قولنا: (زيد موجود ما دام موجودا) و«زيد ليس .موجود بالإطلاق العام). 
0 قوله: في حله: أي حل الشكء» وإظهار غلط ما فهمه الشاك» وحاصله: أن ما فهمه الشاك من تعريف 
لدائمة من كوفا أعم من أن يكون المحمول فيها مغائرا للوجود أو نفسه» ليس بصحيح؛ فإن المتبادر من تعريفها 
با حكم فيها من دوام نسبة امحمول إلى الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة أن يكون المحمول مغائرا 
للوحود» وإلا يلزم تقييد الشيء بنفسه. وهو ظاهر البطلان» والتعريف .يحمل على المعي المتبارد» فالقضية الي 
محموها الوحود؛ لا يصدق فيها الدوام الذاتي بحسب المتبادر. فمن صدق الإطلاق العام فيها لا يلزم اجتماع 
النقيضين» حي يلزم أن لا يبقى بينهما تناقض. 


لم العلوم مع ضياء النجوم خفن 
ميس هناك" دوام ذاتي. أقول:” العقل الفعال ليس بموجود بالفعل كاذبء.” فيلزم 


بحسب المتبادر 


يدق نقيضهء" وهو دائمة مطلقة محمولا الوجود. 


قوله: هناك: أي في القضية الي محمولها الوجود» ليس دوام ذاتٍ بالمعى المصطلح, ولا بالمعئ المتبادر» كما مر تقريره. 
م قوله: أقول إلخ: هذا إيراد على الفاضل اللاهوري» وحاصله: أن كلامهم يأبى عن أن يكون المراد من 
اتعريف ما هو المتبادرء أعئ تخصيص الدائمة يما يكون المحمول فيه مغائرا للوجود» كيف وهم لا يخصصون 
الطلقة العام يمذا التخصيص»ء ولا يقتضيه تعريف المطلقة العامة أيضاء فيكون قولنا: «العقل الفعال ليس بموجود) 
بللقة عامة» وهو كاذب» فيلزم صدق نقيضه؛ وليس نقيض المطلقة العامة عندهم إلا الدائمة» فيكون نقيضه» 
رهو قولنا: «العقل الفعال موجود دائما) دائمة» مع أن المحمول فيها الوجود» فعلم أن الدائمة عندهم ليست 
مغصوصة يما يكون المجمول فيها غير الوجود» لعلك دريت منه أن حديث الصدق والكذب لغوّء ويكفي في دفم 
الحل أن يقال: «العقل الفعال ليس يعوجود» مطلقة عامة عندهم ,مقتضى تعريفهم إياهاء فيكون نقيضها دائمة؛ 
لحكمهم بأن نقيض كل مطلقة عامة» دائمة. 

م قوله: كاذب: [لامتناع ورود العدم عليه في الواقع.] 

9) قوله: نقيضه: أي نقيض هذا القول» أي العقل الفعال ليس .موجود بالفعل» هو قولنا: «العقل الفعال موحود 
دائما) وهو دائمة مطلقة؛ لأن القول الأول مطلقة عامة» ونقيض المطلقة العامة هي الدائمة المطلقة» كما 

بك لمن أن الدائمة ليست يمخصوصة با يكون المحمول فيها مغائرا للوجود فما قال الفاضل اللاهوري 
فهو ليس بشيء؛ وكذا الحواب المبنٍ عليه؛ فإن الشحرة تنبئ عن الثمرة» فبقي الشك» وهو أنه يلزم على 
لتعريف المشهور للدائمة أن لا يفارق الدوام الذاتي الإطلاق العام» وتفصيل المقام بحيث يندفع هذا الشك أنك 
كما قد عرفت أن الضرورة المستعملة في المنطق» وهي بالمعى الأعم» أي سواء كانت بحسب الذات أو بحسب 
لغير على أنحاء ضرورة أزلية وذاتية ووصفية ووقتية مثلاء ولكل ضرورة إمكان عام يقابلها .معى سلب تلك 
لضرورة عن الحانب المخالف» كما أن للضرورة الحكمية وهي الضرورة با معئ الأعصء أي ما يكون بالنظر إلى 
الذات» لا بالنظر إلى الغير» إمكانا عاما يقابلهاء وهو ,معن سلب الضرورة الذاتية كذلك؛ لا بد لك أن تعلم أن 
لدوام المستعمل في المنطق على أنحاىء دوام أزلي: وهو أن يكون الدوام متحققا في جميع أجزاء الأزل والأبد إن 
كان زمانيا» وأن لا يكون مسبوقا بصريح العدم والبطلان في الواقع إن كان من الأمور المتعالية عن الزمانية) 
-- الصريح سلب ذلك الدوام» ويلازمه فعلية الجانب المخالف» إما في جزء من أجزاء الأزل والأبد» وإما 
في نفس الأمر والواقع» ودوام ذاتي: وهو ما يكون في جميع أوقات الذهن» ويناقضه سلب ذلك الدوام» ويلازمه 
فعلية الجانب المخخالف في وقت من أوقات الذات» ودوام وصفي: وهو أن يكون في جميع أوقات الوصف» - 


5" ع لس تا ل :. 
الثالث:" المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنى” ضرورة النسبة بشرط الوصف العنواني» أأوأ: 


المبحث الثالث أي نسبة المحمول إلى ا موضوع ْ 
> ويلازم سلبه مفهوم الحينية المطلقة» وكما أن النسبة بين كل دوام مع نظيره من الضرورة بحسب بادئ النظر اللو 
لعموم والخصوص مطلقاء وعند التحقيق المساواة» كما سيأ كذلكء لا بد أن يكون بين نقيضهما أبن 77 
كذلكء ولما كان الدوام الأزلي أعص من الدوام الذاتي» لا بد أن يكون المطلقة العامة الي هي نقيض الدرام ). 
لذاتي أخمص من المطلقة العامة الي هي نقيض الدوام الأزليء ففي كل حادث يحمل عليه الوجود أو مفهوم من ١‏ . 
لوازم الوحودء يصدق الضرورة الذاتية والدوام الذاقي» ويكذب الضرورة الأزلية والدوام الأزلي» كما يكذب 70 
لضرورة الحكمية» فلا بد أن يلترم كذب نقيض الضرورة الذاتية» وهو الإمكان ما دام الوجود» وكذب نقيض 1 
لدوام الذاتي وهو الإطلاق العام المقيد بقيد الوحود» وصدق نقيض الضرورة الأزلية والدوام الأزلي» وهر .- 
الإمكان الأزلي والإطلاق العام مطلقاء والحاصل: أفهم وإن لم يقيدوا الإمكان والإطلاق العام في قوهم نقيض )1 
لضرورية؛ الإمكان العام ونقيض الدائمة؛ الإطلاق العام» لكنه لا بد أن يكون مرادهم هذا التفصيل؛ ليصلع ١‏ 0 


قواعدهم ويتم مقاصدهم» فتأمل. ا . 
(1) قوله: الثالث: أي المبحث الثالث من المباحث في التكملة هو تفصيل للمعان في المشروطة العامة» وبيان ١‏ بو 
للنسبة بين هذه المعاني. ا 3 


2 قوله: بمعيئ: حاصله: أن للمشروطة العامة معنيين» الأول: أن ا محمول ضروري للموضوع بشرط اتصافه ا‎ )١( 
بالوصف العنواق» بأن يكون للوصف مدححل فيهاء ويكون الحكم لضرورة النسبة للذات الموصوف بالوصف )حي‎ . 
٠ العنواني من حيث إنها متصفة به فيكون منشأ ا محمول مجموع الذات والوصفء نحو قولنا: كل كاتب متحرك‎ 
0 الأصابع ما دام كاتباء والثاني: أن المحمول ضروري لذات الموضوع في جميع أوقات وصفه العنوان» لا من حيث‎ 
| ها متصفة به فالملزوم فيها هو الذات؛ وإنما الوصف لتعيين الوقتء وليس لزوم باعتبار مدخلية الوصفء كما‎ 
! ١ في الأول» بل مع قطع النظر عنه» كقولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتبا؛ فإن الإنسانية ثابتة للات‎ 
| الكاتب في جميع أوقات الكتابة» وليس لكتابة دخل في ضرورة الإنسانية لذات الكاتب» بل هي ضروري لا مع‎ 
٠ قطع النظر عن الكتابة بخلاف الأول؛ فإن تحرك الأصابع ضروري للكاتب بشرط الكتابة لا في زمانها؛ فإن زمافا‎ 
مثلا وقت الظهر ليس تحرك الأصابع ضروريا لزيد الكاتب لو قطع النظر عن الكتابة. ثم اعلم أن الدوام إذ لا‎ 
٠ مختلف باعتبار مدحلية الوصف وظرفية؛ لم يعتبر له معنيان» ول يفرق بين الظرفية والمدحلية في العرفية العامة بل‎ 
قالوا في بيان مفهوما ما دام الوصف من غير تفصيل؛ هكذا أفيد.‎ 

(0) قوله: العنواني: المعبر عنه الموضوع» بأن يكون منشأ ضرورة نسبة المحمول إلى الموضوع مجموع الذات والوصف» 
كقولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا؛ فإن تحرج الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات | 
الكاتب, أعينٍ أفراد الإنسان مطلقاء بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتصافها بوصف الكتابة. 


ْ 


لم العلوم مع ضياء النجوم 2 


وأخرى”" بمعنى ضرورتها في جميع أوقات” الوصف. وني الأولى” يجب أن يكون 


تؤخذ المشروطة العامة أي النسبة 


الوصف مدخل في الضرورة" بخلاف الثانية»" وبينهم|” عموم من وجه. 


بم قوله: أحرى: أي تارة أخرى تؤخذ المشروطة العامة» يعن أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري في جميع 
قات الوصفء ولا دخل له في هذه الضرورة» كقولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتبا؛ فإن الإنسانية 
إببة لذات الكاتب في جميع أوقات الكتابة من دون مدخلية للكتابة» ومحصل الفرق أن المعئ الأول مقيد يمدحلية 
الرصف» والثاني غير مقيد بماء لا أنه مقيد بعدم مدحلية الوصف» حى يكون مبائنا للأول؛ ولا يجامعه. 

رم قوله: في جميع إلخ: [نحو: كل كاتب إنسان بالضرورة في جميع الأوقات وصف الموضوع.] 

رم قوله: الأولى: أي في المشروطة العامة بالمعيى الأول» أي ضرورة النسبة بشرط الوصف العنواني. 

قوله: في الضرورة: [فالضرورة فيها المجموع الذات والوصف] أي في ضرورة نسبة المحمول إلى الموضوع 
دعل للوصف؛ لكون الشرط ما يتوقف عليه الشيء؛ فيكون الحكم بضرورة النسبة للذات الموصوفة بالوصف 
لعنواني» من حيث إهُا متصفة به. 

رمم قوله: الثالئة: أي المشروطة العامة .بمعيئ ضرورة النسبة في جميع أوقات الوصف؛ فإنها ليس فيها للوصف 
الوضوع مدل في الضرورة؛ فإنه يكون الحكم فيه بضرورة النسبة بالذات الموضوع في أوقات الوصفء لا من 
حيث هي متصفة به. 

(م قوله: بينهما إلخ: أي بين المعى الأول للمشروطة العامة والمعيئ الثاني لها عموم وخصوص من وحه بحيث 
يجتمعان في مادة» ويفترقان في مادتين» أما الاحتماع فهو فيما يكون الوصف العنواني نفس الذات أو ذاتيا لحاء 
نو: كل إنسان أو كل ناطق حيوان بالضرورة ما دام إنسانا أو ناطقاء فثبوت الحيوانية ضروري للذات بشرط 
الإنسانية أو .الناطقية» أو في جميع أوقاته» فاحتمع المعنيان في هذه المادة» وأما افتراق المعى الأول عن الثاني» فهو 
نيما إذا كان المحمول ضروريا للذات بشرط الوصف المفارق في قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما 
دام كاتباء فثبوت تحرك الأصابع للكاتب بشرط الكتابة» ولا مدخل:فيه» وليس ثبوته ضروريا في زماننا؛ لأن 
الكتابة نفسها ليس ضرورية للكاتب في زمانناء فكيف يكون المشروطة يما ضروريا في زمانناء فيوجد الأول 
بدون الثاي» وافتراق الثاني عن الأول في مادة الضرورية الذاتية الي يكون الوصف العنواني وصفا مفارقا عن 
الذات من غير شرط؛ كما في قولنا: كل كاتب إنسان؛ فإن ثبوت الإنسان للكاتب ضروري في زمان الكتابة» لا 
بشرطها؛ لعدم مدخليتها ضرورة الإنسانية» وإلا يلزم المحعولية الذاتية» فيوجد الثاني بدون الأول. قال الفاضل 
السنديلي: لعل هذا أي العموم والمخصوص من وجه بالنظر إلى نفس المفهوم في بادئ الرأي» وإلا فالتحقيق 
يفتضي أن يكون النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقاء كما ذهب إليه البعض؛ فإنه لا بد لثبوت الكتابة في - 


| 
| 


3 سلم العلوع بع ضياء اليو 


الرابع:'" ذهب" قوم إلى أن الممكنة العامة ليست قضية بالفعل؛” لعدم اشتولى 
أي المبحث الرابع ومنهم شارح المطالع 1 بل هي قضية بالضرورة 
على الحكم؛ فل 20 موجهة. وذلك© خطاء ربجي لسن مارو كي مود ارما د سبد اوور وو وو 


بل هي مشتملة على إمكان الحكم 
> زماننا من علة فيكون ضرورياء ويكون المشروط با في هذا الزمان أيضا ضروريا؛ فإن الكلام ف الضرورة 
بالمعى الأعم» فيكون الضرورة ما دام الوصف أعم من الضرورة بشرط الوصف مطلقا. انتهى مع زيادة. وقال 
الفاضل العماد وهو الحق: فإن المع الثاني لما كان غير مقيد يمدخلية الوصف»ء والأول مقيدا كما كما عرن, 
فكلما وجد الأول» وجد الثاني من غير عكس» وهو العموم المطلق. 
(1) قوله: الرابع: أي المبحث الرابع من المباحث في التكملة هو بيان أن الممكنة العامة قضية أم لا؛ وإحقاق للحو, 
أكبنا ابسو شْ 
2 قوم من المنطقيين ومنهم شارح المطالع إلى أن الممكنة العامة ليست قضية بالفعل» بل هي قضية 
بالقوة؛ لعدم اشتمال الممكنة على الحكم» بل هي مشتملة على إمكان الحكم؛ لأنا إذا قلنا: الإنسان كاب 
بالإمكان؛ فلا تعرض فيها إلا للجانب المخالف» وأما الحانب الموافق فيحتمل أن يكون واقعاء وأن لا يكون 
واقعاء وليس له تعرض أصلاء فبالنظر إلى هذا الطرف لا يكون قضية فضلا عن الموجهة؛ والقضية بالفعل هي 


المطلقة. وقال العلامة التفتازائي: .قولنا: «كل ج ب» بالإمكان يشتمل على حكم ورابطة لا محالة» ومفهومه: أن 

ب ثابت ل(ج) مع اثتفاء الضرورة عن الثبوت أو اللاثبوت» ولا معيئ للقضية» إلا أن يحكم فيها بأن وصفن فا 
بعضهم: القضية المقيدة بقيد الإمكان قضية بالقوة وموجهة بالفعل. رم 
(0) قوله: بالفعل: وإنما قيد؛ لعدم كوها قضية بالفعل؛ إذ الممكنة قضية بالقوة القريبة عن الفعل باعتبار اشتمالا ١ ١‏ (1) 


على الموضوع والمحمول. 

(4) قوله: فليست إل: أي القضية الممكنة ليست قضية بالفعل» بل هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار 
اشتمالها على الموضوع وانحمول والنسبة» وعدها من القضايا كعدهم المخيلات في القضاياء ولا حكم فيها 
بالفعل» فليست موجهة؛ فإهُا فرع كوا قضية. 

(ه قوله: وذلك: أي ما ذهب إليه القوم خطأ ليس بصواب» بل الصواب أنما قضية ومشتملة على الوقوع 
واللاوقوع؛ لأن الوقوع ليست عبارة عن الفعلية» بل مفهومه هو الثبوت الحكائي» أعم من أن يكون على فمج 
الفعلية أو الإمكانية. اعلم أنه قال شارح المطالع: الممكنة ليست قضية بالفعل؛ لعدم اشتمالها علم الحكم, وإما 
هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة» وعدها من القضايا كعدهم 
المخيلات منهاء مع أنه لا حكم فيها بالفعل. انتهى .محصله. ولا يخفى أن لهذا الكلام محملين» الأول: أن يكون - 


| 


ا 


ملم العلوم مع ضياء النجوم م 
ألا ترى أن الإمكان كيفية النسبة'' وأصل" النسبة الثبوت» نعم ذلك 0 


أي الإمكان أو الغبوت بالإمكان 


- مراده من الحكم الإذعان» ويكون غرضه: أن النسبة .مععئ الوقوع وإن تحققت في الممكنة وتكيفت بكفية 
لإمكان» لكن قد لا يتعلق الإذعان بتلك النسبة؛ فلا تكون قضية بناء على المشهور من غير المذعن؛ فلا تكون 
روجهة؛ لأن الموحهة ما يكون الجهة فيه حهة للقضية أي للنسبة المذعنة» لا ما يكون الجهة فيه جهة للنسبة 
مطلقاء والثاي: أن يكون المراد من الحكم الوقوع واللاوقوع؛ ومن النسبة الي سلّم اشتمال الممكنة عليها النسبة 
لتقييدية بناء على رأي المتأخرين من القول بالنسبتين في القضية؛ ولما كان الأول فاحشيا كافيا لدفعه ما حققه 
الصنف سابقا من أن مدار القضية على احتمال الصدق والكذب» ومبناهما النسبة الحاكية» لا الإذعان» حمله 
على الثاق» ودفعه وفاقا للفاضل التفتازاني وغيره بقوله: «وذلك حطأ)ء ألا ترى أن الإمكان كيفية للنسبة» 
رأصل النسبة الثبوت» حاصله: أن قولنا: كل ج ب ثابت ل«(ج) مع انتفاء الضرورة عن الحانب المخالف له 
ولا معين للقضية إلا أن يحكم فيها بأن المحمول صادق على الموضوع وثابت له. فهو يشتمل على الحكم والنسبة 
معئ الوقوع الذي هو جزاء أخير للقضية؛ سواء كان فيها نسبة أحرى أو لاء وتلك النسبة أصل مدلوها الثبوت 
والوقوع مطلقاء أعم من أن يكون على فهج الفعلية أو القوة» وإن كان المتبادر في العرف عند الإطلاق الثبوت 
على فمج الفعلية» وذلك الإطلاق الثبوت على مج الفعلية» وذلك لا يضرء كما ستطلع عليه» هذا كذا في الشرح 
للفاضل السنديلي. 
)١(‏ قوله: النسبة: أي الإمكان كيفية عارضة للنسبة التامة الخبرية» فالممكنة لو لم تشتمل على الحكم بمعن الوقوع 
واللاوقوع» لزم وجود الكيفية بدون المكيف» وهو باطل. 

() قوله: أصل: أي نفس النسبة هو الثبوت الحكائي المستفاد من حمل المحمول على الموضوع؛ قال الفاضل المبين: 
حاصله: .أن للنسبة أي الوقوع واللاوقوع اعتبارين: اعتبار التحقق واعتبار نفس النسبة» من حيث إنما يتعلق يما 
الإذعان» والمعتبر في القضية هو نفسها لا النسبة المتحققة» وإلا لما كانت القضايا الكاذبة الي ليست النسبة 
متحققة فيها قضايا حقيقية» ولم يقل به أحدء فالممكنة مشتملة على الثبوت» وهو نفس النسبة» وعلى كيفيتها 
هي الإمكان» فصارت قضية بالفعل؛ لاشتمالها على النسبة» وموجهة؛ لتكيفها بكيفة الإمكان الذي يقابل 
الوحوب والامتناع» مثلا قولنا: كل ج ب بالإمكان» مفهومه: أن ب ثابت ل(ج) مع انتفاء الضرورة عن 
الجانب المحالف له» فلا شك في كونه مشتملا على النسبة» وأصلها هو الثبوت والوقوع مطلقاء أعم من أن 
يكون على فج الفعلية أو القوة» وإن كان المتبادر في العرف عند الإطلاق الأول» لكن لا يضر كون الثاني قضية. 
0).قوله: ذلك: أي الإمكان أو الثبوت بإمكان هو أضعف مدارج الثبوت؛ فإنه مترلزل بين أن يكون وبين أن لا 
يكون» وأما غير الإمكان كالضرورة والإطلاق» فهو أقوى المدارج من الإمكان» كما لا يخفى. 


م سلم العلوم مع ضياء النجوم 
أضعف المدارج.” ومن ثم” قالوا: إن الوجوب والامتناع” دالة على وثاقة” الرابطة 


أي وجوب النسبة وضرورتها 


والإمكان عل ضعفهاء.”© فالشوت بطريق الإمكان نحو من البنوت مطلقا.© غاية الأمر» 
وقسم 


الذي هو مدلول مطلق القضية 


١‏ قوله: أضعف المدارج: [أي مدارج الثبوت؛ فإنه متزلزل بين أن يكون وبين أن لا يكون.] 

0 قوله: من ثم: أي من أجل كون الإمكان أضعف المدارجء قال المنطقيون: إن وجوب النسبة وضرورتاء 
وامتناع النسبة وضرورة عدمهاء دالة على وثاقة الرابطة واستحكامها؛ لعدم انفكاك الرابطة من الطرفين فى 
الصورتين» والإمكان يدل على ضعف الرابطة؛ لانفكاكها من الطرفين. 1 
0 قوله: والامتناع: [أي امتناع النسبة وضرورة عدمها.] 

(4) قوله: وثاقة: [أي قوقها واستحكامها؛ لعدم انفكاكها من الطرفين في الصورتين.] 

(ه) قوله: على ضعفها: أي ضعف الرابطة؛ لدلالة الإمكان على التزلزل؛ فإن توهم أن دلالة الوجحوب على وثاقة 
الرابطة مسلّمء لكن في دلالة الامتناع عليهما كلام؛ فإنه أضعف من الإمكان» دفع بأنا قد أومأنا أن الضعن 
عبارة عن التزلزل» وف الامتناع ليس التزلزل بين الطرفين» أي الوجود والعدم؛ بل العدم فيه ضروري» فيكون 
دلالة من هذه المهة على وثاقة الرابطة» وأضعفيته من الإمكان باعتبار أنه لا يشم رائحة الوجود بخلاف 
الإمكان؛ فإنه قد يظهر من كتم العدم على صفحة الوجود. 

(5) قوله: مطلقا: وهو أعم من أن يكون بطريق الفعلية أو الإمكان أو الامتناع» ففي الثبوت بالإمكان يوجد 
النبوت المطلق المعتبر في القضية؛ لأن هذا الثبوت قسم وخاص من الثبوت المطلق» فلما اشتملت الممكنة العامة 
على مطلق الثبوت الذي هو الحكمء فتكون قضية؛ ولما اشتملت على الإمكان الذي هو أمر زائد على مطلق 
الثبوت؛ فتكون موجهة؛ لاشتمالها على الجهة الي دالة على الكيفية الزائدة. 

() قوله: غاية الأمر إلخ: لما كان يرد عليه بأنا لا نسلم أن أصل الحكم الثبوت مطلقاء وإلا يفهم عند الإطلاق 
مطلق الثبوت» وليس كذلكء بل المتبادر من الإطلاق هي الفعلية» فأحاب المصنف لله بقوله: (غاية الأمر أن 
المتبادر من الثبوت») يع ما هو دال عليه عند الإطلاق» وعدم تقيبده بقيد ما هو الوقوع على طريق الفعلية» 
وذلك المتبادر لا يضر في عموم الوقوع؛ بل هو أعم من الفعل والإمكان وغيرهماء وإن كان المتبادر منه عند 
الإطلاق فرد منه. قال الفاضل السنديلي: والحق أن يقال: إن مدلول القضية هو الثبوت على فمج الفعلية» وهو 
قد يلاحظ؛ ويقيد بقيد الامتناع والضرورة والدوام والإمكان وغيرهاء لكن بعضها من تلك القيود لا يقتضي 
تحقيقها تحقق المطلق» بل يقتضي رفعه وسلبه كالامتناع مثلاء والإذعان بالمقيد بذلك البعض يحصل بدون الإذعان 


المطلق» وصدقه لا يتوقف على صدقه» فما قال المصنف من أن مدلول القضية هو النبوت مطلقاء لا الثبوت على | 


هج الفعلية» كما ينبغي هذاء وفي المقام تفصيل لا يليق هذا المختصر. 


يلم العلوم مع ضياء التجوم 4م 
التبادر منه عند الإطلاق هو الوقوع على نمج” الفعلية» وذلك لا بة يضر في عمومه؛ يا 


أي ممادل على الثبوت أي عند عدم تقييذه بالجهات أي المتبادر 1" 
ذالوا” في الوجودء وإذا كانت" الممكئة موجهة فالمطلقة بالطريق الأولى. 
أي الحكاء مع اشتمالها 
الخامس: برل اللادوام إشارة” 51 141515151515151 1 1 1 ذ 1 [ [ ااااااااااا 10 
أي المبحث الخامس 


م قوله: فمج: [لعدم وضع لفظ في لغة الثبوت المطلق. | 

رم قوله: كما قالوا: أي الحكماء في الوحود من اللمتبادر منه الوجود الخارحي وإن كان موضوعا للمعئ العام 
الشترك بينه وبين الذهين» فإذا استعمل فيه» كان حقيقة؛ لأنه لم يهجر استعماله فيه» بل هو شائع أيضاء كما في 
| الحاشية» وحاصله: أن المتبادر من الوجود وإن كان وجودا خارجياء لكن ليس هو معيئ الوجود بحيث يكون 
| ترشتوعالهه يبل هو موضوع للمقى: العام القترك يون الخاريض والتعية وإذا انتعمل في هذا العين العام 
الشترك» كان حقيقة» لا بجازا؛ إذ لم يهجر استعمال الوحود في المع المشترك» بل شائع أيضاء وإن لم يتبادر 
تيد او ا جا اك كروك جر 
ني القضية أعم من أن يكون بالفعل أو بالإمكان» والإمكان قسم من العام المطلق المعتبر في القضية» ويكون 
الشتمل عليه قضية موجهة: فافهم. 

(5 قوله: وإذا كانت: الممكنة العامة موجهة مع اشتمالها على أضعف المدارج من الثبوت بالبيان الذي مر ذكره» 
فالأؤلى أن تكون المطلقة العامة الموجهة؛ فإنها مشتملة على الثبوت على فج الفعلية الي هي أقوى من الإمكان» 
الاشتمال على مطلق الثبوت مع كيفية زائدة مشترك بينهما. قال الفاضل السنديلي: لعلك قد تفطنت هما ذكرنا 
سابقا من أن مدلول القضية هو الثبوت في نفس الأمر والتحقق فيهاء وليست الفعلية زائدة عليه» وهو يقيد 
بالإمكان وغيره أن كون الممكنة الموحهة لا يستلزم كون المطلقة العامة أيضا موحهة؛ فإن الحهة جزء رابع 
للموحهة مفهومها لا بد أن تكون زائدة على النسبة» والقول الفيصل: إن المطلقة الى هي نقيض الدائمة الأزلية 
ايست موجهة؛ فإن الحكم فيها ليس إلا بتحقق ثبوت المحمول للموضوع في نفس الواقع» وليس مدلول النسبة 
إلا هذاء كما عرفت» والمطلقة الي هي نقيض الدائمة المطلقة ينبغي أن تكون موجهة؛ لأن الحكم فيها بتحقق 
النسبة بالفعل في أوقات وجود الموضوع» وهذا معن زائد على أصل مدلول النسبة 

(:) قوله: الخامس: أي المبحث الخامس من المباحث في التكملة هو تبيان أن اللادوام واللاضرورة الذاتية الذين 
يقيد هما البسائط؛ لحعلها مركبة إلى أي قضية أشيرت كماء فقال: اللادوام إشارة إِلم. 

ره قوله: إشارة: إنما قال: اللادوام؛ إشارة إلى مطلقة عامة» ول يقل: اللادوام, معناه المطلقة العامة؛ لأن المعيئ إذا أطلق 
براد به المفهوم المطابقي» وليس مفهوم اللادوام المطابقي المطلقة العامة؛ فإن لا دوام الإيجاب مثلا مفهومه الصريح» - 


5 سلم العلوم مع ضياء النجوم ما 
إل مطلقة عامة”© واللاضرورة إلى بمكنة عام مخالفتى7 الكفةة6 وموافقتى آنا 


حال كونها أي الإيجاب والب 9 

الكمية”“ لما قيد مبما؛”" لاب |” رافعان للنسبة” من غير تفاوت»” 5200 
أي الكلية والحزئية في القضية المقيدة بها على الجملة مطابقة 

> رفع دوام الإيجاب» وإطلاق السلب ليس هو نفس رفع دوام الإيجاب» بل لازمه» فهو معناه الالتزامي؛ وأما 
اللاضرورة فمعناه الصريح الإمكان العام؛ لأن لاضرورة الإيجاب مثلا هو سلب ضرورة الإيجاب هو عين إمكان 
السلب» فلما كان أحد النقيضين عين معي إحدى العبارتين» والأخرى ليست ,معن الأخرى» بل من لوازمهاء 
استعمل عبارة الإشارة؛ لتكون مشتركة بينهما. ْ 
)١(‏ قوله: مطلقة عامة: فإن معيئ (لا دائما») في قولنا: «كل إنسان كاتب لا دائما) مثلا أن ثبوت الكتابة لكل 0 4 
واحد واحد من أفراد الإنسان ليس يمتحقق في جميع الأوقات» فيلزم تحقق السلب عن كل واحد في الجملة, أن 7( 
ف جميع الأوقات أو بعضهاء وهذا هو مفهوم الإطلاق العام للسلب الكلي. موز 
(؟) قوله: ممكنة عامة: فإن معئ «(لا بالضرورة» في قولنا: «كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة) مثلا أن ١١‏ النه 
ثبوت الضحك لكل واحد واحد من أفراد الإنسان» يع الإيجاب ليس بضروريء فإذا لم يكن الإيجاب ضرورياء ٠‏ 5 
كان هناك سلب ضرورة الإيجاب» وسلب ضرورة الإيجاب هو ممكن عام سالب. 


0 4 
(5) قوله: مخالفيّ: إما حال من مطلقة وممكنة» يع إشارة إلى مطلقة وممكنة حال كوهما مخالفتين» أو صفة لماه ١‏ إإىر 
وهو ظاهر. 


() قوله: الكيفية: أي الإيجاب والسلبء» حي إذا كانت القضية المقيدة يمما موجبة» كانتا سالبتين» وإن كانت 
(ه) قوله: الكمية: أي الكلية والحزئية» حى إذا كانت القضية المقيدة بمما كلية» كانتا كليتين» وإن كانت حرئية؛ 


كانت جزئيتين. ا 
(0) قوله: لما قيد يمما: أي القضبية الي قيدت باللادوام واللاضرورة» وحاصله: أن المطلقة والممكنة المشار إليها " " 7) 
باللادوام واللاضرورة مخالفتان للأصل إحابا وسلباء وموافقتان له كلية وجزئية. ْ 
0) قوله: لأنهما: [أي الإدراك واللاضرورة] أي اللادوام واللاضرورة رافعان للنسبة في القضية المقيدة بهماء 
فيكونان إشارتين إلى مخالفي الكيفية. 

(8) قوله: للنسبة: [من حيث دوامها وضروراء فيلزم فعلية ما يناقضها أو إمكانها.] 

(5) قوله: غير تفاوت: فيكونان إشارتين إلى موافقي الكمية» فإن كان النسبة الأولى هي الإيجاب لكل واحد 
واحد فرفعه من غير تفاوت لا يتصور إلا بأن يكون السلب أيضا عن كل واحد واحدء وكذا لو كانت النسبة 
الأولى هي السلب عن كل واحد واحد» يكون رفعه من غير تفاوت» بأن يكون الإيجاب أيضا لكل واحد واحد 
حينئذ» فتوافقهما في الكمية لأصل القضية ضروري. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم م 


فالمركبة” فضية متعددة؟" أن العرة ف وحدتها وتعددها بوحدة الحكم." وتعدده” 
١‏ 7 أي في وحدة القضية أي تعدد القضية 
أما باختلافه كيفا أو موضوعا” أو محمولا.” لا رابع* طا: 


أي إيجابا وسلبا 


السادس:© النسب الأربع ا وجو او سود مدي ووو نج و رف م واطوق لودو ابو و ا وي 


م قوله: فالمركبة: تفريع على أن اللادوام إشارة إلى مطلقة» واللاضرورة إلى تمكنة إل يعن إذا علم أن اللادوام 
واللاضرورة إشارتان إلى قضيتين» فكانت المركبة من الموجهات قضية متعددة» لا قضية واحدة» كما هو بحسب الظاهر. 
م قوله: متعددة: [لا قضية واحدة كما هو بحسب الظاهر.] 

م قوله: لأن: دليل على كون المركبة من الموحهات قضية متعددة, حاصله: أن كون القضية واحدة ومتعددة 
موقوف على كوفها مشتملة على حكم واحد ومتعدد, والمراد بالحكم ههنا هو الوقوع واللاوقوع؛ فإن كان في 
القضية حكم واحد فقط» كانت القضية واحدة» وإن كانت مشتملة على عدة أحكام؛ كانت القضية متعددة. 
(؛) قوله: الحكم: [وهو الوقوع واللاوقوع في القضية.] 

(ه) قوله: وتعدده: لما كان مدار تعدد القضية على تعدد الحكم. فبين تعدده؛ وقال: وتعدده؛ أي تعدد الحكم إما 
باحتلافه» أي احتلاف الحكم كيفا أي إيجابا وسلباء يعن إذا كانا الحكم مختلفا بالإيجاب والسلب» يصير أحدهما 
غير الآخرء لا عينه» فصار متعددا. 

قوله: أو موضوعا: بأن يكون الموضوع مختلفاء نحو: كل كاتب إنسان» وكل ضاحك إنسان» فيهما وإن 
كانتا موجبتين؛ لكن الحكم فيهما متعدد بتعدد الموضوع؛ إذ الحكم بثبوت الإنسان للكاتب غير الحكم بثبوت 
الإنسان للضاحكء؛ كما لا يخفى. 

قوله: أو محمولا: بأن يكون المحمول مختلفاء كقولنا: كل كاتب إنسان» وكل كاتب متحرك الأصابع؛ فإن 
الحكم بثبوت تحرك الأصابع للكاتب غير الحكم بثبوت الإنسان له. 

رهم قوله: لا رابع: [أي هذه الأمور الثلاثة أو للقضية.] يعن ليس أمر رابع سوى الأمور الثلاثة توجب.تعدد الحكم؛ 
فإنه م لم يتعدد الموضوع والمحمول؛ ولا الحكم نفسه؛ كانت القضية واحدة بالضرورة لوحدة الحكم» سواء كان 
الموضوع والمحمول مفردين أو مركبين» أو أحدهما مفردا والآخر مركباء وأيد الحكم بالمجموع أو على المجموع. 
(:) قوله: السادس: أي المبحث السادس من المباحث في التكملة في بيان أن النسب الأربع من التساوي والتباين 
والعموم والخصوص مطلقاء والخصوص والعموم من وجه» فتحقق في المفردات والتصورات بحسب الحمل؛ وفي 
القضايا والتصديقات بحسب الوجود؛ وتلخيصه: أن النسب الأربع على قسمين: قسم في المفرد» وقسم في القضايا 
الأول باعتبار الحمل» والثاي: باعتبار التحقق في الواقع. 


كن سلم العلوم مع ضياء النجوم 
في المفردات”" بحسب الصدق” على شىء»؛ وني القضايا” لا تتصور؛” لأنها لا 
تحمل»”' وإنما هي ”'فيها بحسب صدقها في الواقع. 


في القضايا أي تحققها 


زح قوله: المفردات: [أي فيما ليس بقضية كالإنسان الناطق مثلا.] 

(0 قوله: الصدق: أي الحمل على شيء. بأن ما يحمل عليه الإنسان كزيد مثلاء يحمل عليه الناطق وبالعكس, 
قال الفاضل العماد: أي بحسب الصدق أيضاء كما يكون بحسب التحقق كالواحد والاثنين؛ فإن النسبة بينهما 
بحسب الصدق التباين الكلي» وبحسب التحقق العموم الخصوص المطلق. 

قوله: القضايا: أي مصداقات مفهوماتاء لا مفهوماتا؛ فإنها في حكم المفردات»: وأيضا لا يتصور فيها النسب 
الأربع إلا التباين الكلي. اعلم أن المراد.بمفهومات القضايا تعريفاتهاء كقولهم في تعريف الضرورية: ما حكم فيها 
بضرورة النسبة» وف تعريف الدائمة: ما حكم فيها بدوام النسبة؛ والمراد مصداقات تلك المفهومات الأمثلة 
الدرئية» كقولهم: كل إنسان حيوان بالضرورة» وكل إنسان حيوان دائماء فالمفهومان المفردان يتحقق بينهما نسبة 
التباين باعتبار الحمل» أي كل ما صدق عليه المفهوم الأول كالمثال الأول» لم يصدق عليه المفهوم الثاني» وكل ما 
يصدق عليه المفهوم الثاني كامثال الثاني» لم يصدق عليه المفهوم الأول» وأما المثالان فهما قضيتان لا تصلحان 
للحمل؛ فالنسبة بينهما العموم والمخصوص المطلق باعتبار التحقق دون الحمل» فلا يقال: كل ما يصدق عليه 
المثال الأول» صدق عليه المثال الثاني من غير عكسء بل يقال: كل مادة صدق فيها مثال الضرورية بذكر جهة 
الضرورة» صدق فيها مثال الدائمة بذكر جهة الدوام» وقس على ما ذكرنا من المفهومين والمثالين والنسبتين باقي 
المفهومات والأمثله والدسب وجدت المفهومات كلها متبائنة في الحمل» والأمثلة بعضها متساوية وبعضها متبائنةة 
وبعضها أعم وأخص مطلقا أو من وحه بحسب التحقق. 

(4) قوله: لا تتصور: [لاشتمالها على نسبة تامة غير مستقلة] أي النسب الأربع لا تتصور في القضايا باعتبار 
الصدق على شيء؛ لأنها مشتملة على نسبة تامة غير مستقلة» فلا تحمل على شيء. لا على المفرد ولا على 
القضاياء أما الأول فلن القضية مشتملة على النسبة التامة بخلاف المفرد» وأما الثاني فلامتناع صدق قضية على 
قضية أحرى» كما لا يخفى على أولي النهى. 

رم قوله: لا تحمل: إلا على المفرد ولا على القضايا] 

() قوله: هي: أي النسب الأربع إنما تتصور في القضايا بحسب صدقها وتحققها في الواقع» فالمراد بالصدق في القضية 
الصدق بمعئ التحقق والوجود» وهو يستعمل ب«(في» ويتعدى به» يقال: صدقت القضية في الواقع» أي تحققت 
ووجدت» وف المفردات بعين الحمل» وهو يستعمل ب«على) ويتعدى به فيقال: الكاتب صادق على الإنسان» أي 
محمول عليه. قال في الحاشية: الصدق ,معئى الحمل يستعمل ب(على»» فيقال: الكاتب صادق على الإنسان» - 


000 7 
لم المنظور" في النسبة ما يحكم به مفهوماتها في بادي الرأي» وأما بناء الكلام على 


من غير ملاحظة مقدمات فلسفية 


لأصول الدقيقة التي برهنت عليها في الفلسفة»"' فذلك مرتبة بعد تحصيل هذا الفن" 


[وفي نسخة: : برهن] 


ومن 0 قالوا: 0000 31 


- أي محمول عليه؛ والصدق ,معن التحقق يستعمل ب«فيْ)» فيقال: صدقت القضية في الواقع» . انتهى. أي لا 
بد في الصدق ,معيئ الحمل من اعتبار كلمة على مذكورة أو محذوفة» فلا يتم معناه بدوفماء وكذلك لا بد في 
الصدق .معن التحقق من كلمة «في)» فلا يناف استعمال كلمة «في) في الأول بعد ما ذكر كلمة «على)» كما 
يقال: الإنسان صادق على زيد في الواقع 

(م قوله: ثم المنظور: جواب سؤال مقدرء وهو أن القول بعموم الدائمة من الضرورية مطلقا غير صحيح؛ إذ الدوام 
لا يخلو عن الضرورة وهو العلة؛ لأن الممكن لا يدوم إلا بعلة» فإذا وجدت» وجد المعلول بالضرورة» فالدائمة 
والضرورية متساويتان» فلا يصح قوهم: إن الدائمة أعم من الضرورية. وحاصل الجواب: أن المنظور ف بيان 
النسبة بين القضايا ما يحكم بما مفهوماتها بحسب الظاهر» ولا ينظر في النسبة ما يحكم به النظر الدقيق» والحكم في 
الدائمة بحسب الظاهر بعد انفكاك النسبة من غير ضرورة» وإن كان النظر الدقيق يحكم بأن الدوام لا يخلو عن 
ضرورة» ال و لالط واد ااي سكا اد لزني رين لكام في ميا علي امول ةا كاقل 
قوله: الفلسفة: قال الفاضل الدهلوي مله: الصحيح في معين اللفظ أن «فيلاسوفا) معناه في اللغة اليونانية: 
حب الحكمة؛ لأن «فيلا) معناه: المحب» وسوفا: بمعيئ الحكمة؛ وقد صرحوا بأن «سوفسطا) معناه: الحكمة 
الموهمة؛ لأن «سوفا) معناه: الحكمة» و«سطا) معناه: الموهمة» ولما استعمل هذا اللفظ في كلام العرب» حعلوه 
بالتعريب» فيلسوف أي طالب الحكمة ومحبها ثم اشتقوا من لفظ الفيلسوف مصدرا من الرباعي اشتقاتا جعليا 
على وزن الدحرجة؛ وقالوا: فلسفة بمعئ الاشتغال بالحكمة؛ لأن المشتغل بالحكمة طالبه ومحبه كالسفسطة: فما 
ذكر: أن الفلسفة هو التشبه بالآلة علما وعملاء ولما كان هذه العلم موجبا لهذا التشبه, سمي بماء . انتهى» لا 
يساعده أقوال الماهرين في اللغة اليونانية» فافهم. 

() قوله: هذا الفن: أي المنطق» لا حين تحصيله فبناء الكلام على هذا الأصول ليس من وظائف المنطق؛ إذ لا يي 
ما يتقدم على ما يتأخر» فالكلام في المنطق على الظاهر مع قطع النظر عن الدقة؛ لأنه آلة ومرتبة قبل مرتبة 
الفلسفة؛ والمنظور في التسهيل على ما يتكشف بعده في الفلسفة» فمبئ الكلام فيه على ما يحكم بظاهر المفهوم. 
() قوله: ومن ثم: أي من أجل أن المنظور في النسبة مفهومات القضايا في ظاهر الأمر» قال المناطقة: إن 
الضرورية المطلقة أحص مطلقا من الدائمة المطلقة؛ فإن العقل بحسب الظاهر يحكم بانفكاك الدوام عن الضرورة» - 


هم سلم العلوم مع ضياء النجوم 
إن الضرورية المطلقة أخص مطلقا”؟ من الدائمة المطلقة» وحيلئل” لا يستصع 


لايشكل 
عليك استخراج النسب بين الموجهات الحو ولو استقريت” علمت أن الممكيز 
بعد الاستقرار 
العامة أعم القضاياء" تر ل ل ل ل 0 


> بأن يكون النسبة دائمة» ولا يستحيل انفكاكها كحركة الفلك؛ فإنه دائمة غير منفكة عنه. قال المصنف رلك 
في الحاشية: هذا في مبادئ الرأي» وأما بالنظر الدقيق فهما متساويان؛ لأن الدوام إما أن يصدق في مادة الوجحوب 
فظاهر» وإن كان في مادة الإمكان فهو إما دوام الوجود» إذ دوام العدم ودوام الوحود واجب الوجود لغيره؛ لأن 
الشيء ما لم يجب» لم يوجد, فهو محفوف بالوجوب السابق» والوحوب اللاحق ودوام العدم متنع الوجود بالغير؛ رم , 
لأن الشيء ما لم يجب عدمه» لم يتقدم؛ ضرورة أن عدم الشيء لعدم العلة التامة» وعلى كلا التقديرين فلا يخلو 9 راللا 
الدوام الواقع عن الوحوب. ١‏ حمر 
() قوله: أص مطلقا: لأن مفهوم الضرورة امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع؛ ومفهوم الدوام شمول النسبة ا يكو 
في جميع الأزمنة والأوقات» ومى كانت النسبة ممتنعة الانفكاك عن الموضوع» كانت متحققة في جميع أوقات لهام 
وحوده بالضرورة» وليس م كانت النسبة متحققة في جميع الأوقات» امتنع. انفكاكها عن الموضوع؛ لحواز راد 


إمكان انفكاكها عن الموضوع وعدم وقوعه؛ لأن الممكن لا يجب أن يكون واقعا. ا لمك 
(0) قوله: حيئئذ: إذا عرفت تعريف الموجهات» وعلمت أن المنظور في بيان الدسب ما يحكم به ظاهر مفهوماقاء آأزرة 
لا يشكل عليك» بل يتيسر لك استخراج النسب بين الموجهات المذكورة سابقا. اق 
(0) قوله: ولو استقريت: [أي تصفحت القضاياء وأدركت مفهوماتا.] 0 1 


(4) قوله: أعم القضايا: سواء كانت بسائط أو مركبات. قال العلامة الرازي: إن الممكنة العامة أعم من المطلقة ١‏ ||إلام 
لعامة؛ لأنه من صدق الإيجاب بالفعل» فلا أقل من أن لا يكون السلب ضرورياء وسلب ضرورة السلب هو ا 
'إمكان الإيجاب» فم صدق الإيجاب بالفعل» صدق الإيجاب بالإمكان» ولا ينعكس؛ لحواز أن يكون الإيجاب 
ممكناء ولا يكون واقعا أصلاء وكذلك مى صدق السلب بالفعل» لم يكن الإيجاب ضرورياء وسلب ضرورة 
لإيجاب هو إمكان السلب» فم صدق السلب بالفعل» صدق السلب بالإمكان دون العكس؛ لحواز أن يكون 
لسلب ممكنا غير واقع» وأعم من القضايا الباقية؛ لأن المطلقة العامة أعم منها مطلقاء والأعم من الأعم أعم. قال 
لفاضل السنديلي: هذا ظاهر في ما سوى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة» أما فيهما فعموم الممكنة الموجبة من 
موجبتهما أيضا ظاهر؛ لأن ضرورة الإيجاب في وقت معين» أو وقت ما لا تتصورء إلا بأن تكون في وقت من | 
أوقات الذات؛ فيصدق الممكنة العامة الموحبة بمعيئ سلب ضرورة السلب في جميع أوقات الذات» لكن في عموم - 


الس 
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ملم العلوم مع ضياء النجوم اهم 
| رالمكنة الخاصة© أعم المركبات».”© والمطلقة العامة© أعم" الفعليات” 8 17700 


التي يحكم فيها بفعلية النسبة 


| - السالبة من سالبتهما كلاما؛ لأنه يحتمل أن يكون ضرورة السلب في وقت معين» أو وقت ما من أوقات 
| لعدم» ويكون الإمجاب ضروريا في جميع أوقات الذات» فلا تصدق الممكنة السالبة؛ لأنها يحكم فيها بعدم ضرورة 
الطرف المقابل» وهو الإيجاب» فكيف يصدق عند ضرورة» إلا أن يكون المراد بالوقت المعين في الوقنية وغير 
| لين في النتشرة ما هو من أوقات وجود الذات» فحينئذ كما لا يصدق الممكنة السالبة كما عرفت» لا يصدق 
١‏ السالبة الوقتية والسالبة المنتشرة الحاكمتين بعدم ضرورة السلب في وقت معين» أو وقت ما من أوقات الذات؛ 
لأن الإيجاب ضروري في جميع أوقات الذات على الفرض. 

)١‏ قوله: الممكنة الخاصة: أي الي حكم فيها بعدم ضرورة الطرفين» أعم من القضايا المركبة المقيدة باللادوام 
|| واللاضرورة؛ لأن جزثئي الممكنة الخاصة وهما الممكنتان العامتان» أعم من جزئي المركبة» فصار المجموع أعم من 
١‏ الجموع. فإن قلت: إنه يحتمل أن يكون ضروري السلب في وقت معين» أو وقت ما من أوقات العدم؛ لا دائماء 
| ريكون الإيجاب ضروريا في جميع أوقات الذات؛ فيصدق الوقتية» ولا تصدق الممكنة الخاصة؛ لعدم صدق الممكنة 
| العامة السالبة» وهو ظاهرء فلا يكون السالبة الممكنة الخاصة أعم من السالبة الوقتية والسالبة المتتشرة» قلت: إن 
| الراد بالوقت المعين في الوقتية وغير المعين في المتنشرة» ما هو من أوقات وجود الذات» فحيقذ كما لا يصدق 
المكنة السالبة كما قلت» لا يصدق السالبة الوقتية والسالبة المنتشرة الحاكمتين بضرورة السلب في وقت معين» 
أو وقت ما من أوقات وجود الذات؛ لأن الإيجاب ضروري في جميع أوقات وجود الذات على الفرضء فافهم. 
() قوله: أعم المركبات: [أي من القضايا المركبة المقيدة باللادوام واللاضرورة.] 

قوله: المطلقة العامة: هي الي حكم فيها بفعلية النسبة أعم الفعليات» أي القضايا الي ليس فيها الحكم 
بالإمكان» سواء كان بالضرورة أو الدوام» وعموم المطلقة العامة من غيرها من الفعليات ظاهراء وما يحكم فيها 
بالضرورة والدوام؛ يحكم فيها بأن هذه النسبة واقعة على فج الفعلية. 

:) قوله: أعم فيه: مثل ما عرفت» بأن يقال ف الموجبات مسلم؛ فإنه إذا وحدت الضرورة مطلقا أو الدوام؛ 
ورحدت الفعلية لا محالة» وأما في السوالب فيقال: إن الإيجاب إذا كان ضروريات في جميع أوقات الذات» لا يصدق 
السالبة المطلقة العامة مع أنه يصدق السالبة الوقنية المطلقة والمنتشرة المطلقة» فلا يكون السالبة المطلقة العامة أعم 
تبنك السالبتين» والجواب ما عرفت من أن المراد بالوقت المعين في الوقتية وغير المعين في المنتشرة ما هو من أوقات 
رحود الذات» فكما لا تصدق السالبة المطلقة العامة لا تصدق السالبة الوقتية والسالبة المتدشرة» فافهم. 

قوله: الفعليات: المراد من الفعليات القضايا الي ليس فيها الحكم بالإمكان» سواء كان الحكم بالضرورة أو 
بالدوام أو بالإمكان» فما سوى الممكنة كلها فعليات. 


ا واو 


م سلم العلوم مع ضياء النجوم 
والضرورية” " المطلقة” أخص ” البسائط» والمشروطة الخاصة : خص المركبات 
على وجه.”© 


)١(‏ قوله: والضرورية: [الي يحكم فيها بضرورة النسبة ما دام الذات.] 

() قوله: الضرورية المطلقة: الى حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الذات أخص مطلقا من غيرها من القضايا 
البسيطة» وهي الدائمة والمشروطة العامة والعرفية والوقتية والمنتشرة والمطلقتان والمطلقة العامة والممكنة العامة؛ إذ 
كلما يصدق الفردية» يصدق جميع ذلك» كما في قولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإنه يصدق الضرورة 
والدوام في أوقات الذات» وكذا في أوقات الوصف والوقت المعين وغيره بالفعل وبالإمكان. 

قوله: أخص: قال الفاضل السنديلي: هذا ليس بظاهر في المشروطة العامة بشرط الوصف؛ فإنه يصدق 
الضرورية في مادة الضرورة الذاتية في ما يكون الوصف العنواني من الأوصاف المفارقة» كقولنا: كل كاتب 
إنسان بالضرورة» ولا يصدق المشروطة بشرط الوصف؛ فإن الكتابة ليس له دخل في ثبوت الإنسان له إلا أن 
يقال: قوله: «على وجه) متعلق بهذا أيضاء يعن أن الضرورية المطلقة أخص البسائط على تقدير أخذ المشروطة 


ال الوصفء وإن أخذت بشرط الوصفء فيكون بينها وبين الضرورية عموم وخصوص من | 


وحه؛ فإن ذات الموضوع قد تكون عين وصفهء وقد تكون غيره؛ فإذا اتحداء وكانت المادة مادة الضرورة» 
صدقت الضرورية والمشروطة كلاهماء كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة أو ما دام إنساناء وإن تغايرا فإن 
كانت المادة مادة الضرورة» ولم يكن للوصف دخل في تحقق الضرورة؛ صدقت الضرورية دون المشروطة» 
كقولنا: كل كاتب إنسان بالضرورة ما دام كاتباء وإن لم يكن المادة مادة الضرورة الذاتية» وكان هناك ضرورة 
بشرط الوصف صدقت المشروطة دون الضرورية. 


(4) قوله: المشروطة الخاصة: الي حكم فيها بضرورة النسبة مادام الوصف لا دائما أخص مطلقا من غيرها من 7 


المركبات» وهى العرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوحودية اللادائمة والممكنة الخاصة؛ 


فإن كلما صدق أن النسبة ضرورية ما دام الوصف لا دائماء يصدق أنما دائمة ما دام الوصفء لا دائما في وقت | 


معين أو غير معينء لا دائماء وبالفعل لا دائما وبالإمكان الخاص. 


(ه) قوله: على وجه: أي على تقدير أذ المشروطة العامة المعتبرة في ضمن المشروطة الخاصة ,معي ما دام الوصف» 0 
وإن أخذت بشرط الوصفء فيكون بينها وبين الوقتية والمنتشرة عموم وخصوص من وحه؛ فإنه قد يتحفق | 
الضرورة بشرط الوصف ف المثال المشهور» ولا يتحقق الضرورة في وقت معين أو وقت ما؛ فإن الوصف نفسه 


ليس بضروري في وقت من الأوقات» فالمشروطة به بالطريق الأولى. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ووم 
عل الخركي إن حك ايها بوت نسبة على تقدير أخرى لزوما” أو اتفاقا” أو 
إطلاقا" فمتصلة لزومية” أو اثفاقية أو مطلقة» وإن حكم فيها” بتنافي النسبتين 
صدقا وكذبا معاء أو صدقا فقط.”" أو كذبا فقط." عنادا” 0 


بأن لا يجتمعا ولا يرتفعا 


م قوله: الشرطية: قال شريف الأطباء: ترك تعريفها ههنا؛ اكتفاء بإشارة وقعت إلى تعريفها في تعريف الحملية. 
قال القاضي: الشرطية كالجنس العالي ليس لما مفهوم محصل حت يتبين به كما للحملية» ولهذا اقتصر على 
تعريفات أنواعهاء والحق أن للقضية أقساما ثلاثة أولية: الحملية والمتصلة والمنفصلة؛ لأن لحذه الأحكام الثلاثة 
معان متحصلة في مرتبة واحدة بالقياس إلى مفهوم القضية متبائنة بحسب | الحقيقة» . انتهى. أقول: وإن لم يكن ها 
مفهوّم محصل بل مبهم؛ لكن فيه نوع تباين وتميز يصلح أن تعرف به الشرطية» كما فعل المصنف بتعريف الحملية 
وفعل غيره أيضاء فجعلوا الأقسام الأولية للقضية الحملية والشرطية ومفهوم القضية يصلح الانقسام إليها أولا. 
قوله: لزوما: بأن يعقل» أو يقال: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باللزوم» وهو أمر يقتضي الاتصال 
بين النسبتين» كذا في معراج المفهوم. 

م قوله: اتفاقا: بأن قيدء مثلا 1 إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق بالاتفاق» أي بأن يصدق النسبة على 
تقدير أخرى» ليس لأمر به يقتضي الأول الثاني» كذا في معراج المفهوم. 

() قوله: أو إطلاقا: وأنت لا تغفل أن الانقسام ترتقي إلى اثنا عشرة؛ لأن كلا من الأقسام الثلاثة عنادية أو 
اتفاقية أو مطلقاء فيحصل منها التسعة» فإذا جمع مع الأقسام الثلاثة للمتصلة» فبلغ مبلغ المذكور. 

رم قوله: لزومية: [نشر على ترتيب اللفء يعن الأول متصلة لزومية» والثاني اتفاقية» والثالث مطلقة.] 

قوله: وإن حكم فيها إلخ: كقولنا: زيد إما أن يكون إنسانا أو فرساء أو صدقا فقط» كقولنا: هذا الشيء إما 
أن يكون إنسانا أو فرساء أو كذبا فقطء كقولنا: هذا الشيء إما أن يكون إنسانا أو لا فرسا. 

قوله: أو صدقا فقط: أي أو حكم بكون التناقي بينهما في الصدقء بحيث لا يجتمعان في الصدقء يعن إذا 
صدقت إحداهماء لا يصدق معها الأخرى» ويمكن الاحتماع في الكذب بأن يكذبان معاء كقولنا: هذا الشيء إما 
أن يكون إنسانا أو فرشا. 

رم قوله: أو كذبا فقط: أي حكم بكون التنافي بينهما في الكذبء لا في الصدقء بحيث لا يجتمعان في الكذب» 
يعني إذا كذبت إحداهماء لم يكذب الأخرى معهاء ويمكن الاحتماع في الصدق بأن يصدقا معاء كقولنا: هذا الشيء 
إما أن يكون لا إنساناء أو لا فرسا. 

ره قوله: عنادا: أي يكون التنافي في الصدق والكذبء أو في الصدق فقطء أو في الكذب فقطء عنادا يعن باعتبار 
ذا الحرئين» كما في قولنا: هذا العدد إما زوج أو فرد. 


أو اتفاقا أو إطلاقاء"' فمنفصلة حقيقية» أو مانعة الجمع» أو مانعة الخلو ؛ عنادية" أو 
اتفاقية أو مطلقة» ورب يعتبر في مانعتي” الجمع والخلو التنافي في الصدق والكذن 
مطلقاء" وبهذا المعنى" يكونان أعم.”" 

هذه حقائق الموجبات. أما سوالبها" فرفع إيجاباتهاء 00 


المعاني المذكورة من أقسام الشرطيات 


0١‏ قوله: أو إطلاقا: [من غير أن تقيد التنافي المذكور بالعناد» والاتفاق يكون التنافي في الصدق والكذب أو أحدها] 
)١(‏ قوله: عنادية إلخ: هذا نشر على ترتيب اللف في قوله: «عنادا أو اتفاقا أو إطلاقا» يع الأولى منفصلة حقيقة 
عنادية» ومنفصلة حقيقية اتفاقية» ومنفصلة حقيقية مطلقة» وقس عليه الثاني والثالث. 

(6) قوله: في مانع إلخ: التنافي في الصدق والكذب, أي يحكم في مانعة الجمع بالتناقي في الصدق مشروطا يعدم 
الحكم في جانب الكذب أصلاء لا بالتناي ولا بسلب التنافي» ويحكم في مانعة الخلو بالتناقي في الكذب, ولا 
بسلب التنافي» ويحكم في مانعة الخلو بالتنائي في الكذب مشروط؛ لعدم الحكم في جانب الصدق أصلاء لا 
بالتنائي ولا بسلبه» وإن شعت التفصيل في هذا المقام فارجع إلى الحاشية المسماة برفع الاشتباه عن شرح السلم 
بحمد الله 

(:) قوله: مطلقا: يحتمل الوجهين؛ أحدهما: أن يكون الحكم في مانعة الجمع بالتنافي في الصدق» أو لم يحكم فيها 
بالتنائي في الكذب» سواء حكم بعد التنافي في الكذب, أو لم يحكم بشيء من التنائي وعدمه» يحكم في مانعة الخلو 
بالتنائي في الكذبء ولا يحكم بالتناي في الصدق» سواء حكم بعدم التنائي في الصدقء أو لم يحكم بشيء منهماء 
أي من التناقي وعدمه؛ والآخر أن يحكم في مانعة الجمع بالتنافي في الصدق» سواء حكم بالتنائي في الكذب» أو 
بعدم التنافي» أو لم يحكم بشيء منهماء أي من التنائي وعدمه: ويحكم في مانعة الخلو بالتنائي في الكذب؛ سواء 
حكم بالتنائي في الصدق أو بعدم التناي» لو لم يحكم بشيء منهما. 

(ه) قوله: وهذا المعى: أي الحكم بالتنافي في الصدقء وفي الكذب مطلقا. 

د قوله: أعم: من الحقيقة ومن المع الأول أيضاء فكل واحد منهما بالمعنيين الآحرين أعم من الحقيقة باعتبار 
المواد» وبالمعئ الثالث خاصة أعم من الحقيقة» ومن المعنيين الأولين بحسب المفهوم. 

قوله: أما سوالبها: وإثما لم يجمع الإيجاب والسلب في تعريف واحد اقتداءًا بالقوم؛ ليكون إشارة إلى أن إطلاق 
الأسامي على السوالب بطريق الاستعارة عن الموجبات والطبعية» لا بطريق الأصالة؛ فإن السالبة المتصلة ليس فيها 
اتصال» والسالبة المنفصلة ليس فيها انفصال مثلاء كذا في معراج المفهوم. 


م العلوم مع ضياء النجوم وهم 


لسالبة اللزومية ما يحكم فيها بسلب اللزوم»" لا بلزوم السلب» وعلى هذا فقس»”" 


من الشرطية أي قضية في هذه ألقضية 
ا فيها” إن كان على تقدير معين صة»*" وإلا فإن بين كمية ا بأنه 
3 على تقدير معين فمخصو لحكم 


لى جميع تقادير” المقدم أو بعضهاء فمحصورة كلية” أو جزئية»”" 0 


) قوله: بسلب اللزوم: [الذي كان الحكم به في الموجبة اللزومية] لا بلزوم السلب؛ فإن الحكم بلزوم السلب 
جبء لا سالب»؛ فالإيجاب والسلب في الشرطية لا يكون بالإيجاب المقدم والتالي» وسلب كل منهماء بل إنما 
عون بإيجاب النسبة وسلبها كما في الحملية» ليس إيجابها بوحودية الموضوع وامحمول» وسلبها بعدمية كل واحد 
هماء بل بإيجاب النسبة وسلبهاء فربما كان في طرفي الحملية مشتملين على حرف السلبء ويكون القضية 
حبة» كذلك السلب ف المتصلات والمنفصلات بحسب سلب الاتصال واللزوم والاتفاق والإطلاق. 
0 قوله: فقس: أي باقي أقسام السوالب» فالسابقة الاتفاقية ما يحكم فيها بسلب الاتفاق» والسالبة المطلقة ما يحكم 
ها بسلب الإطلاق» والسالبة الحقيقية ما يحكم فيها بسلب التنافي صدقا وكذبا معاء وعلى هذا فقس التالي» 
إنا عدل المصنف عن تعريف الأقسام بتعريف شامل للموجبة والسالبة؛ لثلا يتوهم أن سلب القضية الشرطية 
سلب طرفيهاء أو الشبيل اتام العرالك سيو اكير عند [لتعلم ليرا ناما 

0 قوله: ثم الحكم فيها: لما فرغ المصنف يليه عن بيان أقسام الشرطية» شرع في أقسامها باعتبار المقدم» كما يقسم 
لحملية إلى الأقسام باعتبار الموضوع» لكن في الحملية باعتبار نفس الموضوعء وباعتبار ما صدق عليه من الأفراد» 
في الشرطية باعتبار تقادير المقدم وأوضاعهء فقال: ثم الحكم فيهاء أي في الشرطية. 
؛) قوله: فمخصوصة: [أي وإن لم يكن الحكم على تقدير معين.] 
م قوله: جميع التقادير: قال بحر العلوم: اعلم أن المقدم ربما يكون مستازما للتالي بالنظر إلى نفس ذاته» بأنه 
كن لازما له من غير مداخلة التقدير» سواء كان ذلك اللزوم بالذات أو بالعلة» فهذا المقدم على أي تقدير 
وخذء يكون مصاحبا للتالي» لكن لا دحل للتقادير في هذه المصاحبة؛ فإن أريمة الحكاية عن هذا اللزوم لا بد أن 
عكم باستصحاب التالي للمقدم على جميع التقادير؛ إذ الحكم الشرطي من غير أذ التقديرات غير معقول؛ ورا 
كون للتقديرات دخل في ذلك الاستصحابء فإما أن يكون الاستصحاب على بعض جميع التقديرات» وذلك 
بر معلوم الوقوع؛ والكلية المعلومة الوقوع هي الحاكية عن لزوم التالي لنفس المقدم والحكم على التقديرات. 
:0 قوله: فمحصورة كلية: كقولنا: كلما كان زيد إنساناء كان حيواناء ودائما إما كان العدد زوجا أو فردا. 
7 قوله: أو جزئية: أي محصورة حزئية» كقولنا: قد يكون إذا كان الشيء حيواناء كان إنساناء وقد يكون إما 
ل يكون الشيء إنسانا أو فرسا. 


"١‏ سلم العلوم مع ضياء النجوم 
وإلاه : لم والطعة ههنا” 0 معقولة." وسور الموجبة الكلية قْ المتصلة: 
متى” ومههما| وكلماء وفي المنفصلة:” دائا» وسور السالبة الكلية فيهم|:” ليس البئة) 


سور اموجبة الكلية أي في التصلة والنفصلة 
وسور الموجبة الجزئية فيه|: قد يكون»“ وسور السالبة الجزئية فيها: قد لا يكون.” 
أي في المتصلة والمنفصلة 


وبإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكل» وإطلاق «لو) و«إن)» و(إذا» و«إذ), 
و«إما» للإهمال.”" 


1١‏ قوله: وإلا: أي وإن ل يبين كمية الحكمء بل يحكم فيها على وضع أوضاع ف الحملة. 

١‏ قوله: فمهملة: كقولنا: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. 

رم قوله: والطبعية ههنا: لعل فيه رد على بعض شارحي التهذيب الذاهب إلى تحققها في الشرطية أيضاء ولكنها 
لم يعتبر الاقتصارء على ما هو اللمعتبر في الحمليات» فالطبعيات من الشرطيات غير معتبرة في العلوم» لا أنما لا 
تتصورء ولعل منشأ قول هذا الشارح: أنه لما وحد التقادير في الشرطيات كالأفراد في الحمليات» ويتصور فيها 
الحكم على نفس الطبعية من حيث هي هيء أو من حيث العموم» فكذلك يتصور في الشرطية أن يحكم على 
نفس التقدير» أو بما هو عام, فالطبعية والمهملة في الشرطيات أيضا ممكنتان» ولعل وحه التعريض ما أشرنا إليه من 
أن هذا إِنما يصح لو تحققت في الشرطيات ماهية كلية مشتركة بين التقادير والأحوال» وهو ممنوع. 

(:) قوله: غير معقولة: لا أنما معقولة غير معتبرة» كما في الحملية» ولعل هذا رد على من قال: وما لم يعتبر الطبعية 
في الشرطية؛ اقتصارا على ما هو المعتبر في الحمليات والطبعيات منها غير معتبرة عندهم؛ لعدم اعتبارها في العلوم. 
(ه) قوله: مى إلخ: نحو م ومهما وكلما كان الشمس طالعة فالنهار موجود. 

رت قوله: وي المنفصلة: أي سور الموحبة الكلية المنفصلة: دائماء نحو: دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. 
مم قوله: فيهما: أي سور السالبة الكلية في المتصلة والمنفصلة: ليس البتة» نحو: ليس البتة إذا كانت الشمس 
طالعة فالليل موجود» وليس البتة إما أن يكون هذا الشيء عددا أو زوجا. 

د قوله: قد يكون: نحو: قد يكون إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قد يكون إما أن يكون هذا الشيء 
حيوانا أو إنسانا. 
( قوله: قد لا يكون: نحو: قد لا يكون إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجودء وقد لا يكون إما أن يكون 
هذا العدد زوجا أو فردا. ا 
٠‏ قوله: للإهمال: اعلم أن الكلمات المستعملة في الشرطية بعضها موضوع للشرط» وبعضها متضمن لعناه؛ 
والشرط تعليق أمر على آحرء أعم من أن يكون بطريق اللزوم أو الاتفاق» فلا دلالة لما على اللزوم أصلاء 


لمم العلوم مع ضياء النجوم بوم 
ال الشيخ:" (إن» شديد الدلالة على اللزوم» و«متى» ضعيفة» و«إذ) كالمتوسطء 
فيه نظر»”" وأطراف الشرطية لا حكم فيها” الآن» ولا بلزوم قبله» ولا بعد التحليل» 


أي فيا قال الشيخ الحكم في أطراف الشرطية 


وكذا (إما) مثلا برد الانفصال» سواء كان على وجه العناد أو الاتفاق» فإذا أزيد في المتصلة والمنفصلة جهة 
ن جهاتا من اللزوم أو العناد وغيرهماء فلا بد من الذكر صريحا إذا ذكر» تسمى موجهة, كقولنا: كلما كان | 
ب ف(ج)» ولزوما أو اتفاقا أو دائما إما أن يكون ج بء أو عنادا أو اتفاقاء وإذا لم يذكر الجهة» تسمى 
طلقة» كذا قال الفاضل السنديلي. 

قوله: قال الشيخ في الشفاء: إن حروف الشرط يختلف؛ فمنها: ما يدل على اللزوم؛ ومنها: ما لا يدل على 
ازوم» فإنك لا تقول: إن كانت القيامة قامت فيحاسب الناس؛ إذ لست ترى الناس يلزم من وضع المقدم؛ لأنه 
بس بضروري» بل إرادي من الله حل شأنه» وتكون إذا كانت القيامة قامت فيحاسب الناس» وكذلك لا تقول: 
ن كان الاثنان موجودا فالاثنان زوجء لكن تقول: م كان الاثنان موجودا فالاثنان زوجء فشبه أن يكون لفظ 
لإن) شديد الدلالة على اللزوم» و«م» على ضعفه. و(إذ) كالتوسطء وأما (إذا) فلا دلالة له على اللزوم البتة» 
لى على مطلق الاتصال» وكذلك «كلما» و«الما)» وجعل صال المطالع مهما «ولو» أيضا من هذا القبيل. 

:م قوله: وفيه نظر: لأن الشرط إنما هو التعليق بأمر مطلقاء أعم من أن يكون لزوما أو اتفاقاء فلا دلالة لشيء 
نها على اللزوم» والفرق بين (إن قامت» و(إذ قامت») وبين (إن كان الإنسان موجودا) و«(من)» كان لا يجب 
أن يكون بدلالة «إن») على الشك في وقوع المقدم وعدم دلالتها عليه» بل هذه الكلمات بعضها متضمن لمعناه» 
رالشرط هو تعليق أمر على آخخر» أعم من أن يكون بطريق اللزوم أو الاتفاق» فلا دلالة لما على اللزوم أصلا على 
ما لا يخفى لمن له قدم في علم العربية والعجب أن «أو) دال على اللزوم» وإذا لا يدل عليه مع (إذ) ليس 
كوضوع للشرط البتة» وثي رائحة الشرط على أن قبيل هذا البحث ليس من وظائف المنطق؛ فلا يجد شيثا فيه 
كثير نفع» وإئما فضول من الكلام» هذا ما أفاده شارح المطالع. 

0 قوله: لا حكم فيها الآن: قال السيد الزاهد: المحكوم عليه بالحكم الشرطي هو القضية الحملية من حيث هي 
قضية حملية» واقتران الأداة ك(إن) و(أو» لا تناف أن يكون قضية» بل التركيب معها تنافيه» وكذا اشتمال 
القضية على النسبة ال هي غير مستقلة بالمفهومية» لا تنافي عليها مطلقاء بل الحكم الحملي فقطء وأيد كلامه با 
أفاده الرئيس في الشفاء هو أن القول الحازم ما يحكم فيه بنسبة معي إلى معين؛ إما يإيجاب أو سلب» وذلك المعى 
إما أن يكون فيه هذه النسبة» أو لا يكون, فإن كان النظر فيه لا من حيث هو واحد وجملة» بل من حيث يعتبر 
تقصيله فهو شرطيء وإن لم يكن كذلك فهو حملي. انتهى ملخصا. أقول كما قال ولي الله: إن أطراف الشرطيات 
أو كانت قضاياء فلا بد أن يحتمل الصدق والكذبء ومن المعلوم انتفاؤه فيهاء والثانية لعلة في غير موضع؛ >- 


مهم سلم العلوم مع ضياء النجوم 
ومن ثم” كان مناط صدق الشرطية وكذبها هو الحكم بالاتصال والاتفصالء كالإيجان 


بين النسبتين في المتصلة بين النسبتين في المنفصلة” 
وا لسلب» نعم تكون ب 5 شبيهة : بحمليتين أو * متصلتين أو 0 منفصلتين أو ختلفتين, وتلازم 


الأطراف 


تتمة: فيها مباحث. الأول: قد اشتهر بين القوم أن المتلازمين يجب أن يكون أحدهما 
علة للآخرء أو كلاهما معلولي علة واحدة"” كالمتضائفين»" وذلك مما لا دليل 


> لأن مراده بقؤله: (وذلك المعيئ إما أن يكون فيه النسبة إلخ) أن الشرطية عبارة من نسبة معئ إلى مععئ» بحيث يعتير 
النسبة في جانب المنسوب إليه؛ لأنا نقول: لا بالفعل» بل بالقوة ويكون النظر فيه لا من حيث إنه واحد بل يكون 
النظر فيه من حيث التفصيل؛ والحملية عكسه. وبالجملة إطلاق النسبة على أطراف الشرطيات رفع منه مسامحة. 
(1) قوله: ومن ثم إلخ: [أي من أجل أن أطراف الشرطية لا حكم فيها] لأن أطراف الشرطية على تقدير كون فلم 
متحققا فيهاء لم يصح الحكم بأن مناط صدقها وكذبما هو الحكم بالاتصال والانفصال» كيف ومحصل الشرطية 
حينئذ يرجع إلى الحملية المركبة» وهذا البيان يندفع ما أورد عليه؛ فتأمل. 

0 قوله: تلازم الشرطيات: [أي بيان أن أحدها معاندة للأحرى غير مستازمة لها.] 

رم قوله: علة واحدة: المراد بالعلة العلة الموجبة وهي الي يمتنع تخلف المعلول عنهاء وإلا لكان كل علة متلازمة 
لمعلولهاء ولكانت الموجودات بأسرها متلازمة بعضها لبعض؛ لاستنادها إلى الواحب تعالى كلهاء ولعلهم أرادوا 
بكون أحدهها علة للآخر» أعم من أن يكون علة بالذات أو بالواسطة» كيف فإن سلسلة العلل بين العلة والأول 
والمعلول الأخير تلازما بقياسات من الشكل الأول» وكذا المراد من قوله: «معلولي علة واحدة» الاستثناء إلى 
الثالث» أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة» كذا قال الفاضل السنديلي» وتوضيحه في رفع الاشتباه. 

(؛) قوله: كالمتضائفين: دفع لما قيل من التلازم قد يكون من غير علاقة العلية» ومثل بالمتضائفين» وجه الاندفاع 
ظاهر؛ لأن المتضائفين لا يخلو إما أن يكونا حقيقتين أو مشهورتين؛ وعلى كلا التقديرين يتم المطلوب» أما 
الحقيقتان فبافتقار كل منها إلى معروض الآخرء كالأبوة والبنوة» وأما المشهورتان فبافتقار بعتض كل منهاء وهو 
إضافة إلى بعض الآخر وهو ذاتهء كالأب والابن. 

(ه) قؤله: لا دليل عليه: لكن ضرورة العقل حاكمة» وإلا أمكن انفراد وجود أحدهما عن الآخر. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم وم 
ا اللا لم م ا سنا 
بل يستدل” عل بطلانه أن عدم عدم الواجب تعالى”© متلازم” لوجوده©» إذا كان 


أي يطلان ما اشتهر 
عدم الواجب تعالى ممتنعا لذاته.© فعدم ذلك العدم 3 مستللك إلى أمر اخر و 
رم قوله: بل يستدل: قال مولانا ولي الله: 500-0500006 وأما أولا: فبأن التلازم لا يتوقف على 
علاقة العلية؛ لأن المحالين أيضا متلازمان» وأما ثانيا: فبأن معلولي علة واحدة مطلقا يوجب التلازم؛ بناء على 
انعقاد الشكل الأول» هو أن كلما وجد أحد المعلولين» وجدت علة» وكلما وحدت علة؛ وجد المعلول الآخر, 
وكلما وجد أحد المعلولين» وجد المعلول الآخرء والقول بأن كلا من المعلولين لا يستازم العلة إلا من جهة 
مصدرية» والعلة لا يستلزم المعلول الآخر إلا من جهة آخرىء فلا يتكرر الحد, أي ولا ينفع» كيف والكلام في 
العلة الموجبة والعقل السليم لا ينقبض أن يكون لعلة واحدة موحبة معلولات كثرة يجهة واحدة» وأما ثالثا: فلن 
هذا الكلام موقوف على امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة» وذلك كما ترى» وأما رابعا: هو أنهم جوزوا 
تعدد العلل المستقلة لمعلول واحد شخصيء ولا شك أن التلازم. بين العلة المذكورة ومعلولها مفقود مع كونما 
موجبة معلولماء وما قال المحقق الدواني: إن العلة فيه القدر المشترك» فهو باطل» كما حققناه في بحث التصورات 
من أن التوقف المأحوذ في العلة هو المصحح؛ لدخحول الفاء» لا المعي المشهور» وإرحاع العلة إلى القدر المشترك 
حلاف صراحتهم, فتدكر ما علمناك سابقاء لعل الحق لا يتجازو عنه. 
() قوله: عدم الواحب تعالى: متلازم, قالوا: إن التلازم عبارة عن علاقة بين شيكين بحيث يمتنع الانفكاك بينهما 
نظرا إلى نفس تحوهرهماء لكنه لا يتحقق إلا بأن يكون أحدهما علة موجبة للآخر؛ ليمتنع الانفكاك» أو يكونا 
معلولي علة واحدة مجهة واحدة» بحيث يوقع الارتباط الافتقاري بين كل واحد من المتلازمين» كيف ولو لم يكن 
الأمر كذلكء فيلزم أن يكون المعلولات القلعة متلازمة؛ لأن الواحب عز اسمه علة موجبة لما؛ لأن حقيقتها ما 
يمتنع يما لخلف المعلول عن العلة» وذا متحقق فيها. 
0 قوله: متلازم: فإن قلت: لم يأحذوا مطلق اللزوم» قلنا: إفهم قسموا القضية إلى اللزومية والاتفاقية ومطلق 
للروم نظرا إلى العلة متحقق فيها. 
(:) قوله: لوجوده: تحقيق المقام على وجه ينكشف به اللزوم هو: أنهم ماذا أرادوا بالتلازم؛» إن أرادوا المع 
لأحصء أعين امتناع الانفكاك بين الشيئين نظرا إلى نفس تجحوهرهماء كما هو الظاهر من كلماتهم؛ فنقول: 
لانفكاك نظرا إلى نفس الذات لا يقتضي العينية؛ فإن المخالفين أيضا متلازمان» وقد تحقق التلازم بين الواحبين 
أيضاء وإن أرادوا به المعين الأعم» أعبن امتناع الانفكاك في نفس الأمر مطلقاء فينسد ما قالوا: إن اللزومية تقابل 
لاتفاقية؛ فإن اللزوم بالمععيئ الأعم يتحقق في الاتفاقية أيضا داحل بكلامهم وجه لست أحصله؛ كذا قيل. 
(ه) قوله: ممتنعا لذاته: [أي بالنظر إلى ذاته؛ مع قطع النظر عن أمر خخارج.] 


0 


م سلم العلوم مع ضياء النجوم 


لأن أحد النقيضين" إذا كان ممتنعاء كان النقيض الآخر ضرورياء وبين أن وجوده غير 
لذاته 


بالنظر إلى ذاته ‏ في محله وجود الواح 
معلل» فبين الوجود"' وعدم العدم” تلازم بلا علة فتدير.* 
بعلة فلا حاجة إلى بيانه وجود الواجب أي عدم عدم تعالى 8 
الغان,:" اختلف ف استل: ام المقدم المحال للتالىي” مطلقا فى نه الآمره فم: : 
0 في انار د 1 ينفش اللامره المع بون 
أنكره مطلقاء» ومنهم من أنكره إذا كان” التالي” صادقاء ا 
أنكر هذا الاستلزام 


رى قوله: حد النقيضين: أقول: قال مولانا ولي الله: ومن ههنا يندفع التوهم بأن الوجود يجوز أن يكون علة لعدم 
العدم» وجه الاندفاع ظاهر؛ لأن أحد النقيضين إذا كان واحباء كان الامر ممتنعا وبالعكس» فوجوده إذا كان 
واحبا فقدمه ممتنع» فقدم القدم؛ إذ هو نقيضه يكون واجبا لذاته غير محتاج إلى علة. 

قوله: فبين الوجود: ولا تذعن بأن العدم لا يضاف إلا إلى الوحود» فعدم العدم يكون نقيضا لثبوت العدم, لا 
لعدم الواحب؛ لأنه في معئ السلب البسيط؛ لأنا نستدل بأن ثبوت العدم على الواجب ممتنع لذاته؛ لتصادم 
الواجب الذاق» فيكون نقيضه أعين سلب ثبوت العدم واجبا لذاته. 

رم قوله: وعدم العدم إل: أقول: ويمكن الحواب عن أصل الاستدلال بوجود, أما أولا: بأن مرادهم بالمتلازمين 
لمتلازمان اللذان يتغاير كل واحد منهما عن الآخر مفهوما ومصداقاء ولا شك أن عدم العدم ووجود الواجحب 
متحدان مصداقاء وأما ثانيا: بأن مرادهم بالمتلازمين المعلولان المتلازمان» ولا شك أن وجود الواحب وعدم 
لعدم ليس من هذا القبيل» وأما ثالثا: بأن المراد يمما الموجود وإن خخارجا. أقول: إنه تعسف قرهم: (إن 
لمتلازمين لا بد من أن يكون أحدهما على الآخر إلخ) لو تم» فلا يحكم العقل السليم بالتفرقة بين الوحود بي 
لخارج بحسب نفس الأمر» ولعله من الفطريات» كذا قيل. 

(4) قوله: فتدبر: إشارة إلى ما قيل: إن المحقق عندهم أن العدم لا يضاف إلا إلى الوجود خاصة» كما اختاره 
مصنف مأ فعدم العدم ليس بشيء» وإئما هو ثبوت العدم» فيكون في قوة الموجبة المعدولة وهو ليس نقيضا 
لعدم الواحب؛ ليلزم من امتناعه ضرورية. 

(ه) قوله: الثاي: [أي المبحث الثاني من مباحث التتمة] اعلم أنه لا حلاف في استازام المقدم الصادق للتالي الصادق» 
ولا في عدم استلزام الصادق الكاذبء إنما الخلاف في استلزام الكاذبء فلذا قال: الثاني. 

رح قوله: للتالي: سواء كان التالي صادقا في الواقع أو كاذبا. 

قوله: إذا كان إلخ: لأن الكاذب لم يكن واقعا أصلاء فلم يجتمع مع الصادق أصلاء لا لزوما ولا اتفاقا. 

رم قوله: إذا كان التالي إلخ: كقولنا: إذا ارتفع النقيضان» ارتفع أحدهماء وكلما تحقق مجموع شريك الباري» حقق 
شريك الباري» ففرض المقدم الذي تاليه جزءا له متضمن لفرض التالي حيقذ» فيكون مستازما لهء وفيه إذا كان الكل 
محالاء يجوز أن يكون الجزء منفكا عنه, فلا استلزام على تقدير الحزئية أيضاء كذا في مرآة الشروح. 


لم العلوم مع ضياء النبجوم ام 
عليه يدل" كلام ارلين؛ ومن ههنا” قال: إن ارتفاع النقيضين مستلزم لاجتماعهماء 
أنه لا لزوم في إن كان الخمسة زوجا فهو عدد بحسب نفس" الأمر. ومنهم من زعم 
ن الاستلزام ثابت إذا كان التالي جزءًا للمقدم وذلك تحكمٌ»"' ومنهم من زعم" أنه 
ابت إذا كان بينهها علاقة» وهو الأشهر.” ااا ا 


0 قوله: يدل: عليه كلام الشيخ حيث قال في الشفاء: إذا وضع محال على أن يتبعه صادق في نفسهء كقولنا: إن 
كانت الخمسة زوجاء فهو عدد يصدق على سبيل الاتفاق» وأما بطريق اللزوم فهو حق من جهة الإلزام؛ فإن من 
رى أن الخمسة زوجء يلزمه القول بأنه عدد» وليس حقا في نفسه؛ لأن استلزام زوجية الخمسة للعدد بسلب أن 
كل زوج عدد لكنه كاذب على ذلك الغرض يصدق قولنا: لا شيء من العدد بخمسة زوج فلا شيء من الخمسة 
لزوج بعدد» فايس كل زوج عدد؛ لأن سلب الشيء عن جميع أفراد الأخص يستازم سابه عن بعض أفراد الأعم» 
,أيضا لو صدق «كلما كانت الخمسة زوجاء كانت عددا» يصدق كل حمسة عدد زوج لكنه باطل» فيكون 
التصلة الي في قوته باطلة. انتهى ملخصا. واعترض عليه شارح المطالع بوجوه؛ إن شكت لاطلاع فليراجع إليه. 

م قوله: ومن ههنا: قال: ويمكن أن يستدل عليه بأن ارتفاع أحد النقيضين مستلزم لتحقق الآخر؛ وهكذا في 
حال الآخر» وهو بعينه اجتماع النقيضين» ورعا يستدل على المتقدمين» ويقال: إن احتماع النقيضين مستلزم 
لارتفاعهما؛ لأن تحقق كل من النقيضين يستلزم ارتفاع الآخرء فلا بد أن يجامع معه أيضا ولا تذعن بأن اجتماع 
النقيضين ليس ,عوجود في نفس الأمرء فلا يلزم المحذور؛ لأن مقصودنا أن تحققه يستلزم ارتفاع النقيضين على 
تقدير كونه موجودا في نفس الأمرء فتأمل فيه» كذا قيل. 

() قوله: نفس: [بناء على عدم استلزام النحال الصادق.] 

() قوله: وذلك تحكم: [ضرورة أن مدخل الخصوصية الحزئية في الاستلزام] لأنه تخصيص بلا مخصص؛ كيف 
والعلاقة إلخ خاصة بين المقدم والتالي حيث وجدت متنع الانفكاك) ولا يدحل فيه؛ لخصوصية الجرء. 

(ه) قوله: ومنهم من زعم: هذا ثما اختاره العلامة الرازي والفاضل المحمود الجونفوري» ولعله أقرب إلى الصواب. 
م قوله: وهو الأشهر: وهذا هو عختار أكثر المحققين» كباقر الداماد والمحمود الونفوري صاحب همس البازغة 
وشارح المطالع وغيرهمء حيث قالوا: لا فرق بين محال والممكن في الاستازام؛ لعلاقة طبعية وعقلية» وعدمه 
لعدمهماء فإذا صح عند العقل أن يكون بين محالين علاقة عقلية بعد فرض وجودهماء جاز أن يحكم بكوفهما 
متلازمين وإلا فلاء كذا قال الفاضل السنديلي. وقال الملا أنوار الحق: أي وإن لم يكن بينهما علاقة عقلية» فلا 
يحكم بالتلازم» فحينئذ إما يكذب الحكم بالاتصال إذا وجد العقل بينهما علاقة المنافاة» إما بالفطر» كما في تحقق - 


م سلم العلوم مع ضياء لجو 
100 
ومن ثم” قال: إن المقدم يجب أن لا يكون منافيا للتابلي؛ فإن المنافاة يصحح الانفكاك, 


بون المقدم والتالي ْ 
والملازمة فنعه» وفيه: : أن حاصل” ذلك يرجع إلى لزوميتين موجبتين»2*2 تالي إجداهما نقيض 7 
يي أحدا 0 
تالي الأخرى» 5 احدط و امسق ايه ام سا وود اماما بارا ل ا ا 1 


> المركب من الممتنعين بالذات بالنسبة إلى عدم تحقق أحدهما وحمارية الإنسان بالنسبة إلى صاهلية, وإ 
بالكتاب» كما في حمارية الإنسان بالنسبة إلى إدراكه الكليات على تقدير الحمارية» وإما بصدق الاتصال الاتفاتى ‏ | 
دون اللزومي» فإذا لم يكن هناك علاقة أصلاء لا علاقة اللزوم ولا علاقة المنافاة» بأن يتفق التحقق التقديري فق ١‏ 
المعدودات لبعضها دون بعضء فلا يصح القول بأن القضيتين الكاذبتين لا تتفقان صدقا أصلا. ' 
راح قوله: ومن ثم: [أي من أجل توقف الاستلزام على العلاقة.] 0 
(0 قوله: أن حاضل إِل: قيل: حاصله: أن المنافاة يوجب صدق قولنا: لو تحقق أحدهماء لم يتحقق الآخر واللازية ‏ )| ” 
يستدعي تحقق قولنا: لو تحقق أحدهماء تحقق الآخر» ولا منافاة بينهما قط؛ فإن نقيض اللزوم سلبه. لا ملازمة 1 
أخرى» وككن اجتماعهما في حاق الواقع» بأن يكون المقدم مستلزما للنقيضين» وأنت لا يخفى عليك ما فيه؛ ا : 
لأنه كما يرجع إلى موجبتين لزوميتين بحيث يكون التالي في أحدهما عينه» وفي الآخر نقيضه الأول باعمار ) 
للزوم» والثانية باعتبار المنافاة» كذلك يمكن إرحاعه إلى موحبة لزومية نظرا إلى اللزوم» وسالبة لزومية بالنظر إلى 
المنافاة بين عين المقدم والتالي؛ فإن التالي إذا كان منافيا للمقدم بحسب انتفاء عينه محال» يتردد العقل بين لزوم 
لتالي وعدمه» فلا يصح الحكم بحزم اللزوم» ولا حفاء على أحد أنهم شرطوا العلاقة؛ لتصور الحزم بالازوم. 
وبالحملة: الفطرة السليمة شاهدة بأن المقدم والتالي ما لم يكن بينهما علاقة» فلم يحكم العقل بجزم اللزوم للآخر, 
وقد بقي إشكال قوي» هو: أن الشيء قد يستازم نقيضه» كما أن عدم الزمان مستلزم لوجوده» واجتماع 
النقيضين مستلزم لارتفاعهماء بل القياس الخلف لا يتم بدون تسليم المقدمة القائلة» أعي استلزام الشيء لا ينافيه» 
ولا يمكن التفصي عنه؛ إلا أن يقال: إن عدم الزمان ونظائره إنما يستازم نقيضهء وكلامنا: «أن المقدم محال نظرا 
إل و ل ا ل اي ل الم نظرا إلى نفس 
ذاته» وهو ينهدم أساس اللزومية رأساء فإذا لا ينتفع القول بأن لازم اللازم لازم وهو يوحب المزم باللزوم؛ لأن 
لزوم اللزوم لا يفيد الحرم باللزوم نظرا إلى نفس ذاته. انتهى. وما أفاد بعض الأحلة في الأفق المبين» فهو كلام مما 
لا يعبأ به» لا أن يحمل كلامه على ما حققناه إن شئت ارجع إليه» وإنما تركناه؛ حوفا للإاطناب وتضبيعا للأوقات. 
(5) قوله: لزوميتين موجبتين: إحداهما: مثلا قولنا: كلما تحقق المقدم امحال» لم يتحقق التالي المنافي» والثانية: بعض 
ما تحقق المقدم امحال» تحقق التالي المناي» كذا ف معراج المفهوم. 


.لم العلوم مع ضياء النجوم - 


والخصم لا يسلم" المنافاة بينهم).:" 
ومنهم من قال: إنه لا يجزم العقل باستلزام المحال محالا أو ممكنا أصلاء نعم 
التجويز لا حجر فيه»” وهو الحق؟ فإن العقل حاكم في عالم الواقع» وإذا كان ثيء 


غير موجود فيه 


خارجا منه» لم يكن تحت حكمه. وبجرد فرضه" ا 000 


أي من عالم الواقع 


م قوله: لا يسلم المنافاة: قال بحر العلوم: وكيف يسلم؛ فإن غاية ما لزم منه اجتماع النقيضين على تقدير مقدم 
محال» ولا استحالة فيةه. 

رم قوله: بينهما: أي بين اللزوميتين؛ فلا يلزم اجتماع المتنافيين» وكيف يسلم؛ فإن غاية ما لزم احتماع النقيضين 
على تقدير المقدم محال ولا استحالة فيه كذا قال أخ ولي الله مثه. 

رم قوله: لا حجر فيه: [أي في هذا التجويز؛ فإنه لا مانع التجويز العقل لأمر غير جازم له.] 

:) قوله: وهو الحق: هذا ثما احتاره الفاضل آقا حسين الخوانساري وأتباعه» قال في المنهية: المراد به نفي الحرم كليا 
وابتداء؛ فإنه قد يجزم به إذا كان لازما لمزم آخرء كما إذا جزمنا: كلما وجد المعلول الأول» وجد الواحب» فيلزم 
أن يجزم بواسطة عكس النقيض: أنه كلما لم يوجد الواحب» لم يوجد المعلول الأول. انتهى. قيل: يرد عليه بوجوه» 
أما أولا: فلأن اللحزم الكلي لا يكون بين الصادقين أيضا إلا بعد الاطلاع على العلاقة فيهماء وانحالان سيان في 
الجزم عقد الاطلاع بالعلاقة» وأما ثانيا: فلأنا جزمنا بقولنا: (كلما لم يوجد الواجب» لم يوجد المعلول الأول» ليس 
بواسطة كونه عكسا للأول» بل بواسطة علاقة العلية» وفيه: أنه كاشفة أيضا عن علاقة العلية» فلا إشكال» وأما 
النا: فلأنه قد يجرم ابتداء في بعض الصور أيضاء كقولنا: إذا كان كلياء فلم يصر جزئياء ولك أن تقول في تصوير 
الذهب: إن :العقل حاكم في عالم الواقع» وإذا كان شيء ارجا عنه» فلم يحكم العقل فيه أصلاء وإنما يحكم فيه 
بعد البرهان» لا جرد العقل؛ كما في قولنا: كلما لم يوجد الواحب» لم يوجد المعلول الأول. وبالجملة: لا نسلم 
باللزوم بينهما في ذلك العالم» وأما قولنا: (إن زيدا إذا كان كلياء فلم يصر جزئيا») فهو في محل خدشة؛ لأن كان 
الكلية عليه ما يستحيل عند العقل» فإذا فرضنا أنه كليء فلا بأس أن يلتزم أنه كلي وحزئي معا. غاية ما يقال: 
إنه يوحب احتماع التقيضين» قلنا: لا ضير فيه؛ لأن المقدم محال» والمحال يجوز أن يستلزم محالا ما لم يكن بينهما 
نحو من العلاقة؛ لأن الضرورة شاهدة بأن زيدا إذا كان كلياء فلم يصر جزئيا بلا شبهة؛ والمنع مكابرة. 

هم قوله: وبحرد فرضه منه: أي جرد فرض العقل لذلك الشيء أنه من عالم الواقع» لا يحدي بأن يحكم عليه 
لشيء من الأشياء؛ لأن الفرض وإن كان ممكناء لكن المفروض لما كان من المستحيلات» وإنا لا نعلم حقيقة ذلك 
العالم حق اليقين» فكيف يحكم عليه لشيء؛ وإِذ قد بينا فساد هذا الكلام من قبل» كذا قبل. 


8 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
الح لل اح د وي 
ممه عدي فوسريان لكيه ويقاة الاحكام 'الواقعة الي بعالم التتادير مش كول .6 


أي الشيء لايفع ‏ ” العدم حكمه فيا ليس في الم الواقع غير مذعن به 
الثالث: الرئيس قيَّد التقادير والأوضاع في تفسير الكلية بالتي يمكن اجتاعها مع 
المبحث الثالث رئيس الحكاء أبو علي بن سينا التقادير 
المقدم” وإن كانت محالة في أنفسهاء وبيّن أنه لو عممناء" يلزم أن لا يصدق كلية 
ليست بموجودة ومكنة الشيخ , 
أصلا؛ فإنه إذا فرض” المقدم مع عدم التالى أو مع وجوده.” 01 1170010 
لامتصلة ولا منفصلة 0 ل 


١م‏ قوله: بقاء الأحكام الواقعية إلخ: قال مولانا ولي الله: هذا جواب سؤال» وهو أن الأحكام الواقعية باقية في 
عالم التقدير أيضاء فا محال وإن لم يكن في عالم الواقع حقيقة» لكنه إذا وحد فيه تقديراء فكذا حكم العقل 
باستلزامه لأمر واقع يجزم به» يوجد بحسب التقديرء فتحقق الحزم في عالم الواقع ولو تقديرا. 

قوله: مشكوك: لأن الشك والتردد ينافي الحزم واليقين» وهو ليس بحق؛ لأن الحكم باستلزام النحال قد يكون 
بدهياء كالحكم باستلزام تحقق مجموع ممتنعين ذاتيين تحقق أحدهماء وباستلزام حمارية زيد ناهقية» فمن أين أذ 
العقلاء عبارة كاملة حين لا يجزم بالاستلزام» مع أنه يتصور كل شيء سواء كان من الممكنات والمستحيلات 
كالمعدوم المطلق والمجهول المطلق واجتماع النقيضين وشريك الباري وغبر ذلك مفهوما وعنواناء فيحكم عليه 
بأحكام مناسبة بين الأحكام الحملية أو الشرطية» ويعقد قضايا إيجابية كانت أو سلبية. 

م قوله: مع المقدم: ولم يشترط إمكان تلك الأوضاع في نفسها؛ ليشتمل ما إذا كان المقدم كاذباء كقولنا: 
كلما كان الفرس إنساناء كان حيوانا؛ فإن معناه: أن الحيوان لازم للإنسانية على جميع الأوضاع الي يمكن 
اجتماعها مع المقدم؛ أعيٍ إنسانية الفرس مع كونه ضاحكا وكاتبا وناطقا وراكبا ونائما إلى غير ذلك وإن كانت 
محالة في أنفسهاء لكنها ممكنة الاجتماع معه. 

(4) قوله: أنه لو عممنا: إنما قيد الأوضاع بالممكنة الاجتماع مع المقدم في اللزومية الكلية والعنادية» لا الاتفاقية 
الكلية الخاصة؛ لأن المعتبر فيها الأوضاع الكلية في نفس الأمرء لا الممكنة الاحتماع» وإلا لم يصدق الكلية أصلا؛ 
لأنه يمكن أن يجتمع نقيض التالي مع المقدم» كعدم ناهقية الحمار مع ناطقية الإنسان» وإلا لكان بين المقدم والتالي 
ملازمة» وحينئذ لا يتحقق التوافق في الصدق. 

(ه قوله: فإنه إذا فرض إلخ: هذا لف ونشر مرتب» أي إذا فرض المقدم مع عدم التالي ومع عدم لزوم التالي» لا يستازم 
التالي ضرورة امتناع استازام الشيء للنقيضين» وأما إذا فرض المقدم مع وجود التالي أو مع عدم عناده إياه» لا ينافيه 
ضرورة امتناع معاندة الشيء للنقيضين» فإذا فرض المقدم في مائعة الجمع مع صدق الطرفين» امتنع أن يعانده في 
الصدق؛ لاستلزام التالي حيقذ» فلو عانده لازما منافيا أو في مانعة الخلو مع كذهماء يمتنع أن يعانده التالي في الكذب. 
(5) قوله: وجوده:[أي مع وجود التالي كأحذ الزوج مع المفرد.] 


يلم العام مع خنباء البجوم م 


لا يستلزم التالي'" ولا ينافيه»" وأورد بأن المحال” جاز أن يستلزم النقيضين وأن 


في المنفصلة المورد المحقوَّ التفتازاني في شرح الشم 3 


يعاندهماء فلا نسلم عدم الصدق» وأجيب" بأن المراد م بحصل الجزم بصدقها؛ فإن 


في المتصلة والمنفصلة بطريق الكلية 

الإمكان لا يفيد الوجوب. أقول:” فيجب التقييد بالممكنات في أنفسها فافهم. 
أي تقبيد التقادير والأوضاع 

م قوله: لا يستلزم التالي: ف المتصلة اللزومية] وإنما قال: يستلزم التالي» ولم يقل: يستلزم عدم التالي؛ لأنه 
مناسب للمدعى وكاف له بخلاف الاستلزام» كما لا يخفى. 
رم قوله: ولا ينافيه: أي لا يناف المقدم التالي في المنفصلة على الآخرين؛ لأن وجود الشيء لا يعاند نفسه» فلا يصدق. 
رم قوله: وأورد بأن امال إلخ: حاصله: أن المقدم يجوز أن يكون ملزوما للتالي ونقيضه في اللرومية؛ وأن يعاندهما 
ف العنادية بناء على أن امحال يجوز أن يستلزم محالا آخر» أجاب عنه المحقق الدواني بما محصله أنه لو كان المقدم 
مستلزما للنقيضين. فيلزم المنافاة بين اللازم والملزوم؛ لأنه كلما صدق المقدم» صدق أحد النقيضين» وكلما صدق 
أحد النقيضين» فلم يصدق نقيضه: وكلما صدق المقدم؛ لم يصدق النقيض الآخرء ومعاندة المقدم لأحد النقيضين 
يوجب كونه ملزوما للنقيض الآخرء لزم المنافاة بين اللازم والملزوم» وهو محال؛ لأن المنافاة يقتضي الانفكاك» 
والملازمة يمنعهء فيلزم الانفكاك وعدمه في نفس الأمر» أقول كما قال ولي الله: هذا عجيب من المحقق؛ لأن 
الكبرى في حيز المنع كيف والمفروض أن المقدم يستلزم النقيض» فلا نسلم أن «كلما صدق أحد النقيضين فلم 
يصدق النقيض الآخر)» نعم إذا كان المقدم مكناء فيستحيل عليه صدق النقيضين معاء وقس عليه حال العناد. 
(؛) قوله: أحيب إلخ: هذا الجواب بتغير الدعوى بأن يقال: إن التقادير لو عمت فلم يحصل الحزم» يصدق الكلية؛ 
لأن عدم التالي لو فرض مع المقدم» فالعقل يجوز أن لا يلزم التالي؛ لأن استلزام امحال للنقيضين وإن كان جائزاء 
لكنه ليس بواحب» وكذا معاندة المحال للنقيضين غير واحبة وإن جوزنا ما أورد عليه امحقق التفتازاني بأن انحال» 
وإن جاز استلزامه للنقيضين» لكن ذلك واحب في الصورة المذكورة؛ لأن كل كلية لزومية فالتالي فيه لازم 
القدم؛ فإذا فرضنا على وضع لزومه لنقيض التالي» لكان استلزامه للنقيضين واجباء وأنت بير ا فيه؛ فإنه لا يتجه 
على كلام المحيب أصلاء فتأمل. .. 
رهم قوله: أقول إلم: حاصله: أن الحزم باللزوم لا يمكن مع التقادير المستحيلة» وإن كان يمكن اجتماعها مع 
القدم؛ لحواز أن لا يكون التالي لازما مع ذلك التقادير المستجيلة بناء على جواز استلزام المحال» وأما إذا كان 
التقادير ممكنة» فلا شيء في اللزوم؛ لأن المانع منتف» وما ينبغي أن يعلم أن المقدم في القضية الكلية اللزومية 
مستلزم في الاقتضاء لا مدعل فيه للأوضاع أضلاء وإلا لم يستقل هو وحدهء بل هو مع اقتران أمر آخر معهء 
فاعتبار الأوضاع فيه للتنبيه على أنه مستقل في مرتبة نفس تجوهره بالاقتضاء لذاته ملزوم له مع تلك الأوضاع؛ ع 


م سلم العلوم مع ضياء النبجوم 
الرابع 0 الاتفاقية» قل اعتتر فيها صدق الطرفين» وقد يكتفى " فيها يبصدق التاليش” 


في الاتفاقيات أي المقدم والتالي في الواقع 


فقط فيجوز تركيبها عن مقدم محال وتالٍ صادق؛؟ فإن الصادق” في نفس الأمر باق 


أي تركيب الاتفاقية 


على فرض كل محال صرح به الرئيسء والحق أن التالي لو كان منافيا للمقدم, لم يصدق 


أي بتلك التركيب وهو تار العلامة التفتازاني 


> بأن يكون الأوضاع حيثية تقيبدية ومتممة له» نعم أن القضية اللزومية الحزئية لا يكفي فيها نفس المقدم فلا 
يجب استقلاله» وإلا لكانت كلية» كقولنا: قد يكون الشيء إذا كان حيواناء كان ناطقا؛ فإنه إنما يكون على 
وضع كونه ناطقاء فقد يعتبر هناك أمر آحر معه إذا انضم فيه فيكون بجموعهما ملزوما للتالي» ولا يذعن بأفا 
يكون كلية بالقياس إلى أمر آحر؛ لأنه لا يصادم اللحرئية بالنسبة إلى المقدم وحده. 

(0) قوله: الرابع: [أي المبحث الرابع من مباحث التتمة في الاتفاقيات.] 

١‏ قوله: وقد يكتفى: قيل عليه: إنه إذا صدق «كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق») فيصدق (كلما لم يكن 
الحمار ناهقا لم يكن الإنسان ناطقا)ء ونضمه إلى الأصلء فينتج «قد يكون إذا لم يكن الحمار ناهقاء كان ناهقا» 
هذا خلفء أقول: ويمكن أن يجاب عنه .منع صدق العكس؛ إذ لا عكس للاتفاقيات» ولو تتزلنا عنه فنقول: إن 
المقدم في النتيجة محال» والمحال جاز أن يستلزم محالاء كذا قيل. 

(5) قوله: بصد التالي فقط: لأنه لما ل يعتبر فيها اللزوم» وقد كان الاتفاق عبارة عن صدق التالي عند المقدم» 
فذلك يتصور على نحوين» أحدهما: أن يكونا صادقين» وثانيهما: أن يكون التالى صادقا والمقدم مستحيلاء فقد 
يعتبر فيهما صدق الطرفين» وقد يكتفي بصدق التالي فقط. 

(4) قوله: فإن الصادق إلم: قال شارح المطالع: معئ الاتصال: أنه لو كان الأول حقاء كان التالي حقاء فإذا كان 
حقيقة الأول ملزومة بحقيقة الثاني» فلا بعد في انتفائهما في الواقع؛ لحواز علاقة اللزوم بين المحالين واستلزام 
أحدهما للآخرء أما إذا لم يكن بينهماء فلا بد أن يكون التالي حقا في نفس الأمر؛ فإنه لو لم يكن حقا في الواقع؛ 
ما يكون حقا على ذلك التقدير بضرورة أن التقدير والفرض لا يعتبر الشيء في الواقع ما لم يكن بينهما ارتباط 
وعلاقة» وإذ قد وحب صدق التالي في الاتفاقية ومقدمهاء احتمل أن يكون صادقا وأن يكون كاذباء أطلقوها 
على معنيين: أحدهما: ما يجامع صدق تاليها فرض المقدم» وثانيهما: يجامع صدق التالي فيها صدق المقدم؛ سموها 
بالمعئ الأول اتفاقية عامة» وبالمعيى الثاني اتفاقية خاصة» فالأول لا يتركب إلا من صادقين أو كاذب وصادق؛ 
فإن الصادق لا بد أن يصدق على فرض كل محال. 1 

(5) قوله: لم يصدق الاتفاقية: العامة» كقولنا: إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق. 


يلم الغلوم مع ضنياء التجيوم م 
وإلا أمكن" اجتاع النقيضينء ويسمى الأولى اتفاقية خاصة. والثانية اتفاقية عامة." 
فيل:” إن الاتفاقيات مشتملة على العلاقاة؛ لأن المعية نمكنة»' فلها علة» والفرق 
أهات” ل اللروجات بعري كاد 1 لالنائيا يك فيه كر لجواز أن تكون المعية 


أي العلاقة أي بالبداهية أو بالنظر 
اثفاقية»" ومطلق العلية” لا يستو جب الارتباط إذا ا ت مديتون مختلفتين» هذا. 
بحيث يمتنع تحقق المقدم بغير تال أي خد هذا 


له: وإلا أمكن: [أي دون صدق الاتفاقية مع كون التالي منافيا للمقدم] حاصله: أن التالي في الاتفاقية 
العامة لا بد أن يصدق على تقدير صدق المقدم» والمنافاة يوحب عدم الصدقء وإلا يلزم اجتماع النقيضين ولو ' 
كان بطريق الاتفاق. فإن قلت: قد صرح الرئيس من أن الصادق باق على فرض كل محال» قلنا: هذا إنما يستقيم 
لو لم يكن التالي منافيا لمقدمه. وأما إذا كان منافيا له» فالصدق 1 معرض الخفاء» ألا ترى كيف يلترم أحد 
صدق قولنا: لم يكن الإنسان ناطقاء كان الإنسان ناطقا. 
(1) قوله: والثانية اتفاقية عامة: أي الي يكتفي فيها بصدق التالي فقط على تقدير المقدم ولو كان كاذبا. 
0 قوله: قبل: القائل شارح المطالع في شرح المطالع» فارجع إليه. 
() قوله: لأن المعية ممكنة: تقريره: أن صفة المعية أمر ممكن» فلا بد لوجودها من علة خارحة عن ذاتما؛ لما تقرر 
في موضعه من أن الممكن لا ينتزع بنفسه شيء من الوجود والعدم» وإذا وحبت العلة» يصير واجبة لحاء فالصفة 
تحتاج في وجودها إلى الموصوفء وهو فيما نحن فيه الطرفان» فلا بد لوجودهما معا من علة؛ لإمكانهما أيضاء 
وهذه العلة أما نفس أحدهما للآحر فيتحقق العلاقة بالوجه الأول؛ أو أمر ثالث حارج عنهاء فيرجع إلى العلاقة 
بالمعئ الثاي» وعلى التقديرين فلا يخلو الاتفاقية عن العلاقة إلا أنها فيها غير مشعور شعورا ظاهراء وَإِئما يظهر 
بالتأمل بخلاف اللرومية؛ فإن العلاقة فيها ظاهرة» فالفرق باعتبار ظهور العلاقة وعدمه. لا باعتبار وحود العلاقة 
في إحداهما دون الأخرى» كما هو الظاهر. 
١ه)‏ قوله: والفرق أما: |أي الفرق بين اللزومية والاتفاقية على هذا التقدير] دفع لما يتوهم من أن الاتفاقيات إذا كانت 
مشتملة على العلاقة كاللزوميات»؛ فيلزم اندراج الاتفاقية تحتها؛ وعدم الفرق بينهماء والتالي باطل» فالمقدم مثله 
:5 قوله: المعية اتفاقية: حاصله: أن المعتبر في اللزومية أن يكون المقدم والتالي معلولي علة واحدة بحيث يوقع 
الارتباط الافتقاري بينهماء ومن المعلوم انتفاؤه في محل الانتزاع. 
) قوله: مطلق العلية إلخ: [سواء كانت من جهة واحدة أو من جهتين] دفع إيراد مشهور هو: أن معلولي علة 
واحدة يوجب التلازم مطلقاء وتصويره: أنه كلما وجد المعلول» وجدت علة» وكلما وجدت علة؛ وجد معلولا 
الأخير» فكلما وجد» وجد معلوها الأخير» وجه الدفع: أن كل واحد من المعلولين لا يستلزم العلة إلا من جهة - 


م 1 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
الخامس: قالوا: الانفصال الحقيقي” لا يمكن إلا بين جزئين» بخلاف مازئة 


أي المبحث الخامس 
الجمع ومانعة الخلو» ذهب جماعة إلى أن الانفصال مطلقا لا يحصل" إلا من اثنين, لا 
أزيد منهم| ولا أنقص»ء ومثل كل مفهوم” 00 
بأن يكون ثلاثة أو أربعة 


> المصدرية والعلة لا يستلزمه إلا من جهتها الأخرى؛ فلم يتكرر الأوسط» وأنت نت تعلم ما فيه من الوهن؛ ولعل 
الحق في هذا المقام ما قلنا سابقا: إن اللزوم يطلق على معنيين» الأول: المعين الأمصء والثائني: المعيى الأعم, والقرم 
جعلوا اللزومية بالمعيئ الأول مقابلا للاتفاقية» وأما المعئ الثانى فهو ليس مقابل لحاء ح يتجه ما أورد ذلك. 

0 قوله: الانفصال الحقيقي: اعلم أنهم اختلفوا في تركب المنفصلة من الأجزاءء فقال بعضهم: إن الانفصال 


الحقيقي لا يتصور إلا بين حزئين» بخلاف مانعة اللجمع والخلو» واستدل بوجهينء أما أولا: فبأن الحقيقة لا ٠‏ 
يتركب إلا من قضية ونقيضهاء ولا شك أن النقيض ومساويه لا يكونان إلا واحداء بخلاف مانعة الجمع والخلر, ا 
وأما ثانيا: فبأنه لو تألف من ثلاثة أحزاءء فالجزء الثالث لا يخلو إما أن يكون صادقا أو كاذباء وعلى كل تقدير ١‏ 
لا يعقل الحقيقة البتة؛ لأنه إن كان صادقاء فيجتمع مع الزء الأخير التصادق» وإن كان كاذبا فلم يعاند ا : 
لكاذب؛ لارتفاعهما معاء والجواب عن الأول بأنا لا نسلم أن الحقيقة لا يتركب إلا من شيء ونقيضه أو ١‏ 
مساويه» بل يجوز أن يتركب من نقيضه وشيئين» كل واحد منها أحص من نقيضه وعن الثاني» بأنه إن أريد بنفي 
لانفصال الانفصال بين كل واحد من الأجزاء بالقياس إلى الثالث» فمسلم, لكنه لا يفي المطلوب» وإن أريد به ا 


نفي الانفصال بين مجموع الأحزاء الثلاثة» فهو عين التزاع» كيف وإنما لا يجتمع صدقا وكذبا معاء فكيف يصح 
لقول بنفي الانفصال؛ وهذا كقولنا: كل كلمة إما اسم أو فعل أو حرف»ء ونظائره كذا قبل. 

م قوله: لا بحصل إل: قال ولي الله: لأن الانفصال نسبة واحدة» والنسبة الواحدة لا تتصور إلا بين اثنين» وما 
أورد بقولنا: كل مفهوم إما واحب أو ممكن أو ممتنع» فجوابه ما أفاده المصنف من أنها مركبة من حملية ومنفصلة» 
وذهب الفاضل اللاهوري إلى أنه مطلقا يمكن تأليفه من أجزاء فوق اثنين» بناءًا على أن الأمثلة شاهدة عليه. 

و قوله: ومثل كل مفهوم إلخ: دفع توهم» عسى أن يتوهم أن هذه القضية منفصلة حقيقة مركبة مما فوق اثنين» 


فائتقض ما قال جماعة من أن الانفصال مطلقا لا يكون إلا بين اثنين» ووجه الدفع: أن هذه القضية إن كانت في ٠‏ 
الظاهر مركبة من ثلاثة أجزاء» لكنها في الحقيقة مركبة من اثنين» إحداهما: حملية» والأخرى: منفصلة؛ إذ حاصل ١‏ 


الت ركيب من ثلاثة أجزاء. 


لمم العلوم مع ضياء الننجوم م 


ما واجب أو ٠‏ أو 1 مركب حملية ومنفصلة.” وز بعض أنه مطلقا 
تمكن متنع يغب من زعم بعضهم 


الانفصال 


مكن تركيبه من أجزاء فوق اثنين» والحق هو الثاني؛ لآن الانفصال نسبة واحدة.” 
.النسبة الواحدة لا تتصور إلا بين اثنين.” وما قيل:" إن فيه مصادرة؛ لأنه إن أراد» 


0 القائل الفاضل اللاهوري 
ل نسبة واحدة انفصالية أو غيرهاء فهو محل النزاع.” يي ينفع»” 000 
0١‏ قوله: حملية ومنفصلة: قال بحر العلوم: مانعة الخلو» فإن قولنا: «هذا المفهوم إما واحب) إن كذب صدق 
'فهوم إما ممكن أو ممتنع على سبيل منع الخلو» وإن كذب مانعة الخلو صدقات فلينعقد بينهما انفصال حقيقي» 
ليس مأخحوذ على أنه منع جمع؛ ح يرد أفهما صادقان» فكيف ينعقد انفصال حقيقي. 
؟) قوله: نسبة واحدة: فكما أن الحملية تتعد الموضوع أو المحمول» كذلك الشرطية تتكثر» ويتعدد أحد طرفيها 
ي يتعدد المقدم؛ كقولنا: إن كان النهار موجودا فيوحد الحرارة» وإن كان الشمس طالعة فيوجد الحرارة» وإن 
| كان السراج مضيئا فيوحد الحرارة وغيرهاء أو يتعدد التالي» كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحودء 
ذا كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة» وإذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء وغيرها؛ فإن النسبة بين 
أمور المتكثرة لا تكون إلا متكثرة» لا واحدة» والواحد لا يتصور إلا بين أمرين. 
") قوله: بين اثنين: فالانفصال مطلقا لا يتصور إلا بين اثنين» لا أزيد ولا أنقصء فالأجزاء إذا زادت على اثنين» 
| يبق الشرطية واحدة» فكما أن الحملية تتعدد بتعدد الموضوع أو المحمول» كذلك الشرطية تتكثر بتعدد أحد 
لرفيها؛ فإن النسبة بين الأمور المتكثرة لا تكون إلا متكثرة» لا واحدةء فهذه الأمثلة عند التحقيق منفصلات 
تعددة» أو منفصلة واحدة مركبة من حملية ومنفصلة» هذا ما حققه شارح المطالع» وتبعه امحقق التفتازاي. 
؛) قوله: قيل: قائله الفاضل السيالكوي في خاشية شرح الشمسية. 
ه) قوله: إن أراد إلخ: حاصله: أن هذا الدليل غير تام؛ لأن فيه توقف الدليل على المدعى؛ إذ العلم بكبراه 
وقوف على العلم بالمدعى» والعلم بأن كل نسبة واحدة سواء كانت اتصالية أو انفصالية» لا يتصور إلا بين 
لاثنين موقوف على العلم بالكبرى» فيتوقف الدليل على المدعى» والمدعى موقوف عليه» فيلزم الدور. 
5) قوله: محل التراع: [أن كل نسبة انفصالية أو غيرهاء أراد أن كل نسبة حملية أو انفصالية كذلك] بين المنكر والمقر» 
الكبرى مشتملة على المدعى» فمن ينكر أن النسبة الانفصالية لا تتصور إلا بين اثنين» كيف يسلم هذه الكلية. 
١‏ قوله: وإلا: أي وإن لا يكون مراده ذلك» بل يكون مراده أن النسبة الحملية والاتصالية كذلك. 
4) قوله: فلا ينفع: إذ المطلوب أن النسبة الانفصالية لا تتصور إلا بين الاثنين» ولم يثبت بالدليل؛ لعدم اندراحه تحته. 


ف سلم العلوم مع ضياء الننجوم 
فمدفوع" با يدفع به لزومها في كبرى” الأول» فتأمل»" فالحقيقة لا تتركب إلا من 
8 الشكل أي المنفصلة 


قضية") ومن نقيضهاء أو مساوية© ومانعة اع منهاء» ومما© هو أخص من نقيضها” 


م قوله: فمدفوع: تقرير الإيراد ظاهرء والدفع ما يحتاج إلى بيان» وتفصيله: أن الكبرى يحكم فيها بأن الأكر 
ثابت لذات الأوسط على طريق الإجمال» أي من حيث إنه مأخوذ بعنوان كلي مع عزل النظر عن خصوصه 
كون الأصغر فردا من أفراده» ولا شك أنه يستلزم المصادرة؛ لأن الحكم المفصل أعبي العلم بالنتيجة موقوف على 
الإجمال» وهو لا يتوقف على حمل صدق هذا الحكم في نفس الأمر الذي يتوقف على صدق النتيجة» ولا شك 
أن الحكم يختلف باحتلاف الأوصافء فاندفع المحذور بحذافيره. 

م قوله: في كبرى الأول: وهو الفرق بالإجمال والتفصيل أن يقال: المصادرة إنما يلزم لو لوحظت بالحزئيات 
مفصلة؛ ثم حكم على موضوع الكبرى بالأكبر» وأما إذا حكم بأن ما ثبت له الأوسط محكوم عليه بالأكبر» ولم 
يلاحظ فيها أن ما صدق عليه الأوسط أي شيء هو فلا. 

م قوله: فتأمل: في الحاشية إشارة إلى أن هذا الدفع إنما يتم لو اعترض ملزوم المصادرة» وأما لو اقتصر على منع 
كلية الكبرى بأن يقال: إنهما نظرية لا بد لا من دليل فلا يتم بل لا بد من التمسك بدليل أو دعوى بداهة. 

() قوله: إلا من قضية إل: لأن أحد حزثي المنفصلة إما أن يقابله نقيضه؛ أو ما يساوي نقيضه؛ أو ما هو أعم 
من نقيضه أو ما هو أخصء أو ما هو متبائن له والثلاثة الأخيرة باطل» فتعين أحد الأولين» أما بطلان المبائنة 
فلأنه يلزم ارتفاع جرئي الحقيقة فيما ارتفع القضية؛ لأن القضية إذا ارتفعت فيصدق نقيضهاء فيرتفع مبائنة: 
وإمكان اجتماعها فيما ارتفاع نقيضها؛ فإنه حيئذ يجوز صدق مبائنة» وأما الأعم فلجواز صدق الأعم بدون 
نقيضه؛ فحيئذ يمكن الإجماع. وأما الأخص فلأنه يجوز كذبه بدون نقيضه؛ وحينئذ يكذب القضية أيضاء فيلزم 
حينئذ إمكان الارتفاع. 

زه قوله: أو مساوية: وهذا كقولنا: كل عدد إما زوج أو فرد فإن قلت: إن الفرد في المثالي المذكور عق 
اللازوج» وهو موجبة معدولة» وهي أحص من السالبة البسيطة؛ أعي قولنا: العدد ليس بزوجء قلنا: إن الانفصال 
الحقيقي ههنا ليس إلا في ثبوت الزوج؛ وثبوت الفرد للعدد الموجودء ولا شك أن السالبة البسيطة متلازمة 
للمعدولة عند وجود الموضوع» كذا قال مولانا ولي الله. 

رم قوله: ومما: [أي القضية وتذكير الضمير باعتبار لفظ الموصول.] 

قوله: ونقيضها: لأن مقابل أحد جرئيها إن كان نقيضه أو مساو للقضية» تصير حقيقة» هذا حلف» وإن 
كان أعم من القضية أو مبائنا له» جاز الجمع بينهما. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم بام 


م" 
السادمنة أن منهم من ادعى اللزوم الجزئي بين كل أمرين حتى النقيضين» فلا 
المبحث السادس أي المتطقيين سواء كان بينه] علاقة أو لا 


يصدق السالبة اللزوهية: بل الموجبة الحقيقية» بل الاتفاقية الكليات»" وبرهن عليه 


بالرفع صفة للثلاث المذكور 


بالشكل الغالث» وهو: كلا تحقق” مجموع الأمرين» تحقق أحدهماء وكلا تحقق 


أي الشكل الثالث أي أحد الأمرين 


المجموع تحقق الآخرء” بل بالأول بعكس الصغرى»" لو ا 
يرد مأ برهن عليه 
(م قوله: ومما هو عام إلح: لوجحوب تركيبها من جزئين يمتنع كذهما فقطء باعتبار كون أحدهما أعم من نقيض الآخر. 
() قوله: من نقيضها: لأنه إذا لم يكن أعم» ولا يخلو من أن يكون أخحص منه أو مساويا أو مبائناء فعلى الثاني 
يكون حقيقة» وعلى الأول والثالث يكن الارتفاع معاء فلم يبق مانعة الخلو. 
قوله: الكليات: في المنهية: بالرفع صفة المثلث المذكورة» أما عدم صدق السالبة الكلية اللزومية على تقدير 
للزوم يحزئي بين أمرين فظاهرء وأما عدم صدق الموجبة الكلية الحقيقية» فلأنه إذا كان بين أمرين لزوم؛ لم يكبن 
بينهما منافاة على جميع التقادير» وكذا لم يكن بينهما اتفاق محض كلية» وأنت لو تدبرت المبحث الثاني من 
لتتمة» وتذكرت ما فيه؛ لعلمت أن ههنا يرد ما يرد» ولكن الأمر سهل. انتهى. أقول كما قال ولي الله: الإيراد 
إشارة إلى أن اللزوم لا يناقي الانفصال؛ لأن حاصل ذلك يرفع إلى موجبتين لزوميتين يأبى أحدهما نقيض وثاني 
أحرى» وهو إنما يستحيل في المقدم الممكنء وأما المقدم المحال فلا نسلم استحالة فيه؛ لأنهم قد صرحوا مرارا أن 
القدم الخال جاز أن يستلزم للنقيضين» وسهولة الأمر أنه لا يقلع مادة الإشكال؛ لأن غاية ما يلزم منه عدم التنافي 
على تقدير كون المقدم محالاء وأما إذا كان ممكناء فلا شك أن اللزوم ينافي الانفصال مطلقاء وسيجيء بيانه مفصلا. 
() قوله: وكلما تحقق إلخ: ذلك أيضا ظاهر؛ فإن استلزام وجود الكل لوجود الحزء لتوقف الأول ع الثاني 
ظاهر» لا سترة فيه. 
( قوله: تحقق الآحر: [ينتج بعد حذف الحد الأوسطء قد يكون إذا تحقق أحد الأمرين» تحقق الآحر.] 
( قوله: بعكس الصغرى: بأن يقال: قد يكون إذا تحقق أحدمماء تحقق المجموع؛ وكلما تحقق المجموع» تحقق 
الآخرء ينتج النتيجة المطلوية» قال الفاضل اللاهوري: لا حفاء أن الصغرى على هذا التقدير اتفاقية؛ لعدم العلاقة» 
فاللازم النتيجة الاتفاقية. انتهى. لعل مراده: أن البرهان بالشكل الأول من أول الأمر بدون ملاحظة أن الصغرى 
عكس للملازمة الكلية ال هي صغرى الثالث؛ لا يمكن أن يتأتى؛ فإن للخصم بحالا للمنع في صغراه في أول 
النظر؛ لعدم ظهور اللزوم من جانب الكل للجزء» ولذا أذ شارح المطالع والسيد السند انتظام القياس على هيأة 
الشكل الثالث» فلا يرد ما قبل: لم يحفظ هذا الفاضل أن عكس اللزومية لزومية» وإن الثالث يرتد إلى الأول 
بعكس صغراه» كذا قال الفاضل السنديلي. 


فك ب لو نع اه يرن 
فرا م التفصي عنه0") بعض المحققين بأن المجموع إن يستلزم” الجزء لو كان لكل من 


كشارح المطالع 
الأجزاء مدخل 2 الاقتضاى ومن البين أن ا جزء الآخر لا دخل له فيهع2” بل بجري" 
أي اقتضاء اللزوم فالمقدمتان ممنوعتان أو ي لذلك الجزء 


مجرى الحشوء وفيه :” أن اللزوم لا يقتضى الاقتضاء والتأثير؛” تق 4مس و ا 
اوس ا 5 


قوله: عنه: [أي من هذا الإيراد.] 

(؟) قوله: إنما يستلزم: والحاصل: أن استلزام الكل للجزء ماذا أريد منه؟ إن أريد أن الكل يستلزم الحزء باعتبار 
الأحزاء بمعيى أن لكل من أجزائه دخل في الاستلزام والافنقار فمسلم, لكن تحققه في جميع أفراد المجموع ممنوع, 
وإن أريد أن الكل يستلزم الجزء» سواء كان لكل من أجزائه مدحل في الاقتضاى أم لا» فتكرر» فحد الأوسط 
ممنوع يحواز أن يستلزم المجموع في الصغرى باعتبار جزء واحد» من غير أن يكون للجزء الآخر فيه مدل» وف 
الكبرى باعتبار جزء آخحرء بل ليس هذا استلزام حقيقة» واستلزام المجموع على وجه الاقتضاء للجزء إنما يتحقق 
باقتضاء الجزء الآخر منه له. 

0 قوله: فيه: [أي في ذلك الاقتضاء.] 

(:) قوله: بل يجري: أي بل وقوعه في الاستلزام وقوع أحني يجري بجرى الحشو. 

(ه) قوله: وفيه أن اللزوم: حاصله: أن اللزوم عبارة عن امتناع الانفكاك؛ فإذا تحقق مجموع الأمرين» تحقق أحدهما 
لبتة» كيف وتحقق المجموع عبارة عن كل واحد واحد من أجزاءء فلو لم يكن الأجزاء متحققة» فينعدم المجموع 
قطعا؛ لأن انعدام الجزء يستازم انعدام الكل» ولا مدخل فيه للاقتضاءء والتأثير على ما يحكم به الفطرة السليمة» نعم 
ستلزام الجر الحزء آحر لا يتحقق إلا بأن يكون لكل واحد من أجزائه مدحل في الاقتضاء والتأثير» ولكن اثتفاءه في 
محل النراع لا يضيره ما نحن بصدده؛ لأن الدليل المقام على إثبات الملازمة الحرئية بين كل أمرين إنما يتم لو ثبت 
لاستلزام .كعين الانفكاك مطلقاء كيف وحاصل الدليل أن كلما تحقق مجموع الأمرين» تحقق أحدهما؛ لأنا نعلم 
بالضرورة أن تحقق المجموع عبارة عن تحقق كل واحد من أجزائه, وإذا تحقق المجموع تحقق الآخرء فينتج قد يكون 
إذا تحقق تقييدهما تحقق الآخر بل يكن البيان بإرجاعه إلى الشكل الأول» ويقال: قد يكون إذا تحقق أحدهما تحقق 
لمجموع» وكلما تحقق الجمعوع يتحقق الأجزاء ولا خفاء على أحد أن هذا البيان موقوف على النحو الأولى من 
لاستازام» لا مدحل فيه للنحو الثاني من الاستلزام» ويمذا القيد يغبت الملازمة بين كل أمرين» كذا قيل. 

() قوله: والتأثير: فإن قلت: لا شبهة فيه أن المجموع يستدعي الجزء الآخر؛ لتألفه منهماء قلت: فرق بين 
لاستدعاء والاقتضاء بالعموم والخنصوص؛ إذ الاستدعاء يكون من جانبت المعلول للعلية» ومن جانب أحد معلولي 
علة واحدة للآخر» ولا يوجد الاقتضاء؛ لأنه عبارة عن الفعل والتأثير» فهو إنما يكون من جانب العلة» فلا 
يتحقق من الاستدعاء العلاقة الافتقارية بين أجزائه. 


سلم العلوم مع ضياء النجحوم | م 


أإنه امتناع الانفكاك»” فارتباط الأمرين© بهذا النمط كاف فيه.” قال الشيخ:”© مذ 


لذي بأن يكون الانفكاك ممتنعا 


ربعضهم بأنا 0 نسل" تلك الكلية؛” لحواز استحالة حال المجموع: 0 تقدير ثبوته ينفك 


وهو الفاضل اللأهرري أي را م التفصي بعض المنطقيين الذي هو المقدم هذا الجمرع 


سو 0 ابقي شيء) وهو أنا ندعي ذلك اللزوم” بين كل أمرين 
ذلا يرد على شيء ”0 علهذاالجواب 


راقعيين» ونبرهن عليه”" بأخذ تلك الكلية”" لطر ا 


ام قوله: امتناع الانفكاك: [بين الملزوم واللازم وإن لم يؤخر الملزوم في اللازم] قال بحر العلوم: وهو غير مستلزم 
لاقتضاءء ألا ترى أن المحالين را يتلازمان. 

قوله: فارتباط الأمرين: [أي على وحه يكون بينهما امتناع الانفكاك مطلقا] قال مظهر أنوار الحق: حاصله: 
ن استلزام الكل للجزء ما يقبل التراع؛ فإنه إنما يصير بامتناع الانفكاك» ولا شبهة في امتناع الانفكاك البزء عن 
لكل» ومن المعلوم أن الكل ليس علة للجزء» بل الأمر بالعكسء» فكيف يكون الاقتضاء والتأثير في ما نحن فيف 
القول بأن يكون للجزء دحل في اقتضاء الكل له وتأثير فيه وأمر زائد لا فائدة فيه. 

0 قوله: فيه: أي في اللروم. 

(؛) قوله: قال الشيخ إلخ: لا يخفى عليك أن التأييد صحيح بالمعئ الذي حققناه» فاندفع ما أورد عليه. 

هم قوله: باستازام المجموع: [بأن يكون المجموع الا مجموع الإنسان اللاإنسان] ولم يقيد بالاقتضاء والتأثير, 
علم منه استلزام المحموع للجزء بدون الاقتضاء والتأثير» فاندفع التفصي وثبت اللزوم الحرئي» كذا في مرآة الشروح. 
١ن‏ قوله: بأنا لا نسلم: أي لا نسلم كلية قولنا: كلما تحقق جموع الأمرين» تحقق أحدهما؛ لحواز أن يكون 
مجموع محالاء فعلى تقدير ثيوته ينفنك عن الحزء؛ لاستلزام محال المحال» كذا قال مظهر أنوار الحق. 

7 قوله: تلك الكلية: أي الصغرى؛ وهي كما تحقق مجموع الأمرين» تحقق أحدهما. 

(4) قوله: وهو الحق إلخ: لا يخفى عليك أن المنع المذكور مكابرة؛ لأن مناط اللزوم لما كان على نفس اقتضاء 
لذكور للازمه. فلا دمحل فيه؛ لكون الملزوم ممكنا أو محالاء وإذا ثبت هذا فنقول: إن مجموع الأمرين إذا تحقق» 
جو باعتبار نفس تجوهره يقتضي أن لا ينفك الجرءء سواء كان ممكنا أو محالا. 

(ة) قوله: ذلك اللزوم: أي اللزوم التزئي بين كل أمرين. 

0٠١‏ قوله: ونبرهن عليه: أي على ذلك اللزوم. 

07 قوله: تلك الكلية: أي وهي كلما تحقق مجموع الأمرين» تحقق أحدهما. 


ا" سلم العلوم مع ضياء النجوم 
باعتبار التقادير” الواقعية» فيبطل الاتفاقية" الكلية الخاصة؛ فتأمل." 


فصل: كل أمرين” أحدهما رفع الآخر» فهم) نقفيضان»7”© 0110000 
والصحيح رفع كل شيء نقيضه 


(1) قوله: باعتبار التقادير: هكذا كلما تحقق مجموع الأمرين اللذين تحقيقاء تحقق أحدهما في الواقع» وكلما تحقق 
مجموع هذين الأمرين» تحقق الآخر فيه» فينتج: قد يكون إذا تحقق أحدهماء تحقق الآخر. 

() قوله: فيبطل الاتفاقية إلخ: لاعتبار التقادير الواقعية فيهاء واللزوم الحرئي باعتبار تلك التقادير يناف الاتفاقية 
الكلية الخاصة. 

0 قوله: فتأمل: في المنهية: فيه إشارة إلى أن الحكم في الاتفاقية الخاصة يصدق التاللي على جميع تقادير المقدم باعتبار 
الواقع» واللازم حينئذ هو صدق التالي على جميع التقادير الواقعية للمقدم» وبينهما فرق لا يخفى» وفيه ما فيه. 
قيل: حاصله: أن التقادير المعتبرة في الاتفاقية الحاصلة هي الكائنة بحسب نفس الأمرء على ما صرحوا ب ولا 
شك أن الاتفاق على هذه التقادير لا يناي اللزوم على بعض التقادير الواقعية الممكنة في ذاتهاء وممكنة الاجتماع 
مع مقدم أيضاء ولعل قوله: «فيه ما فيه) إشارة إلى أنا نأحذ الكلية باعتبار التقادير الكائنة المتحققة ف الواقع» 
فينتج. اللزوم على بعض هذه الأوضاعء فلا يصدق الاتفاقية الكلية الخاصة» وأنت تعلم أنه توجيه يأباه عبارة 
المصنف إباء شديداء لا يخفى من له أدن مسكة. 

(4) قوله: كل أمرين: [سواء كانا مفردين أو قضيتين» سواء كانا تصورين أو تصديقين.] 

(ه) قوله: فهما نقيضان: قالوا: إن التناقض بين القضايا إنما يكون بحسب التحقق, وأما في المفردات فلا يكون إلا 
بحسب الصدق؛ ضرورة أن الإنسان ورفعه لا يكونان متناقضين بحسب التحقق؛ لأن كلا منهما يوحد في طرف 
الواقع» بل التناقض بينهما إنما يكون بحسب الحمل» فكل ما يحمل عليه الإنسان» لا يكون اللاإنسان محمولا علي 
ثم اعلم أن رفع المفرد ينصور على نحوين» الأول: أن يلحظ المفرد نفسه بلا اعتبار صدقه على شيء» ويورد عليه 
حرف النفي» ويراد به سلب هذا المفرد في نفسه سلبا بسيطاء ويكون هذا السلب نقيضا لذلك المفرد .ععيئ أنه لا يجتمع 
معه في الصدق على شيءء فيكون هذا السلب عند حمله على شيء سلبا عدولياء والثاي: أن يعتبر ثبوته لشي 
ويورد عليه حرف النفي» ويقصد منه سلب ثبوته هذا المفرد لشيء؛ فهذا السلب وارد بحسب جلي النظر على 
المفرد» وإن كان راجعا حقيقة إلى سلب النسبة الإيجابية» ولا شك أن هذا السلب سلب بسيط لا شائبة فيه 
للعدول قط؛ لأن الشرط فيه رفع الصدقء لا صدقء فهذان المفهومان يقتضيان .معن أنهما لا يجتمعان صلتا 
وكذبا على موضوع واحدء لا أنهما لا يجتمعان في حاق الواقع» ولارتفاعهما فيهما؛ إذ يمكن تحققهما فيهما 
بالنظر إلى احتلاف الموضوعين» وهذا التحقيق بعينه ما أفاده السيد السند قدس سره في الحاشية المتعلقة على 
شرح المطالع؛ إنك إذا اعتبرت مفهوم ماء ولم يعتبر معه صدق على شيء» وضمت إليه كلمة النفي» حصل هناك - 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ويام 


ل 0 
التصور لا نقائض للاء فهو بمعنى آخرء” وههنا شك».” وهو: أنا إذا أخذنا جميع 


أي في مقام التناقض 
ل 0 0 
5206 ا 
1 100 0 


اعتبار المفهومات إلا يقف عنل حل تواوح امط طلسام حاة ارو ومو قي وي 1 ا 


- مفهوم آخخر هو في غاية البعد عن المفهوم الأول وليس في شيء منهما اعتبار صدق ألا صدق على شيء أصلاء 
فإذا حملتهما على ذات واحدة» حصل قضيتان موجبتان» إحداهما: محصلة؛ والأخرى: معدولة» متنافيتان صدقاء 
لا كذباء فإن اعتبر هذان المفهومان في أنفسها وسميتها متناقضين؛ كان معناه: أنهما متباعدان تباعدا لا يتصور لما 
هو أبلغ منه فيما بين المفهومات المعتبرة بلا ملاحظة صدقها على شيء؛ لا أنهما لا يجتمعان في ذات واحدة؛ ولا 
برتفعان عنها يجواز ارتفاعهما عند عدمهاء وإذا اعتبر صدقها على ذات» كان نقيض كل منهما الاعتبار رفع 
صدقه؛ لا صدق رفعه بجواز ارتفاعهماء» كما عرفت. 

)١(‏ قوله: إن التناقض إلّ: أراد به أن كلما يكون نقيضا لشيء» فلا بد أن يكون ذلك الشيء أيضا نقيضا له. 
) قوله: وإن لكل شيء نقيضا إِلّ: في المنهية: فإن الكلام في النقيض الصريح, وإلا فيحوز تعدد المساوي» ولم 
ينكره أحد. انتهى. وأنت تعلم أن التفرد يع المذكور في غير موضوع. 

() قوله: .معن آحر: أقول: لعلهم أرادوا به التمانع بين الأمرين بحسب الوحود في نفس الأمر» وهو إنما يتحقق 
في القضايا دون المفردات» ألا ترى أن الإنسان واللاإنسان ما يتحققان بحسب الوجود في نفس الأمر» بخلاف 
قولنا: زيد إنسان» وزيد ليس بإنسان؛ فإفهما متنافيان في نفس الأمرء ولو أريد بالنقيض المفهومان المتنافيان» أعم 
من أن يكون باعتبار التحقق أو المفهوم» فلا شك أنه متحقق في التصورات» وإنكاره مكابرة» وبالجملة: أن 
الزاع المذكور نزاع لفظي لا يمكن أن يكونء كذا قيل. 
(4) قوله: وههنا شك: حاصله: أنا إذا أخذنا جميع المفهومات بحيث لا يشذ عنه شيء» فرفع ذلك المجموع 
جموع هو نقيضه؛ ولا شك أنه داخل في المجموع على الفرض» وهو يستلزم أن يكون الجزء نقيضا للكل. 
(0) قوله: فرفعه: [أي رفع ذلك اللجميع.] 
(5) قوله: عند حد: حاصله: أن المفهومات كلها لا تقف عند حد؛ لأن العلم يتزايد يوما فيوما لا ينتهي إلى حد» 
وحد الجميع كذلك معن أنه لا يشذ عنه شيء يوجب الوقوفء فيلزم أن يكون الشيء واقفا وغير واقف» وهو 
باطل بالضرورة» ولك أن تقول بعبارة أحرى: هو أن المفهومات كلها لا يقف عند حدء فاعتبار المجموعية إن - 
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وعدم الزيادة يقتضي الوقوف إلى حدٍء فأخذ الجميع كذلك اعتبار للمتنافيين»'" فتدبر. 


أي بحيث لا يشل عنه ثيء 


وتناقض النقيضين اختلافهما بحيث يقتضى” لذاته صدق كل كذبٌ الأخرى 
وبالعكس.”© وذلك”© بالإيجاب والسلب إذا كان رفعه بعيلهع © فلا بل من اتحاد النسبة 


رفع الإيجاب أي السلب 
الحكمية» وحصروه”" و ا لبر واوا ومو عه ود بي اماك موق ا اعت و مه ونم وو وقد ااال ب ل جاو جو 


أي المنطقيون أتحاد النسبة الحكمية 


> كان فيما يخرج إلى الفعل» فهو لا يفي وإن كان اعتباره في حمله ما يمكن خروجه إلى العقل بأن يعتبر بجموع 
الأمور اللاتقضية؛ فنقول: لا مجموع لتلك الأمور اللاتقضية؛ لأن اعتبار ا مجموعية تنافي اللاتقضي» وقد أحيب عن 
أصل الإشكال بوجه آخرء هو: أن ذلك الرفع من حيث إنه رفع لهذا المجموع بخصوصه فهو نقيض له وباعتبار أنه 
رفع فيه مانع عزل النظر عن نحصوصية القيد جزءاء ولا منافاة بينهما أصلاء كذا قال مولانا ولي الله اللكهنوي. 
)١(‏ قوله: اعتبارا للمتنافيين: لأن أحذ المفهومات يناي بأعلى نداء على إمكان الزيادة» وعدم شذوذ شيء ينادي 
على امتناع الزيادة» فصار هذا المفهوم ف قوة بجموع المفهوم الذي يمكن الزيادة عليه» ولا عكن, وهو جمع بين 
المتنافيين فهو محال» فجاز أن يستلزم محالا آخر» وهو كون النقيض جزء نقيض» أو كون النسبة عين المنتسب» 
كذا في المنهية. 

)١(‏ قوله: بحيث يقتضي لذاته: قال شارح المطالع: الضمير راجع إلى الصدق, لا إلى الاحتلاف؛ إذ لا معن له 
أقول: يمكن أن يرجع الضمير إلى الاحتلاف» ويقال: إن معناه: أن الاختلاف يكون منشأ الصدق إحداهماء 
وكذب الأحرى نظرا إلى نفس ذاته» واحترز به قولنا: زيد إنسان» وزيد ليس بناطق؛ فإن احتلافهما يقتضي 
صدق إحداهما وكذب الأخرىء؛ لكنه ليس نظرا إلى ذاته» بل بواسطة استلزام كل واحد من القضيتين نقيض 
الأحرى» فتأمل. 

فيه قوله: وبالعكس: وكذا يندفع الإيراد بالكليتين» كقولنا: «كل ج ب» كذب إلا شيء من ج بم وبالعكس» 
وجه الاندفاع: أنهما قد يكذبان معا يمكن الواب عنه» كما أفاده شارح المطالع بأن اقتضاء صدق إحداهما لذاته 
كذب الأعرى» لا لذاته» بل بواسطة اشتمالها على نقيض الأخرىء؛ كذا قال ولي الله. 

(4) قوله: وذلك: [أي الاحتلاف المذكور» وجب أن يكون بالإيجاب.] 

(ه) قوله: رفعه بعينه: أي يكون السلب رفعا بعينه للإيجاب» بأن يكون السلب واردا على عين الإيجاب» فيخرج 
به إيجاب الملزوم؛ ورفع لازمه المتساوي؛ لأنه ليس لذاته. 

() قوله: حصروه: يعن إذا وجدت الوحدات الثمانية» وحد اتحاد النسبة الحكمية» وإذا لم يوحد واحد منهاء م 
يتحد النسبة الحكمية. 


نبلم العلوم مع ضياء النجتوم ارا 


5 الوحدات الثاني المشهورة.” وبعضهم أدرج” بعضها في بعض»ء وههنا شك." 


3 أي بعض الوحدّات 
وهو: أن الإيجاب نقيض السلب, ومن أنكره* فخرق الإجماع:" وسلب السلب 
أيضا رفعه» فلشىء واحد نقيضان» ومن تشبث بالعينية فقد أخطأ؛ فإن تغاير المفهوم 
ٍِ 00 


ضروري»"'' وهو حسبي." 


أي تغاير المفهوم 


م قوله: الوحدات الثمان المشهورة: قال المولوي حمد الله: هي وحدة الموضوع؛ ووحدة المحمول» ووحدة المكان» 
ووحدة الشرط» ووحدة الإضافة» ووحدة الحزء والكل» ووحدة القوة والفعل» ووحدة الزمان» والتفصيل في 
المطولاات. 

(0) قوله: وبعضهم أدرج إلخ: اعلم أن الفارابي اكتفى بثلاث وحدات» منها: وحدة الموضوع ووحدة الزمان 
ووحدة الكل والحزء» والشرط بحسب وحدة الموضوع؛ لاختلافه باختلافها؛ فإن الجسم بشرط كونه أبيض غيره 
بشرط كونه أسود» والزنجي كله غير الزنجي بعضهء ووحدة المكان والإضافة .والقوة..والفعل .جيبب وحدة 
الحمول؛ لاختلافه باحتلافها؛ فإن اللالس في الدار غير الجالس في السوق» والأب لبكر غير الأب لتر وا مسكر 
بالقوة غير المسكر بالفعل» وأورد عليه شارح المطالع بوجوه؛ منها: أن وحدة الزمان أيضا مندرجة تحت وحدة 
لمحمول؛ فإن امحمول في قولنا: زيد ضاحك فاراء هو الضاحك فاراء وفي قولنا: زيد ليس بضاحك ليلاء هو 
الضاحك ليلاء وهما مختلفان» فالواحب للاكتفاء بالوحدتين؛ لا بالثلاث» ومنها: أن تعلق بعض تلك الوحدات 
بالموضوع وبعضها بالمحمول» تخصيص بلا خصصء أو تلك الأمور كما يصلح لأن يوضع؛ يصلح لأن يحمل عند 
عكس القضية» ويمكن إرجاع الوحدات إلى وحدة الواحدة» وهي النسبة الحكمية» وتفصيله يوجب التطويل. 

م قوله: ههنا شك: هذا الشك يرد على ما قالوا: إن التناقض لا يكون إلا بين اثنين. 

() قوله: من أنكره: [وهو الصدر الشيرازي؛ فإنه قال: نقيض كل شيء رفعه» وليس المرفوع نقيض الرفع.] 

0 قوله: فحرق الإجماع: لأن التناقض من النسب المتكررة على ما صرحوا به» فلما كان السلب نقيضا 
للإيجاب» فلا بد أن يصير الإيجاب أيضا نقيضا له؛ لثلا يفوت التكرر. 

(5 قوله: ضروري: فإن الإيجاب لا يتوقف على تعقل السلب بخلاف تعقل السلب السلبء فهما متغائران. 

0) قوله: وهو حسبي: ما قال المصنفء» لا يتجه؛ فإن من المستحيل أن يكون الشيء الواحد نقيضين صريحين 
متغائرين مفهوما ومصداقاء وامتحالة غير فلك فى غاية لقان وق سيل الم فكلام الفاضل على ذلك التأويل 
صحيح بلا عطأء بل نسبة الخطأ خطأء وإن حمل على ما فهمه المصنف فلا خفاء في الخطأء فتأمل. 
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ونعم” الحل:” أن | لسلب لا يضاف حقيقة إلا إل الوجود” فى نفسه أو لغيره. 
كوجود الجواهر كوجود الأعر اض 


فسلب السلب" رفع وجود السلبء وهو إما في قوة الموجبة السالبة الموضوعء أو 
الموعجية السالبة المحمول:#فسصلب السل“السالية الشالية تقيضن الويضة المالية 


)١(‏ قوله: نعم: [من أفعال المدح؛ ومخصوصه قوله: أن إِلخ] في المنهية: (نعم) ههنا فعل مدح, لا حرف إيجاب, 
واقترانه مع حسبي حسبي. 

() قوله: الحل: هذا الحل مما احتاره المحقق الدواني في حواشيه القليمة على شرح التجريد. 

(7) قوله: إلا إلى الوحود: وإن أضيف ظاهرا إلى غير الوجود؛ إذ لا مععئ السلب الماهية في ذاتها من غير اعتبار 
بوتا في نفسها أو لغيرهاء فالسلب إلى أي مفهوم أضيفء فهو بالحقيقة مضاف إلى الوجود. 

(؛) قوله: سلب السلب إلخ: تفصيله: أن السلب إن أريد به السلب المحصلء فلا نسلم أن سلب السلب نقيض 
له؛ لأنه في قوة السالبة السالبة ا محمول أو الموضوع؛ وهي ليست نقيضا للسالبة المحصلة» بل نقيضه هذا الاعتبار 
هو الإيمجاب» وإن أريد به ثبوت السلب» حى يكون في قوة الموجبة السالبة الموضوع على تقدير أحد الوحود نٍ 
نفسه» أو الموجبة السالبة المحمول على تقدير أحد الوجود لغيره» فنقيضه هذا الاعتبار سلب السلب» كذا قال 
مولانا ولي الله انر 

(ه) قوله: الموجبة السالبة المحمول: [أي القضية الي اعتبر السلب في محموهاء هذا على التقدير الثاني» وهو إذا أحذ 
الوحود لغيره.] 

(5) قوله: فسلب السلب إلخ: قال ولي الله: الذي في قوة السالب السالبة المحمول أو الموضوع, لا الإيجاب الذي 
هو في قوة الموجبة» وبالحملة: أن سلب السلب نقيض السلبء» وهو في قوة الموحبة» لا السلب البسيط» وأما 
لإيجاب فهو نقيض للثاني» لا الأول» فإذن لا يلزم استحالة هو لزوم تعدد النقيض لأمر واحدء وهذا الحواب مب 
على أن السلب لا يضاف حقيقة؛ إلا إلى الوجود كما أفاده المصنف» ولا يخفى عليك ما فيه لأنا لا نسلم أن 
لسلب لا يضاف إلا إلى الوجود؛ لحواز أن يتعلق لنفس العقّد السلبي مع عزل الخط عن وجود السلبء ألا ترى 
أن القائلين بالجعل البسيط يقولون: إن الأشياء كلها كانت في مرتبة نفس ذاتها مسلوبة في حاق الواقع؛ فأخرجها 
لجاعل من العدم إلى الوجود» ولا شك أن السلب يضاف حيتئذ إلى نفس الشيء» لا دعل فيه للوجود أصلا. فإن 
قلت: إنه قياس مع الفارق؛ لأن الحصر إضافي بالنسبة إلى السلب يما هو سلب بحت بسيط؛ لأنه ما لا يمكن أن 
يتعلق السلب به ما لم يعتبر له نحو من الثبوت» ولا يدعى أن السلب لا يصح إضافة إلى مفهوم سوى الوجود؛ 
قلنا: مقصود ما أنه لما جوزهم تعلق السلب بنفس ماهيات الأشياء بحيث لا يكون للوجود فيه مدخل أصلاء - 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ش ولام 
لا السالبة المحصلة» فتفكر وتشكر. ثم يختلفان كنَّا؛" لكذب الكليتين وصدق" 


إن كان محصورتين 
الحزئيتين” وجهة؛ فإن رفع الكيفية كيفية أخرق: ومن أثبته" بين المطلقتين” الوقتيتين 
نيول أي أثبت التناقض بين المطلقتين 35 
١] )5 . 6 ٠ 5 1 5‏ : 5 
تخييلا بأنها كالشخصية» فقد غلط؛” فإن الثبوت في وقت معين يجوز رفعه" برفع 
نقيضه سلب هذا المقيد 


الأوقات» اال جل ولو امت ل با ل مداه ليع موه مقت مذي يسمي في اعد او فاك أذ أنه اسع لق او ل لوقه عونو ماه 5 


- فيجوز عند العقل أن يتعلق السلب بنفس العقد السلبي مع قطع النظر عن الوجود والتخصيص تحكم بحت. 
وما قال المحقق الدوائ: إن النسبة السلبية .ما هي نسبة رابطة» والرابطة ما هي رابطة لا يمكن إيراد سلب الربط 
عليها» فهو عجيب؛ لأنه يستلزم أن لا يمكن إيراد سلب الربط على النسبة الإيجابية؛ فإهها أيضا رابطة» وهو كما 
ترىا. 

(ا) قوله: كما: [أي كلية وجزئية.] 

(0) قوله: اللحزئيتين إلّ: ويختلف القضيتان المتناقضتان إذا كان موجبتين حهة أيضا. 

0 قوله: صدق الحزئيتين: وإنما يتحقق لو كان الموضوع أعمء فإن قلت: تصادق الحزئيتين؛ لعدم اتحاد الموضوع» 
فلو اتحدء يستحيل صدقهماء قلنا: النظر في جميع الأحكام إلى مفهوم القضية» وتعيين الموضوع أمر خارج عن 
مفهومهاء ولا يغرنك أنهم اعتبروا اتحاد الموضوعء فما الحاجة إلى اعتبار شرط آخر في المحصورات؛ لأنمم أرادوا 
بالموضوع الموضوع في الذكرء وتفصيله ما لا يخفى على الذكي المتوقد. 

(:) قوله: ومن أثبته: أي التناقض بدون الاحتلاف في الجهة» فلا يصح ادعاء اعتبار هذا الاختلاف في تناقض 
القضايا كلهاء بل التناقض قد يتحقق مع اتحاد الجهة أيضا. 

(ه) قوله: المطلقتين الوقتيتين: هذا تعريف المطلقة الوقتية الموجبة والمطلقة الوقتية السالبة الي يحكم فيها بسلب 
فعلية النسبة في وقت معين» وهما غير الوقتيتين المطلقتين؛ لأنها يحكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين» كذا في 
مرآة الشروح. 

قوله: فقد غلط: قال مولانا ولي الله اللكهنوي: اعلم أن منشأ الغلط فهمه أن الوقتية يشابه الشخصية بناء 
على تشاركهما في جهة التعين» فكما أن الشخصية نقيضها شخصية» كذلك الوقتية نقيضها وقتية» فقد وجدنا 
قضية نقيضها من جنسهاء فكيف يدعى اعتبار اختلاف الجهة في جميع القضايا؟ وحه وفيه ما أفاده المصنف هو: 
أن التناقض بين الوقتيتين ثما لم يثبت أصلا؛ لأن رفع ثبوت المقيد أع الثبوت في وقت معين» يجوز أن يكون 
بانتفاء الوقت» فلا بد من الاحتلاف في الجهة. 

0) قوله: رفعه: اعلم أن رفع المقيد يتصور على نحوين» الأول: أن يرتفع مطلقاء وثانيهما: أن يرتفع مطلقا مقيدا. 


اس سلم العلوم مع ضياء جوم 
فالتقيض ” للضرورية الممكنة العامة: وللدائمة المطلقة العامة» وهي أعم” من المطلقة 
ال لكوع فيه بفغلية السب قوعت ةماء كلظ روظلة العامة ييه ال 
المحكوم فيها بسلب الضرورة الوصفية»” و ا ا 


قوله: فالنقيض: لما ثبت أن نقيض كل شيء رفعه؛ فنقيض كل قضية رفعهاء والرفع الصريحي لبعض القضايا 
ما لا يكون قضية» فالمراد من الرفع أعم من أن يكون صريحاء أو لازماء أو مساويا له فإذا لم يكن لانقيض 
لصريح لنقيضه قضية» ويكون لازمه المساوي مفهوم محصل» فيأحذون هذا اللازم» وليطلقون اسم النقيض عليه 
كما يقولون: النقيض للدائمة المطلقة العامة» فأراد المصنف أن يبين نقائضها مفصلة حق يرتفع الاشتباه» ويحصل 
لإحاطة التامة» ومن ههنا ظهر أن نقائض البسائط يكون بسائط أيضا. 

١‏ قوله: وهي أعم إل: دفع بما ظن أن المراد بالمطلقة في قولهم: نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة» وجه الدفع: أن 
مطلقة الي هي نقيض الدائمة أعم من المطلقة المنتشرة؛ فإنها يصدق لو كان للموضوع وقتء وأما إذا كان بريا 
من الأوقات كابحردات» فالمطلقة العامة يصدقان فيها بخلاف المنتشرة. 

قوله: للمشروطة العامة إلخ: قال شارح المطالع: هذا إنما يصح لو كانت المشروطة هي الضرورة ما دام 
الوصفء أما لو كانت بشرط الوصفء فلا لاجتماعهما على الكذب في مادة ضرورة لا يكون بوصف الموضوع 
دخل فيهاء فلا يصدق «كل كاتب حيوان بالضرورة» بشرط كونه كاتباء ولا ليس بعض الكاتب بحيوان 
بالإمكان حين هو كاتب. 

(؛) قوله: الحينية الممكنة: فإن قلت: كما أن المشروطة العامة يطلق على معنيين» كذلك الحينية الممكنة أيضا يطلق 
على معنيين» الأول: سلب الضرورة بشرط الوصفء والثاتي: سلب الضرورة الي ما دام الوصف» وكل واحد 
منهما نقيض المقابلة؛ قلت كما قال ولي الله: لا يظهر من كلامهم إطلاقها على معنيين» بل ظاهر عباراتهم يشعر 
بأن الحينية الممكنة عبارة عن قضية حكم فيها بالثبوت أو السلب بالإمكان في بعض أوقات وصف الموضوع؛ 
فهم قد اكتفوا في تفسيرها يهذا القدرء ولا شك أنه لا يوحب إطلاقها على معنيين» ولو وجد أحد من كلماتهم 
إطلاقها على معنيين بالأمرء يتم بسهولة. 

(ه) قوله: الضرورة الوصفية: قال الفاضل السيالكوت في تحقيق هذا المقام: إن سلب الضرورة بشرط الوصف» 
وأما إذا اعتبر بشرط الوصف قيدا للسلب» فلأنه يجوز أن لا يكون الضرورة ولا سلبها كلاهما بشرط الوصف» 
بأن لا يكون للوصف دخل فيهماء نحو: كل كاتب إنسان ما دام كاتباء وليس كل كاتب إنسانا ما دام كاتباء 
وأما إذا اعتبرت قيدا للضرورة» فسلب الضرورة الكائنة بشرط الوصف يجوز أن يكون في غير أوقات الوصف؛ - 
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لع العلوم بع عنياء التريوم ش 2 

اللغرفية العامة الكيبية المطلقة المحكوم فيها يفعلية الوصفيق وللوفيية المطلقة الممكنة 

لوقتية المحكوم فيها سلب الضرورة الوقتية» وللمنتشرة المطلقة الممكنة الدائمة 
ل 


أي بالإمكان في وقت معين 


لحكوم فيها بسلب الضرورة المنتشرة» كذا قالواء وذلك إنا يتم" إذا كان الظرف في 


أي القيد 


سوالب هذه الموجهات ظرفا للمرفوع»" لا للرفع»" والمركبة قضية متعددة» ورفع 


- لأن السلب غير مقيد بشرط الوصف مثلا ضرورة تحرك الأصابع الي بشرط الكتابة مسلوبة في غير أوقات 
لكتابة» فيصدق «كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباء وليس كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا 
الفعل». انتهى. وقال ولي الله: أنت تعلم أن سلب.الضرورة بشرط الوصف باعتبار حاق الواقع إنما يتحقق لو لم 
يكن الواقع مصداقا للضرورة المذكورة؛ لأنه رفع لهما بعينهماء وذلك كما ترى؛ لأنه يستلزم أن يكون الواقع 
مصداقا للمرفوع؛ ولرفع هذا المرفوع بعينه. وإن تأملت حق التأمل فوجدت أن هذا الكلام بحسب جلي النظر 
والنظر الدقيق يحكم بجواز أن يكون الواقع مصداقا للمرفوع بشرطء» ولرفع هذا المرفوع بشرط آخرء فالتحرك 
ضروري للكاتب في حاق الواقع بشرط الكتابة» وعدم المتحرك أيضا ثابت له فيه بشرط آحرء وهو عدم الكتابة. 
(0 قوله: وذلك إنما يتم: والمقصود منه الاعتراض على القوم» بأن كلامهم هذا إنما يتم لو كان الظرف قيدا 
للمسلوب دون السلب» وقد علمت فيما سبق في تحقيق تعريف الضرورية المطلقة أن كون الظرف قيدا للمرفوع 
باطل أيضاء وإلا يلزم أن لا يكون الممكنة الموحبة نقيضا للسالبة الضرورية؛ لصدق قولنا: كل قمر منعسف 
بالفعل» فيصدق بالإمكان؛ لاستلزام الأحص المطلق للأعم كذلكء فإذا كان ذلك موقوفا على كون الظرف قيدا 
للمرفوع وقد علم بطلانه» فيكون هذا فاسدا. 

(0) قوله: للمرفوع: أي المسلوب وهو الثبوت» والسلب يرد على هذا المقيد. 

© قوله: لا للرفع: أي السلب بأن يكون مقيدا به كالثبوت» والسلب إنما يرد على المطلق» فيضم القيد الذي 
كان فيه إلى السلب. 

(؛) قوله: رفع المتعدد متعدد: في المنهية: أي نحو تحققه متعدد؛ فإن عدم كل جزء يستلزم عدم الكل» وليس عدم 
الجزء عين عدم الكل» كما يوهمه عبارة شرح المواقف وغيره؛ فإن العدم رفع الوحودء ولما كان وحود البرء غير 
وحود الكل» لا جرم كان غير رفعه؛ فإن الإعدام إنما تتمايز يعلكاتماء فتدبر. انتهى. حاصله: أن مفهوم المركبة 
الكلية بعينه مفهوم الكليتين لا يتفاوت عند التركيب والتحليل» فمعيئ قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل» ولا 
شيء من الإنسان بضاحك بالفعل» هو بعينه» معيئ قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما. 


8 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
ورفع أتدل ا حزئين على سبيل” " منع الخلوى والكلية منها مد التحليل” 


والتركيب” “” فنقيضها مانعة الخلو مركبة من نقي عيضي لحرن وإذا أريدة” من النقيض 


أي نقيض المركبة الكلية 


ههنا أعم من ا 
بخلاف الحرئية؟؛” باحس وة وك اوم د امم لافطا مام ا تا و 


فإن نقيضها ليست منفصلة مانعة الخلو 
)١(‏ قوله: على سبيل منع الخلو: لعله إشارة إلى دفع ما أورد على قولهم: «رفع المجموع) إنما يكون برفع أحد 
الجزئين من أن ذلك لا يستلزم المساواة بينهماء مجواز أن يكون رفع المجموع أمص منهء وتقرير الدفع: أن 
امجموع إذا كان عبارة عن الحزئين» ورفعه إنما يكون برفع الحزئين معا أو برفع أحدهماء فيكون بين رفع المجموع 
ورفع أحد الحرئين مساواة البتة. 
5 قوله: عند التحليل: أي عند اعتبار كل من جزئيها على الانفراد والاستقلال تفصيلا وصراحة. والتركيب: 
ل ا بدون اسورد د اسيك رسفي اي 
(©) قوله: نقيض الحزئين: أي نقيض المركبة الكلية رفع اللحزئين» أعم من أن يكون برفع الحزئين معا أو برفع أحد 
رق التعيين» فحيئئذ لا يصح أن يؤخذ في نقيضها أحد هذه الأمور الثلاث؛ لكونه أحص من نقيضهاء 
فيجوز أن يجتمع مع الأصل على الكذب؛ لإمكان ارتفاع الشيء مع الأخص من نقيضه مثلا قولنا: «كل إنسان 
حيوان لا دائما) كاذب» وكذا ارتفاع اللحزئين» أعبئ قولنا: بعض الإنسان ليس بحيوان» وبعض الإنسان حيوان. 
(:) قوله: وإذا أريد إلخ: دفع لما ظن أن تعريف التناقض باختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب لا يستقيم في 
المركبة الكلية؛ وأيضا إن الشرطية لا يمكن أن يكون نقيضا للحملية؛ لأن التوافق في الجنس والنوع شرط في 
الشرطيات؛ وجه الدفع: أن التعريف المذكور إنما هو التناقض الصريح» وكون الشرطية نقيضا للجملة أيضا إما 
يمتنع في النقيض الصريح؛ دون لازمه المساوي. 
(ه) قوله: بخلاف الحزئية: حاصله: أن مفهوم المركبة الحزئية ليس بعينه مفهوم اللحزئين المخحتلفين بالإيجاب 
والسلب؛ لأن موضوع الإيجاب في المركبة بعينه موضوع السلب بخلاف موضوع الحزئية الموحبة» لا يجبء بأن 
يكون موضوع الحزئية السالبة بحواز تغايرهما بل مفهوم الحزئين أعم من مفهوم اللحزئية؛ لأنه مى صدق الحرئيان 
المختلفان بالإيجاب والسلب مع اتحاد الموضوع» صدق الحزئيان المختلفان بدون العكسء فيكون أحد نقيضها 
أخص من نقيض المفهوم الحزئية؛ لأن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخصء فلا يكون مساويا بالنقيض؛ وهذا 
أجاز اجتماع المركبة اللحزئية مع الكليتين على الكذب» وهذا كقولنا: «بعض الجسم حيوان لا دائما» كاذب» 
مع كذب قولنا: كل جسم حيوان دائماء ولا شيء من الجسم بحيوان دائماء فالحق في نقيضها أن يردد بين - 


سبوسجبوسمسسسا 


تام العلوم مع ضياء النججوم مم 


فإن موضوع الإيجاب فالجزئيتان" أعم» ونقيض” الأعم” أخص من نقيض الأخص» 
فالطريق هناك" أن ترد بين نقيضي الحزئين بالنسبة" إلى كل فرد من الموضوع » فهي”" 


أي طريق أخذ النقيض أي من 0 


فضية حملية مردّدة المحمول» ا ا ال ا 0 


- نقيضي الحزئين لكل واحد واحدء فيقال في تلك المادة: كل جسم إما حيوان دائماء أو ليس بحيوان دائماء 
ولو قبل: إن الحرء الثاني مشتمل على مفهومين وتردد بين المفهومات الثلاثة» لكانت المنفصلة مساوية لنقيضهاء 
كما لا يخفى» كذا قيل. 

| م قوله: فالحرئيتان: أعم من اللحزئية؛ فإنه لا يلزم أن يكون الموضوع فيها واحدا؛ لأنا إذا قلنا: بعض الجسم 
حيوان» وبعض الجسم ليس بحيوان» أمكن أن لا يتحد الموضوع فيهماء بل أن يكون الإيجاب لبعض» والسلب 
عن بعض آخحرء بخلاف الحزئية؛ فإن الإيجاب والسلب فيها واردان على موضوع واحدء فيصدقان بدوها. 

() قوله: ونقيض: [أي المركبة الحزئية ال صارت منحلة إلى اللحرئيتين.] 

0 قوله: نقيض الأعم: أخص من نقيض الأخصء فيصير نقيض الحزئين» أعن أحد نقيضيهماء أي المفهوم المردد 
بين الكليتين اللتين هما نقيضه الحرئين أعص من نقيض الحزئية» فجاز ارتفاع الحزئية» وأحص من نقيضهاء فيمتنع 
أن يكون هذا المفهوم المردد نقيضا لهماء مثلا قولنا: «بعض الجسم حيوان لا دائما) كاذب؛ لكذب اللادوام؛ فإن 
لموضوع فيه بعينه موضوع الأصل؛ ومعلوم أن بعض المسم الذي هو حيوان؛ يكون حيواناء فلا يصدق اابعض 
لجسم ليس بحيوان بالفعل»» وكذا كل واحد من نقيضي الحزئين» أعينٍ السالبة الكلية الي هي نقيض التزء 
الإيجابي» كقولنا: لا شيء من الجسم بحيوان دائماء والموجبة الكلية الي هي نقيض الحزء السلبي الذي هو مفهوم 
للادوام» كقولنا: كل جسم حيوان دائماء فيكون قولنا: «(إما لا شيء من الجسم بحيوان دائماء أو كل جسم 
حيوان دائما) مانعة الخلو كاذبا؛ ضرورة ارتفاع جزئيهما. 

(:) قوله: فالطريق هناك: أي في أحذ نقيض المركبة الحرئية. 

(ه) قوله: بالنسبة: أي كل فرد من أفراد الموضوع» كما يقال في نقيض بعض الجسم حيوان لا دائما: كل جسم 

إما حيوان دائماء أو ليس بحيوان دائما؛ لأن الحرء مثل قولنا: بعض ج ب لا دائماء معناها: أن بعض ج بحيث 
يبت له ب في وقت»ء ولا يثبت له ب في وقتء» فنقيضه؛ ليس الأمر كذلك» بل كل ج إما ب دائماء أو ليس ب 
دائماء ويشتمل الجزء الثاني على أمرين» أحدهما: أن يكون مسلوبا عن كل واحد واحدء والثاي: أن يكون مسلوبا 
عن البعض وثابتا للبعض الآخرء فإن أبقينا الجزء الثاني على إجماله؛ وقلنا: كل ج إما ب دائماء أو ليس ب دائما. 
(5) قوله: فهي: [أي نقيض الحرئية» والتأنيث لرعاية الخير.] 


ان سلم العلوم مع ضياء النجوم 
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وبعد اطلاعك” على حقائق المركبات ونقائص البسائط تتمكن” من استخراج التفاصيل» 
كمامر 
وفيالشرطيات بعد الاختلاف كيغً ركم جب الانحد في الشي والنر إع» فافهم.” 


إيجابا وسلبا كلية وجزئية 1 


فصل: الع> | 9 0 والمستوي تبديل” 6 طرفي القضية© 0 


)١(‏ قوله: بعد اطلاعك: أي بعد علمك بالأجزاء الي تتركب المركبات منهاء وهي القضايا المستعملة الموجهة 
5 قوله: تتمكن إلخ: في المنهية: مثلا قولنا: «كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباء لا دائما» 
مشروطة خاصة موجبة كلية» مركبة من مشروطة عامة موجبة كلية ومطلقة عامة سالبة كلية حاصلة من 
للادوام الذاني» أعي لا شيء من الكاتب .عتحرك الأصابع بالفعل» ونقيض الحرء الأول السالبة الحرئية الحينية 
الممكنة» أعن بعض الكاتب ليس ,متحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب؛ ونقيض الحزء الثاني الموجبة المنزئية 
لدائمة المطلقة» أعنئ بعض الكاتب متحرك الأصابع بالدوام» فنقيض المشروطة الخاصة المذكورة قولنا: إما بعض 
لكاتب ليس .متحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتبء وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع بالدوام» وعلى هذا 
فقس. انتهى. فالعرفية الخاصة تكون منحلة إلى قضيتين: عرفية عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة» ونقيض الأول 
لحينية المطلقة المخالفة؛ ونقيض العرفية الخاصة؛ إما الحينية المطلقة المخالفة» وإما الدائمة الموافقة والوقتية ينحل إلى 
وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة» ونقيض الأولى الممكنة الوقتية» ونقيض الثانية الدائمة الموافقة» فنقيضها 
إما الممكنة الوقتية المخالفة» أو الدائمة الموافقة» والمنتشرة تنحل إلى منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة, 
فنقيضها إما الممكنة الدائمة المحالفة أو الدائمة الموافقة» كذا قال البعض. 

(5) قوله: فافهم: في المنهية: فيه إشارة إلى أنه يحب في النقيض الصريحء وإلا فقد سبق أن المركبة الكلية نقيضها 
مائعة الخلو» والتناقض من الطرفين؛ فتلك الكلية هي حملية نقيض هذه مانعة الخلو الي هي المشروطة. 

(4) قوله: العكس المستقيم: لما فرغ المصنف عن بيان التناقض» شرع في بيان العكسء ولما كان معرفته موقوفا 


على معرفته» فلذا أورد بعده» والمستوي إِغا مي مستويا؛ لاستواثه وموافقته مع الأصل قُِ الطرفين والصدق» 00 


بخلاف عكس النقيض؛ فإنه مخالف له فيهماء وقيل: لأنه طريق مستو لا اعوجاج فيه ولا حوف. 

() قوله: تبديل إلخ: أي تبديل طرفيه في الذكر. ْ 

(5) قوله: طرق القضية: المقصود منه دفع اعتراض شائع في هذا المقام» تقريره: أنه إن أريد بالطرفين طرفا القضية 
في الحقيقة» لم يكن تعريف العكس جامعا لخروج عكس الحمليات عنه؛ لأن الطرفين فيها بالحقيقة ذات الموضوع 
ووصف المحمول بالموضوع؛ بل إنما يكون العكس ف الحمليات بأن يصير ذات المحمول موضوعا ووصف 
الموضوع محمولاء وإن أريد طرفاها في الذكر لم يكن التعريف مانعا؛ لاقتضائه أن يكون للمنفصلة أيضا عكس؛ - 


0 
0 
١ 


ال 10 


اعنم العلوع بع ضياء اروم 20 
مع بقاء الصدق”© والكيف» « وربا| يطلق5 على القضية الحاصلة منه إذا كان أخض 


العكس بطريق الاشتراك من التبديل 


لازم” #والسالية الكلية تكن كفسها بالخلف» وهو نهنا نم تقيض العاكس مم 


من حيث ألكم 2 بطريق الخلف 


الأصل؛” لينتج المحال» فصدق النقيض مع الأصل ممتنع» فيجب صدق العكس معه 


> فإن تبديل طرف القضية في الذكر متحقق ههنا قطعاء وهذا مناف لما هو المنصوص في عباراتهم من أنه لا عكس 
للمنفصلات» وأما تقرير الدفع فهو أن المراد هو الشق الثاي» وقولكم يلزم أن يكون للمنفصلات عكس» 
فجوابه: ماذا عنيتم به إن عنيتم أنه يلزم أن يكون المنفصلات عكس وإن لم يكن معتبرا عند القوم» فمسلمء وهذا 
لا يضرنا؛ إذ مراد القوم من نفي العكس للمنفصلات هو نفي العكس المعتير المعتد به لا مطلقاء وإن عنيتم أنه 
يلزم أن يكون لها عكس معتبر» فممنوع وغير مسلم؛ لأن المراد من التبديل هو التبديل المعنوي الذي يغير المعى» 
ولما يتغير المعئ في المنفصلات بسبب العكس» لم يكن عكسه معتبرا» هذا ملخص ما قال مولانا ولي الله مله 
)١(‏ قوله: مع بقاء الصدق: يعنٍ أن الأصل لو فرض صادقاء يحب صدق العكس»ء وإلى هذا أشار في الحاشية 
بقوله: لا.معي أن الأصل والعكس يجب أن يكونا صادقين إلم. 

قوله: والكيف: أقول: وهذا ليس .جرد الاصطلاح؛ بل هناك سبب آحرء هو أفهم تفصحوا القضايا فلم 
يجدوها في الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة لا موافقة في الكيف» كذا قال ولي الله. 

(:) قوله: رعا يطلق: قال شارح المطالع: إن هذا الإطلاق على سبيل التجوزء وقيل: إنه حقيقة عرفية. 

(؛) قوله: أص لازم: أي كان العقد اللازم بالتبديل أعص مما هو لازم الأصل من القضايا موافقا له في الضدق 
والكيف..فلا بد في إثبات العكس من أمرين؛ أحدهما: أن هذه القضية لازمة الأصل في المواد كلهاء وذلك بالبرهان 
المنطبق على تلك المواد» وثانيهما: أن ما هو أحص من تلك القضية غير لازم للأصل» والتفصيل في المطولات. 
(0) قوله: بالخلف وهو ههنا: في المنهية: وإنما قال: ههنا؛ لأن الخلف مطلقا هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه 
لكن طريقه في باب العكس ما ذكر. انتهى. 

(5) قوله: 5 الأصل: الذي فرض صدقه ,ععين أنه لو لم يكن العكس صادقاء لكان نقيضه صادقاء وإلا ارتفع 
النقيضان» وهو محال» فلا بد من صدق النقيض عند عدم صدق العكس» فيضم مع الأصل؛ لينتج المحال. 

0) قوله: وهو المطلوب: ويمذا يندفع ما ظن من أنه يجوز أن يكون منشأ الاستحالة هو المجموع من حيث هو 
بجموع؛ ويكون كل واحد منهما صادقاء ووجه الدفع: أن الخال لو لزم من المجموع؛ كان اجتماع الأصل مع 
العكس» وامتناع صدق النقيض معه واحباء وهذا هو المطلوب» وإلى هذا أشار المصنف في المنهية بقوله» ولا يرد - 


كام سلم العلوم مع ضياء النجوم 
قولنا: ١لا‏ شىء” من | تد فى الجهات إلى غير النهاية» إن أخذت خارجية.5 
وقو شيء”" من الجسم بممتد في الجهات إلى غير النهاية إوااكدت خارجية. 
فعكسه صادق” بانتفاء الموضوع؛ لبطلان لا تناهى الأبعاد» وإن أخذت حقيقة» منعنا 


أي فعكس هذا القول بالدلائل في الحكمة 2 " هذه القضية 
صدقها؛” لآن كل ممتد في الجهات لا إلى نهاية جسمٌّ. والحزئية” لا تنعكس؛” 000 
5 أي السالبة الجزئية 


> عليه هذا التقرير أنه يجوز أن يكون كل منهما صادقاء ويكون منشأ محال هو المجموع من حيث هو المجموع, 
على أن صدق كل منهما في نفس الأمر يستلزم الاجتماع فيهاء فيلزم تحقق النتيجة؛ فإنه فرع الاندراج فيهاء فلا 
دخل لترتيبنا وجمعنا في ذلك» وإنما يحتاج إلى ذلك في علمنا مع أن الجمع والترتيب من أفعالنا الاختيارية» فيلزم 
أن يكون امحال لازما لأمر احتياري» وهذا كما ترى» والعجب أن صاحب الآداب الباقية نسب هذا الإيراد إلى 
نفسه مع أنه مذكور في كتب الفن؛ ولم يأت في حوابه بشيء أصلا. انتهى» وفي هذا المقام سؤال وجواب 
مذكوران في المطولات. 

() قوله: قولنا لا شيء إلخ: دفع إشكال مشهورء هو: أن قولنا: «لا شيء من الجسم بهمتد في الجهات إلى غير 
النهاية) صادق؛ مع أن عكسه أعين قولنا: «لا شيء من الممتد في المهات الثلاثة إلى غير النهاية حسم» كاذب؛ 
فإن كل ممتد جسم وتقرير الجواب: أن الأصل إن أذ خارجية فصدقه مسلم؛ لكنها لا نسلم كذب العكس. 
١‏ قوله: أحذت خارجية: [بأن يكون الحكم على الأفراد الموحودة في الخارج.] 

() قوله: صادق إلح: [لصدق أصله] لأن السالبة الخارحية ما يحكم فيها بسلب المحمول عن الموضوع في الخارج؛ 
وهو يتصور على نحوين» الأول: أن يكون الموضوع موجودا في الخارج» ويسلب عنه المحمول في الخارج» والثاني: 
أن يكون الموضوع معدوماء ويسلب عنه المحمول فيه ولا شك أن الممتد في الجهات الثلاثة إلى غير النهاية معدوم 
في الخارج» فالحكم بسلب الجسمية عنه في الخارج صحيح بلا شبهة. 

(؛) قوله: منعنا صدقها: [صدق هذه القضية الى هي الأصل] قال بحر العلوم: أو من الأفراد المقدرة الفرضية 
للجسم ما هو ممتد في الهات لا إلى نهاية. 

(ه) قوله: والحرئية السالبة: اعلم أن السالبة الجرئية من حيث الكمية والكيفية غير آبية عن الانعكاس» وإلا لم 
تنعكس الخاصتان منهاء فذكر عدم انعكاسها ههنا غير مناسب» كما ذكر انعكاس السالبة الكلية مع عدم 
انعكاسها في كثير من الموجهات» كذا قال بحر العلوم. 

(5) قوله: لا تنعكس: ههنا بحث» وهو أن السالبة الحزئية كالكلية تنعكس في بعض لمواد» كما في انعكاس 
السالبة الحرئية العرفية الخاصة» كما سيجيء»؛ فما وجه القول بأنها لا تنعكس بخلاف القضية؛ إلا أن يقال لندرة 
انعكاسها: عدمي كأنه لا عكس طاء بناء على تحقيق الحال في المآل. 


.لم العلوم مع ضياء النجوم لمم 


المواز عموم الموضوع أو المقدم»”” والموجبة مطلقا" تنعكس جزئية؛ لأن” الإيجاب 


٠‏ في السالبة الجزئية الحملية 
اجماع» ولا كلية؛8 لحواز عموم” اتوك أو التي وقولنا: «كل شيخ كان شابا» 
| لوول افيه الييلةة الوم 000 ش5طص 


رم قوله: أو المقدم: في الشرطية؛ كقولنا: قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنساناء فلو انعكسء فلا يخلو 
إبا أن يكون عكسها سالبة جزئية أو سالبة كلية» فعلى الأول يلزم سلب الأعم عن بعض الأخص أو على بعض 
انفادير» وهو غير جائز» كما لا يخفى» وعلى الثاني لا يكون العكس صادقا؛ لأنه إذا لم يصدق الحرئية كما هو 
الظاهر» فلا تنعكس السالبة الحزئية أصلاء وهو المطلوب» كذا في مرآة الشروح. 

م قوله: مطلقا: |كلية كانتٍ أو جزئية» حملية كانت أو شرطية.] 

(م قوله: لأن الإيجاب اجتماع: وهو مقارنة أحد الشيئين بالآخر على وجه الارتباط والاجتماع؛ يستلزم العكس 
المرئي» وإلا لم يبق الاجتماع اجتماعاء فالإيجاب يستلزم العكس الحزئي» مثلا: إذا صدق «كل إنسان أو بعضه 
حيوان» بجعل ذات الموضوع متصفا بالإنسان والحيوان» فاحتمعتا في هذه الذات» فيصدق «(بعض الحيوان 
إنسان»)» وكذا إذا صدق (كلما كان أو قد يكون إذا كان الشيء إنساناء كان حيوانا» فقد اجتمع في هذا 
|الشيء إنسان وحيوان» فيصدق «قد يكون إذا كان هذا الشيء حيواناء كان إنسانا». 

قوله: كلية: [أي لا تنعكس الموجبة كلية إن كانت كلية.] 

(د) قوله: واز عموم إلخ: قال بحر العلوم: في الحملية لامتناع مل الخاص على كل أفراد العام» ف(كل إنسان 
حيوان) صادق» وعكسه كلياء نحو: كل حيوان إنسان كاذب. 

(:) قوله: المحمول فيه النسبة: حاصله: أن المحمول في قولنا: «كل شيخ كان شابا) نسبة الشاب إلى الشيخ؛ لا 
نفس الشاب» فعكسه على هذا التقدير بعض من يثبت له هذه النسبة شيخ» وعكن أن يرجع الضمير إلى المحمول» 
نيكون حاصله: أن المحمول في المثال المذكور القضية المركبة من الضمير المستتر في «كان»)» ومفهوم الشاب 
والنسبة المدلولة بلفظ «كان)» فيحمل هذه القضية موضوعا في العكسء وهو قولنا: بعض من كان شابا شيخ» 
أقرل: الظاهر من عبارة المصنف المعين الثاني» كما يشهد به ظاهر قوله: «فعكسه إلخ)ء وأنت تعلم ما فيه من 
الوهن» أما أولا فبأن النسبة غير مستقلة» وكل ما هو غير مستقل» ليس بصالح للحمل. فإن قلت: يجوز أن 
يكون ملحوظا بلحاظ استقلالي» قلنا: هذا أيضا لا ينفع؛ لأنا لو حردنا اللحاظ عن الاستقلال» فالقضية منعقدة 
البنق» فإذن لا يصير إلا أن يلتزم أن المحمول فيها نفس مفهوم الشاب» وأما ثانيا فبأن الإيراد على تقدير جعل 
لفظ «كان) رابطا في العكس بعد باق» لا مخلص له؛ والأولى في الواب منع إعادة الرابطة في العكسء والقدر - 


11م سلم العلوم مع ضياء النجوم 


فعكسه (بعض من كان شابا شيخ» وقولنا: «بعض النوع إنسان»" كاذب؛ لصدق 


أي عكس هذا القول 
لا شيء من الإنسان بشع وهو ينعكس إلى ما يناقضه.” والسر فيه: أن المعتر 
8 ا 00 
في الحمل المتعارف”© صدق مفهوم المحمول» لا نفس مفهومه." ولا عكس 
للمنفصلاهدت© الاختما مه لوو لفل الامسة لاق عق فاته متم كن وماس اب او ب 
بأقسامها 


> الضروري هو أن يكون نفس الرابطة محفوظة بين الأصل والعكس» ولا نسلم أنه يستلزم أن يكون الرابط 
بخصوصه يوحد ف العكسء وبالجملة: أن إعادة الرابطة في غير الزمانية لعله هو المتلقى بالقبول» وأما في الزمانية 
فلا نسلم المادة ما هو مذكور في الأصل بعينه» كذا قال مولانا ولي الله ملك 

(1) قوله: بعض النوع إنسان: جواب سؤال مقدرء هو أن قولنا: «بعض النوع إنسان» صادق» مع أن عكسه ' 
أع قولنا: «بعض الإنسان نوع» كاذب قطعا؛ فإن الشخص يناف النوعية؛ فإن أفراد الإنسان حزئي» وأفراد ١‏ 
النوع كلي؛ ومن المستحيل أن يكون شيء واحد من غير اعتبار الجهتين كليا وحزئياء وتقرير الحواب: أن | 
للأصل كاذب؛ فإن قولنا: الا شيء من الإنسان بنوع» صادق؛ لأنه من نقيض العكسء وهو يتعكس إلى ما | 
يافضه من قولناء لا شي من التوع وانسناة» ولا عفاد ي ضدقه»: فإنةصلاق الأصليستازم صلق لمكن 1ف 
وصدق أحد النقيضين يستلزم كذب الآخر» فيصير الأصل كاذباء وهو المطلوب. ا 
() قوله: يناقضه: [وهو لا شيء من النوع بإنسان.] 1 
0 قوله: الحمل المتعارف: [الذي هو المعتبر في العكس وغيره من الأحكام] الذي يكون الموضوع فيه فردا | 
للمحمولء» أو ما هو فردا للموضوع هو فرد للمحمول. 

(:) قوله: لا نفس مفهومه: حاصله: أن المعتبر في الحمل المتعارف هو أن يصدق المحمول على الموضوع بأن يكون 
فردا للمحمول؛ أو ما يكون فردا لأحدهما فرد للآخرء لا أن يكون فرد الموضوع نفس مفهوم المحمول؛ والمتحقق 
في محل التراع المعين الثاني دون الأول ومعناه: أن من أفراد النوع نفس مفهوم الإنسان. ١‏ 
ه) قوله: ولا عكس للمنفصلات إ: قالوا: إن الاتفاقية إن كانت خاصة:؛ لم يعد عكسها؛ لأن معناها موائقة "١‏ 
صادق لصادق» فكما أن هذا الصادق يوافقه ذلك الصادق» كذلك يوافق ذلك هذاء ولا فائدة فيه» وإن كانت 
عامة» لا تنعكس بحواز موافقة الصادق التقدير بدون العكس حيث لا يكون التقدير صادقاء وأما المنفصلات فلا 
يتصور فيها العكس؛ لعدم امتياز حزئيهاء وإلى هذا أشار المصنف في المنهية» حاصله: أن الاتفاقية العامة قد يكون 
تاليها صادقا والمقدم كاذباء فلو عكس يازم صدق المقدم وكذب التالي» وهو يوجب انعدام الاتفاقية العامة؛ لأن 
المعتبر فيه صدق التالي» فتأمل» فإنه كلام حسن. 


لم العلوم مع ضياء النجوم كن 
الاتفاقيات لعدم جدوي.” أما بحسب الجهة” فمن السوالب الكلية' تنعكس 
دائمتان” والعامتان“ كنفسها بالخلف. والتقريب” في الضرورية” أنه لولاهاء» 
صدقت الممكنة» وصدق الإمكان مستلزم؛ لإمكان صدق الإطلاق؛ فإنا عنينا” 
الضرورة ههنا المعنى الأعم» ممح ومو ونا منج جه اوح مع رو 


م قوله: لعدم حدوي: في المنهية: فيه إشارة إلى أن القضايا وإن كانت لما عكوس» ويصدق عليها تعريف 
عكس» لكن لما لم يرحع إلى طائل» فإن المنافاة والتوافق من المتضائفين» فعلمك بأن هذا مناف لذلك» كان 
يلمك بأن ذلك مناف لحذاء كذا في التوافق» قالوا: لا عكس لها. 

) قوله: بحسب الجهة: يعن ما مر من بيان العكس» كان بحسب الكمء وهذا بيان العكس باعتبار اللجهة. 

م قوله: السوالب الكلية إلخ: أي من القضايا السوالب البسائط الموجهة؛ ينعكس أربع كل منها كنفسه؛ فهي 
لضرورية والدائمة والمشروطة العامة والعرفية العامة» فالأولى للأولى: والثانية للثانية» وهذا حلاف ما هو 
لشهور» اختاره المصنف» والمشهور انعكاس الدائمتين دائمة والعامتين عرفية عامة» كما سيجيء بيانه في المتن» 
اننظره» بالخلف عرفت معناه سابقا. ْ 

قوله: الدائمتان: [أي الضرورية هو الدائمة» وإطلاق الدائمة على الضرورية للتغايب كالقمرين.] 

:م قوله: العامتان: أي المشروطة العامة والعرفية العامة. 

:م قوله: والتقريب: فسر بتطبيق الدليل على المدعى» وبعبارة أرى سوق الدليل على وجه يستازم المطلوب. 

«» قوله: في الضرورة: لو صدقت الضرورية السالبة الكلية» وحب أن يصدق الضرورية السالبة الكلية معهما 
بطريق العكس. 

(م قوله: أنه لولاها إلخ:. [أي لولا صدق الضرورية في العكس.] مثلا نقول: إذا صدق «لا شيء من الإنسان 
حجر بالضرورة)» صدق (لا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة»» وإلا لصدق الممكنة العامة الي هي نقيض 
الضرورة» أي قولنا: بعض الحجر إنسان بالأمكان؛ وهذا يستلزم للمطلقة العامة» وهي قولنا: بعض الحجر إنسان 
بالفعل» فنضمه مع الأصل بأن نجعله لإيجابه صغرى»؛ ونجعل الأصل الكلية كبرى» فيحصل الشكل الأول» بأنا 
نقول: بعض الحجر إنسان بالفعل» ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة» فينتج من الضرب الرابع من الشكل 
الأول بعض الحجر ليس بحجر بالضرورة» وهذا محال. 

رم قوله: فإنا عنينا: والسر فيه أن الإمكان يقابل الضرورة مطلقاء فصدق الممكنة ما يصادم الضرورتين» 
فيستوجب إمكان الفعلية؛ لأنما أيضا رافع للضرورتين» بخلاف ما إذا أريد يما الضرورة الذاتية؛ لأنا لا نسلم أن 
الإمكان حيتقذ يستلزم الفعلية؛ لأن الضرورة في السلب يجوز أن يكون نظرا إلى الغير» كما لا يخفى. 


شض 5 سام العلوم مع ضياء الجوم 


ا الوطلاق محال" فإمكانه محال» فصدق الإمكان محال 5 
لكن . لاستلزامه الوقوعي لود 0 عل هذه فقس 


البيان 2 لمشروطة العامة؛ لأن نسبة 3 الحينية” الممكنة إلى الحينية المطلقة 000 به اللمكئة 
إلى المطلقة» والمشهور:* أن الضرورة تنعكس دائمة» والمشروط العامة عرفية عامق 
لاكنفسها 


لا كنفسها 
(1) قوله: لكن صدق الإطلاق محال: في المنهية: ماران جاب الي وين اليه .مايا افيا ارين 1 
الأول» والأصل لكليتها كبرى» فنقول: بعض ب ج بالفعل» ولا شيء من ج ب بالضرورة» ينتج من رابع 
الأول: بعض ب ليس ب بالضرورة» هذا حلف. انتهى. وقال مولانا ولي الله: ولك أن الدليل بوجه آح مر ١‏ 
أنه لو لم ينعكس الضرورية ضرورية» فيصدق نقيضهاء ؛ أعن الممكنة» وهي مساوقة للإطلاق» وهو يناف الأصل . 
مثلا إذا صدق قولنا: ا ال » أعين قولنا: لغيه من 
الحجر بإنسان بالضرورة» وإلا لصدق نقيضه؛ أعين بعض الحجر إنسان بالإمكان» وهو يستلزم قولنا: بعض 
الحجر إنسان بالفعل» وهو ينعكس بقولنا: بعض الإنسان حجر بالفعل» ولا شك أنه يناثي الأصل» 00 
(0) قوله: محال: [لسلب الشيء عن 0 فإن قلت: إن المحال لم يلزم من صدق الإطلاق» لم يجوز أن يكون 
انضمامه مع الأصل مستلزما للمحال؛ ألا ترى أن في المثال المشهور وقوع قولنا: «بعض الحمار مركوب زيد 
بالإمكان) يرفع صدق القضية المفروضة؛ عن لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» قلنا: هذا الاحتمال لا تنا 
مطلوبناء وهو لزوم العكس للأصلء؛ وامتناع صدق النقيضين معه على أن البياض المذكور لو نسلم فدل على أن 
لا ينعكس شيء من القضايا بالبيان الخلفي؛ فإن الاحتمال المذكور جاز فيه بعينه لا محالة. 
(0) قوله: لأن نسبة الحينية إِل: تقريره: إذا صدق قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة ما دام ج» صدق قولنا: لا شىء 
من ب ج بالضرورة ما دام ب» وإلا لصدق نقيضه؛ أعن بعض ب ج بالإمكان حين هو ب» وصدق الإمكان 
مستلزم لإمكان صدق الإطلاق» أعٍ قولنا: بعض ب ج بالفعل حين هو بء فيصير القياس» هكذا بعض ب ج 
بالفعل حين هو بء؛ ولا شيء من ج ب بالضرورة» فينتج من رابع الأول قولنا: بعض ب ليس ب بالضرورة 
حين هو بء» هذا خلف» وقس عليه بيان المنافاة. 
(4) قوله: والمشهور: قال مولانا ولي الله: تحقيق المقام على وجه ينكشف به المرام» هو أن القائلين بانعكاس 
الضرورية دائمة إن أرادوا يما الضرورة بالمعئ الأعم؛ فلا شك أن انعكاسها إلى الدائمة في محل خدشة:؛ بل الحق 
مع المصنف هو أنه تنعكس كنفسهاء والاستدلال المشهور غير تام؛ لأن عكس القضية المشهورة أعب قولنا: (لا 
شيء من الحمار مركوب زيد بالضرورة» صادقة؛ ولا يغرنك أن نقيضه أعنٍ «بعض الحمار ليس ركوب زيد 
بالإمكان» صادق» وهو يستازم كذبه؛ لأنا نمتنع صدقهء كيف وسلب مركويية الحمار دائم لزيد نظرا إلى العلةه - 


سلم العلوم مع ضياء النجوم وم 


واستدل 05 انعكاس الضرورية دائمة2 آنا إذا 0 أن م ركوس" زيد 


دون ضر ودية 


في الفرس مع إمكانه للحارء يعدت 1 شيء من 957 زيد بحار بالضرورة»» 
هذا ض 
ولا يصدق العكس الضروريء" ويرد عليه“ 01 ز[ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 12111011 


> ولا شك أن كل دائم ضروري نظرا إلى تلك العلة أيضاء وإن أرادوا يما الضرورة الذاتية فانعكاسها إلى نفسها 

في معرض البطلان» بل الصواب أن يقال: إهها تنعكس دائمة» وما أورد عليه المصنف هو أنه يلزم انفكاك الدوام 
عن الضرورة في الكليات مما لا يتم؛ لأنه إن أرادوا أن الدوام لا يعقل بدون الضرورة» كما قالوا في بيانه من 
لستحيل أن يدوم المحمول الممتنع أفراده بحيث لا ينفك عنهاء ولا يكون في طبائع الموضوع اقتضاء بثبوته بخلاف 
لحزئيات؟ فإن كثيرا ما يدوم حكم الحزئي ولا نقيضه ذاته» فهو دعوى من غير برهان» كيف والدوام لا يوحب 
لاقنضاء» وإن أردوا أن القوم قد قالوا؛ لعدم انفكاك الضرورة الذاتية عن الدوام في الكليات؛ فانعكاس الضرورية 
دائمة ينهدم ما اعتمدوا عليه فهو أيضا لا يخلو عن ركاكة؛ لأن القائلين بانعكاس الضرورية دائمة نا هم 
لمتأخرون» وهم بمنعون عدم انفكاك الدوام عن الضرورة. 

)١(‏ قوله: على انعكاس الضرورية دائمة: ولما كان المتوهم أن يتوهم ويقول: إنه غاية ما ثبت عن البيان المذكور 
عدم انعكاس الضرورية كنفسهاء وأما انعكاسها إلى الدائمة فلا أشار إلى دفعه في الحاشية بقوله: (أي لا كنفسها»» 
وأما الدليل على لزوم الدوام فقد فهم من السابق. انتهى. والحاصل: أن ههنا مقصدان» أحدهما: أن الضرورية 
لا تنعكس كنفسهاء وثانيهما: أنها تنعكس إلى الدائمة» والثاي: لما فهم من السابق من كون المراد من الضرورة 
المعيى الأعم المتحقق في الدوام أيضاء اكتفى على بيان الأول ههناء فالغرض من هذا البيان إثبات عدم انعكاس 
الضرورية كنفسها فقط؛ لانعكاسها إلى الدائمة أيضاء كما يفهم من ظاهر العبارة. 

(0) قوله: بأنا إذا قدرنا إل: وقس عليه حال المشروطة العامة؛ لأن الاستدلال المشهور لو أحري فيهماء فيكون 
محصله: أن قولنا: لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد صادقء ولا يصدق العكس 
الضروريء أعي قولنا: لا شيء من الحمار .عركوب زيد بالضرورة ما دام حماراء يصدق نقيضه؛ أعين قولنا: 
بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار» كذا قيل. 

0 قوله: مركوب زيد إلخ: [يعئ زيد يركب بالفعل على الفرسء لا على غيره.] 

() قوله: ولا يصدق العكس الضروري: لأن معناه: أن ما هو حمار بالفعل فسلب مركوبية زيد عنه ضروري» 
فحينئذ لا يكون ثبوت المركوبية للحمار ممكناء مع أنا فرضنا أنه يمكن؛ فلا يصدق هذا العكس. 

(5) قوله: ويرد عليه: هذا الإيراد بعد تسليم أن مرادهم بالضرورة في مسألة الانعكاس الضرورة الذاتية. 


لضن سلم العلوم مع ضياء النجوم 
أنه يلزم انفكاك الدوام' عن الضرورة في الكليات» ومن ههنا” اختلفوا في انعكاس 


أي المنطقيون 7 
الممكنتين الموجبتين»' فمن يقول” بانعكاس الضرورية كنفسهاء يقول بانعكاسها|” 
أي إلى الضرورة 
كذلك.*© ومن لا له 
أي كنفسها 


(1) قوله: أنه: لو لم ينعكس الضرورة كنفسها. 

قوله: يلزم الانفكاك إلخ: الي وقع البحث عنها في العلوم؛ وهي القواعد الكلية الشاملة مجميع اللحزئيات بحيث 
لا يشذ عنها شيء. 

قوله: ومن ههنا: [أي من أجل الاختلاف في انعكاس الضرورية.] 

(4) قوله: الموجبتين: [أي الممكنة العامة الموجبة والممكنة الخاصة الموحبة.] 

(ه) قوله: فمن يقول إل: تقريره: أنه كلما صدق قولنا: ج ب بالأمكان» فيصدق قولنا: ب ج بالإمكان» وإلا 
لصدق نقيضه. أعئنٍ لا شيء من ب ج بالضرورة» وهو ينعكس إلى قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة» وهو 
ينافي الأصل. 

(5) قوله: بانعكاسهما: [أي بانعكاس الممكنة العامة الموحبة والممكنة الخاصة الموجبة.] 

() قوله: كذلك: فعنده عكس الممكنة العامة الموحبة ممكنة عامة موحبة» وعكس الممكنة الخاصة الموحبة ممكنة 
خاصة موجبة. 

زم قوله: ومن لا فلا: في المنهية: أي فلا يقول بانعكاسهاء ولك أن تقول: معناه: ولا يقول بانعكاسها كذلك» 
وإذا لم يصدق الممكنة؛ لم يصدق قضية» فيلزم عدم الانفكاك مطلقا. انتهى. وقال مولانا ولي الله: لا يخفى عليك 
أن التفريع في غير موضوع؛ لأن انعكاس الممكنتين لا يتوقف على انعكاس السالبة الضرورية كنفسهاء بل يمكن 
أن يتفرع على إنتاج الممكنة في الشكل الأول والثالث» وبيانه: إذا صدق «كل ج ب بالإمكان) فيصدق «ابعض 
ب ج بالإمكان» وإلا لصدق نقيضه أعينٍ لا شيء من ب ج بالضرورة» ونضمه مع الأصل» بأن يقال: كل ج 
ب بالإمكان» ولا شيء من ب ج بالضرورة» وينتج: لا شيء من ج ج بالضرورة» هذا حلف» وإثبات 
انعكاسها بدليل الافتراض يتوقف على إتتاج الممكنة في الشكل الثالث؛ كما هو مذكور في الكتب» وأيضا كما 
أن انعكاس الممكنتين يتفرع على انعكاس السالبة الضرورية؛ كذلك انعكاس السالبة الضرورية أيضا يتوقف على 
انعكاسهاء بيانه: إذا صدق قولنا: لا شيء من ج ب بالضرورة» فيصدق لا محالة عكسه الضروري» وإلا لصدق 
نقيضه» أعن بعض ب ج بالإمكان» وهو ينعكس إلى قولنا: بعض ج ب بالإمكان» وهو يناي الأصلء فتأمل. 


م العلوم مع ضياء النجوم وم 


١‏ الاختلاف إنا هو على رأي الشيخ» وأما على رأي الفارابي” فمتفق على انعكاسهم| 


أي الممكنتين 


:فسهماء وههنا“ شك للرازي” في الملخصء وهو: أن الكتابة" ممكنة للإنسان» والممكن 


كن دائا» وإلا لزم الانقلاب» فالسلب الدائم نمكن» فلو وقع مع الانعكاس» 
ي وإن لم يكن الممكن ممكنا 
صدق دلا شيء من الكاتب بإنسان») وهذا محال»© وم يلزم من فرض الممكن» ل 


هذا المحال 


م قوله: وأما على رأي الفارابي: اعلم أن الفارابي بانعكاس الممكنتين, وأنهما ينتجان في الأول والثالث؛ لأن اتصاف 
ات الموضوع بالوصف العنواني عنده بالإمكان بخلاف الشيخ؛ فإنه يقول: إن اتصافه به لا بد أن يكون بالفعل» 
على هذا قولنا: «لا شيء من م ركوب زيد بحمار بالضرورة» كاذب عند الفارابي؛ لصدق نقيضه؛ أعي بعض 
ركوب زيد حمار بالإمكان. ثم اعلم أن قوله: «فعلى هذا) إشارة إلى دفع النقض الوارد على الفارابي» لعل القائل 
فوله: «إن قولنا: لا شيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة» صادق على ما هو المفروضء وهو يستلزم صدق 
لسالبة الكلية الممكنة» مع أن عكسه. أعئي قولنا: «لا شيء من الحمار .ركوب زيد بالإمكان) كاذب بلا مرية؛ 
اندقع ما زعم الفارابي بانعكاس الممكنتين كنفسهماء وجه الدقع ما أشار إليه بأن القول المذكورء أعٍ لا شيء 
من مركوب زيد بحمار بالضرورة كاذب عنده بلا مرية؛ لأن الوصف العنواني معتبر فيه صدقه بالإمكان على 
الأفراد المندرحة تحته» والحمار أيضا من الأفراد الممكنة.كركوب زيد؛ فكيف يصح سلبه عنه؛ فافهم. 

قوله: وههنا: [أي في انعكاس الدائمة السالبة كتفسها.] 

23 قوله: ههنا شك للرازي: أي مولانا فخر الدين الرازي» وحاصل الشك: أن السالبة الدائمة لا تنعكس 
كنفسهاء وإلا يلزم امحال. 

() قوله: وهو أن الكتابة إلم: وغير ضرورية له في وقت ما؛ لصدق قولنا: لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان 
ف وقت. 

رهم قوله: وهذا محال: [أي صدق (لا شيء من الكاتب بإنسان»] لصدق قولنا: «كل كاتب إنسان بالضرورة» 
فهو من الانعكاس» واعترض عليه بأنه لا نسلم أن محال إن لم يلزم من فرض وقوع الممكن» كان ناشئا من 
الانعكاس؛ فإن من الحانب أن لا يكون لازما لشيء منهماء بل من المجموع؛ فإن الممكنتين قد يستلزم اجتماعهما 
مخالاء أنت تعلم ما فيهء أما أولا: فلأن المحال لو لزم من المجموع؛ كان اجتماع الأصل مع العكسء وإلا فلا 
تنعكس الأصل» وأما ثانيا: مكن تحرير الإشكال بحيث يندفع عنه الإيراد المذكورء وذلك بوجهين؛ الأول: أنه لو 
انعكست السالبة الدائمة» كان إمكان صدقها مستلزما؛ لإمكان صدق عكسها ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم ست 


4 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
د كوك انيري سكاس 


فالانعكاس باطل 
:0 أنه لا يلزم” “من دوام الإمكان إمكان الدوام.”* ألا ترى إل الأمور الغير 


2 


القارة.” “فإن إمكانها” "دائمء ودوامها غير نمكن» وود او نوق وااواو تيه دو الاوا واه وتوا 


بل دوام أجزائها 


> لإمكان اللازم؛ والتالي باطل؛ لأن سلب الكتابة عن كل أفراد الإنسان دائما ممكن؛ بقي أن عكسه وهو (لا شىء 
من الكاتب بإنسان دائما) ممتنع الصدق؛ لصدق بعض الكاتب إنسان بالضرورة» والثاي: منتف؛ لأنه إذا فرض» 
صدق قولنا: «لا شيء من الإنسان بكاتب دائما) لم يصدق عكسه وإذا صدقت هذه الحزئية» صدق قولنا: 
١لليس‏ كلما فرض صدق السالبة» لصدق عكسها») وحيئذ يكذب الملازمة الكلية» هذا كله أفاده شارح المطالع. 
(0 قوله: وإلا: [أي وإن لزم امحال من فرض وقوعه.] 

(0) قوله: وحله: أورد عليه أن الشبهة لا يتوقف على استلزام دوام الإمكان إمكان الدوام؛ بل يمكن أن يقال: إن 
كثيرا من العوارض للكلي قد يوجد في بعض أفراده» ولا شك أن تلك العوارض ليست ضرورية بالنسبة إلى ذلك 
الكلي» وإلا لتحققت في جميع أفراده دائماء ولا بالنظر إلى خصوصية ذلك الفرد الموجود هي فيه» وإلا لتحققت 
دائماء فيمكن سلب هذه العوارض عن جميع أفراده» فلو تحقق هذا السلب مع الانعكاس» يلزم امحال. 

0 قوله: أنه لا يلزم: أقول: والحق في الجواب أنه إن أريد بإمكان سلب العوارض عن جميع أفراد السلب بالنظر 
إلى نفس تجحوهرها مع قطع النظر عن الغير مطلقاء فمسلم, لكنه لا ينفعكم؛ لأن وقوعه يجوز أن يستلزم محالاء 
وهذا مب على أن الممكن قد بمتنع بالغير» وإن كان ذاته يأباه كما قالوا في عدم الفعل الأول فإنه بالنظر إلى 
نفس ذاته» لا يستلزم محالاء ويمكن الواب عن الشك بوحهين آخرين» الأول: إنا لا نسلم كذب العكس عن 
ذلك التقدير؛ فإنه إذا فرض أن لا فرد من أفراد الإنسان وهو كاتب» فلا كاتب من الإنسان» فصدق العكس 
بالضرورة» رد عليه شارح المطالع بأن العكس محال؛ إذ يصدق بالضرورة بعض الكاتب إنسان» فلو كان هذا 
الخال ثابتا على ذلك التقدير» كان ذلك التقدير محالاء وقد بينا إمكانه» والثاي: لا نسلم كذبه مطلقا؛:لأن 
السالبة قد يصدق بانتفاء الموضوعء ولا يخفى ما فيه كذا قال مولانا ولي الله. 

وفع قولة:. إمكان الدواء: الذي هو مظلوب غير لازء4 لأنه بون ما بينهما؛ خإن الأول عبارة عن اتضاف الآمكان 
بالدوام» أي إمكان سلب الكتابة عن جميع أفراد الإنسان دائم» والثان عبارة عن اتصاف الدوام بالإمكان» أي 
دوام السلب ممكن وظاهر أن الأول لا يستازم الثاي» كما توهم المستدل» كذا في شرح الزلفي. 

ره قوله: الغير القارة: أي الأمور الي لا يجتمع أحزاؤها في آن واحد كالحركة وما يحذو حذوها. 

5١‏ قوله: إمكانها: [أي إمكان تلك الأمور الغير القارة.] 
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سلم العلوم مع ضياء النجوم وم 
هل يشك” في أن بقاء الحركة محال لذاتهاء ومن" ههنا يستبين أن أزلية الإمكان” 
بمعنى أنه لا ينبغي الشك لأحد 


وإمكان الأزلية لا يتلازمان هذاء والخاصتان" تنعكسان إلى عامتين مع اللادوام في 
ال لبعض ؛ لآن لا دوام الأصل موجبة مطلقة. 


0 قوله: هل يشك: يعن لا شك في استحالة بقاء الحركة وعدم اجتماع أجزائها في آن واحد, فإمكافما دائم» 
ودوامها غير ممكن, .معين أنه يصدق أها موجودة في جميع الأزمنة؛ لامتناع بقائها بداهة» ولا يشك أحد في أن بقاءها 
محال لذاتها مع إمكافماء وإلا لزم الانقلاب» فتخلف دوام الإمكان عن إمكان الدوام» فعلم أنه لا تلازم بينهما. 
() قوله: ومن: [أي من أجل عدم جواز بقاء الحركة.] 

0 قوله: أن أزلية الإمكان إلخ: قال السيد في شرح المواقف يما محصله: أن أزلية الإمكان يستلزم إمكان الأزلية» 
وبيانه على ما زعم هو أن إمكان الشيء إذا كان مستمرا في الأزل» لم يكن هو في حد ذاته مانعا عن قبول 
الوجود في شيء من أجزاء الأزل؛ فإذا نظر إلى ذاته من حيث هي هيء لم يعنع من اتصافه بالوحود في شيء من 
أجزاء الأزل» بل جاز اتصافه به في كل جزء منها لا بد لا فقط بل دفعا أيضاء وحواز اتصافه به في كل جزء من 
أحزاء الأزل هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاتهء فأزليته مستلزم؛ لإمكان 
لأزلية» وأما العكس فظاهر» وما أحسن ما قال شارح التجريد: إنه إن أراد بالاتصاف بالوجود في شيء منها أنه 
ذاته لا بمنع في شيء من أجزاء الأزل من الانصاف بالوجود في الحملة» بأن يكون قوله: في شيء متعلقا لعدم 
لنع) فيكون معناه: أنه لا عنع في شيء من أحزاء الأزل فهو بعينه أزلية الإمكان» لكن لا يازم منه عدم منعه من 
لوحود الأزلي» وهو المسمى بالإمكان الأزلية؛ لأنه عبارة عن كون الوجود والمستمر في جميع أحزاء الأزل ممكناء 
وإن أراد أنه لا بمنع من الوجود في شيء من أجزاء الأزل بأن يكون قوله: «في شيء متعلقا بالوجود) فهو بعنيه 
إمكان الأزلية» ولا شلك أن التراع فيه فهو مصادرة على المطلوب» كذا قيل. 

(4) قوله: والخاصتان إلح: [أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة السالبتان] أي ينعكس المشروطة اللخاصة مشروطة 
عامة» والعرفية الخاصة عرفية عامة» وكل واحد من العامتين مقيد باللادوام في البعض» وأما الانعكاس إلى 
العامتين فلضرورة أن لازم الأعم لازم. الأخص. 

(ه) قوله: وهي: هذا الاستدلال أورده التفتازاي» وقال بعض الأفاضل: فيه.تأمل؛ إذ ليس انعكاس المجموع منوطا 
بانعكاس الأحزاء إلى الأحزاء» كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجبات الموحبة» على ما مر؛ فإن الخاصتين 
الموجبتين ينعكسان إلى الحينية اللادائمة» مع أن الجزء الثاني منهماء وهو المطلقة العامة السالبة لا تنعكس» وفيه ما فيه. 


ككل سلم العلوم مع ضياء النجوم 
ولو تدبرت” في قولنا: ١لا‏ شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائ)» تيقنت أنى) 


أسلخاصتان 

لا تتعكسان” كه 4 )© ولا عكر للبواقى؟ فإن أخصها”» الوقتية» وهى لا 

5 أي العرفية 

تنعكس إلى الممكنة؛ لصدق «(لا شىء من القمر بمنخسف بالتوقيت» مع كذب 
7 كوقت التربيع مثلا بالصرورة 


ابعض المنخسف ليس بقمر" بالإمكان»؛ ومن السوالب الجزئية لا تنعكس" إلا 


( قوله: ولو تدبرت: حاصله: أنه إذا صدق قولنا: «لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباء لا دائما) 
صدق (لا شيء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في البعض» أي بعض الساكن كاتب بالفعل؛ لأنه 
لولاه» لصدق «لا شيء من الساكن بكاتب دائما»» هذا ما لا دوام الأصلء أعني كل كاتب ساكن الأصابع 
بالفعل» ينتج: لا شيء من الكاتب بكاتب دائماء وإنما يلزم الدوام في الكل؛ لأنه يكذب في مثالنا هذا كل 
ساكن الأصابع كاتب بالفعل؛ لصدق قولنا: بعض الساكن ليس بكاتب دائما كالأرض» كذا قيل. 

قوله: تنعكسان: [لأن اللادوام الكلي كاذب في العكس.] 

مم قوله: كنفسهما: [أي إلى العامتين مع قيد اللادوام في الكل.] 

( قوله: ولا عكس إل: في المنهية: وهي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من 
البسائط» والوقتية والمنتشرة والوجودية اللادائمة والوحودية اللاضرورية والممكنة الخاصة من الركبات. انتهى. 
ره) قوله: فإن أحصها الوقتية إلخ: ذلك أن يعارضه في المطلقة العامة بدليل الخلف بأن يقال: إذا صدق قولنا: لا 
شيء من.ج ب بالفعل؛ فلا بد أن يصدق قولنا: لا شيء من ب ج بالفعل» فينتج من الضرب الرابع من الشكل 
الأول قولنا: ب ليس بء هذا حلفء فتأمل فيه» كذا قيل. 

و قوله: ليس بقمر: وإذا كذب هذه السالبة الحزئية» كذب السالبة الكلية الممكنة» الي هي عكس السالبة 
الوقتية المذكورة في المتن بالفرض» وهي: لا شيء من المنخسف القمر بالإمكان. 

,م قوله: لا تنعكس إلخ: وأما عدم انعكاس ما سوى الخاصتين من المركبات» فلأن أخصها الوقتية» وهي لا 
تنعكس إلى الممكنة» كما عرفت» فلا ينعكس باقيها؛ إذ عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم؛ وأما 
من البسائط فلن أخصها الضرورية المطلقة» وهي لا تنعكس؛ فإنه يصلاق قولنا: بعض الحيوان ليس بإنسان 
بالضرورة» مع كذب قولنا: بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام» وإذا لم ينعكس الأخصء لم ينعكس الأعم: 
م قوله: إلا الخاصتان: وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. 
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عل اللو مع مياه الوم وم 
فإنهها تنعكسان كنفسه)|؛" لأن الوصفين متنافيان في ذات واحدة" بحكم الجزء” 


كالكتابة والسكون مثلا 


الآأول.ت وقد اجتمعا فيها” 86 بحكم ازع الثاني»” فتلك الذات | ل يكن ب ما دام ج» 


في هذه الذات الواحدة المتحقق فيه الوصقان 


لا يكون ج مادام ب» وهو المطلوب, ومن الموجبات” تنعكس الوجوديتان والوقتيتان»” 


)١(‏ قوله: كنفسهما إل: حاصله: أن المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة السالبتين الحرئيتين تنعكسان إلى المشروطة 
لخاصة والعرفية الخاصة كذلكء لا غير؛ فإنه إذا صدق قولنا: بعض الكاتب ليس بساكن ما دام كاتبا بالضرورة 
أو بالدوام لا دائماء أي بعض الكاتب ساكن بالفعل» يصدق في عكسه بعض الساكن ليس بكاتب ما دام ساكنا 
لا دائماء أي بعض الساكن كاتب بالفعل؛ لأن ذات الكاتب الى تفرضه ضاحكا وغيره مثلا متصفة بوصف 
لموضوع وهو الكتابة» ولم يكن متصفة بوصف المحمول وهو السكون, فالوصفان متنافيان» لا يجتمعان في تلك 
الذات بحكم الجزء الأول من الأصل» وهو المشروطة العامة والعرفية العامة وهما سالبتان» ويحكم فيها بسلب 
أحدهما عن الآخر ما دام الوصف؛ فكيف يجتمعان في ذات واحدة» وقد احتمعا فيها بحكم لادوام الجزء الثاني 
من الأصل»؛ فإنه موحبة مطلقة يحكم فيها باجتماع أحدهما مع الآحر بالفعل وذات الكاتب الذي تفرضه 
ضاحكاء لما لم يكن متصفة بوصف المحمول وهو سكون الأصابع ما دام اتصافها بوصف الكتابة» كما هو مفهوم 
الأصل مع اللادوام؛ لا يكون متصفة بوصف الموضوع وهو الكتابة ما دام اتصافها بوصف المحمول وهو سكون 
الأصابع؛ وهو المطلوب المفهوم من العكس مع ضم اللادوام اللازم للادوام الأصل. 

(1) قوله: في ذات واحدة: أي ذات الموضوع؛ كالإنسان مثلا. 

() قوله: الحرء: [وهي السالبة الحزئية المشروطة العامة والعرفية العامة.] 

(:) قوله: بحكم الرء الأول: من الأصل» وهو مثلا قولنا: بعض الكاتب ليس بساكن ما دام كاتباء معناه: سلب 
المحمول عن ذات ا موضوع ما دام متصفة بوصف الموضوع» فيحكم أن الوصفين لا يمكن اجتماعهما في ذات 
واحدة» كذا ف مرآة الشروح. 

(5) قوله: احتمعا فيها: أي في وقتين» لا في وقت» حي ينافي التنائي. 

(0) قوله: الثاني: [أي المطلقة العامة المشار إليها باللادوام.] 

(1) قوله: ومن الموحبتان: لما فرغ من بيان انعكاس السوالب» شرع في بيان انعكاس الموجبات. 

(0) قوله: الوقتيتان: ولم يذكر الوقتيتين المطلقتين ههناء مع أنه بين في بحث التناقض؛ ليعلم أنهما ليستا .ععتبرتين 
عند الكل» وهذا قالوا في بيان عكس السوالب السبعة: «غير منعكسة)» مع أن السوالب الغير المنعكسة عند من 
اعتبرهما تسعة. 


ا صلم العاوم مع ضياء التوتوم 
والمطلقة العامة مطلقة عامة بالخلف" والافتراض» وهو أن نفرض ذات الموضوع 


الوقتية والمنتشرة ويستدل عليه بوجوه ثلاثة 
شيئاء ونحمل عليه وصف الموضوع ووصف المحمولء فنقول:" نفرض ج الذي هو 
5 على ذلك الشيء 1 
فدات ودح فبعض حَجَ بالفعل” من الغالك©» والعكس»” وهو أن يعكس 
1 ْ الكل الاستدلال بالعكس 


نقيض العكس؛ ليرتد إلى ما ينافي” ع قو مور نه للف مج نف وإ طق و 


أي بالمعكس 


2 


نب دك 


قوله: بالخلف: بأن يقال: لولم يصدق «بعض الكاتب إنسان بالفعل» في عكس هذه القضايا المذكورة, 
لصدق نقيضه؛ وهو: لا شيء من الكاتب بأنسان دائماء ويضم هذا النقيض إلى الأصل» بأن نجعله كبرى الشكل 
الاول لكيته, والأصل صغرى لإيجابه» فقلنا: بعض الإنسان كاتب» ولا شيء من الكاتب بإنسان» فينتج: بعض 
الإنسان ليس بإنسان دائماء هذا تحلف» وما يلزم منه أو هو لف النقيض يكون باطلاء فإذا صار نقيض العكس 
باطلاء يكون العكس حقا. 1 

( قوله: فنقول إل يعين لما كان بين انعكاس هذه القضايا إلى المطلقة العامة بطريق الافتراض؛ فهو الشكل الثالث؛ 
لا يبين إنتاج الشكل الثالث بعكس الصغرىء؛ ليرتد إلى الأول الذي هو بديهي الإنتاج؛ لأنه إن بين إنتاحه به» يلزم 
الدور؛ لأن انعكاس هذه القضايا موقوف على إنتاج الشكل الثالث» وإنتاج الشكل الثالث موقوف على انعكاس 
الصغرى» وكل من هذه القضايا تصلح بصغروية» فإنتاج الشكل الثالث موقوف على انعكاس هذه القضاياء 
فبلزم توقف الشيء على نفسه» بل يبين بطريق آخر» كما هو مشروح في موضعه؛ كذا قال الفاضل البهاري. 
) قوله: بالفعل: لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل. 

(4) قوله: من الثالث: اعلم أن عادة القوم وإن جرت في ترتيب الافتراض على هيأة الشكل الثالث؛ لكن لا قياس 
ههنا من الشكل الثالث؛ لانتفاء الحد الأوسط؛ إذ ليس وصف ثالث يكون وسطاء إذا الشيء المفروض هو ذات 
الموضوع .غير معنون بوصف الموضوع؛ فإنه يحمل هذا الوصف على الذات» ولا يلزم حمل الشيء على نفسه. 
(0) قوله: والعكس: [عطف على قوله: «بالخلف» أي بالعكس] حاصله: أن العكس صادقء» وهؤ: بعض ج ب 
بالفعل» إن لم يصدقء» فيصدق نقيضه وهو: لا شيء من ب ج دائماء فينعكس النقيض» وهو: لا شيء من ج 
ب دائماء وهو مناف للأُصل» وهو: بعض ج بء وإذا كان منافيا للأصل فيكذب» فإذا كذب عكس النقيض 
فيكذب النقيض» فإذا كذب النقيض فيصدق ما له النقيض» وهو عكس الأصل. 

(0) قوله: إلى ما ينافي الأصل: إنما قال: ينافيه» ولم يقل: يناقضهء ليشتمل جميع الصورء مثلا: إذا صدق (كل ج 
وبعضه ب بالاطلاق» فيصدق «(بعض ب ج بالإطلاق)» وإلا لصدق نقيضه. هو: لا شيء من ب ج دائماء 
وينعكس إلى «لا شيء من ج ب دائماء وهو مضاد للأصل الكلي أن كل ج ب)» ومناقض للأصل المزئي» 
أعني بعض ج بء وقس على هذا نظائره. 
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الأصل." والدائمتان والعامتان حينية مطلقة” بالوجوه” المذكورة. والخاصتان؟ حنة 
لا دائمة وأما الحينية فلآن لازم العام لاز الخاص» وأما اللادوام 5 فلولاه لدام 


وهو ههنا العامتان والحينية لازمة لها أي لاذلك اللزو 
هو 6 


ارا د اكول ونه ترضي الواتاب” 


أي عنوان الموضوع أعني 


نفل اعكسن اطق تبديل نقيضي الطرفين" ا 2101101110001000ذك2 


قوله: الأصل: أي لتحصيل ما ينافي الأصل. 
)١‏ قوله: حينية مطلقة: قال شارح المطالع في بيان انعكاس الدائمتين: إن مفهومهما أن وصف امحمول ثابت ما دام 
ذات الموضوع موحودة» ووصف الموضوع ثابت في الحملة؛ إذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل» فوصف 
امول ووصف الموضوع يجتمعان في ذات واحدة في بعض أوقات ذات الموضوع وبعض أوقات وصف المحمول 
ادق علي وصك لمحمول» صدق عليه وصف الموضوع في بعض أوقات المحمولء وقال مولانا ولي الله: بيان 
انعكاس العامتين أنه قد حكم فيهاء بأن وصف امحمول صادق ما دام وصف الموضوع؛ فهما يجتمعان على ذات 
راحدة في جميع أوقات وصف الموضوع أعينٍ أوقات وصف المحمول ما صدق عليه وصف المحمول» صدق عليه 
وصف الموضوع في بعض أوقات وصف المحمول» وهو وقت وصف الموضوع. 
0 قوله: بالوجحوه: أي بالخلف والافتراض والعكس. 
(؛) قوله: والخاصتان: أي العرفية الخاصة والمشروطة الخاصة الموحبتان. 
(ه) قوله: وأما اللادوام: الحاصل: أن قولنا: بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائماء أي كل 
كاتب ليس متحرك الأصابع بالفعل مشروطة خاصة» فعكسها: بعض متحرك الأصابع كاتب حين هو متحرك 
الأصابع» لا دائماء أي بعض متحرك الأصابع ليس بكاتب بالفعل في أصل لا دوام العكس» أن سلب الكاتب 
عن ذات متحرك الأصابع في زمان» فأقول: هذا اللادوام صادق؛ إذ لو كذبء لكان ثبوت الكاتب وهو عنوان 
الأصل لذات متحرك الأصابع دائماء فدام محمول الأصل وهو متحرك الأصابع بدوام عنوان الأصل» وقد دام 
العنوان فدام المحمول» فيكون متحرك الأصابع ذات الكاتب دائمياء فلا يكون سلب متحرك الأصابع عن ذات 
لكاتب واقعاء وقد فرض في لا دوام الأصل أن سلب متحرك الأصابع عن ذات الكاتب واقع؛ هذا لف كذا قيل. 
(5) قوله: فرض لا دائما: إهذا لف على رأي الشيخ» وأما على رأي الفا رابي ففيه تحقيق.] 

؟) قوله: تبديل نقيضي الطرفين: وهو أيضا يطلق على معنيين المعى المصدري؛ على ما هو الظاهر» والقضية 
لمكي انول والرةمن الفنديل لحيل عيض من ابرق بام :الطرك الكحره وار ساد الطيدقة 
ما أريد في العكس المستوي» فتذكره. 


4 سلم العلوم مع ضياء النجوم | 


مع بقاء” الصدق والكيف» وعنلد المتأخرين:”" جعل نقيض الثاني أولا© وعين الأول 
ثانيا مع مخالفة الكيف” ومحافظة الصدقء والمعتبر“في العلوم هو الأول 10 


(1) قوله: مع بقاء إل: [أي لو فرض الأصل صادقاء يلزم منه صادق العكس؛ لأنه لا بد من صدق الأصل.] 

(؟) قوله: عند المتأخحرين: فالحاصل: أن عكس النقيض بالمعى المصدري عند القدماء هو أن يجعل نقيض الطرف 
لأول أعين المحكوم عليه ثانياء أعين المحكوم به ونقيض الطرف الثاني أعي المحكوم به أولاء عي امحكوم عليه على 
وجه يجعل أخص القضايا اللازمة للأصل مع بقاء الصدق والكيف بلا واسطة» ومع قطع النظر عن خصوص 
لمادة» وقد يطلق على القضية الي هي أخص القضايا اللازمة للأصل على الوجه المذكور. 

() قوله: جعل نقيض الثاني أولا: هذا من اصطلاح المتأخرين باعتبار المعى المصدري» وما مر كان على 
صطلاح القدماء. 

(:) قوله: مع مخالفة إلخ: وقد يطلق على هذا الاصطلاح أيضا على القضية الي هي أخص القضايا اللازمة للأصل 
مع المخالفة في الكيف والموافقة في الصدق» ووجه التسمية على اصطلاح القدماء ظاهر؛ لأنا أذنا نقيضي الطرفين 
وعكسناهماء وأما على اصطلاح المتأخرين فبالنظر إلى الجزء الثاني من الأصل؛ لأنا عكسنا نقيضه بأن جعلنا أولا. 
(ه) قوله: والمعتبر إلخ: اعلم أن المتأخرين إنما عدلوا عنه زعما أن أدلتهم على بيان عكوس الموجبات والسوالب 
لهذا العكس غير تام بورود المنع والنقضء أما الأول فلأنه إذا قيل: إنه إذا صدق قولنا: كل ج بء» صدق قولنا: 
كل ما ليس ب ليس ج» وإلا فبعض ما ليس ب ج» وينعكس إلى قولنا: بعض ج ليس بء وقد كان الأصل كل 
ج بء أو يضم إلى الأصلء فينتج: بعض ما ليس ب بء فلا نسلم أنه لو لم يصدق «كل ما ليس ب ليس ج)» 
فيصدق «بعض ما ليس ب ج)» بل الصادق ج السالبة الحزئية» أعنٍ قولنا: ليس كل ما ليس ب ليس ج.؛ وهو 
أعم من قولنا: بعض ما ليس ب ج. وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأعص» ولو جعل النقيض بلا استازامه 
طرفا من الدليل مع عدم تكرار الأوسطء لا يصح الاشتراط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى» وعلى هذا فقس 
السوالب» وأما الثاني فلأن القضايا الموحبات الي محمولاتها من المفهومات الشاملة كالشيء والإمكان والقضايا 
السوالب الي موضوعاتها من نقائض تلك المفهومات الشاملة» وليست محمولاتها منهاء مثلا قولنا: (كل إنسان 
شيء» ولا شيء من اللاشيء بإنسان» صادقة» مع أن عكوسها كاذبة» مثلا قولنا: ليس بعض اللاشيء إنساناء 
انتفاء الملزوم)؛ فإن من الجائز أن يكون اللازم محالا» فيجوز أن يستلزم الخال عالا آخر» وهو عدم لزوم انتفاء 
الملزوم؛ واللجواب: أن الأحكام مخصوصة بما سوى الأمور الشاملة ونقائضهاء والتعميم إنما هو بقدر الحاحة» وإن 
التقيض يؤحذ سلبياء لا عدولياء وأن البداهة يحكم باستلزام انتفاء اللازم والملزوم؛ فتأمل. 


7س سورج واسعجج سس ووه عجو وسسصس دحو دزو فر مركب رباسطتت لطا بو 0107/11 


سلم العلوم مع ضياء النجوم 1 ليف 
وحكم الموجبات” ههنا حكم السوالب” في المستقيم وبالعكس» والبيان© البيان. 9 


أي في عكس النقيض 
وههنا” شك من وجهينء الأول: أن قولنا: «كل لا اجتاع النقيضين لا شريك 


الباري») صادق مع أن عكسة «كل شريك الباري اجتماع النقيضين» كاذب».” ولك 
أي عكس النقيض هذا القول 1 
أن تلتزم”" صدقه حقيقة» محل لوو سا من وحموات تفاع #امججي ا سف ام 


)١(‏ قوله: حكم الموحبات: سواء كانت كلية أو جزئية» حملية كانت أو شرطية؛ على كلا الاصطلاحين. 

5) قوله: حكم السوالب: [فعكس نقيض الموجبة الكلية موجبة كلية» ولا تنعكس الموجبة الحزئية يمذا العكس.] 
0 قوله: والبيان: [أي الدليل في عكس النقيض] أي استدل على انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والحرئية 
من الحمليات والشرطيات بعكس النقيض البيان» أي مثل الاستدلال على انعكاسها إلى عكوسها المستقيمة من 
' الطرق الثلاث: الخلف والافتراض والعكس. 

ره) قوله: البيان: [أي الدليل في عكس المستوي.] 

(0) قوله: وههنا: [أي في عكس النقيض باعتبار اللزوم.] 

5 قوله: كاذب: أما الكذب؛ لأنه لو صدقء فإما بالحمل الأولى» وذلك إنما يتصور باتحاد المفهوم» وهو فيما 
بين احتماع النقيضين» وشريك الباري مفقودء ولا بالحمل المتعارف الشائع؛ وذلك إنما يتصور بأن يكون أحدهما 
فردا للآخرء أو يكون ما يصدق عليه الأول» يصدق عليه الثاني» والأول ظاهر البطلان» وكذا الثاي؛ إذ لا مصداق 
للأول في الخارج» حي يصدق عليه الثاني؛ لأن الإيجاب يستدعي وجود الموضوع؛ ومع ذلك لا مناسبة يينهماء 
بل العقل جازم بعدم ثبوت الثاني للأول. 

0 قوله: ولك أن تلتزم إلخ: وأنت خبير .ما فيه؛ فإن العلة حقيقة نما لا يخلو عن تعسف وتكلف»ء ولا علاقة 
بينهماء حئ يحمل أحدهما على الآخر والقول بأن الامتناع كلها متصادقة ما لا يفي شيئا؛ لأن معناه: أن 
الحمليات كلها مشترك في نفس مع العدم؛ بناء على أن الامتناع عدم واحد لا يتكثر في مرتبة نفس تجوهره 
فظاهر» لكن يجوز أن يتعدد بحسب الإضافة» فالعدم المنسوب إلى شريك الباري مغائر للعدم المدسوب إلى 
احتماع النقيضين» إلا أن يدعي الضرورة» ويقال: لا تفاوت بين الممتنعات حقيقة وإضافة» بل إنما هو بحسب 
بخرد اللفظ» كيف وأن الحقيقة الباطلة حقيقة واحدة» والمفهومات المستحيلة كشريك الباري واجتماع النقيضين 
وأمثال هما عنوانات وشروح لذلك الحقيقة الباطلة» كما أن الحقيقة الواحبة ليست إلا مفهوما واحداء والصفات 
كالعلم وغيرها شروح لتلك الحقيقة» كذا قيل. 


للد ْ سلم العلوم مع ضياء النجوم 
فافهم. 00 ومن ههنا أمكن لك التزام تصادق الممتنعات كلهاء” فكأن الامتناع” عدم 


أي من ذلك الالتزام 


واحدء كيا أن الوجونه” عرد رتوار كن لحري ااي امسخارام د 


وهو ضرورة الوجود 


والثاني: ولتمهد امقدمة هي كلم لم يستلزم وجوده رفع عدم واقعي كان موجودا 


الوجه الثاني من الوجهين للشك أي المقدمة الممهدة أي نفي عدم في الواقع 

دائما» وإلا استلزم” ؛ وجوده رفع ذلك العدم» فنقول: قولنا: «كلما وجل الحادث» 
أزلا وأبدا 

استلزم وجوذه رفع عدم ف الواقع)” حق» 0 


0 قوله: فافهم: لعله إشارة إلى الاستازام بين محال اللذين ليس بينهما علاقة أصلاء ويأبى العقل السليم عن 
التصادق بين الممتنعات من غير علاقة أصلاء أو إشارة إلى أنه لا بد من الموافقة بين العكس والأصل في الأفراد 
اك ناسو لديز من اعفان إنكان الأفراد في موضوع الحقيقة» كذا في مرآة الشروح. 

(؟) قوله: تصادق الممتنعات كلها: بأن يحمل أحدها على الآخر وبالعكس؛ فإنه يصدق التصادق حقيقة. 

(م) قوله: فكأن الامتناع: دليل على التصادق» والفاء تعليلية» حاصله: أن الامتناع عدم واحد, لا تكثر ولا تعدد 
فيه» إلا بحسب الإضافات كان يضاف إلى شريك الباري أو اجتماع النقيضين أو غيرهماء وهذا الامتناع يوجد 
في الممتنعات كلهاء فالتزام تصادق بعضها أي احتماع النقيضين على بعض» أي شريك الباري من جهة الامتناع 
والاستحالة يوجحب تصادق أي متنع» كان على الآخر؛ لوجود علة التصادق» وهو الامتناع المشترك في جميع 
الممتنعات» فصار الممتنعات كلها لهذا الوجه متصادقة» كذا قيل. 

(4) قوله: كما أن الوجوب إلخ: أي وجوب الوجود وجود؛ ليس بعدم وواحد لا تعدد فيه» ففيه إشارة إلى أن واحب 
الوحود واحد؛ لأنه لو كان اثنين» وف كل منهما وجحوب الوجود؛ فيكون وجوب الوجود اثنين مع أنه واحد 
(ه) قوله: ويتأكد التجويز إلخ: حاصله: أنه لما ثبت أن الحقيقة الباطلة ليست إلا واحدة» والمفهومات المستحيلة 
كلها عنوانات لذلك الحقيقة» فلا مفيد حيتثذء إلا أن يلتزم أن امحال يستلزم محال مطلقاء أعم من أن يكون 
بينهما علاقة أم لا كيف وحينئذ يسد المنافاة بين امحالين مطلقاء فتأمل ما فيه» والأولى في الجواب أن المسائل 
المنطقية كلها مخصصة ,ما عدا المفهومات الشاملة. 

(5) قوله: هي: اعلم أن كل شيء موجود يستلزم وجوده رفع عدمه الواقعي الكائن قبل الوجود» فكلما لم يستازم إلم. 
() قوله: وإلا استلزم إل: [أي وإن لم يكن موجودا دائماء بل معدوما في بعض الأحيان.] 

(0) قوله: رفع عدم في الواقع: أي عدم واقعي» فإن لم يكن ما لم يستلزم وجوده رفع عدم واقعي موجودا دائماء 
استلزم وجوده رفع ذلك العدم» وهذا تحلفء وأما العدم اللاحق فلا سبيل إليه؛ لما اجتمعوا عليه من أن ما ثبت قلمه» - 


ا 
ا 
0 
0 
|( 


000 مع 
لوعو يسك قينا العكى إلى ما ينافي المقدمة" الممهدة. وحله: منع المنافة بين 


أي هذا القول أي بعكس النقيض أي حل هذا الشك 

الموجبتين اللزوميتين وإن كان تأليهم| نقيضين؛ وهذه شبهة الاستلزام»' "وله تقريرات" 
أي المقدمة الممهدة والعكس أي تالي هاتين الموجبتين 

مزلة الأقدام. 


فصل: : الموصل إلى التصديق حجة ودليل»” وليس بد من مناسبة" باشتمال أو استلزام» 
سواء كان ظنيا أو قطعيا 
| > امتنع عدمه وإن كان حل حدشة» وأما العدم الذي لا حظ له من الوجود» فهو ليس حيتئذ من المحتملات؛ 
لأن المفروض هو الموحودء وإذا مهدنا هذا فنقول: قولنا: «كلما وجد الحادث؛ استازم وجوده رفع عدم في 
الواقع) حق إِلم. 
)١(‏ قوله: وهو ينعكس: أي عكس النقيض المعتبر على رأي القدماء. 
(9) قوله: إلى ما ينائي إلخ: وهو قولنا: كلما لم يستلزم وجوده رفع عدم في الواقع» لم يكن الحادث موجوداء 
(0) قوله: هذه شبهة الاستلزام: أقول كما قال مولانا ولي الله: قد وقع الأقاويل فيه كثيرة» وأظن أنه مغلطة لا 
تقديرياء لم يستلزم وجحوده رفع عدم واقعي كان موجودا دائماء فهو شنيع جداء وإن أرادوا أن كل شيء موحود 
بوحود حقيقي» لو لم يكن وحوده مستلزما لرفع عدم واقعي» فهو موجود دائماء فمسلم, لا ينكره قط لكن لا 
نسلم عدم صدق العكس؛ لأن قولنا: «كلما لم يستلزم وحجوده رفع عدم واقعي؛ فلم يوجد الحادث) صادق بلا 
مرية) كيف؟ ووجحود الواقعي للحادث لو لم يستلزم وجوده رفع عدم واقعي» فلم يكن موحودا بذلك الوبحود 
الواقعي» ولا شك أن رفع ذلك الوجود غير مناف للوجود الدائمي فلا تنافي المقدمة الممهدة؛ لأن الجهتين 
مختلفتان وما أحاب ,عنع المنافاة» فهو تعسف جدا؛ لأن المقدم ههنا ممكن» فيازم المنافاة بينهما لا محالة» نعم إذا 
كان خالا فلا يتنافيان» إلا أن يقال: المقدم ههنا مععئ؛ أعم من أن يكون قليها أو حادثًا. 
(؛) قوله: وها تقريرات: مختلفة بحسب اختلافات المقام مزلة الأقدام» أي لا يستقر الأقدام بل يتزلرل» وليطلب 
(ه) قوله: حجة ودليل: أشار بذلك إلى أن الدليل كما يطلق على القياس كذلك يطلق على ما يرادف النتيجة أيضا. 
(5) قوله: من مناسبة إلخ: [وفي هذا إشارة إلى اتحاد الدليل مع الحجة وترادفهما] اعلم أن الاستدلال قد يكون 
بالكلي على اللرئي أو الكلي» وهو القياس» وقد يكون بالجرئي على البرئئ» وهو التمثيل؛ أو على الكلي؛ وهو 
الاستقراء» فالمناسبة في الأولى يكون باشتمال الدال على المدلول» وفي الثانية يكون باشتمال الثالث عليهاء أع 
العلة الجامعة» وف الثالثة يكون باشتمال المدلول على الدال» كذا قيل. 


25 . سلم العلوم مع ضياءالنجوم 
وينئحصر فى ثلاثة» والعمدة القياس» وهو قول مؤلف*© من قضايا يلزم 2 لذاعبات 


أي الموصل إلى التصذيق ي عن القضايا 
3 أي القياس الذي يكون اللزوم فيه لإحدى مقدمتي القياس 5 


قياس المساواة»”؟» وهو المركب من فضيتين متعلق” محمول الأولى موضوع الأخرى, 


أي القياس المساواة 


نحو: أ مساو ل«ب» وب مساو ل7ج يلزم منه بواسطة»” فكل مساو لمساو ل( 


( 

أي من هذا القياس المساواة خَ 

مساو ل(ج) أ مساو لاج»» فحيث يصدق” تلك المقدمة كاللزوم* 500000 
[وفي نسخة: أن] الأجنبية لأن لازم اللازم لازم 

() قوله: وهو قول مؤلف: في المنهية: ولذكر المؤلف بعد القول توجيهات أظهرها الاحتراز عن توهم من كون 
امن) تبعيضية. انتهى. اعلم أن القول مشترط بين القول الملفوظ والمعقول» والمراد ههنا الملفوظ المركب الاصطلاحى» 
وهو ما يدل جزء اللفظ على جزء معناه» فإن قلت: إن التلفظ بالمقدمات لا يستلزم التلفظ بالنتيجة» قلنا: إن 
القول واللفظ المركب لا يكون قولاء إلا إذا دل على معناه» فيكون القول المعقول لازما للملفوظ» والنتيجة 
للقول المعقول» ولازم اللازم لازم» وبالحملة: أن التلفظ بالمقدمات يستلزم تعقل معانيهماء وهي مستازمة لتعقل 
النتيجة» فالمراد بالقول الآخر هو المؤلف المعقول. 
0 قوله: لذاها: [أي لذات القضايا مع قطع النظر عن مقدمات آخر.] 
(5) قوله: أجنيبة: أراد بأجنبية ما لا يكون لازمه» أو يكون لازمه» ولكن لا يكون طرفاها متوافقين لحدود 
مقدمة من مقدمي القياس» وقد أدرج المحقق التفتازابني القسم الثاني في غير الأحنبية, والأمر فيه سهل» كذا قيل. 
(4) قوله: قياس المساواة: وسميته هذا القياس بالمساواة» إما من قبيل تسمية الكلي باعتبار بعض أفراد هذا القياس» 
يكون فيه لفظ المساوي» وإما لأن إنتاج هذا القياس موقوف على مساواة أمرين» وعدم التفاوت في النسبة إلى 
أمر؛ فإن أ مازوم ل«ب»؛ وب ملزوم ل(ج)» وإن لم يذكر فيه لفظ المساوي؛ لكن إنتاحه موقوف على أن 
ملزوم ج وملزوم مازوم ج يكونان مساويين ف النسبة إلى ج باللزومية» كذا في مرآة الشروح. 
(ه) قوله: متعلق: [أي ما يتعلق محموطا لا نفس محموها.] 
() قوله: بواسطة: |مقدمة أحنبية» وهي كل إِلّ.] 
0 قوله: فحيث يصدق إل: كالازوم» اعلم أن قولنا: «لازم اللازم لازم) لما كان صادقاء فيصدق النتيجة بلا 
مرية» وقولنا: #نصف النصف نصفء وضعف الضعف ضعف) لما كان كاذباء فيكذب النتيجة, كذا قيل. 
(0) قوله: كاللزوم: قبل: امراد اللزوم في الحمل؛ فإن الإنسان ملزوم الحيوان» والحيوان ملزوم الخنس» مع عدم صحة حمله 
على الإنسان فضلا من اللزوم؛ وذلك عحطأ؛ فإن الإنسان باعتبار الحمل إنما هو ملزوم الحيوان» لا بشرط شيء ومازوم 
الجنس إنما هو الحيوان بشرط لا شيء» فتغاير المتعلق» فمحمول الأولى عن موضوع الأخرى» كذا في معراج المفهوم. 


ع 


عر ا 1 حجواوة 


والتوقف." يصدق تلك النتيجة؛ وفبا” لا فلاء كالتناصف” والتضاعفء." ولا يختل 


يصدق أي لاا يصدق النتيجة 


ْ ا حصر بإخراجه؛ أنه للموصل بالذات” "6 وأما مع تلك المقدمة© فراجع إلى قياسين» 


أي الحصر في الثلاث أي المقدمة الأجنبية 


كا أنه قياس بالنسبة إلى أن أ مساو لمساو لاج جح)» وتكرار” اا 2111 


أي القياس المساواة 


)١(‏ قوله: والتوقف: كما في قولنا: الطلاق موقوف على النكاح؛ والنكاح موقوف على رضاء الطرفين بواسطة 
كل موقوف الموقوف موقوف» والظرفية كما ف قولنا: الدرة في الحقة» والحقة في البيت يلزم منه الدرة في البيت 


كالواسطة» كل ما هو في الشيء الذي هو في الآخرء يكون فيه. 
١‏ () قوله: وفيما: [أي في المقام الذي] أي في المقام لا يصدق تلك المقدمة» لا يصدق تلك النتيجة. 
' () قوله: كالتناصف: كما في قولنا: أ نصف ل (ب)؛ وب نصف ل(ج)؛ فإنه لا يلزم منه أ نصف ل(ج)؛ 


لأن نصف النصف .لا يكون نصفاء بل يكون ربعا. 

(؛) قوله: والتضاعف: كما في قولنا: أ ضعف لاب)» وب ضعف ل(ج)؛ فإنه لا يلزم منه أ ضعف ل(ج)؛ 
فإن ضعف الضعف لا يكون ضعفاء والتباين كما في قولنا: أ مبائن ل(ب)» وب مبائن ل(ج)؛ فإنه لا يلزم 
منه أ مبائن ل( ج)؛ لأن مبائن المبائن لا يلزم أن يكون مبائناء بل قد يكون أعم في البعض وأخص في البعض» 
ومساويا في البعض كالحيوان اللمبائن للجماد المبائن للإنسان» وكالإنسان المبائن للجماد المبائن للحيوان» 
وكالإنسان المبائن للفرس المبائن للناطق» ويتجه عليه أن القياس المساواة ليس بخارج عن القياس؛ فإنه لو حرج» 
يازم أن لا يكون أقسام الدليل والحجة ثلاثة؛ فإنه ليس من التمثيل والاستقرا» كما لا يخفى. 

(ه) قوله: لأنه للموصل بالذات: في المنهية: جواب سؤال أورده بعض الفضلاءء بأن الإخراج يوجب الاختلال 
في حصر النتيجة في الثلاثة. 

(5) قوله: وأما مع تلك المقدمة: دفع ظن من أن القياس المساواة داخل في تعريف القياس؛ لأنه مع انضمام المقدمة 
الأحنبية ينتج النتيجة المطلوبة» وجه الدفع: أن قياس المساواة لما اعتباران: الأول اعتباره بالقياس إلى النتيجة 
الطلوبة مع قطع النظر عن المقدمة الأحنبية» ولا شك أن هذه المرتبة ليس يموصل أو بالذات فهو خارج من حد 
القياس» والثاني اعتباره بالقياس إليها مع انضمام المقدمة الممهدة الأجنبية أن يجعل النتيجة صغرىء والمقدمة 
الأحنبية كبرى» فهو راجع إلى قياسين: داحل في حد القياس؛ لأنه ينتج النتيجة المطلوبة» ولا ريب على أحد أن 
منظور المحرحين الأول فقط دون الثاني فتأمل» كذا قيل. 

0) قوله: تكرار الحد إلخ: حاصله: أن لزوم النتيجة بالذات في الاقترائي لا بد فيه من الاندراج» وفيما نحن فيه 
بتحقق الاندراج في الحملة» واشتراط تكرر الأوسط بتمامه ليس ببين ولا مبين» فلا يعتبر في المقصود حاصل على 
التعميم» فالاشتراط ليس من المسلمات» كما لا يخفى على المتدرب. 


45 سلم العلوم مع ضياء النجوم 


الحد" بتهامه ما دل على وجوبه دليل» وأما لازمة" متناقضة” في الحدود كما تقول: 


لا يتخلف في مادة من المواد ف 


جزاء الجوهر" يوجب ارتفاعه 0 الجوهرء كل ما ليس بجوهرء لا يوجب 


أي ارتفاع هذأ 
أي ارتفاع ما ليس بجوهرة أي من هذا القول 


جوهرء” ولا أدري وجها قويا لإخراج هذا القسم؛ فإنه كالعكس المستوي” سوى 
0 القياس المبين بعكس النقيض وق ما يلزم فل بزاسطة 


أن مناقضه الحدود أبعد عن الطبع جذاء وفيه ما فيه" ل م ا 


0 قوله: الحد: ويعضده ما قال بعض المتوقدين: إن إنتاج القياس النتيجة بالذات بديهي مع الزيادة والنقصان في الأوسط. 
قوله: وأما لازمة: عطف على قوله: «غير لازمة) وهو عكس النقيض. 

() قوله: متناقضة: [بأن يكون كل من طرف اللازم نقيضا لطرفي الملزوم.] 

(؛) قوله: جزء الجوهر: وهو كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الحوهر» فهو جوهر. 

(ه) قوله: أن جزء الجوهر جوهر: أي القياس المبين بعكس النقيض كما في قولنا: المذكور يلزم منه نتيجة» وهو 
في قولنا: المذكور جزء الحوهر جوهر؛ لأن المقدمة الثانية يعني كلما ليس يجوهر» وكل يوجب ارتفاعه ارتفاع 
الجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر» ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا الذي ذكر» وهو مع الصغرى 
المذكورة يشكل بشكل أول» ينتج النتيجة المذكورة» هكذا جزء الجوهر» وكل يوحب ارتفاعه ارتفاع اللجوهر 
يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر» فهو جوهر يلزم منه جزء اللدوهر جوهر. 

(5) قوله: كالعكس المستوي: لأن الغرض من وضع القياس استعلام المحهولات على وجه اللزوم» وكما يستازم 
لمقدمات المطلوبة بواسطة عكس المستوي» كذلك يستلزم بواسطة عكس النقيض من غير فرق» فإنك كما تقول 
في الْكس المستوي: من صدقت المقدمتان؛ صدق أحدهما مع عكس الأخرى بالعكس المستويء كذلك يمكنك 
إجراء ذلك في عكس النقيض. 

مم قوله: وفيه ما فيه: إشارة إلى أن مناقضة الحدود والبعد عن الطبع لا يوجب عن الإخراج» وإلا لزم إخخراج 
لشكل الرابع أيضاء وهذا كما ترى» ولعل الحق أن المقدمات كما يستلزم المطلوب بواسطة عكسها المستوي» 
كذلك يستلزمه واسطة عكسها النقيض أيضا؛ لأن معن اللزوم على ما يفصله المصنف هو التفطن بالنتيجة بعد 
لتفطن للاندراج» وهو كما يتحقق في العكس المستوي؛ كذلك يتحقق في عكس النقيض أيضاء فالفرق بينهما 
يادحال الأولى دون الثانية بينهما تحكم كما لا يخفى عن من له أدن مسكة. وقال بعض الشارحين: إن قوله: (فيه 
ما فيه) إشارة إلى وجه آخر للفرق سوى البعد عن الطبع» وهو أن العكس المستوي ليس بواسطة في لزوم النتيجة» - 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


البسلم لماو قم تيبا اا 60 


| ثم إن أخذ اللزوم في نفس الأمر فيها” وإن اعتبر بحسب العلم»" وهو الأشهر.” 
فالمراد الاستعقاب” بعد تفطن الاندراج» كما قال ابن سيناء وذلك على سبيل العادة 


من لزوم النتيجة 

أو التوليد” أو الأعداد على اختالاف المذاهب».”© وهو استثنائى” تمع عقاوب بع مه 
هذا مذهب الفلاسفة أي القياس 

> بل الاستلزام لها إنما هو لنفس المقدمتين» والعكس المستوي واسطة في الإثبات بخلاف عكس النقيض؛ فإنه 
واسطة في الثبوت أيضاء لا في الإثبات فقطء ولعل الحق في هذا المقام أن يقال: إن العكس مطلوب واسط في 
العلم فقط دون الثبوت» كما يشهد به الفطرة السليمة» كذا قال مولانا ولي الله. 
0 قوله: فيها: أي فجيء بالخصلة الحميدة؛ فإن اللزوم حينئذ يتحقق ,ععناه. 
() قوله: بمسب العلم: [أي الأذ بحسب العلمء يعي إذا علم القياس» يعلم منه القول الآخر] .معي أنه يازم من 
العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة» وعلى هذا المراد في التعريف أنه يلزم عن القضايا حال اشتمالها على الهيأة قول 
آر إلا أن تأنيث الضمير يفيد التطبيق على القولين» فلذا احتاره. 
م قوله: وهو الأشهر: لأنه لا كلام إلا في اللزوم بحسب العلم؛ لأن المنطق مقدمة العلم» وعاصم عن الخطأ في 
الأفكار» وهذا مشكل؛ فإنه لا لزوم يمذا المع؛ لأن العلم بالقياس سابق على العلم بالنتيجة» ولو كان العلم 
بالنتيجة لازما للعلم بالقياس» لكان في زمانه البتة» وأيضا قد يكون العلم بالقياس في الإشكال الأول» مع أن 
العلم بالنتيجة يتخلف عنه ويحتاج في العلم بإرجاعها إلى الأول» كذا في معراج المفهوم. 
و4 قوله: الاستعقاب: [أي حصوطا عقيب القياس] حاصله: أن مراده ليس ما يتبادر هو امتناع انفكاك في 
التعقل؛ فإن علم المقدمات لا يستلزم علم النتيجة» ألا ترى أن المتناهي في البلادة لا يعلمها منها مطلقاء وإن 
كانت على هيأة الشكل الأول. 
وه قوله: التوليد: [يمعين أنه يوجب فعله لقائله فعلا آخر.] 
( قوله: على احتلاف المذاهب: في المنهية: الأول مذهب الأشاعرة» والثاني مذهب المعتزلة» والثالث مذهب 
الحكماء» والتفصيل في الكتب الكلامية. انتهى. وفي هذا المقام تحقيق مفيد مذكور في شرح حمد الله. 
قوله: وهو استثنائي: لا فرغ المصنف عن بيان ما يتعلق بالحد» شرع في بيان أقسامه: فقال: وهو أي القياس 
استثنائي» كقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيزء لكنه جسم, ينتج: أنه متحيز» فهو بعينه مذكور في القياس» 
أو لكنه ليس ,كتدحيز» ينتتج: أنه ليس بجسم» ونقيضها أي قولنا: إنه بحسم مذكور قِ القياس بالفعل» عي به؛ 
لاشتماله على كلمة الاستثناء» أعيئ «لكن» بناء على أن «إلا» الي س0 أداة الاستثناء حقيقة .ععيئ «لكن) في 


ا سلم العلوم مع ضياء النبحوم 
إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه" مبيأة»" وإلا فاقتراني» فإن تركب من 
ع 05 7 3 5 ب ٠.‏ 


ي نقيض التتيجة 


الحمليات الساذجة فحمل» وإلام فشر طي»*" وموضوع المطلوب يسمى أصغر" 
وما هو فيه الصغرى ومحموله الأكير»” وما هو فيه الكبرى والمتكرر الأوسطء 


لاشتالها على الأصغر محمول المطلوب 


والقضية التى - لت جزءا قياس مقدمة وطرفاها حذّاء قاع هال عع محم مع مور ا تحط وه مه وا 


أي طرفا المقدمة 


(1) قوله: فيه: أي ف القياس بالذكر اللسان في القياس الملفوظ بالذكر القلبي في القياس المعقول. 

)١(‏ قوله: بهيأة: |قيد بما؛ لأن مادة النتيجة مذكورة في الاقتراي] وترتيبه القريبة الي كونه قضية» أما الأول 
فكقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيز» ولكنه جسم, يلزم منه هذا متحيز» وأما الثاني فكقولنا: إن كان حسما 
فهو متحيزء ولكنه ليس ,متحيز» يلزم منه هذا ليس بجسم, وإنما سمي استثنائيا؛ لاشتماله على الاستثناء» أعي 
لكن» وإنما قدمه المصنف على الاقتراني في التقسيم؛ لأن مفهومه وحوديء ومفهوم الاقتراني عدمي» وقدم 
الاقتراني عليه في الأحكام؛ لأنه من أفراده» وهذا الاقتراني الحملي أقل أجزاء من الاستثناء» ولأن مباحث الاقتران 
أوفر من مباحث الاستثنائي» كما لا يخفى. 

5 قوله: وإلا: أي وإن لم يكن النتيجة» أو نقيضها مذكورا فيه بميأته بل هادته» فاقتراي؛ لاقتران المحدود فيه 
الأصغر والأوسط والأكبر» كقولنا: الجسم مؤلف» وكل مؤلف محدثء فالجسم محدث, فليس هو ولا نقيضه 
مذكورا ف القياس بالفعل. 

(؛) قوله: فشرطي: وأقسامه خمسة؛ لأنه إن تركب من شرطيتين» فإما من متصلتين: نحو: كلما كانت الشمس 
طالعة فالنهار موحود» وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة» فكلما كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة؛ 
أو منفضلتين: نحو: إما أن يكون العدد زوجاء وإما أن يكون فرداء إما أن يكون الزوج زوج الزوج؛ أو زوج 
الفرد» ينتج: إما أن يكون العدد زوج الزوج أو زوج الفرد» أو يكون فرداء أو متصلة ومنفصلة: نحو: كلما كان 
هذا الشيء ثلاثة فهو عدد دائماء إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فرداء ينتج: كلما كان هذا الشيء ثلاثة) 
فهو إما أن يكون زوجا أو فرداء وإن تركب من حملية وشرطية» فإما من حملية.ومتصلة: نحو كلما كانت هذا 
الشيء إنسانا فهو حيوان» وكل حيوان جسم, ينتج: كلما كان هذا الشيء إنساناء كان جسماء أو حملية ومنفصلة: 
نحو هذا عدد دائماء إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فرداء فهذا إما أن يكون زوجا أو فردا. 

(ه) قوله: أصغر: قالوا: لأنه يكون في الغالب أعصء والأعص يكون أقل أفرادا» فيكون أصغر. 

رح قوله: محموله الأكبر: [لأنه أعم غالبا] لأنه يكون في الغالب أعم وهو يكون أكثر أفراداء فيكون الأكبر. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ش حلت 


واقتران الصغرى" بالكبرى قرينة وضرباء وهيأة نسبة الأوسط” إلى طرفي المطلوب 
لدلالتها على المطلوب لانضمام البعض إلى البعض فيها 


شكلاء” فالأوسط إما محمول الصغرى وموضوع الكبرى وهو الأول؛ لأنه على نظم 


أي ما فيه الأوسط كذلك أي الشكل الأول 


طبعى ” أو محموطاء” فالثاني وهو أقرب من الأول.© حتى ادعى بعضهم أنه بين» أو 


أي فهو الشكل الثاني أي هذا الشكل !0 أي الشكل الثاني 
موضوعها فالثالث» أو عكس الأول فالرابع» وهو أبعد جداء حتى أسقطه الشيخان" 
عن الاعتبار» وكل يرتد إلى الآخر" بعكس ما تخالفاء 1( 
أي الشكلان 


0١‏ قوله: اقتران الصغرى: قال تلميذ أخ مولانا ولي الله: مما ينبغي أن يعلم أن في القياس الاقتراني هيأتين» الأولى: 
هي الهيأة الحاصلة باعتبار خصوصية كمية المقدمتين وكيفيتهاء مع قطع النظر عن وقوع الحد الأوسط محكوما 
عليه أو به فيهما أو ف أحدهماء وهذه الميأة يسمى قرينة وضرباء والثانية: هي الحاصلة باعتبار خصوصية وقوع 
الحد الأوسط محكوما عليه وبه» مع قطع النظر عن كمية المقدمتين وكيفيتهماء وهذه الهيأة يسمى شكلاء وقد 
أشار المصنف إجمالا إلى هذا التفصيل. 

(0) قوله: نسبة الأوسط إلخ: بحسب الوضع والحمل» بأن يكون موضوعا لهما محمولا عليهماء أو موضوعا 
لأحدهما ومحمولا للآخر وبالعكسء كذا في مرآة الشروح. 

0 قوله: شكلا: وقد يتحد الشكل مع احتلاف الضرب؛ وهو ظاهر» وقد يكون بالعكس كالموجبتين الكليتين 
من الشكل الأول والثالث. 

(4) قوله: على نظم طبعي: والسر فيه أن الذهن ينتقل فيه من الأصغر إلى الأوسطهء ثم ينتقل فيه إلى الأكبر» ولا 
شبهة أنه انتقال طبعي يتلقى بالقبول» ويكون بين الإنتاج؛ لأن الكبرى لما دلت على أن الأكبر ثابت لجميع أفراد 
الأوسطه ومنها الأصغر أيضاء فلا حرم إن ثبت الأكبر للأصغر ثبوتا بيناء لا يحتاج إلى نظر وفكر. 

() قوله: محموهما: [محمول الصغرى والكبرى كليهما.] 

(5) قوله: أقرب من الأول: لاشتمال أشرف مقدمتيه على أشرف طرفي المطلوب» وهو الموضوعء فكأنه في 
الدرحة القريبة منه» فلذا كان في المرتبة الثانية؛ لأنه موافق له في أشرف المقدمتين» وهي الصغرى المشتملة على 
أشرف طرق المطلوب» وهو الموضوعء فإن الموضوع ذات واحدة» والمحمول حال وتابع» والذات أشرف من 
الصفة والمتبوع من التابع. 

قوله: الشيحان: [الشيخ أبو نصر الفارابي والشيخ أبو علي بن سينا.] . 

(0) قوله: يرتد إلى الآخر: الشكل الأول مخالف للثان في الكبرى؛ فيرتد إليه بعكس الكبرى» وهو إلى الأول كذلك» 
وكل من الثاني والثالث إلى الآخر بواسطة عكس المقدمتين» وكل من الثالث والأول إلى الآخر بعكس الصغرى» - 


فلن سلم العلوم مع ضياء النجوم 
ولا قياس من جزئيتين”" ولا سالبتين»" والنتيجة" تتبع أخس المقدمتين كما وكيفأ» 


بالاستقراء.© ويشترط 2 الأول إيجاب الصغرى” "وكلية الكبرى»؛” ليلزم الاندراة 
وفي نسخة: يستلزم 
> والرابع إلى الأول بعكس المقدمتين» وإلى الثاني بعكس الصغرىء وإلى الثالث بعكس الكبرى» وبالعكس على 
هذا العكس» ويحتمل أن يكون بيانا لما سوى الشكل الأول» فيكون معناه: أن كل شكل سوى الشكل الأول 
يرجع إلى الشكل الآخر وهو الأول بعكس ما تخالفاء أي الشكل الرابع» والشكل فيه يعني بعكس مقدمة شكل 
من الأشكال الي تخالف مقدمة الشكل الأول مثلاء الثاني يرحع إليه بعكس الكبرىء والثالث بعكس الصغرى» 
والرابع بعكس المقدمتين. 
(1) قوله: ولا قياس من جزئيتين: سواء كانتا موجبتين؛ أو إحداهما موجبة والأحرى سالبة؛ لعدم الإنتاج. 
(0) قوله: ولا سالبتين: كليتين كانتا أو جزئيتين» أو إحداهما كلية والأحرى جزئية» والصغرى سالبة والكبرى 
جزئية؛ لعدم التعدي؛ فإن سلب الشيء عن الشيء لا يقتضي سلب ذلك الشيء عنهما هو مسلوبء وليس ذلك 
. إلا في الشكل الرابع» كذا في مرآة الشروح. 
قوله: والنتيجة: لما فرغ المصنف عن بيان الإشكال» شرع في طريق اقتراح النتيجة» فقال: والنتيجة إلخ؛ هذا 
هو الشائع في عرف اليزانيين» ولكن الشيخ الرئيس قد خالفهم في الإشارات» حيث قال: ليس كذلك مطلقاء 
بل النتيجة تابعة في الكمية للصغرى» وفي الكيفية واللجهة للكبرىء؛ إلا في موضعين؛ أحدهما: أن يكون الصغرى 
والكبرى ضرورية؛ فإن النتيجة فيه في الفعل والقوة تابعة للصغرى» لا للكبرى» وثانيهما: أن يكون الصغرى 
موحبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية؛ فا إن كانت عامة؛ ينتج كالصغرى موحبة ضرورية» وإن كانت 
خاصة» لم يكن الاقتراني قياسا؛ لتناقض المقدمتين. 
(4) قوله: كما وكيفا: اعلم أن النتيجة يكون تابعة لأخص المقدمتين» والأحسية إنما هي ارئية والسلبء فإن 
وحدتا في الشكل معاء يكون النتيجة سالبة جزئية» وإن وحد الأول دون الثافي» يكون النتيجة موحبة جزئية» 
وإن وجد الثاني دون الأول» يكون النتيجة سالبة كلية» فافهم. 0 
(ه) قوله: بالاستقراء: أي استقراء الحزئيات عند معرفة شرائط إنتاج الأشكال كلهاء ومعرفة ما يلزمه من النتيجة. 
رم قوله: إيجاب الصغرى: قالوا: إن الصغرى لو كانت سالبة» لم يندرج الأصغر تحت الأوسطء فلم يحصل 
الإنتاج؛ لأن الكبرى يدل على ما ثبت له حد أوسط مسلوب عن الأصغرء فلم يكن داخلا فيما ثبت له 
الأوسطء فإذا أن الحكم الثابت للأوسطء يتعدى إلى الأصغر. 
م قوله: كلية الكبرى: [أي يكون الكبرى كلية» سواء كانت موجبة. أو سالبة] قالوا: إن الكبرى لو كانت 
حزئية» لكان معناه: أن بعض الأوسط محكوم عليه بالأكبر» جاز أن يكون الأصغر غير ذلك البعض»؛ فالحكم 
على بعض الأوسط لا يتعدى إلى الأصغرء فلا يلزم النتيجة. 
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واحتال الضروب في كل شكل ستة عشر»" وأسقط ههنا بشرط الإيجاب ثانية»" 


أي في الشكل الأول أي كلية الكبرى 
وبشرط الكلية أربعة» فبقي أربعة الموجبتان مع الكليتين منتجة المطالب أربعة بالضرورة»” 


وهي المحصورات الأربع 
وذلك من خواصه”" كال يجاب الكلي»" وههنا شك مشهور من وجهين. 


أي الإنتايج للمطالب الأربعة أي الشكل الأول 


الأول: : أن الح “ موقوف على كلية الكبرى وبالعكس»؛ 110700017 
)١(‏ قوله: ستة عشر: فإن المحصوصة في حكم الكلية في إنتاحها إذاجعلت كبرى لهذا الشكل» هكذا هذا زيدء 
وزيد إنسان» أو غير معتبرة في الإنتاج؛ فإنه لا يبحث في العلوم الحزئية عن الحزئيات؛ والمهملة في حكم الحرئية, 7 
فكل من الصغرى والكبرى؛ لكون من إحدى المحصورات الأربع» فيكون الضروب الممكنة الانعقاد في كل شكل 
ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة بالأربعة» كذا قال مظهر أنوار الحق. 

() قوله: ثانية: ضرب حاصلة من ضرب الصغرى السالبة» كلية كانت أو جزئية في الكبريات الأربع. 

0 قوله: منتجة المطالبة أربعة بالضرورة: [أي بالبداهة] فالأول من موجبتين كليتين» ينتج موجبة كلية» كقولنا: 
كل ج بء وكل ب 7) فكل ج 1 والثاني من كليتين والكبرى سالبة» ينتج سالبة كلية» كقولنا: كل ج ب» 
ولا شيء من ب 2 فلا شيء من ج 27 والثالث من موجبتين والصغرى جزئية» ينتج موحبة جرئية» كقولنا: 
بعض ج بء وكل ب 1 فبعض ج آ» والرابع من موحبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» ينتج سالبة حزئية» 
كقولنا: بعض ج بء ولا شيء من ب أح فليس بعض ج 1. 

(؛) قوله: وذلك من حواصه: [فإن إنتاجحه أيضا من حواص هذا الشكل] أي الإنتاج لمطالب أربعة من خواص 
الشكل الأول. 

(ه) قوله: كالإايجاب الكلي: فإن إنتاجه أيضا من خواص هذا الشكل. 

تم قوله: الأول أن النتيجة إلخ: حاصله: أن الشكل الذي هو من أبين الأشكال عندكم دوري؛ إذ علم النتيحة فيه 
موقوف على علم كلية الكبرى» وعلم الكلية موقوف على علم النتيجة؛ لأن علم قولنا: «العالم حادث) مثا موقوف 
على علم أن كل متغير حادث إذا ما لم يعلم ثبوت الأكبر لكل أفراد الأوسط الى من جماتهما الأصغرء كيف يعلم 
بوت الأصغرء وعلم قولنا: «كل متغير حادث) مثلا موقوف على علم أن كل متغير حارث موقوف على أن العالم 
حادث؛ لأن الأصغر من أفراد المتغير» فما لم يعلم أنه حادث» كيف يحكم؛ ويعلم بأن كل متغير حادث» فصار كل 
منهما موقوف على الآخرء وهو يقتضي تقدم الشيء على نفسه» وهذا هو الدور, فيلزم الدور» وهو محال» وما يستازمه 
يكون باطلاء ولا يكون ظاهر الإنتاج فضلا عن البداهة» وإذا بطل هذا الشك» بطل المنطق كله كذا في مرآة الشروح. 
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وحله:" أن التفصيل موقوف على الإجمال؛ والحكم يختلف باختلاف الأوصاف.” 


أي حل هذا الشك في البداهة والنظرية 


فلا إشكال. 


الثاني: أن قولنا: الخلاء ليس بموجود» وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس. منتج, 


أي الوجه الثاني من الشك 


لأن الحس إنما يرد على الموجود 
مع أن الصغرى سالبة» بل كلما تكررت النسبةء" أنتتجت.” وحله:” كيا قيل: إنبا 
7 أي الصغرى 
موجبة سالبة المحمول» يدل على ذلك جعل النسبة السلبية مرآة للآفراد في الكبرى. 


أي على ذلك كونها موجبة 
0 قوله: فدار: هذا هو المصادرة الموعود بماء حاصله: أن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى الكلية؛ ولا 
يعلم الكبرى الكلية ما لم يعلم النتيجة؛ فإن ثبوت الحكم أو سلبه عن كل أفراد الأوسط موقوف على ثبوته» أو 
سلبه للأصغر من أفراده أيضاء فلا يعلم التتيجة ما لم يعلم النتيجة» وهو دور» كذا قال الفاضل السنديلي. 
قوله: وحله أن التفصيل: حاصله: أن للنتيجة اعتبارين» أحدهما: الإجمال» والآخر: التفصيل» فالمطلوب 
امجهول هو الثان» أعين حكم الأكبر على ذات الأصغر باعتبار كوفما من الأوسطء فالموقوف هو المفصل» 
والموقوف عليه هو المحمل» فحيئذ يختلفان لحذين الاعتبارين» ولا استحالة فيه» إِنما المستحيل هو التوقف على 
نفسه من جهة واحدة» فالشيء باعتبار عنوان العالم مثلا غبر معلوم؛ وباعتبار عنوان التغير معلوم؛ فلا استحالة في 
توقف الأول على الثاني؛ للاحتلاف الواقع منهما. 
(م) قوله: باحتلاف الأوصاف: يعي إذا كان الأوصاف مختلفة» يكون الحكم مختلفا» وإذا وجد الاختلاف 
بالتفصيل والإجمال» يكون مؤثرا في تعدد الحكم بالبداهة والنظرية والمعلومية والمحهولية. 
(4) قوله: تكررت النسبة: نحو: الإنسان ليس بحمار» وكلما ليس بحمار ليس بناهق» فالإنسان ليس بناهق» والمراد 
من تكرار النسبة أن يصدق سلب امحمول عن الموضوع؛ ويصدق شيء على كل ما يصدق عليه ذلك السلب. 
(ه) قوله: أنتجت: كما في قولنا: الدوهر ليس بعرضء وكلما ليس بعرض ليس في موضوع؛ فإنه ينتج كقولنا: 
الجوهر ليس في موضوع؛ مع كون الصغرى سالبة. 
(5) قوله: حله: [أي حل هذا الوجه الثاني من الشك] فإن قلت: إنها مساوية للسالبة» فعاد المحذورء قلنا: 
مقصودنا أن السالبة لا ينتج بحسب الذات والإنتاج بالعرض» فلا ينكره قظء وما قيل: إن إنتاج السالبة في بعض 
صورة لا ينائي اشتراط الإيجاب؛ لأن إنتاجها إنما يكون باعتبار صوص مادة» وأما اشتراط الإيجاب فهو باعتبار 
جميع الأفراد مع عزل النظر عن خصوص مادة» بمعين أن اليأة الإيجابية مى تحققت» فهي تستلزم الإنتاج قطعاء - 
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أقول: ولك أن تستدل” من ههنا على عدم استدعاء تلك الموجبة الوجود؛ فتدير»” 
وفي الثاني” اختلاف المقدمتين في الكيف" وكلية الكبرى» وإلا يلزم الاختلاف.” 
وهو دليل العقم؛ اونا وو اوس لا لاد الول ل جب ا 


> فهو في محل حدشة؛ لأن الدليل الدال على عدم إنتاج السالبة إن لم يتنهض مطلقاء لا دخل فيه بمادة دون مادة 
بالجملة, إن اعتبر» فهم إنتاج السالبة» ولو كان في .خصوص مادةء فلا يستقيم الدليل على عدم إنتاج السالبة؛ 
لأن مواده أنه لا ينتج أصلاء كما لا يخفى على من له أدن مهارة» وإن أنكرتم فلا بد من الالترام بأن السالبة لا بيج 
في مادة من الواد» على ما يقتضيه الدليل» فإذن قد ثبت أن القول بإنتاجها في بعض مادة دون البعض مما لا يحصل 
له كما يحكم به النظر الدقيق» ولك أن تقول في تتميم كلام القائل بأن الدليل الدال على عدم إنتاج السالبة» إنما 
يستقيم لو كانت الكبرى موجبة والصغرى سالبة» ولو كان كلاهما سالبتين» فعدم الإنتاج في معرض الخفاى» فإن 
قلت: تكرر النسبة السلبية دليل الإيجاب, قلنا: هو أول التراع» كذا قيل. 

() قوله: ولك أن تستدل: يعي إذا عرفت بصدق قولنا: «الخلاء ليس يموجود» على طريق الإيجاب» والخلاء 
معدوم ليس له وحود؛ فالمستدل به على أن تلك موجبة لا تستدعي وجود الموضوع؛ وإلا لم تكن صادقة في هذه 
الصورة مع أنها صادقة» كذا ف مرآة الشروح. 

() قوله: فتدبر: لعله إشارة إلى أن الربط الإيجابي مطلقا يستدعي الوحود ضرورة ثبوت شيء لشيءء؛ فلا يستلزم 
ثبوت المنبت له؛ وهذا قال المحقق الدواي: إن هذه القضية قضية ذهنية؛ لا موجبة سالبة امحمول. 

(5) قوله: وف الثاي: [أي في الشكل الثاني يشترط لإنتاجه أمران» أحدهما: احتلاف 586 

(4) قوله: اعتلاف المقدمتين في الكيف: سقط بهذا الشرط ثمانية ضروب: الموجبتان مع الموجبتين» (فيه أربعة 
ضروب, أحدها: الموجبة الكلية الصغرى والموجبة الكلية الكبرى» وثانيها: الموحبة الحزئية الصغرى والموجبة البرئية 
الكبرى؛ وثالئها: الموحبة الكلية الصغرى والموحبة الحزئية الكبرى» ورابعها: الموجبة اللنزئية الصغرى والموجبة 
الكلية الكبرى) والسالبتان مع السالبتين» (وفيه أيضا أربعة ضروبء أحدها: السالبة الكلية الكبرى والسالبة 
الكلية الصغرى,» وثانيها: السالبة الحرثية الصغرى وكذا الكبرى» وثالئها: السالبة الكلية الصغرى والسالبة الحرئية 
الكبرى» ورابعها: بالعكس). 

(0) قوله: وإلا يلزم الاحتلاف: [أي وإن لم يكن الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى]؛ لأن القياس لما كان 
صادقا مع الإيجاب» لم ينتج للسلبء ولما صدق مع السلبء لم ينتج للإيجاب» لو لم يكن احتلاف المقدمتين في 
الكيف في هذا الشكل» يلزم أن يكون القياس صادقا مع الإيجاب» وينتج السلب» وكذا يكون صادقا مع السلب» - 


1 


1 


ا 
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فينتج الكليتان سالبة كلية» والمختلفتان”© ١ك‏ سالبة جزئية بالخلف.” أو بعكس 

الكبرى” والصغرىء ثم الترتيب ثم النتيجة» وفي الثالثة إيجاب الصغرى" اموت 
الشكل 


> وينتج الإيجاب» أما إذا كان القياس مركبا من الموحبتين» فنقول: لو قلنا: كل إنسان حيوان» وكل ناطق حيوان, 
كان الحق الإيجاب» ولو بدلنا الكبرى بقولنا: كل فرس حيوان» كان الحق السلبء» وكذا لو تألف من السالبتين» 
كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر» ولا شيء من الناطق بحجر» كان الحق الإيجاب. ولو قلت: لا شيء من الفرس 
بحجرء كان الحق السلب؛ وكذلك لو لم يكن كلية الكبرى في مدار الشكل» يلزم الاختلاف في النتيجة» كقولنا: كل 
إنسان ناطق» وبعض ال حيوان ليس بناطق» كان الحق الإيجاب» ولو قلنا: بعض الصاهل ليس بناطق» كان الحق السلب 
أما أن الاحتلاف دليل العقم فلأنه يعلم منه أن النتيجة ليس بلازمة للقياس؛ إذ قد يتخلف في مادة» فلا ينتج. 
)١(‏ قوله: والمختلفتان: أي الضروب الي فيها الصغرى والكبرى مختلفتان في الكلية والحزئية» بأن يكون الصغرى 
فيها موجبة حزئية والكبرى سالبة كلية أو الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية» ينتج سالبة جرئية؛ لأن 
لنتيجة تابعة لأخس المقدمتين» وهي السالبة الحرئية. 

(1) قوله: بالمخلف: تصوير الخلف أن نقول: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحجر بحيوان» ينتج: لا شيء من 
لإنسان ببحجرء وإلا لصدق نقيضه؛ لأن ارتفاع النقيضين محال» وهو بعض الإنسان حجرء فإذا جعل هذا النقيض 
صغرى لتلك الكبرى» ونقول: بعض الإنسان حجرء ولا شيء من الحجر بحيوان؛ يننج من الشكل الأول: بعض 
لإنسان ليس بحيوان» وهذا مناف» بل مناقض الصغرى الشكل الثاني» وهذا مسلم الثبوت» فيكون النتيجة | 
لحاصلة من الشكل الأول كاذبة» فيكون نقيضها حقاء وهو لا شيء من الإنسان بحجرء وهذا عين التيجة  ١‏ (ا 


للشكل الثاي. ال 
) قوله: بعكس الكبرى: تصوير عكس الكبرى أن نقول: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحجر بحيوانه 207 أآك 
ينتج: لا شيء من الإنسان بحجر؛ لأنه لو انعكس الكبرى» لكان شكلا أولا؛ لأن صغرى الشكل الثاني كصغرى ١‏ ل 
الشكل الأول؛ لأن الحد الأوسط محمول فيهماء إنما المخالفة أي الكبرى قد عكسناء صار شكلا أولا بالضرورة؛ ا 2 
مكذا كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحيوان بححرء ينتج تلك النتيجة؛ ولما كان العكس حاريا في الضربين ْ٠‏ م 
دون الأمر الثالث» قدمه عليه. 30 
؛) قوله: إيجاب الصغرى: مثل: كل إنسان حيوان» وكل إنسان ناطق» ينتج بعض الحيوان ناطق» فلو لم يتحد 0 ( 
لأصغر مع الأوسط بأن يكون الصغرى سالبة» نحو: لا شيء من الإنسان بميوان» وكل إنسان ناطق فلم يحصل )0 م 


لنتيجة» وهو بعض الحيوان ناطق» وتفصيله في شرح المطالع. 20 0ف 


١‏ ل لسدىار ريل الوية الكليةوالوية ا 


و 0 ا أو الكبرى.” : ثم الترتيب أثم النتيجة» أو بالرد» إلى الثاني 


حتى يرتد إلى الأول 
عكسه) ل ل ل 


الشكل الثاني والثالكث أي لحذين الشكلين 


في بعض المقدمات أن أحد الطرفين متعين للموضوعية أو المحمولية» حتى لو عكس,.” 
الموضوع والمحمول من الصغرى والكبرى 


م قوله: بالخلف: وطريقه في هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة بكلية كبرى وصغرى القياس؛ لإيجابما صغرى» 

فينتظم منهما قياس من الشكل الأول» ينتج ما ينافي الكبرى» وهذا البيان يجري في تمام الضروب. 

قوله: أو بعكس الصغرى: ليرحع إلى الشكل الأولء وينتج النتيجة المطلوبة» وهذا لا يجري في الضربين اللذين 
يقع الكبرى فيهما حزئية؛ لعدم صلاحية الحرئية لكبروية الشكل الأول. 

رم قوله: أو الكبرى: ليصير شكلا رابعاء لم يعكس الترتيب؛ ليرتد إلى الشكل الأول» وينتج نتيجة» لم يعكس هذا 

النتيجحة حى ينتج النتيجة المطلوبة» وهذا البيان إنما يجري في الضروب الي كبراها موجبة» ويكون الصغرى كلية. 

(4) قوله: أو بالرد: وهذا إنما يحري في ضرب الرابع والخامس بخلاف ما في الضروب؛ فإن كلا من الصغرى 

والكبرى في الضروب الثلاثة الأول: موجبة» وهي تنعكس جزئية» ولا بد في الشكل الثاني من الاحتلاف في 

الكيف وكلية الكبرى» بقي الكلام في السادس» فنقول: إن الكبرى فيه سالبة جزئية لا تنعكس» ولو فرض 

انعكاسهاء فينعكس إلى سالبة جزئية لا يصلح لكبروية الشكل الثاني فتأمل. 

(ه) قوله: وفي الشفاء إل: حواب سؤال مقدر» هو: أن هذين الشكلين لما كانا يرجعان حقيقة إلى الأول» فيكون 

عنهما غنية» وحاصل الحواب: أن هذين الشكلين أي الثاني والغالث؛ وإن كان يرجعان إلى الشكل الأول؛ فلهما 

خاصة» وهي أن الطبعي والسابق إلى الذهن في بعض المقدمات أن يكون أحد طرفيها موضوعا على التعين؛ 

والطرف الآخر محمولاء كذا قيل. 

(5) قوله: حئ لو عكس إلح: وغير سابق إلى الذهن؛ لما في الموجبات» فكقولنا: الإنسان حيوان وكاتب» فإن 

طبع الإنسان يقتضي موضوعية الحيوان والكاتب» وأما في السوالب» فكقولنا: لا شيء من النار ببارد؛ ويقبل؛ 

فإن النار أولى بأن يكون موضوعة؛ ليسلب عنها البارد. 


4.35 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
فالتأليف الطبعي ربما لم ينتظم إلا على أحد هذين» فليس عنه غنية» هذاء وفي الرابع 


8 أي خد هذا أي في الشكل 
إنجاب|” مع كلية الصغرىء أو اختلافها مع كلية إحداهماء وإلا لزم الاختلاف.” 
أي إيجاب القدمتين 

فيتتح الموجبة الكلية مع الأربع» والحزئية مع السالبة الكلية» والسالبتان مع المو جمة 
ديت 2 3 6-5 الكير 6 والحزئية - الكبريات 1 أي الكلية والجزئية المستبان و 
الكليك والسالبة اللكلئة جع الموضية الدرعة موبحة جزقة إن 1 يكن سلبم وال 
الكرى الصخرى وهو في الاثنين الأول والثاني 
فسالبة جزئية إلا 5 واحدل”© ف يشية وتطناة نتن ارط الب ساس ا ا 1 


)١(‏ قوله: وفي الرابع إلخ: أسقط هذا الاشتراط ثمانية؛ لسقوط أربعة لعقم السالبتين» واثنين لعقم الموحبتين مع 
جزئية الصغرى واثنين لعقم المختلفين الحزئيتين» فبقيت الضروب الناتّحة ثمانية» الأول: المركب من موجبتين 
كليتين؛ والثاني: من موحبة كلية صغرى وموحبة جزئية كبرى» والثالث: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية 
كبرى؛ والرابع: من موحبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» وإليه أشار المصنف بقوله: «لينتج الموجبة الكلية 
مع الأربع» والخامس: من موحبة حزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» والسادس: من سالبة كلية صغرى وموجبة 
كلية كبرى» والسابع: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» وإلى الضروب الثلاثة المذكورة أشار بقوله: 
«والبرئية مع السالبة الكلية, والسالبتان مع الموحبة الكلية)» والثامن: سالبة كلية صغرى وموحبة جزئية كبرى» 
وإلى هذا أشار بقوله: (والسالبة الكلية مع الموجبة اللحزئية»» كذا قيل. 

0 قوله: لزم الاحتلاف: أما على الأول» فلأنا إذا قلنا: بعض الحيوان إنسان» وكل ناطق حيوان» كان الحق 
لإيجاب» وهو بعض الإنسان ناطق» وهذا هو الخارجء ولو قلنا بدل الكبرى: كل فرس حيوان؛ كان الحق 
لسلب» وهو لا شيء من الإنسان بفرسء مع أن الخارج حلاف ذلكء يع الإيجاب» وأما على الثاني فلأن الحق 
في قولنا: «لا شيء من الحجر بإنسان» ولا شيء من الناطق بحجر) هو الإيجاب» يعي كل إنسان ناطق» مع أن 
لخارج السلب» وهو: لا شيء من الإنسان بناطق. ولو قلنا في تبديل الكبرى: لا شيء من الفرس بحجرء كان 
لحق السلب» وهو: لا شيء من الإنسان بفرس» وهذا هو الخارج أما على الثالث فلأن الحق في قولنا: (بعض 
لحيوان إنسان» وبعض الجسم ليس بحيوان) هو الإيجاب؛ أعن بعض الإنسان جسم. مع أن الخارج لاف ذلك 
وهو السلب, أعن بعض الإنسان ليس بحسمء ولو قلنا بدل الكبرى: بعض الحجر ليس بحيوان» كان الحق 
لسلب» وهو بعض الإنسان ليس بحجرء وهذا هو الخارج. 

0 قوله: إلا في واحد: [من هذه الضروب الستة وهو السادس منها] من هذه الضروبء أراد به الضرب السادس» 
لا باعتبار القوم» بل بالتفصيل الذي شرحناه ما يقتضيه ظاهر عبارة المصنف؛ فإنه ينتج سالبة كلية» كذا قيل. 


/ 
١ 
|| 
1 
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علم العاوم يع قصاء ادوم كي ص ليهص 


بالخلف»” أو بعكس الترتيب»" ثم النتيجة» أو بعكس المقدمتين» | المع او 
الكبرى؛ وأما بحسب الجهة في المختلطات»* ففي الأول فعلية الصغرى على مذهب 
الس ؛ لما قد سلف»”“ وذهس هو والإمام إلى إنتاج الممكنة” العامة؛ 000000 
اشيج وذهب هوقو ومام إلى ! 3 


رم قوله: بالخلف: وطريقه ههنا أن يضم نقيض النتيجة إل إحدى المقدمتين؛ لينتج إلى ما يناقض أو ينائي الأخرى» 
ففي الطرفين الأولين لما كانت النتيجة موحبة حزئية» فنقيضها أعئ السالبة الكلية بجعل كبرى وصغرى القياس 
إيجابهما صغرىء فيننظم القياس على هيأة الشكل الأول» وهو ينتج إلى ما ينعكس إلى ما يناقض» أو ينافي الكبرى 
الأول في الثاني» والثاني في الأول» وأما الضروب المنتجية السلب» وطريقه أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى 
وكبرى القياس كبرى» وهو ينتج إلى ما ينعكس إلى ما يناي الصغرى؛ كذا قبل. 

0 قوله: بعكس الترتيب: اعلم أن هذا لا يجري إلا في الضرب الأول والثاني والسادس والثامن» وإن كانت 
النتيجة السالبة الحزئية الحاصلة منه قابلة للانعكاس» أي كانت من الخاصتين» لا في الثالث والرابع والخامس 
والسابع؛ إذ كبرى الثالث والرابع سالبة. 

رم قوله: أو الكبرى: ولا يجري هذا إلا حيث يكون الصغرى موجبة لاشتراط إيجاب الصغرى في الثالث» 
ويكون الكبرى قابلة للانعكاس» وإلا لم يرد الشكل الرابع إلى الثالث؛ لأن رده إليه إنما هو بعكس الكبرى» 
وجعل ذلك العكس كبرى القياس ويكون الصغرى» أو عكس الكبرى كلية؛ لأن الشرط في الثالث كلية إحدى 
المقدمتين» فلا يجري إلا في الأول والثاني والثالث والرابع» إن انعكست السالبة الحزئية الكبرى إذا كانت من 
الخاصتين والخامس دون البواقي مثلاء نقول في الضرب الخامس: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحماد 
بحيوان؛ فبعض الإنسان ليس حماد» وهذه صادقة؛ لأنه إن عكست الكبرى» ويضم إلى الصغرى؛ ويقال: بعض 
الحيوان إنسان» ولا شيء من الحيوان يجماد» فيحصل الشكل الثالث» وينتج: بعض الإنسان ليس جماد» وهي 
عين النتيجة المطلوبة السابقة» فتفكر. 

( قوله: المحتلطات: هي الأقيسة الحاصلة من خلط بعض الموجهات مع بعض» والتفصيل في الإيضاحات لعمي 
مولانا عبد الحليم. 

رم قوله: لما قد سلف: إشارة إلى ما ف اشتراط الإيجاب من الاندراج» وحاصله: أن الصغرى لو كانت ممكنة» 
فلم يندرج الأصغر تحت الأوسطهء فلا يلزم النتيجة. 

(5) قوله: إلى إنتاج الممكنة: بين الممكنة والاتفاقية» وفي الفعلية تلازم؛ لأن الحكم في الممكنة العامة باستحالة النسبة» 
فيكون معن قولنا: «كل حمار مركوب زيد بالإمكان) أن مركوب زيد ثابت للحمار» مع انتفاء الضرورة عن 
الجانب المخالف له. 


ليسي يح حي ع ل ل سل ميو مي امن 


لأا : مكنة مع الكبرى» فأمكن وقوعها معهاء فلا يلزم من فرض الوقوع محال, فيلزم 


لآن الممكن مكن على كل حال وقوع هذه الممكنة أي مع الكبرى فرض وقوع الصغرى مع الكبرى 
اله 006 


وأجيب تارة” بأنه لا يلزم من بوت إمكان شيء مع آخر إمكان ثبوته معهع” ألا 

ترى من الجائز أن يكون وقوع الصغرى رافعا لصدق الكبرىء وفيه ما فيه" 2 
فكيف يصدق معها 

)١(‏ قوله: فيلزم النتيجة: حاصله: أن صدق الصغرى الممكنة مع الكبرى يستلزم إمكان صدق الصغرى معهاء 
وصدق الصغرى الفعلية معها مستلزم الإنتاج البتة؛ فإنه يندرج الأصغر تحت الأوسط حيئقد البتة» والممكن لا يستازم 
انال وإلا لم يكن بمكناء فعلم أن النتيجة لكوها لازمة للممكن غير مستحيلة» فهي إما ضروري أو ممكن» 
وكل ما هو ضروري أو ممكن؛ فهو كذلك على جميع التقادير» فعلى تقدير عدم خروج الصغرى عن درجة 
الإمكان إلى ساحة الفعلية» يصدق النتيجة الضروري أو الممكن أيضاء كما يصدق على تقدير فعليتهاء فيلزم 
النتيجة؛ لإمكان الصغرى مع الكبرى» وهو المطلوب» كذا قال المحقق المولوي حمد الله السنديلي. 
(1) قوله: أجيب تارة إلم: قال مولانا ولي الله: حاصله: أنا سلمنا أن الصغرى الممكنة يمكن بفعليتهاء لكن النتيجة 
ليست لازمة بفعليتها فقط» بل النتيجة إنما يحصل من فعليتها مع الكبرى» ويجوز أن يكون محالا؛ لأن الصغرى قد 
يكون وقوعها رافعا لوقوع الكبرى؛ كقولنا: كل حمار مركوب زيد بالإمكان؛ فإن وقوعه يرفع «لا شيء من 
مركوب زيد بحمار بالضرورة»). 
(؟) قوله: ثبوته معه: [أي مع الآخر] أي وقوعه ووجوده؛ فبين إمكان الثبوت وثبوت الإمكان فرق» ولا يستازم 
أحدهما الآخر» فإذا كانت الصغرى ممكنة» يوجد ثبوت إمكانما مع الكبرى» بأن يقال: إنُا ممكنة مع الكبرى؛ 
ولا يلزم منه إمكان ثبوت الصغرى, كذا في مرآة الشروح. 
(؛) قوله: فيه ما فيه: في المنهية: فإن الإمكان كيفية ثبوت المحمول للموضوعء ففعلية الإمكان مستازم لإمكان 
الفعلية في الجملة» نعم أزلية الإمكان لا يستلزم إمكان الأزلية» وبينهما بون بعيد. اتتهى. قال مولانا ولي الله: 
أنت تعلم ما فيه؛ فإنا سلمنا أن فعلية إمكان الصغرى» يستلزم إمكان فعليتهاء لكنها لا نسلم وجوب فعليتها مع 
الكبرى» حى يستلزم النتيجة بحواز أن يكون الصغرى رافعة لصدق الكبرى؛ لما مر منا آنفا. فإن قلت: الصادق 
في نفس الأمر لا بد من أن يكون متحققا على سائر التقادير» فعلى تقدير وقوعها كيف يكون رافعا لصدق 
الكبرى؟ قلنا: هذه المقدمة ليست بينة ولا مثبتة» بل العقل السليم يحكم ببطلانه» ويؤيد ما نحن بصدده ما قالوا: 
إن إمكان وحود زيد مع عدم لا يستازم فعلية مع فعلية» وإلا لزم اجتماع النقيضين» وهو محال» فتأمل» فإنه من 
مزلة الأقدام. 


كا ا 


17ت لتاقل 1 
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وأخرى ى يمع ١‏ لزوم العبجة” عل تقدير الوقوع؛ لآن الحكم في الكبرى” على ما هو 


أي وأجيب تار أي وقوع الصغرى 


اوفط بالفعل رظتنن الأمزة كر ” والحق أن أنخذ الإمكان بالمعنى الأخص" فهو 
3 في الجواب 


مساو للإطلاق» كالدوام للضرورة” بالمعنى الأعم, فيلزم النتيجة»" 00000 


)١‏ قوله: لزوع النتيجة: وهو مرضي الشارح المطالع» وعبارته هكذاء والحق في الجواب أنا لا نسلم أنه إذا فرضت 
الصغرى فعلية» يلزم نتيجة فضلا عن كونها ضرورية» وقوله: «الاندراج الأصغر تحت الأوسط)ء قلنا: لا نسلم؛ 
فإن الحكم في الكبرى على كل ما هو أوسط بالفعل في نفس الأمر والأصغر ليس أوسط بالفعل في نفس الأمر» 
بل على ذلك التقدير» فلا يتعدى الحكم من الأوسط إليه. انتهى. 
رم قوله: لأن الحكم في الكبرى: يعين أن النتيجة إنما تلزم إذا اندرج الأصغر تحت أوسط في الصغرى في نفس 
الأمرء ويكون الحكم بالأكبر في الكبرى على ما هو أوسط في نفس الأمرء وإذا فرض وقوع الصغرى مع الكبرى 
٠‏ ويكون فعلية» ففي الكبرى الحكم بالأكبر على ما هو أوسط بالفعل في نفس الأمرء وف الصغرى اندرج الأصغر 
تحت الأوسط بالفعل بحسب الفرض» لا بحسب نفس الأمرء فلا يلزم تعدي الحكم بالأكبر من الأوسط إلى الأصغرء 
فلا يلزم النتيجة. اا 
0 قوله: فتفكر: في المنهية: فيه إشارة إلى أنه يمكن إثبات المقدمة الممنوعة بأن يقال: لو وقعت الصغرى الممكنة 
مع الكبرى» كانت الصغرى فعلية معهاء لزمت النتيجة» والملازمة الأولى بينة والثانية مسلمة. انتهى. ولا يخفى 
عليك ما فيهء كما قال مولانا ولي الله: فإنه إن أريد بالفعلية معها الفعلية النفس الأمري فهي في حيز الخفاء كما 
مر شرحه؛ وإن أريد بما الفعلية العرضية» فهي لا يفي المطلوب؛ لأن للإنتاج لا بد له من الفعلية الواقعية» ولعل 
الحق في هذا المقام ما أفاده المصنف هو أنه إن أنحذ الإمكان بالمعيئ الأخصء أعنٍ سلب الضرورة المطلقة» فينتج 
نتيجة بلا مرية؛ لأنه يساوق الفعلية» وإن أحذ يعن أعم؛ أعين الإمكان الذاق» فلا يلزم النتيجة؛ لحواز أن يكون 
الشيء مكنا بالنظر إلى نفس تجحوهرهء ويصير وقوعه ممتنعا باعتبار الغير» وقد مر منا مرارأ. 
() قوله: بالمعى الأخمص: وإنما كان الإمكان بالمعئ الأول أخص؛ لأنه سلب الأعم, والثاني سلب الأخص نقيض 
الأعم» كما عرفت في مبحث السلب بين الكليات» فتدبر. 
رم قوله: كالدوام للضرورة: فإن الدوام أيضا لا يخلو عن الضرورة بحسب العلة» فهو مساو للضرورة هذا المعى» 
والإمكان الإطلاق نقيضاهماء فيكونان متساويين؛ لأن نقيضي المتساويين متساويان؛ فإذا كان الإمكان مساويا 
للاطلاق» والإطلاق شرط الإنتاج» فيلزم النتيجة على هذا التقدير. 0 
(5) قوله: فيلزم النتيجة: لكن ينتج الكبرى في الجهة» إلا إذا كانت من الصفات» فحيتقذ ينتج الصغرى على ما 
زعم الشيخ» كذا قيل. 


5 سلم العلوم مع ضياء التجوم 
وإلا متك ثم النتيجة كالكبرى إن كانت غير الوصفيات»2© وإلا فكا 3 
لم من خرى 


أي الكبرى 
محذوفا عنها قيد الوجود” والضرورة المختصة» ومنض| إليها” قيد الوجود في الكبرى, 
أي عن الصغرى التي توجد فيها لا في الكبرى 


)١(‏ قوله: وإلا لا: [أي وإن لم يكن الكبرى من غير الوصفيات؛ بل يكون منها] أي وإن لم يؤخذ الإمكان 
بالمعيى الأخصء بل يؤحذ بالمعئ الأعمء وهو الإمكان الذاي» لا يلزم النتيجة. 

(؟) قوله: غير الوصفيات: الأربع» أي غير المشروطة العامة والعرفية العامة والمشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. 
0 قوله: فكالصغرى: أي فالنتيجة ال هي الصغرىء يعي يتبعها في الجهة. 

(؛) قوله: قيد الوجود: نحو: بعض الإنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة» وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام 
كاتباء فبعض الإنسان متحرك الأصابع بالفعل. 

. (0) قوله: منضما إليه إل: لا بد ههنا بيان أمور خمسة, أحدها: النتيجة» كالكبرى إن كانت من غير الوصفيات 
الأربعة» وذلك لاندراج البين؛ فإن الكبرى دلت على أن ثبت له الأوسط» فهو يكون محكوما عليه بالأكر 
بالجهة المعتبرة في الكبرى» والأصغر ما ثبت له الأوسط بالفعل» فيكون محكوما عليه بالأكبر بتلك الجهة» ولا 
يري هذا إذا كانت الكبرى عن الوصفيات الأربعة؛ لأن محصلها يرجع حيتئذ إلى أن الأكبر ثابت للأصغر ما دام 
أوسطء والأوسط وجب الحذف ف النتيجة» فلو كانت النتيجة تابعة لكبرى» فيكون النتيجة: أن الأصغر أكبر ما دام 
لصغرى» وهو خلاف ما يقتضيه الكبرى» وثانيهما: أن النتيجة تابعة للصغرى إن كانت الكبرى من أحد الوصفيات 
لأربع» وذلك لأن الكبرى يدل على دوام الأكبر بدوام الأوسطء فيكون الأكبر ثابتا للأوسط على فج ثبوت 
للأوسط الأصغرء فإن كان دائما فدائماء وإن كان وقتا فوقتاء وثالثها: أن قيد الوجود في الصغرى لا يتعدى إلى 
لنتيجة» 'بل بحسب حذفه. وذلك لأن حمل الأكبر على الأوسط وإن كان مقيدا بدوام الوصفء لكن لا يلزم منه 
أن يكون مقتصرا على وقت بثبوت وصف الأوسطء بل يجوز أن يكون دائما لكل ما ثبت له الأوسطء فلا 
يصدق.لا دوام الأصغرء وهذا كقولنا: كل إنسان ضاحك لا دائما وكل ضاحك حيوان دائما مع كذب النتيجة 
:القائلة» أعئ «كل إنسان حيوان لا دائما»» ورابعها: أن الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى إلى النتيجة» 
وذلك لأن الكبرى إذا لم يكن فيها ضرورة؛ حاز انفكاك الأكبر عن كل ما ثبت له الأوسطء لكن الأصغر ما 
ثبت له الأوسط» فيجوز انفكاك الأكبر عن الأصغرء فلم يتعد إلى النتيجة» وخامسها: إن قيد الوجود إن كان في 
الكبرى» كما إذا كانت مشروطة خاصة مثلاء فلا بد أن يتعدى إلى النتتيجة ويضم إليهاء وذلك فإن الكبرى 
حيتئذ يدل على أن الأكبر غير دائم لكل ما هو أوسطء والأصغر ما هو الأوسطء فيكون الأكبر غير دائم له. 


ا 
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ْ وفي الثاني دوام الصغرىء أو انعكاس سالبة الكبرى» وكون الممكنة مع الضرورية أو 


١‏ يشترط بحسب الجهة أمران أحدهما دوام 
كبرى مشروطة» والنتيجة دائمة” إن كان هناك دوام» فكالصغرى محذوفا عنها قيد 
أي في ذلك الضروب أي فالنتيجة كالصغرى عن الصغرى 
الوجود” والضرورة” فيه ما فيه» وق الثالث ما ف الآول.*“ العام لم وله اوم 
07 الشكن ب 


01١‏ قوله: والنتيجة دائمة: وذلك بالبراهين المذكورة في المطولات من الخلف وغيره» مثلا: إذا صدق (كل إنسان 
كاتب بالإطلاق» ولا شيء من الحمار بكاتب بالضرورة أو داثماء ولا شيء من الإنسان محمار دائماء وإلا 
فبعض الإنسان حمار بالإطلاق» ونجعله صغرى كبرى القياس هكذا «بعض الإنسان حمار بالإطلاق» ولا شيء 
من الحمار بكاتب بالضرورة أو دائما)» ينتج من الأول: بعض الإنسان ليس بكاتب بالضرورة أو دائماء وقد 
يكون: كل إنسانٍ كاتب بالإطلاق» هذا حلف» كذا قيل. 

() قوله: قيد الوحود إلخ: والسر فيه عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة إلى قيد الوجود على شرائط الإنتاج؛ فإن قيد 
الوجحود إما في إحدى المقدمتين أو في كلتيهماء وأيا ما كان» فبعض شرائط الإنتاج منتفء أما إذا كان في إحدى 
المقدمتين» فانما مخالفة للأخرى في الكيفء فيكون قيد وجودها موافقا في الكيفء وأما إذا كان في المقدمتين 
معاء فلأن قيد وجود كل منهما لا ينتج مع أصل المقدمة الأخرى؛ للاتفاق في الكيف» والإنتاج في هذا الشكل 
من متفقين في الكيف» وأما إذا كان في المقدمتين معا فلأن قيد وجود كل منهما لا ينتج مع أصل القدمة 
الأخرى للاتفاق في الكيف ولا مع وجودها؛ إذ لا إنتاج في هذا الشكل عن المطلقتين ولا عن ممكنتين» ولا عن 
ممكنة ومطلقة» كذا قبل. 

م قوله: والضرورة: أي يحذف الضرورة المختصة الصغرى؛ فإنها يختص ها إذا كانت مشروطة, أو إحدى 
الوقتيتين» والكبرى عرفية» وقد كان متقضى الشرط الأول أن الصغرى إذا لم يصدق عليها الدوام؛ يكون الكبرى 
إحدى الستء وليست الكبرى ههنا إحدى الدائمتين؛ إذ المقدر حلافه, ولا إحدى المشروطتين؟؛ لاختصاص 
الضرورة بالصغرى بالفرض» فهي إما عرفية عامة أو خاصة» وهي مع المشروطة لا ينتج الضرورة والدوام» وإلا 
لزم إنتاج اختلالها في الأول الضرورة؛ وقد تبين خلافهء على هذا فقس إن كان الصغرى إحدى الوقتيين. 

(4) قوله: ما في الأول: لكون أحص الاختلاطات الممكنة» وهو ما ينعقد من الصغرى الممكنة الخاصة مع الضرورية؛ 
والمشروطة الخاصة في أخص ضروب هذا الشكل؛ وهما الضربان الأولان عقيماء وهو يستوجب عقم سائر اتلاطات 
الإمكان في سائر الضروب» والوجه هو الاختلاف؛ لأنا إذا فرضنا انحصار مركوب زيد في الفرس» ومركوب 
عمرو في الحمار» يصدق «كل ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان» وكل ما هو مركوب زيد فرس 
بالضرورة»؛ ولا يصدق ابعض ما هو مركوب عمرو فرس بالإمكان»؛ لصدق نقيضهء وهو: لا شيء من 
مركوب عهرى يقري بالضرورة» ولو يدلنا الكبر بقولناء لاولا شي ما خى مركوب يزيد فار بالضرورة؛ ع 


| 
١‏ 
ظ 
ظ 
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في هذه الشكل : أي عن الصغرى 

ومضموما إليه لا دوام الكبرى.” وأحكام اختلاط الرابع تعرف ف المطولاات, ثم 
أي إلى العكس ١‏ 95 ِ 

الشرطي يتركب من متصلتين" أو منفصلتين»" أو حملية ومتصلة»" أو حملية ومنفصلة» 


أو متصلة ومنفصلة.” وينعقد فيه الأشكال الأربعة»* عل قمه مجه ابه ا لهال مدع 618 جيل ف اديه يوا و1 ور بع لو يو ليزي 


> كان الحق الإيجاب» وإن قلبنا الكبرى ب«كل مركوب زيد فرس بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائماء ولا 
شيء من م ركوب زيد بلا فرس بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما»» حصل احتلاط المشروطة الخاصة على 
هيأة الضربين الأولين» والصادق في الأول السلب؛ وفي الثاني الإيجاب» صدق هذين الاختلاطين في الأول مع 
الإيجاب» وفي الثاني مع السلب. 

() قوله: دوامه: [أي لا دوام العكس.] 

(0) قوله: لا دوام الكبرى:. إن كانت الكبرى إحدى الخاصتين» أما جهات التنائج فيعكس الصغرى؛ ليرجع إلى الشكل 
الأول» وينتج المطلوب بعينه؛ وبالخلف والافتراض على ما سبق بيائماء وأما حذف قيد اللادوام» فلأنه سالبة لا دخل 
لها في صغرى هذا الشكل» وأما لا دوام الكبرى؛ فلأنه مع الصغرى ينتج لا دوام النتيجة. 

(0) قوله: متصلتين: كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موحود» وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء» 
ينتج: كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. 

(؛) قوله: أو منفصلتين: كقولنا: إما أن يكون العدد زوجاء وإما أن يكون فرداء وإما أن يكون الزوج زوج 
الزوج؛ أو يكون زوج الفردء ينتج: إما أن يكون العدد زوج الزوج وزوج الفرد» أو يكون فردا. 

(ه) قوله: حملية ومتصلة: أي يكون الحزء الثاني حملية والأول متصلة» نحو: كلما كان هذا الشيء إنساناء كان 
حيوانا فكل حيوان جسم, ينتج: كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو جحسم. 

(3) قوله: أو حملية ومنفصلة: |أي نحو العدد, إما زوج وإما فرد» وكل فرد غير منقسم ,عتساويين] نحو: هذا 
عدد» ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فرداء فهذا العدد أن يكون زوجا أو فرداء وقولنا: دائما إما أن 
يكون العدد زوجا أو فرداء وكل أحد منهما داحل تحت الكبرى؛ فالعدد داخحل تحت الكم. 

() قوله: أو متصلة ومنفصلة: نحو: كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عددء فدائما إما أن يكون العدد زوجا أو 
يكون فرداء ينتج: كلما كان هذا الشيء ثلاثة» فهو إما أن يكون زوجا أو فردا. 

(م) قوله: الأشكال الأربعة: يع لا بد في تلك الأقسام من اشتراك المقلامتين في جزء يكون هو الحد الأوسطء 
فإما أن يكون محكوما عليه في كلتا المقدمتين» نحو: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء وإذا كانت الشمس 
طالعة فالعالم مضيء» ينتج: إذا كان النهار موجودا فالعالم مضيء؛ أو محكوما به فيهماء نحو: إذا كانت الشمس - 
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والعمدة الأول»” والمطبوع منه" اشتراك المقدمتين ف جزء تام وشرائط الإنتاج 


كا في الحم أي من ار أي الصغرى والكبرى 


وحال النتيجة فيه كى) في الحملية»" فإنتاج اللزوميتين لزومية في الأول بين. وههنا 
شكء» 0 يصدق كلم كان الاثنان فرداء» كان عدداء وكلم) كان عدداء كان زوجاء 


أورده ا 


ربلا فرة منع كون الكبرى لزومية؛ وإنم| هي اتفاقية» ا 


القائل صاحب 1 
ثل الع 


> طالعة فالعالم مضيء. وإذا كان النهار موجودا فالعالم مضي 1 محكوما به في الصغرى؛ ومحكوما عليه في 


الكبرى؛ نحو: إن كانت الشمس طالعة فالعالم مضيءء وإن كان العالم مضيئا فالنهار موجوداء وبالعكس» نحو: 
إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة) وإذا كان العالم مضيئا فالنهار موجود) ينتج : إذا كانت الشمس طالعة 
فالعالم مضيء» فالأول هو الشكل الثالث» والثاني هو الثالث؛ والثالث هو الأول؛ والرابع هو الرابع. 

0١‏ قوله: والعمدة الأول: وهو ما يتركب من متصلتين؟؛ لكونه أحق بالتسمية بالشرطية من بين الأقسام الخمسة؛ 
لأن إطلاق اسم الشرطية على المتصلة بطريق الحقيقة» ولذا وقع البداهة بالبحث أولاء كذا في مرآة الشروح. 

5 قوله: المطبوع منه: اعلم أن القسم الأول على ثلاثة أقسام؛ لأن الحد الأوسط الذي يشترك بينهماء إما أن 
يكون حزءا تاما منهما بأن يكون الأوسط عين المقدم أو التالي فيهما أو جز غير تام منهما أو جزءا تاما من 
إحداهما» وغير تام من الأخرى» ولما 0 يكن كلها مقبول الطبع فبين المطبوع منهاء وقال: المطبوع منه) أي 
المقبول من الشرطي بين هذه الأقسام. 

(5) قوله: كما في الحمليات: اعلم أنه كما يشترط في القياس الاقتراني الحملي الذي هو عبارة عن الشكل الأول 
والثاني والثالث والرابع» وليس فيه قضية شرطية أن يكون صغرى الشكل الأول موجبة وفعلية وكبراه كلية؛ 
كذلك يشترط في القياس الاقتراني الشرطي» وكما أن الضروب المنتجة في الشكل الأول ثمه أربعق» كذلك ههناء 
وكما أن الشكل الثاني للا ينتج إلا سالبة) سواء كانت كلية أو حزئية) كذلك ههناء وكما أن الشروط قِ 
الشكل الثالث إيجاب الصغرى» وفعليتهما مع كلية إحداهماء وكما أن الشرط في الشكل الرابع إيجاب المقدمتين 
مع كلية إحداهما أنه اختلافهما مع كلية إحداهما ثمه» كذلك ههناء كذا قال مولانا عبد القدوس. 

() قوله: كذب النتيجة: [وهي كلما كان الاثنان» فردا كان أو زوجا.] 

ره قوله: وحله إلخ: [أي حل هذا الشك] حاصله: أن الكبرى إن أذت اتفاقية» فالقياس لا ينتج؛ لما قالوا: إن 
من شرائط الإنتاج أن يكون الحد الأوسط مقدما على اللزومية» وإن أحذت لزومية فهي ممنوعة الصدق دائماء 
يصدق لو لزم زوجية الاثنين على جميع الأوضاع الممكنة الاحتماع مع العددية» وليس كذلك؛ فإن من الأوضاع - 
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سسسب كك وبر بابر مسجب سي بر سس مسب رمس بور ع وبي سسا ادي يبب مسسبس سب بيس سس ب وبمسبص يب ب مويو 0 ١‏ 

ويجاب بأن قولنا: «كلما كان عدداء كان موجودا» لزومية؛ لأن العددية متوقفة على 
عن الحل والمجيب شارح المطالع 


الوجترد "اكد كلءا 3ادامويوردا كان رو جاء وير يع وميك لسعم 


أي القياس 


أقول:” لك أن تمنع الصغرى؟” فإنا لا نسلم” أن عددية الاثنين الفرد معلول 
الوجود؛ لآأن الممتنعارت© غير معللة وأن تمنع الكبرى” بناء على أن العام 0 


وهو كونه موجودا 
> الممكنة الاحتماع مع العددية كونه فردا أو الزوجية» ليست بلازمة على هذا الوضع. فإن قلت: إن فردية 
الاثنين ليست يممكنة الاحتماع مع عددية؛ لأنه مناف الاثنين» فزوجية الاثنين لازمة لعددية على جميع الأوضاع 
الممكنة الاحتماع معهاء فيصدق لزومه. قلنا: على هذا يتوحه المنع على صدق الصغرىء وبالحملة: أن القول عنافاة 
فردية الاثنين للعددية لا يمكن للشاك» كذا قيل. 
)١(‏ قوله: متوقفة على الوجود: ولا شك أن الشيء يستلزم ما هو موقوف عليه وإن كان ذلك التوقف توقفا 
ناقصاء كذا قال مولانا ولي الله. 
(5) قوله: بزعمكم: [من أن اللزوميتين منتجان لزومية] إشارة إلى أن الحواب إلزامي؛ فإن ايب منصبه منصب 
الشاك» وهو من حيث إنه شاك» لا يسلم إنتاج اللزوميتين لزومية له بزعمه» فليس له بزعمه أن يجيب إثبات 
المقدمة الممنوعة بمذا النمط» بل بطريق الإلزام. 
() قوله: أقول: لا يخفى عليك» قد مر منا سابقا: أن الافتقار على تقدير الوحود العرضي لا يضر الامتناع في 
نفس الأمر» فلو التزم أحد أن عددية الاثنين الفرد على تقدير تحققه معلول لوجود الاثنين» فلا ضير فيه قط؛ لأنه 
لا يصادم الامتناع الواقعي قطء وقد قال المصنف لله سابقا بأن مجموع شريكي الباري معلول لحرئية» أعي 
شريك البازي؛ ولا ينافي هذا امتناعه. 
(:) قوله: الصغرى: [وهو كلما كان عددا كان موجودا.] 
(ه) قوله: لا نسلم: أي كلما كان عدداء كان موجودا. 
(5) قوله: لأن الممتنعات: والاثنان الفرد من الممتنعات» فيكون سلب الوحود فيه ضرورياء فكيف يتعلق الجعل 
والتأثير به» وهذا صريح أن الافتقار إلى العلة بحسب الوحود الفرضي أيضا لا يصح في الممتنعات؛ لأنه ينافي 
الامتناع» مع أنه قد نص سابقا على أن الافتقار بهذا الوجه على تقدير الوحود الفرضي إل كذا قال. 
م قوله: أن تمنع الكبرى: [وهي كلما كان موجوداء كان زوجا لزومية] يعن لو سلم صدق الصغرى قتمنع 
الكبرى» وهي قولنا: كلما كان الاثنان موجوداء كان زوجا؛ فإن وجود الاثنين حيقذ أعم من الزوج والفرد» وصدق 
العام لا يستلزم صدق الخاص؛ لجواز أن يتحقق في خاص آخرء فكيف يصدق الخاص على جميع أفراد العام؛ - 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ١‏ نيك 


لا يستلزم الخاصٌ؛ لأن وجود الاثنين الفرد من جملة" وجود الاثنين» نعم" يصدق 


وهو كونه عددا الكيرىي 


اتفاقية» ولو تشبث" بكونها من لوازم الماهية» للزم صدق النتيجة المفروض كذبها في 


وهو غير نتيجة عند الدفع أي كون الزوجية كذب النتيجة 


هذا الحواب» فتأمل." واختار الرئيسن في الل بناء عل ارأيه: أن الصغرى” كاذبة. 
أقول:" قولنا كنا يكن الافان عدا ل بكو قروا يبلق الزوفنة؛ 52 


وهو انتفاء العددية 

> فإن الفرد مناف للزوج» فلا يصدق حينئذ لزومية كلية» نعم يصدق اتفاقية) وهي ليست ,منتجة؛ فإن الشرط 
في الإنتاج مقدمة الأوسط في الازومية» كذا في مرآة الشروح. وقال بحر العلوم: لا يبعد أن يقال في جواب أصل 
لإشكال: إن كلية الكبرى ممنوعة؛ فإن من تقادير عددية الاثنين الفردية» والزوحية غير لازمة اء وإن ادعى 
لزوم الزوحية على ذلك التقدير» يلزم صدق النتيجة» وإن أخذت اتفاقية كلية خاصة؛ يعتنع كون الصغرى 
تفاقية؛ فإن المقدم فيها محال» وهذا الضرب من القياس غير منتج؛ لأنه منتج غير مقيد» إنما ذلك في ما إذا كانتا 
اتفاقيتين خاصتين هذا. 

(1) قوله: من جملة إلخ: فوجود الاثنين حون وجرة الاثنين الفرد» ووجود الاثنين الزوج» فلا يستلزم وحود 
لاثنين الزوج كلية» فيجحوز أن يكون موجودا في ضمن الاثنين الفرد بدون الاثنين الزوجء فلا يصدق «كلما 
كان مؤحودا كان زوجا). 


(؟) قوله: نعم يصدق اتفاقية: فإن من الاتفاقيات أن الاثنين إذا كان موجوداء يصير زوجاء والاتفاقية الكبرى لا ينتج 
في الموحبتين في الشكل الأول. 

م قوله: لو تشبث إلخ: دفع إيراد» وتقريره: أن الزوجية من لوازم الاثنين مطلقاء فيمتنع الانفكاك عنه؛ فالمنع 
على كون الكبرى لزومية لعلة في غير موضع» وجه الدفع: أنما لو كانت لازمة له مطلقاء أعم من أن يكون 
زوجا أو فرداء فيلزم صدق النتيجة» مع أنا قد فرضنا كذيماء كذا قبل. 

() قوله: فتأمل: قال المولوي غلام يحى: إنما أمر بالتأمل؛ لغلا يتوهم أن النتيجة لا نسلم أنها مفروض الكذب 
عند انحيب؛ لأن منصب إلخ» فيقول الشارح قله : فإن المحيب منصبه تعليل لقول المصنف بللله: «المفروض كديا 
إلخاء وليس متعلقا بقوله: «فتأمل») بل هو إشارة إلى الدقة. 

رهم قوله: الحل: [وهي قولنا: كلما كان الاثنان فردا كان عددا.] 

قوله: أقول: وأنت خبير يا فيه؛ لأنا لا نسلم أن القضية المذكورة صادقة» كيف ومختار الشيخ لما كان المقدم ا محال 
لا يستلزم التاللي في نفس الأمر» فكيف يسلم أن قولنا: كلما لم يكن الاثنان مطلقاء لم يكن فردا صادق؛ لأن المقدم 
فيه من المستحيلات» والثاني من الواقعيات» إلا أن يقال في توجيهه: أن تلك القضية صادقة في حاق الواقع؛ فعلم ما 
احتاره الشيخ؛ فهو حلاف ما عليه الواقع» ولعل الحق في هذا المقام ما أفاده المصنف لله هو أحذ على تقدير - 


حيك : سلم العلوم مع ضياء التجوم 


وهو انتفاء الضرورية 
الصغرى» ومنه يستيين ضعف مذهبه» والحق” 0000000 0 1# 


من هذا الجواب أي يظهر مذهب الشيخ 


> رأي الشيخ» يلزم أن لا ينعكس الموجبة الكلية كنفسها بعكس النقيض» وقد أشار إليه في الحاشية بقوله: «(ولو 
قبل نظرا إلى رأي الشيخ) أن انتفاء العام إنما يستلزم انتفاء الخاص إذا لم يكن انتفاء العام محالا وانتفاء الخاص 
صادقاء قلنا: يلزم حينئذ» لا ينعكس الموحبة الكلية كنفسها بعكس النقيض؛ فإنه كثيرا ما يكون التالي من 
القضايا العامة» كقولنا: كلما كان زيد موجوداء كان شيء موجودا. 

(0 قوله: والحق إل: قال مولانا ولي الله: لا يخفى عليك ما فيه؛ فإنا قد حققنا سابقا أن المحال لم يستلزم محالا ما 
لم يكن بينهما علاقة» ومن المعلوم انتفاؤها في محل التراع» أجاب عن أصل الشك بعض الأجلة من المتأخرين 
بقوله: ونحن نقول: إن حوزنا المنافاة بين طرفي الملازمة» فعدم إنتاج اللزوميتين ظاهر؛ لأن الحكم في الكبرى 
ملزوم الأكبر للأوسط على الأوضاع الممكنة معه, والأصغر لما جاز أن يكون منافيا للأوسط» لم يندرج تحت 
الأوسطء فلا يننج القياس؛ لتوقف الإنتاج على اندراج أوضاع الأصغر تحت الأوسطء وأما أن لا يجوز المنافاة 
ففي الإنتاج نظر؛ لأنا إذا اعتبرنا في الكلية لزوم التالي للمقدم على جميع الأوضاع الممكنة» فلا يخلو إما أن يعتبر 
لزومية كل وضع من تلك الأوضاع أو لا يعتبر» فإن لم يعتبر» لم ينتج الشكل الأول فضلا عن سلك الإشكال؛ 
أما في ضري الإيجاب فلأن المعلوم في الكبرى لزوم الأكبر للأوسط على جميع الأوضاع دون لزوم الأكبر يما لكل 
الأصغر من أوضاع الأوسطء فجاز أن لا يلزمه الأكبر» كيف لا وهم صرحوا بأن المقدم في الكلية مستقل 
باقتضاء الثاني» بحيث لا يكون لشيء من أوضاعه دخل في اقتضاء الثاني» فلا يكون ملزوما له» وأما في ضربي 
لسلب فلأن قضية الكبرى سلب اللزوم على جميع الأوضاع لا سلب اللزوم للأوضاع» فجاز أن يكون لازما 
للنقيض الأوضاع؛ ويكون ذلك النقيض هو الأصغر. انتهى ملخصا. ولا يخفى عليك ما فيه؛ فإن مقصود الشاك 
لإيراد على طورهم» وهم قائلون بإنتاج اللزوميتين لزومية» وأما ثانيا: فإنا نختار أن المعتبر في اللزومية لزوم التالي 
لسائر الأوضاع؛ وأما ثالنا: فهو أن المقدم بنفس تجوهره كاف باقتضاء الثاي» لا مدحل فيه للأوضاع؛ فكلما 
بمتنع انفكاك التالي عن الأوسطء ولا شك أنه لازم للأصغرء فيلزم منه امتناع انفكاك الأكبر عن الأصغر بلا 
شبهة؛ بناء على أن لازم اللازم لازم فظهر بمذا فساد ما ظن في عدم إنتاج طرفي الإيجاب» وقد مر ما فيه» 
فتذكره. والحق في الحواب أن يقال: إن أريد بالكبرى أن الزوجية ثابتة بعددية الاثنين على جميع تقاديره» حكن 
اجتماعها معاء وإن كانت ممتنعة في أنفسها حى يشتمل فردية الاثنين أيضاء فلا نسلم صدقهاء كيف وعددية 
الاثنين مع كونه فردا لإيجابية مع الزوجية بالضرورة» وإن سلم فلا نسلم كذب النتيجة» كيف وأن عددية الاثنين 
الفرد» ولو استلزمته الزوحية فلا بد من أن يكون فردية مستلزمة للزوحية» وإن أريد أن الزوجية ثابتة للها على 
جميع تقاديرها الواقعية» فلا اندراج فلا إنتاج» ولعل هذا التقرير أحسن هما قال المصنفء فتأمل. انتهى. 


ْ 
ْ 
ْ 
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5 الجواب منع كذب النتيجة” بناء على تجويز الاستلزام بين المتنافيين» وبقايا المبحث 
جات 


في المسوطات» والاستثنائي يتركب من مقدمتين: شرطية ووضعية أو رفعية» ولا بد 
أي قياس الشرطية ألاستثنائي 
ا من كونها موجبه ة لزومية أو عنادية» ومن كلية الشرطية» أو الاستثناء»” ففي المتصلة 
ا أي كون الشرطية فإن الاتقاقية لا ينتج 
0 ينتج د المقدم 0 التالي؛ لأن وجود الملزوم مستلزم لوجود ين ولا عكس 
وهو المقدم في المتصلة اللزومية وهو التالي فيها 
لحواز أعمية” اللازم؛ ورفع التالي رفع المقدم؛ فإن انتفاء اللازم ملزوم انتفاء 
أي في الإنتاج رفع التالي رفع المقدم وهو التالي 
الملزوم؛ ولا عكسء وههنا شك. 
أي في الإنتاج رفع التالي رفع المقدم 
وقيل:*' عويصء وهو منع استلزام الرذ فع الرفع؛ لجواز" استحالة انتفاء اللازم» 


أي الشكل أي 0 أي رفع المقدم هو التالي 


( قوله: منع كذب النتيجة: [يعئ لا نسلم كذب النتيجة» وهي قولنا: كلما كان الاثنان فرداء كان زوجا.] 
زم قوله: أو الاستثناء: نحو: قد يكون إذا كان زيد إنساناء كان حيواناء أي على تقدير خاص» وهو كون زيد 
ناطقاء لكنه إنسان» أي في جميع تقاديره» ومنها كونه ناطقاء فيازم منه أن يكون حيواناء أو يقال: لكنه ليس 
بحيوان» أي على جميع تقاديره» ومنها كونه ناطقاء فيلزم منه أن لا يكون إنسانا. 

م قوله: أعمية اللازم: [وتحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخحص.] 

(4) قوله: رفع التالي رفع المقدم: أي لاء ويتنج استثناء رفع التالي؛ للنواز أخصية المقدم» ورفع الأخص لا يستازم 
رفع الأعم» وتلخيصه أن لكل من الملزوم واللازم وجودا وعدماء أما وجود الملزوم وعدم اللازم لكل منهما نسبة 
إلى مائل آخر نسبة الاستازام» فوجود الملزوم يستازم وجود اللازم» وعدم اللازم يستلزم عدم المازوم؛ لأنه لو لم 
يكن كذلك لزم بقاء الممزوم مع عدم اللازم» وهذا ما بمنعه قصر الملازمة بينهماء بل يهدم ذلك أساس قصر الملازمة 
بينهماء وأما العدم من الملزوم والوجود من اللازم فليس لكل منهما نسبة إلى المماثل أو غيره نسبة الاستلزام» فعدم 
الملزوم لا يستلزم عدم اللازم ولا وجودهء ووحود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم ولا عدمه؛ لحواز أن يكون اللازم 
أعم: فإن قيل: من الجائز أن يكون اللازم مساوياء قلنا: إن المعتبر في الإنتاج صورة القياس» لا مادته» وحيتقذ يلزم 
الإنتاج باعتبار التالم» وهذا غير مراذ» كذا قال مظهر أنوار الحق قدس الله أسرارهما. 

ره قوله: وقيل: [قائله صاحب الآداب الباقية.] 

وم قوله: لمواز إلم: والحاصل: أنا لا نسلم استازام رفع التليي رفع المقدم؛ لحواز أن يكون اللازم مستحيل 
الواقع» فلا يتصور انتفاؤه إلا بانتفاء اللزوم واللازم» فأين الملزوم حي يلزم انتفاؤه. فإن قيل: استحالة رفع التالي 
على تقدير استثناء نقيضه. لا معن لحا؛ لأن هذا الرفع متحقق في الواقع» والواقع ليس .كستحيل؛ فتجويز استحالة - 


0 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
فإذا وقع»""' لم يبق اللزوم معه. فلا يلزم انتفاء الملزوم. أقول: حله:” أن اللزوم حقيقة 


بين المقدم والتالي أي على الشك المذكور 
امتناع الانفكاك في جميع الأوقات» فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل 
أي انفكاك اللازم عن الملزوم” غير مقيد بوقت معين ههنا أي وقت الانفكاك كا قال الشاك 
في جميع» فهذا المنع” يرجع إلى منع اللزوم» وقد فرض وجوده؛ هذا خلف. ا 
أي منع استلزام الرفع الرفع بين المقدم والتالي مع أنه قد سلم وجوده أي باطل استلزام اجتماع النقيضين 


> انتفاء اللازم مما لا معيئ له؛ إذ الحال لا يوحد في الواقع» وإذا لم يجز رفع التالي اللازم» فكيف يتصور رفع 
الملزوم حى يازم انتفاء الملزوم رأسا؟ قلت: هذا إنما يستقيم لو كان صدق مقدمات القياس ضرورياء وهو غير 
لازم» كما عرفت» ولذا زادوا في تعريفه» (لو سلمت يازم عنها لذاتها قول آحر)» فالقياس الاستثنائي المتصل 
يكون حينئذ مركبا من شرطية وحملية» ولو سلمنا لذاتهما يازم عنهما قول آحر» وهذا يصدق على تقدير كذب 
الشرطية والاستثناء أيضاء ألا ترى أن قولنا: إن كان زيد حمارا كان ناهقاء لكنه حمار» ينتج: أنه ناهق» على 
تقدير تسليم مقدمية» فوجود المقدمتين إذا لم يلزم في الواقع» جاز رفع اللزوم» فلا يلزم الإنتاج. 

0 قوله: فإذا وقع إلخ: [ذلك الانتفاء المستحيل] فإنه نوع اللزوم» وهو لم يبق» قيل في شرح المسلم: إن حاصل 
الاستثناء عن رفع التاللي أن التالي مرفوع في الواقع ليس .>ستحيل قطعاء فجواز استحالة انتفاء اللازم في غير موضع» 
كذا قال الفاضل السنديلي. ثم اعلم أنه قال الملا في شرح المسلم: ولعله أراد أن انتفاء اللازم يجوز أن يكون 
مستحيلا من حيث إنه لازم» أي مع وصف اللزوم» فعلى هذا يرد على الاستفتاح من وضع المقدم أيضا؛ فإن المقدم 
يجوز أن يكون محالا في الواقع مع وصف الملزومية» وإنما رفع فارتفع اللزوم؛ ولا إنتاج منه إلى وضع التالي» فتدبر. 
و قوله: حله: حاصل الحل: أن معين اللزوم هو أن التالي ممتنع الانفكاك عن المقدم على جميع التقادير» فوقت 
الانفكاك دال في الجميع أيضا محال يقول: إن اللازم إما أن يكون ممتنع الانفكاك؛ أم لاء وعلى الثاني ينهدم 
أصل الملازمة» وعلى الأول» ثم المطلوب هو أن الرفع مستلزم للرفع؛ ويهذا ظهر ضعف ما قيل: إن اللزوم إنما هو 
على التقادير الممكنة؛ لا المستحيلة» كذا قيل. 

رمم قوله: فهذا المنع إل: حاصله: أن هذا المنع غير متوجه؛ فإنه لو توجهء يلزم اجتماع النقيضين» لكنه باطل؛ 
فالمنع باطل؛ أما الاستلزام فلأن الملزوم هو امتناع الانفكاك مسلم الوجود» ورفع استلزام الرفع الرفع؛ إنما هو 
باعتبار عدم بقاء اللزوم الأصل» فمنع ذلك بعينه منع هذاء ففي وقت اللزوم عدم اللزوم» وهذا هو احتماع 
النقيضين» ويمكن أن يجاب أن رفع التالي فيما نحن فيه متحقق بالفعل» ومن الضروري أن تحققه يستازم رفع 
المقدم على هذا النحوء نعم انتفاء التالي إذا كان محالاء فعلى تقدير وقوعه يستلزم محالا آخرء وهو عدم بقاء 
اللزوم فيما نحن فيه وقوعه واقعي ليس بتقديريء فلا يستازم رفع اللزوم: وفيما كان كذلك فكذلك» وبالجملة: 
أن هذا التجويز لا ينافي ما نحن فيه؛ فإن الرفع واقع بلا تقدير» فيستازم الرفع بلا محفاء؛ فإن العينين يفرض فيها 
اللزوم أولّاء فتأمل بالنظر الدقيق حي يظهر الحق الحقيق. 
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وفي المنفصلة ينتج الوضع 0 ا الجمع»” والرفع الوضع كانعة الخلو»” 
د 


أي وذ 


والحقيقية! “ يتنج النتائج الأربع» والقياس المركب موصول التنائج؛ ومفصوها أقيسة:" 
ومنه الخلف. وهو ما يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.”" ومرجعه إلى اقتراني 


أي من القياس المركب أي مرجع هذا القياس 
واستثنائي»”" والاستقراء"' حجة يستدل فيها من حكم الأكثر على كل؛ 0 
أي أكثر الزئيات أي كلها 


)١(‏ قوله: الوضع الرفع: أي وضع كل من المقدم والتالي رفع الآخر. 

(0) قوله: كمانعة الجمع: ولا ينتج فيهما رفع كل وضع الآخر؛ لإمكان الخلو» فيكون ها نتيجتان بحسب استثناء 
العين» كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجراء لكنه شجرء فهو ليس بحجر, لكنه حجرء فهو ليس بشجر. 
0 قوله: كمانعة الخلو: ولا ينتج فيها الوضع الرفع؛ لإمكان الجمع. 

(؛) قوله: والحقيقية إل: لأن الاستثناء على أيّ جزء كان» ينتج نقيض الآخر؛ لامتناع الجمع بينهماء واستثناء 
نقيض أي جزء كانء عين الآخر؛ لامتناع الخلو بينهماء فيكون لها أربع نتائج اثنان باعتبار استثناء العين» واثنان 
باعتبار استثناء النقيض» كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فرداء لكنه زوج فهو ليس بفرد؛ لكنه فرد فهو 
ليس بروج لكنه ليس بزوج فهو فرد؛ لكنه ليس بفرد فهو زوج. 

(ه) قوله: أقيسة: قال شارح المطالع في تفصيلات القياس المركب: قياس مركب من مقدمات ينتج مقدمتان منها 
تتييجة» وهي مع المقدمة الأحرى نتيجة أخرى» وهلمٌ جراء أي أن يحصل المطلوب؛ وذلك إنما يكون إذا كان 
القياس المنتج لمطلوب يحتاج مقدمتاه أو إحداهما إلى كسب بقياس آخر» كذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي 
البداهة» فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للمطلوب» ولهذا سمي قياسا مركباء فإن صرح نتائج تلك القياسات» 
سمي موصولا؛ لوصل تلك النتائج بالمقدمات» كقولنا: كل ج ب؛ وكل ب د فكل ج دءثم كل ج د» وكل د 
أء فكل ج أء ثم كل ج أء وكل أه» فكل ج ه» وإن لم يضرح لماء سمي مفصول النتائج» تفصيلها عن المقدمات 
و4 2222 ل 2 

(5) قوله: بإبطال نقيضه: أي نم نقيض المطلوب بأن يقال: نقيضه باطل فحصل المطلوب. 

0) قوله: اقتراني واستثنائي: هذا اوهو الا ساني هله راي لحك أي ال اطافيه بيع إلى قياسين: اقتراني 
واستثنائي» فالأول مركب من متصلتين» والثاني من متصلة وحملية» هكذا لو لم ينبت المطلوب» ثبت نقيضه 
وكلما ثبت نقيضه» ثبت محال» وكلما ثبت المطلوب» ثبت حال؛ لكن انحال باطل» فعدم ثبوت المطلوب باطل؛ 
ليوضح ذلك بأن القياس لما انحصر في الاقتراني والاستننائي» فلا بد من أن يرد هذا القياس إلى ذلك. 

() قوله: الاستقراء: [لما فرغ من مبحث القياس شرع في ما في حكمه؛ فيسمى الحجة وهو استقراء] وهذا غير 
الاستقراء المنقسم إلى التام وهو القياس المقسمء وإلى الناقص وهو الاستقراء المتعارف المفهوم عند الإطلاق. 
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تقول: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؛ لآن الإنسان والفرس والبقر 
غير ذلك نما تتبعناه كذلك»*” وهو إن)ا يفيد الظن؟؛ لحواز التخلف. كا قيل” ف 


تفيحصناه في ثبوت التحرلة لأفراد الحيوان 
لمساح» ولا يجب أدعاء ال حصر» كا ذهب إليه المَييل؟ وأتباعه»" وإ 0 لا أفاد الجزم"' 


أي هذا الاستقراء أ كالفاضل 2 


ل كان أدعائيا» نعم يجب ادعاء الأكثر؛ أن الظن تابع للأعم الأغلب» ولذلك 
أي لكوث الظن تابعا أو أغلبا 


قوله: كذلك: [أي يحرك فك الأسفل عند المضغ.] 

) قوله: قيل: [من ع أنه لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ.] 

قوله: ذهب إليه السيد إلخ: حيث قال: لا بد في الاستقراء من حصر الكلي في جزئياته» ثم إجراء حكم واحد 
ى تلك الحزئيات؛ ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي» فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن يتحقق أن ليس له 
زئي آخر» كان ذلك الاستقراء تاما وقياسا مقسماء فإن كان ثُبوت ذلك الحكم لتلك الحرئيات قطعيا أيضاء 
د ذلك الحكم اللتزم بالقضية الكلية» وإن كان ظنياء أفاد الظن بماء وإن كان ذلك الحصر ادعائيا بأن يكون 
اك جرئي آخرء لم يذكر ولم يستقرأ حاله» لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جرئياته ما ذكر فقطء أفاد ظنا 
قضية الكلية؛ لأن الفرد الواحد ملحق بالأعم الأغلب في غالب الظن» ولم يفد يقينا؛ لحواز المحالفة. انتهى. 

) قوله: : أتباعه: كالفاضل اللاهوري؛ فإنه قال بعد نقل كلام السيد: وهو تحقيق نفيس يفيد الفرق اللي بين 
ياس المقسم والاستقراء الناقص» والشك الذي عرض لبعض الناظرين من أنه لا يجب ادعاء الحصر في الاستقراء 
اقص» كما يشهد به الرحوع إلى الوحدان السليم» فمدفوع 00000 
دمه صريحا وضمنياء فممنوع؛ فإنه كيف يتعدى الحكم إلى الكلي بدون الحصر. 

) قوله: وإلا أفاد الجرم: في المنهية: فطريق الاتصال فيه حينئذ يكون قطعيا؛ فإنه إذا سلم جميع مقدماته» يلزم 
تيجة بالضرورة» وحيئئذ لا يخرج بقيد اللزوم عن تعريف القياس» كما لا يخفى» وليس مدار الفرق بينه وبين 
نياس على أنه يجوز فيه المقدمة الادعائية بخلاف القياس؛ فإن القياس أيضا يجوز أن يكون مقدماته ادعائية؛ بل 
اذبة بدهية» لكن إذا سلمت» يلزم عنها قول آخر» فالفرق بينهما ليس إلا بأن طريق الإيصال في القياس قطعي» 
ف الاستقراء ظين» وهذا إنما يصح إذا لم يدع الحصرء فتدبر. 

' ' قوله: نعم إلخ: دفع لما زعم السيد من أن يعدى الحكم إلى الكلي لا يستقيم إلا أن يدعي الحصرء وجه الدفع: 
؛ ادعاء الأكثر كاف في ذلكء فالمزئي الذي لم يستقر حاله حكمه الأكثر والمستقر» ولذلك بقي الحكم في غير 
نمساح كذلك أي كلهاء فتأمل. 
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| وههنا شك»." وهو أنه إذا فرض فى بيت ثلاثة: اثنان مسلمان وواحد كافر» لكن لم 
ا أي في الاستقراء 0 

يعلم" بأعيانهم» كل من تراه مظنون الإسلام, بناء على قاعد الأغلبية»" وكلما تيقنت 
بإسلام اثنين” منهم على التعين» تيقنت بكفر الباقي» بناء على الفرض” والظن 
بالملزوم» ويستلزم الظن باللازم» فيلزم” أن يكون كل واحد مظنون الكفرء وذلك 


منافي"' لما ثبت أولا. 2120 


0 قوله: ههنا شك إلخ: حاصل الشك: أن الاستقراء لو تحقق» فيلزم احتماع النقيضين» وتلخيصه: أما إذا فرضنا 
في البيت ثلاثة رجال» اثنان مسلمان وواحد كافر» ولم يعلم بأعياهم بأن يقال: إن هذين المعنيين يتصفان بالإسلام» 
والباقي بالكفر» فيلزم أن يكون كل واحد منهما مسلما وكافرا؛ فإن إسلام اثنين يستلزم الحكم بالإسلام على 
كل واحد واحد منهماء بناء على أنه أعم وأغلب» وأما الظن بالملزوم أعنٍ إسلام اثنين يستلزم الظن باللازم؛ 
أعن كفر الباقي» وهو يوجب أن يكون كل واحد منهما مظنونا بالكفر» والسر فيه أن إسلام الاثنين لما كان 
على سبيل الانتشار والإيهام؛ فكل اثنين منهم لو تَرَى يُظَن أنفهما مسلمان» فيظن بكفر الباقي» وهكذا لو ترى 
النين آخرين» فيصير كل واحد منهم مظنون الكفر» وقد ثبت أن كل واحد منهم مظنون الإسلام» كذا قيل. 

(0) قوله: الم يعلم: يعي أنه م يعلم أن أي اثنين منهم مسلمان؛ وأيّ واحد منهم كافر على وجه التعيين» بأن 
يقال: زيد وعمرو مسلمان» وخالد كافر» أو زيد وخالد مسلمان» وعمرو كافرء أو عمرو وخالد مسلمان» 
وزيد كافر 'وهكذا. 

(0) قوله: على قاعدة الأغلبية: الي مرت؛ إذ قد ثبت أن ظن الحكم الكلي باعتبار الأعم الأغلب» وفيما نحن فيه 
الأغلب الاثئان» فثبت به أن كل واحد من الثلاثة مسلم؛ لكون الاثنين الأعم الأغلب مسلمين. 

(4) قوله: ص إسلام اثنين: أي اثبين كانا منهم. 

(5) قوله: بناء على الفرض: أي في الفرض المذكور هو ظن الأمرين معا. 

(5) قوله: فيازم إلخ: [أي إذا كان اللازم معلوما وههنا شك] مظنونا بكفر؛ فإن ظن إسلام كل واحد منهم إِنما 
هو باعتبار إسلام الاثنين» وهو الأعم الأغلب» وإسلام الاثنين يستلزم كفر واحد بصورة القياس» هكذا أن إسلام 
الاثنين يستازم إسلام كل واحد منهم؛ بناء على الأغلبية» وإسلام الاثنين يستلزم كفر واحدء بناء على الفرض» 
فإسلام كل واحد يستلزم كفر واحد. 

() قوله: مناف إلخ: من أن كل واحد مظنون الإسلام» بناء على الفائدة الأغلبية؛ لأن الكفر والإسلام عتنع 
احتماعهماء فلو استلزم كفر كل واحدء يلزم أن يكون كل واحد مسلماء وكل واحد كافراء وفيما نحن فيه 
يلزم ذلك» هذا حلف. 


هَ#"اظ"إ“إٌعق#"ا#طفك“ك“ككككككللك10ل ا )| 
رحله: أن الملزوم” إذا كان أمرين» فلا بد في استلزام ا 


أي حل الشك 


عا محقق» لا أن يظن كل واحد بانفراده» والثاني لا يستلوم الأوله ار 


أي عن كل ولحد واحد بانفراده 
نيما نحن فيه هو الثاني» فلا محذور» فتفكر. أقول :"يرد عليه أن وجود الثالث” لازم 


أي في الفرض المذكور 

وجود الاثنين»“فالأول متحقق. " 
وهو ظن الاثنين 

قوله: إن الملزوم إلم: حاصله: أن ظن الاثنين على نحوين؛ أحدهما: أن يظن كل واحد واحد بانفراده» بأن 
ظن واحد منهما بإسلامه مع قطع النظر عن الثاني» ويظن آخر منهما بإسلامه كذلك» وآخرهما: أن يظن 
كلاهما معاء لا على انفراد واحد واحدء بأنه إذا ترى اث ثنين مجتمعاء تظن أنهما مسلمان» والملزوم هو أن يظن أن 
كلاهما معا متحقق؛ لا مطلقاء ولا يظن كل واحد واحد بانفراده» والمتحقق في الفرض المذكور هو ظن كل 
احد واحد بانفراده» فلا محذور؛ فإن الاستلزام يقتضي تحقق الملزوم» وهو غير متحقق» وما هو متحقق ليس 
للزوم» فلا يستلزم أن يكون كل واحد واحد مظنون الكفرء فلا حلاف. 
(5) قوله: أقول: حاصله: أنه تحقق كل واحد واحد على سبيل الانفراد» فلا حرم أن يتحقق مجموعهما؛ لأن 
مجموع عبارة عن اجتماع الأجزاء» ولا يكون فيه أمر زائد حين يصادم التحقق» ولعله من البديهيات. أقول: 
هذا عجيب جدا؛ لأنا لا نسلم أن ظن كل واحد واحد من الاثنين على سبيل البدلية يستلزم ظن كل واحد من 
لاثنين معاء وأما استلزام تحقق الأجزاء تحقق الكل» ليس بصحيح على الإطلاق» نعم إنما يصح لو كانت الأجزاء 
متحققة معا استلزامها له بين وحودها في محل التزاع في معرض الخفاء» كذا قيل. 
قوله: الثالث: [وهو تحقق الاثنين على سبيل الاجتماع.] 
:) قوله: لوجود الاثنين: فإن قلت: تحقق كل واحد واحد بانفراده لا يستلزم تحقق الوحدتين على سبيل 
لاحتماع؛ لجواز أن يكون أحدهما تحقق أمسء والآخر اليوم. 3 قلت: وإن لم يجتمعا باعتبار وجود أحدهما في 
لأمسء والآخر في اليوم» لكنهما إذا وجدا في الغد. فيعد وجوداهما متحققان معاء وهذا أيضا يكفي في 
لطلوب؛ فإذا تحقق الملزوم المفروض» يلزم المحذورء ولا شك في تحققه أيضا استازامه اللازم» فيلزم انحذور» وهو 
لطلوب» كذا في مرآة الشروح. 
ره قوله: المتحقق: حاصله: أن الكلام في تحقق الاثنين الذي ليس من آحاده انتشارء فعلى هذا لا يتضح 
لمقصود؛ لأن مقصوده إن ظن لكل واحد واحد على سبيل الانفراد لا يستلزم لوجود الث؛ لا يكون بين آحاده 
نتشار» ونحن لا ننكر باستلزامه؛ لوجود ثالث مطلقاء فملخص الكلام: أن المتحقق هو المجموع الذي آحاده 
لمنتشرة» بأن لوحظت على الانفراد؛ لأن المفروض أن المظنون بإسلام كل واحد واحد على سبيل البدل؛ 
والملزوم بكفر الباقي» وهو آحاده» ولوحظت على وجه المعية. 
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دل العاوع بع مياه القخوم م 

فإن قلت:” المتحقق من الثالث ما بين آحاده انتشار بأن يلاحظ واحد واحدء 
والمستلزم هو ملاحظة الآحاد معا. قلت: ملزوم اليقين هو اليقين بالثالث مطلقاء" 
فكلا القسمين ملزوم » إلا أن يقال:” لا تفاوت" في صورتي ملزوم اليقين؛” لعدم 


| ١ 
0 لطر الع ررو ان رار و وخا فى للك قل‎ 0 
يي 2 أي كلامنا ههنا فيه وهو ملزوم الظن‎ 
قوله: قلت: حاصله: أن الضرورة شاهدة بأن مجموع الاثنين مطلقا يستلزم كفر الباقي» أعم من أن يكون بين‎ )١( 
آحاده انتشارا أم لاء والانتشار وحالحا كحال اليقين؛ فإنك إذا تيقنت بإسلام اثنين على نحو كانء فيازم أن يتعين‎ 
بكفر الباقي» ولا شك أن اليقين والظن كلاهما متساويان في هذا الحكم؛ والقول بأن الاستلزام في صورة الظن إنما‎ 
يتحقق إذا لم يكن بين آحاده انتشار» وفي صورة اليقين إنما يتحقق مطلقا بحكم لا بد من بيان» ولعله من البديهيات.‎ 
قوله: مطلقا: [سواء كان بين آحاده انتشار أو لا.]‎ )١( 
م قوله: إلا أن يقال: حاصله: أن الظن واليقين متخالفان في هذا الحكم» كيف والضرورة حكمه؛ بأنك كلما‎ 
تيقنت بإسلام اثنين» فلا بد من أن يتحقق متعيئًا بكفر الباقي» سواء كان إسلام كل واحد من اثنين على سبيل‎ 
الانتشار أو لاء بخلاف الظن؛ فإن الظن بإسلام اثنين مطلقا لا يستلزم الظِن بكفر الباقي» كذا د‎ 
قوله: تفاوت: [أي لفقدان الذي يوجب الاختلاف بينهما.]‎ )5( 
(ه) قوله: في صورق ملزوم اليقين: والسر فيه أن الفعل في صورة الانتشار حاكم بالاستلزام» ولا شك أن فيما‎ 
نحن فيه قد يتحقق موحجب الانتشار؛ لأن فائدة الظن موجبة لظن إسلام كل واحد واحد على الانفراد بلا‎ 
ملاحظة حينية الاجتماع بخلاف صورة اليقين؛ لأن موحب الانتشار فيه مفقود» كذا قيل.‎ 
قوله: فتأمل: إشازة إلى أن الفرق لا يخلو عن سخافة» ولعل الحق أن اليقين والظن كلاهما متساويان في هذا‎ )5( 
الكبوراوة يواتن ابورا عور يلوا را 11711 ينبغي أن يعلم أن جواب ابيب‎ 
بالحل صحيح بلا مرية» وما أورده عليه المصنف صل فهو غير تام» ولا يغرنك أن الملزوم ههنا متحقق» وهو‎ 
إسلام اثنين الذي فرضناه أنه أعم أغلب؛ لأن حاصل المحيب أن المستلزم بكفر كل واحد واحدء وهو الظن‎ 
ياسلام كل أفراد الاثنين معاء ولا نسلم تحققه في محل النزاع» بل المتحقق هو ظن إسلام كل واحد واحد من‎ 
أفراد الاثنين على سبيل البدلية» وهو لا يستلزمه. فإن قلت: إن الحكم المتعلق بكل واحد واحد على سبيل‎ 
لانفراد يستلزم الحكم على المجموع؛ فالظن كما كان متعلقا بكل واحد واحد على سبيل الانفراد؛ فلا حرم أن‎ 
- يتعلق به على سبيل المعية أيضاء قلنا: هذه المقدمة ليست بينة ولا مبينة» ويمكن أن إيجاب عن أصل الشك بوجه‎ 


4 سلم العلوم مع ضياء النجوم 
بح بر ل الل ل معي ل للد 1 كات 20 ا 
والتمثيل” استد لال بجزتي عل جزتي لأمر مشترك. والفقهاء يسمونه فياساء” 


والأول أصلاء والثانيٍ فرعاء' والمشترك علة جامعة» ولإثبات العلية طرق»”" والعمدة 
المقيس عليه لكونه محتاجا إليه أي امقيس لكونه محتاجا لجمعه الأصل والفرع في الحكم 


الدوران» ويعبر عنه بالطرد والعكسء وهو الاة قتران' وجودا وعدماء” قالوا: الدوران” 


أي اقتران الشيء بغيرء ه وجودا أي اقتران الشيء ع بغيره عدما 
أية كون المدار” علة للدائر والترديد» ااا 000 
أي الحكم كالحدوث 
> آخر هو أن قولهم: (إن الظن تابع للأعم الأغلب» إن أراد به تيقنه مطلقاء سواء وحد مانع أو لاء فهو 
سخيف جداء ألا ترى أنا إذا تيقنا لعدم تحريك فك الأسفل للتمساح, فلا يمكن أن يظن به» وإن أراد به متيقنه 
بشرط عدم المانع فمسلم» لكن الصورة المفروضة قد تحقق فيهما المانع» وهو اليقين بكفر الباقي» فكل من يراه 
لا يظنه مسلما؛ لوحود المانع» فتأمل» كذا قيل. 
0١(‏ قوله: والتمثيل: أي سواء كان بين آحاده انتشارء وكان اليقين دفعة واحدة. 
) قوله: الفقهاء يسمونه قياسا: قال مولانا ولي الله نظرا إلى معناه اللغوي: وهو التقدير والتسوية؛ يقال: قبس 
النعل بالنعل» أي قدره هاء وفلان لا يقاس بفلان» أي لا عائله» وفيه أيضا نسبة جحزئي عرقي آخر» وتسوية 
لأحدهما بالآخر ف علة الحكم؛ فالحكم إنما وجد للمقاساة والتسوية في العلة. 
() قوله: والثاني فرعا: لكونه محتاجا إلى الأول في إثبات الحكم فيه؛ لأن المقصود إثبات الحكم فيه؛ لثبوته في 
الأول؛ لعلة مشتركة بينهماء فهذا القياس بذلكء والمقيس فرع لمقيس عليه. 
(؛) قوله: طرق: من المسالك الصحيحة؛ منها: النص» إما صريح» وهو ما دل بوصفه» وإما إماء» وهو ما يلزم 
من مدلول اللفظء نحو: «وَآلمَارِقُ وَأَلسَارقَةُ فَأقْطَعْوَا أَيْدِيهُمَاك ومنها: الإجماع» كإجماعهم على أن الصغر علة 
لثبوت الولاية عليه في المال» ومنها: المناسبة» وهي كون الوصف بحيث يكون ترتب الحكم عليه متضمنا يجلب 
نفع أو دفع ضرر معتبر في الشرع» كما يقال: الصوم شرع؛ لكسر القوة الحيوانية؛ فإنه نفع بحسب الشرع» وإن 
كان ضررا بحسب الطب» والتفصيل :في تعليم العائي على الحسامي. 
(ه) قوله: وهو الاقتران: [أي الدوران] وحوداء يعن كلما وجد الأمر المشترك فوجد الحكم. 
(5) قوله: أو عدما: يعن كلما عدم فعدم الحكم. 
(/) قوله: قالوا الدوران: قال بعض الأحلة من المتأحرين: إن هذا الوجه ضعيف؛ لأن الجرء الأحير من العلة التامة 
والشرط المساوي مدار للمعلول» مع أنه ليس بعلة» وأنت تعلم أنهم لم يقولوا: إن برد الدوران علة للمدار» بل 
مرادهم أنه للمدار إذا كان الدائر صاحا للتأثير والعلية» كذا قيل. 
م قوله: المدار: [أي الشيء الذي يصلح للعلية كالتأليف.] 


جل العلوم محا الوم اولع 
ويسمى بالسبر” والتقسيم» وهو تتبع الأوصافء” وإبطال بعضها لتعيين الباقي»”" 
وهو يفيد الظن» والتفصيل في أصول الفقه. 

الصناعات الخمس :© الأول: البرهان» وهو القياس اليقيني المقدمات عقلية” أو 
نقلية؛ اتنندات ناس ولد لا الو اج كنوه اس مال للد ان اواو اتوم ا ا 


0 قوله: ويسمى بالسبر: [بكسر السين والباء الموحدة, امتحان غور الحرح وغيره» والمناسبة بين المع اللغوي 
والاصطلاحي ظاهر] السبر: بكسر السين المهملة وسكون الموحدة» وهو امتحان غور الخرح أو غيره» كما في 
القاموس» والمراد ههنا امتحان أوصاف الأصلء بأنهما يصلح لعلية الحكم فيتحقق المناسبة. 

(5) قوله: تتبع الأوصاف: كما يقال: إن علة الحدوث في البيت التأليف أو الإمكان أو الوجود؛ والأخيران 
باطلان بالتخلف؛ لأن صفات العقول المحردة ممكنة» والوجود في الواحب متحقق» وليسا بحادثين» فتعين الأول» 
وهذا أيضا ضعيف؛ لأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة غير معلوم؛ لأن التقسيم ليس عردد بين النفي 
والإثبات» فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت» وإنما كانا عمدتين؛ لكونهما أشهر الوجود» وعدم توقف القول 
بمما على الإسلام» فكأهما أعم الوجحوه. وإن كانت الوحوه الآخر عمدة باعتبار شرف كون قاها مسلماء 
وكون بعضها نصا. 

() قوله: لتعيين الباقي: وهذا كما يقال: العالم مؤلف فهو حادث كالبيت؛ يع البيت حادث؛ لأنه مؤلف» 
وهذه العلة موجودة في العالم» فيكون حادثاء وهذه العلية إنما ينبت بعد تتبع الأوصاف» وإبطال نقيضها بأن 
يقال: علة الحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكانء والتالي باطل؛ لأن صفات الواحب ممكنة وليس حادثة 
فتعين الأول. قال بعض الماهرين: إن هذا الوجه ضعيفء أما أولا: فبأن حصر العلية في الأوصاف المذكورة 
ممنوع؛ لحواز أن يكون غيرهاء وأما ثانيا: فبأنا لا نسلم أن المشترك إذا كان علة في الأصل» يلزمه أن يكون علة 
في الفرع؛ الجواز أن يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية» أو خخصوصية الفرع مانعة عنها. أقول: ويمكن أن 
يجاب عنه بأن القائلين بالقياس التمثيلي يشترطون شروطاء الأول: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم, والثاني: 
أن يعلم أن الحكم يعلل المعنية» وهي موجودة في الفرع» فإن ينبت هذه الأمور من القطعيات» فالحكم يكون 
قطعيا بلا مرية» وإن ثبت ظنا ثبت الحكم ظناء وإن لم يثبت أصلاء لم يصح التمثيل قطء كذا قيل. 

(؛) قوله: الصناعات الخمس: المراد بالصناعة ههنا الملكة. 

(ه) قوله: عقلية: [أي مأحوذة من العقل ولا يحتاج إلى السماع» كقولنا: العالم ممكن» وكل ممكن له سبب» 
فالعالم له سبب.] 


4 كا ام 
فإن النقل” قد يفيد القطع» نعم النقل' الصرف ليس كذلك. واليقين” هو الاعتقاد» 
كاز الطاب الثابت» وأصوطا”» الأوليات: وهى ما يجزم العقل فيها لماجرة تصور 


أي القاطع لاحتمال الغير أي الغير الزائل بإزالة المشنكك 
الطرفين” بديبيا أو نظرياء ويتفاوت جلاع وخفاع ا 15210111 


)١(‏ قوله: فإن النقل إلخ: دفع لما قال المعتزلة والأشاعرة من أن النقل لا يفيد القطع» وجه الدفع: أن النقل قد يفيد 
القطع» كقولنا: تارك المأمور به عاص بقوله حل شأنه: ملأَفَعَصَيتَ أَمْرى#؛ وكل عاص يستحق العقاب بقوله تعالى: 
ومن يَخْص أللة ووَُولكر إن لذ تر جَهنَم4: ولا شك أن المقدمات اللذكورة تنتج قولنا: تارك المأمور به يستحق 
العقاب» وهذا الإنتاج الحاصل منها مفوّض إلى رأي الشارع. قالوا: إن النقل لا يفيد القطع؛ لأنه موقوف على العلم 
بوضع الألفاظ الواقعة في كلام المخبر الصادق لمعانيهاء وعلى العلم بإرادة هذا المحبر لتلك المعاني» ولا شك أن الأول 
يتوقف على العلم؛ لعصمة رواة القرآنية من الغلط والكذب» والثاني موقوف على العلم؛ لعدم وقوع الخبر من المتكلم 
وعدم التخصيصء والمعارض غير ذلك؛ وكل واحد من هذه الأمور مع جواز وقوعها في الكلام لا يفيد القطع؛ وأنت 
تعلم ما فيه؛ فإن الأحاديث المتواترة المنقولة عن البي يك كافة لا شك فيها؛ لوضعها لمعانيهاء وكذا كثير من قواعد 
النحو والصرف والتشكيك ف أمثال هذه الضروريات بحادلة صريحة» والعلم بإرادة المتكلم قد يحصل بمعونة القرائن» 
ولا شك أنه يدل على بطلان الاحتمالات المذكورة؛ واحتمال المعارض لا يبقى القطع» نعم وجود المعارض 
ينافيه» واحتمال التخصيص أيضا لا ينافي قطعية العام» ولذا أورد الحنفية على الشافعية» على ما قالوا: إِن العام 
دليل ظئ؛ لأن ما من عام إلا وقد حص عنه البعض أن بحرد الاحتمال العقلي لا ينفي قطعية العام» كذا قيل. 
(1) قوله: نعم النقل إلخ: النقل: الصرفء عبارة عن نقل لا يستند إلى العقل» والسر فيه أنه لو أفاد القطع؛ لزم 
الدور والتسلسل؛ فإن العلم لصدق مدلول النقل موقوف على العلم؛ لصدق الخبر» وهو إن كان مستفاد النقل» 
لزم الدور والتسلسلء ولا يغرنك؛ حواز أن يكون مستفادا من العقل؛ لأنه إذا لا يكون نقلا وصرفا. 

(5) قوله: واليقين إلخ: خحرج بقوله: «الاعتقاد) الشكء وبقوله: «الحازم») الظن» وبقوله: «المطابق» الجهل 
المركب» وبقوله: «الثابت» التقليد» والمراد بالثابت ههنا أن لا يرد بالتشكيك. 

(؛) قوله: الاعتقاد: [أي الإذعان» حرج به الظن.] 

(ه) قوله: وأصوها: أي أصول صناعة البرهان» والمراد من الأصل هو المبدأ» والمعيئ: أن مبادي الصناعة البرهانية 
من المقدمات الي تتألف البرهان منها أمور ستة أوها: الأوليات إلم. 

() قوله: جرد تصور الطرفين: من غير حاجة إلى واسطة مطلقاء .معن أنما ليس من شأها أن يتعلق بيان نسبة 
حمولاتها إلى موضوعاتاء إيجابية كانت أو سلبية» بحد أوسطهء فهي إنما سميت أولية؛ لأن العقل يحمل المحمول 
فيها على الموضوع أولا بلا توسط شيء آخر. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم اس 


ووسي اح د ا ا ا 00 


وبداهة البديبي كعلم العلم" منهاء وهو الحق»”" والفطريات: وهي ما يفتقر إلى 


أي من الأوليات 


واسطة لا تغيب عن الذهن»”' وتسمى قضايا فياساتها” معهاء المشاهدات: إما بحس 


أي من ذلك القضايا 


ظاهر وهى الحسيات» أو بحس باطن” وهى الوجدانيات» ومنها: الوهميات” في 
المحسوسات» وما تجده بنفوسنا لا بآلاثنا. 
والحق" أن الحس لا يفيد إلا حكم| جزئياء موت ان اماو يات بجا داك 


)0١(‏ قوله: كعلم العلم: [أي كون بداهة البديهي» كعلم العلم ههنا.] 

0 قوله: وهو الحق: قال مولانا ولي الله: لمانع أن يمنع» ويقول: إن نسبة كيفية الحصول في الذهن؛ لأن الصورة 
قد يحصل في النفس» ولا يلتفت إلى كيفية حصولهاء وهكذا صورة أخرى» حى تكثرت الصور» وتطاولت المدة 
ما ليس على النفس كيفية الحصول» فاحتاحت إلى الاستدلال؛ فادعاء المصنف أن بداهة البديهي من الأوليات؛ 
لعلة في غير موضع؛ إلا أن يدعي الضرورة في هذا المقام» ويقال: إن حاها كحال علم العلم» وقد أشار إلى 
تفصيله في الحاشية. 

0 قوله: عن الذهن: عند تصور أطرافهاء كقولنا: الأربعة زوج؛ فإنه كلما تصور طرفاه ما يخطر بالبال مفهوم 
الانقسام عتساويين» ويحصل منه الحزم بالزوجية» ولهذا يسمى قضايا قياساتها معهاء كذا قيل. 

(4 قوله: قياساتها معها: كالحكم بأن الأربعة زوج؛ لأها منقسمة ,عتساويين» فالانقسام بالمتساويين واسطة لا 
تغيب عن العقل عند تصورها الأربعة والزوجية» فيحصل عند العقل حين تصور الواسطة قياس» وهو أن الأربعة 
منقسمة ,كتساويين» وكل منقسم كتساويين زوج فالأربعة زوج» فلا يتوهم أن الزوجية هي الانقسام يعتساويين» 
قتصورها نفس تصوره» فانتفى الواسطة؛ لأن الزوج كيفية مخصوصة ملزومة لهذه الحالة» ومنع تصور هذه الكيفية 
على ما نقل عن الإمام مكابرة» فتحققت الواسطة مع تصور الطرفين» وهو المطلوب» كذا قيل. 

ره قوله: بحس باطن: [أي بحكم العقل يما إحدى الحواس الخمسة الباطنية.] 

(5) قوله: منها الوهميات: أقول: وبعض الناس قد جعل الومميات قسما عليحدة للمحسوسات» وقسم بأن الجس 
إن كان الوهم فهي الوسميات» وإن كان غيره فهي المشاهدات؛ وإنما قيد الوهم بالمحسوس؛ لأن حكم الوهم من 
غير المحسوسات» أعئي الأمور العقلية كاذب غير صحيح؛ لحكم الواهم بأن كل موجود فهو مشار إليه. 

0 قوله: والحق أن الحس إل: اعلم أنكم احتلفتم في إدراك الحزئيات» .قال بعض الحكماء: إن المدرك للكليات» 
والمزئيات المجردة هو النفس الناطقة؛ وللجرئيات المادية القوي الجسمانية» وإليه ذهب المصنفء وقال المحققون: 
إن المدرك للكليات؛ والحزئيات مجردة أو مادة هو النفس» ونسبة الإدراك إلى قواه كنسبة القطع إلى السكين» - 


يق سلم العلوم مع ضياء النبجوم 
بي سس حت لا و ا 1 1 ا 0327 
والمنكرون” لإفادته صم وعمى» والحدسيات وهي واج المبادي ا مرتبة دفعة, ولا 


إفادة الس لا يبصرون الحق 
يجب المشاهدة فضلا عن تكرارها كا قيل؟" فإن المطالب العقلية" قد تكون حدسية 


أي تكرار المشاهدة أي هذه المطالب ‏ ” 


> ثم احتلفوا أن صورة الكل يرتسم في النفس» أو صور الكليات والمزئيات امحردة يرتسم في النفس» وصور 
الماديات في آلاتناء فذهب جماعة إلى الأول» وآخرون إلى الثاني» أقول كما قال مولانا ولي الله: الحق عندي ا 
ذهب المحققون يؤيده ما قال الرئيس: إن المدرك ليس إلا المشار إليه بأنا وأنت» وأن ما يشعر بذاته لا يشعر بغيره, 
ولا ثبت أن المدرك للكليات والحزئيات مطلقا هو النفس» فلا بد إِذًا أن يلتزم أن صور المدركات إما يرتسم 
فيهاء لا في الآلات؛ لأن الفطرة السليمة شاهدة بأن صور المدركات إنما يرتسم في المدرك» لا فْ غيره» كيف 
والمدرك ما قام به الإدراك» وعلى تقدير ارتسام الصور في القوى والآلات» وكون المدرك غيرها أع النفس» 
يلزم أن لا يكون ما قام به الإدراك مدركاء وأن يكون المدرك ما لم يعم به الإدراك. قال بعض الأفاضل: إنه 
بمكن أن يكون بناء الكلام على مذهب المعتزلة؛ فإنهم يقولون بكون الكلام قائما بالإنسان» فيمكن أن يقال 
ههنا: الإدراك قائم بالآلات؛ والمدرك هو النفس» كما هو التحقيق. أقول وبالله التوفيق ومعه الوصول إلى 
لتحقيق: إن الكلام أمر» والتكلم أمر» والأول ليس مبدأ المتكلم» بل الثاني وهو قائم بذاته تعالى» والتحقيق أن 
تكلم هو قوة يصدر يما عن المتكلم الدال بالوضع من قبيل الألفاظ للإفادة» وتلك القوة فيها زائدة على نفس 
لمتكلم بخلاف الواجب تعالى؛ فإن تلك القوة ذاته فنفسه تكلم به لصدر الكلام للإفادة» لكن الكلام قائم بالدسم 
لذي هو مخلوقه, هذا ما أفاده أستاذ الهند محمد نظام الدين» وإن شئت التفصيل فارحع إلى شرح الحسامي. 

(ى قوله: والمنكرون إِلخ: [نا تقرر عندهم من أن الحواس لا ينتطبع فيها إلا صور الحزئيات] أنت تعلم ما في هذه 
لعبارة من اللطف قالوا: إن الحس لا يفيد الحكمء لا كليا ولا جزئياء بيان الأول ما قلنا آنفا: إن مذهب 
لمنصور: أن المدرك حقيقة إنما هو النفس» وأما بيان الثاني هو أن كثيرا ما يقع الغلط في الحرئيات» كما يقع في 
لسراب وأمثاله» فلا اعتماد على إدراكه؛ فإن كل ما يدركه يحتمل أن يكون من الأغلاط» وهذا الكلام غير 
مرضي عند المصنف» وتحقيق الحق قد مر منا آنفاء فتذكره» لعل الحق لا يتجاوز عنه» كذا قيل. 

رم قوله: قيل: القائل السيد الشريف في شرح المواقف؛ فإنه قال: إنه لا بد في الحدسيات من تكرار المشاهدة. 
رم قوله: المطالب العقلية: [وهي الي لا استمداد فيهاء ولا في مباديها من الحس أصلا] هذا دفع لما أورد قدس 
سره» ووجه الدفع ظاهرء لا يخفى على المتأمل. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم 6 
ما لماوع فخ فوا ا ا و 


ولا بد من تكرار فعل”" ح: الى ل ف ون , 8 1 
من تكرار فعل" حتى يحصل الجزم» وقد نازع و 


: فى كون التجربيات 
التقاضة #اناوسياتك ا وتواتر ات" وهو إخبار جماعة يحيل العقلّ تواطؤهم على 
الكذب» وتعيين العدد”© لمندن بشرط» بل الضابطة بلغ” يفيد اليقين» نعم" جب 

في المتواتر تصول العلم 

الانتهاء إل المس» ومساواة الطرف الوسط." ا ل 1 جع امصصس تعاض ليوو 
من شرطين أحدهما للانتهاء ثانيهها 
0 قوله: من تكرار إل: قالوا: هذا إنما يحصل بواسطة قياس خفي» هو أن الوقوع شيء عقيب فعل وقوعا دائميا 
أو أكثرياء لا بد له من سبب بلا مرية» وإن لم يكن معلوم الماهية» وإذا علم حصول السبب بحكم لوجود 
المسبب لا محالة. 
(0 قوله: وقد نازع: لأن التجربة لا يدل على القطع» ألا ترى أن ترتب إسهال على شرب السقمونيا لا يدل 
على أن شرب السقمونيا علة مؤثرة؛ لحواز أن يكون لخصوصية مادة الشاربين والأوقات دحل في ذلك» وهذا 
يمكن أن يقع النراع في الحدسيات الي يحكم فيها عند تكرار المشاهدة» كما إذا شاهدنا احتلاف حال القمر في 
تشكلاته النورية بحسب انحتلاف أوضاعه من الشمس قربا وبعدا» علمنا ما يحدس أن نوره مستفاد من نور الشمس؛ 
فإن مآلا أيضا يرحع إلى ما يؤول إليه التجربة؛ فالمنع الذي يتوجه على التجربيات بعينه» جاز في الخدسيات. 
وم قوله: كالحدسيات: |أي كما نازع في كون الحدسيات من اليقينيات.] 
() قوله: المتواترات: وهو أي التواتر إخبار جماعة تحيل العقل تواطؤهم على الكذب» فهي قضايا يحكم العقل با 
كثرة الشهادات بعد إمكان المحكوم به والوقوف لعدم اتفاقهم على الكذب كالحكم بوجود مكة وبغداد. 
رهم قوله: وتعيين :العدد: كما شرط البعض من الخمسة أو ان عشر أو العشرين أو الأربعين أو السبعين؛ إذ 
يحصل العلم بالمتواترات من غير عدد معين. 1 
رم قوله: مبلغ: [وهو يختلف باخختلاف الأشخاص والأوقات والوقائع.] 
0 قوله: نعم إل: حاصله: أن المتواترات يشترط فيها الانتهاء إلى الحس مثلا: أن الجماعة الى قد أخبرتنا لوو 
مكة؛ فمخبروا ذلك الخبر لا يكتفي التواتر» بل لا بد أهم يستمعون عن جماعة شاهدوهاء ولما اشترط فيها 
الانتهاء إلى الحس؛ لإفادة التعين» فانسد باب التواتر في العقليات. فإن قلت: قد أجمعوا على كون الصلاة 
مفروضة» وأن الساعة حق» وعذاب القبر حق» وغير ذلك» مع أنها عقليات» قلنا: لا يستدل بالتواتر إثبات هذه 
الأمورء بل يستدل على وجودها بقول البي بَلَدْةِ فافهم. 
دم قوله: ومساواة الطرف الوسط: أي لا بد في المتواترات من ثلاثة أمورء أحدها: حصول اليقين وزوال 
الإجمال» وذلك بأي عدد كانء وثانيهما: إسناد الخبر إلى محسوس لا يفيد الجمع الكثير عند الحزم» وثالتها: أن 
يكون كل واحد من المخبرين مساويا للآخرء بأن لا يتفاوت في الخبر بالخلاف: بل يخبر الأول بعا يخبره الثاي» *- 


4 سلم العلوم مع ضياء النبجحوم 
هذه الغلانة©» لا تندهيذخ تنتهض حجة”" الغير ن شك 35 المشاركة» وحص المقا 

5 7 لاتكون على 1 0 الرازي 

5 البديبيات© والمشاهدات» وله وجه ماء" ثم ال فل 8 إن كان علة للحكم قْ الواقع 


فالبرهان لمئ» وإلا فإن 1 سواء كان معلولا» ويسمى دليلا أولاء والاستدلال» 
5 أي الأوسط للحكم في الواقع 


بوجود المعلول لثىء على أن له علة» ل عن تاق اق الفا ته رف ل ب لد لادان قوق لي ب لدعو و 


> والثائ .ها يخبره الآخرء وذلك بأن يساوي عدد المخبرين الذين أخبروا بخبر أحد؛ بحيث لا يحتمل الكذب عدد 
المخبرين الآخرء وهكذا وإن كان المخبرون يخبرون بخبر لأحدء وبعده لخبر بذلك الخبر» واحد أو كثير بحيث لا 
يساويه» يصير خبرا مشهوراء لا متواتراء كذا قيل. 

0 قوله: الثلاثة: [الحدسيات والتجربيات والمتواترات.] 

(0) قوله: لا تنتهض حجة: ومن ثمه لا يكون إجماع فرقة حجة على فرقة أخرى مخالفة للأولى فيما أجمع عليه 
فالطعن على منكر الإجماع مطلقا لا يصح دائما ينكر على من كان من الموافقين» ومع ذلك ينكر الإجماع» كذا قبل. 
) قوله: البديهيات: الي تحصل بلا سبب كنظر العقل والتجرد.] 

(4) قوله: وجه ما: لعله إشارة إلى صحة ما قال الإمام الرازي حيث قال: إن مبادي البرهان محصورة ف 
القسمين: البديهيات والمشاهدات» ووجه له بوجهين» الأول: أن الفطريات يندرج في البديهيات» نظرا إلى أن 
الوسط لا كان نازلا لتصور الطرفين» فكان العقل لم يفتقر الأولى تصورهماء والبحربات والمتواترات والحدسيات 
يندرج كل منها في الحسيات» نظرا إلى إسناد حكم العقل فيها إلى الحس» لكن منع التكرر, والثاني: أن تلك 
الثلاثة من قبيل الضروريات محل ببحث؛ لاشتمال كل منها على ملاحظة قياس خخحفي» وكذا القضايا الي قياساتما 
معهاء وهذا ما فصله في الملخص. 

(ه) قوله: ثم الأوسط: [ئ البرهان لا بد أن يكون علة للحكم في الذهن؛ فهو مع أن لهذا ذلك ادعى الحصر.] 
(1) قوله: لمي وإلا فإني: إنما سمي الأول برهان لم والثاي برهان إن؛ لأن اللمية هي العلية» والإنية هي الثبوت» 
والأول يفيد علة الحكم أي ثيوت الأكبر للأصغر في العلم وفي نفس الأمرء والثاني يفيد العلم بثبوت الحكم في 
نفس الأمر لا علة. 
) قوله: والاستدلال إل: هذا دفع توهمء وهو أن الاستدلال بالعلة على المعلول برهان لمي وبالعكس إِنْي» 
والاتسلال بوجوه تلتلول علق أن لد علة من قبي القااق» قيقب نإليا اليا وتاضل الدقم: آن:مملولية الأوسط 
للأكبر وإن كان متحققة في المثال المذكورء لكنها علة لوجود الأكبر في الأصغر» وما شأنه هذا فهو برهان لمي» 
ولما كان هذا هو الحق عند المصنفء فبين ما لا بد منه في اللمي بحيث يندفع التوهم رأساء كذا قبل. 


ا 
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كقولنا: كل جسم مؤلف»" ولكل مؤلف مؤلف لحّيء وهو الحق؛ فإن المعتبر في 


أي كوتها هذا الاستدلال ليا 
برهان اللم علية الأوسط؛" لثبوت الأكر الأصغر» لآ لليوته ف نفسه» ونيا" يرن 
أي ثبوت الأكبر 
وم كي ااا ا ااا اا 0 


(1) قوله: كل جسم مؤلف: المؤلف بالفتح: علة لثبوت وصف المؤلفية (بالكسر) للأصغر» بمعن أن الجسم إذا 
كان مؤلفاء فلا محالة يكون له المؤلف والمؤلف يكون بعد وجود العلة» وظاهر أن وصف مؤلفية المولف 
(بالكسر) متأخر عن كون الجسم مؤلفا (بالفتح)» وإن كان ذاته متقدما عليه» فهذا برهان لمي بلا ريب» بخلاف 
المغال المشهور» وهي: هذا محموم؛ وكل محموم متعفن الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط» فإنه إني؛ لأن الحمى كما 
أنه ليس علة لثبوت تعفن الأخلاط في نفسه» بل بالعكس» كذلك ليس علة فنبوته للأصغر أيضاء وإلا لكان 
ثبوت تعفن الأخلاط بعد وجود الحمى» وهو كما ترى» كذا قيل. 

(0) قوله: علية الأوسط: قال الشيخ في الإشارات: اعلم أنه لا سواء في قولنا: «الأوسط علة للأكبر» ومعلوله 
مطلقا» وفي قولك: (إنه علة أو معلول لوحود الأكبر في الأصغر), وهذا ما يفعلون عند» بل يحسب أن يعلم أن 
كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر» وعلة الوجود الأكبر في الأصغرء ومثله المحقق الطوسي في شرحه ,مثال 
أورده المصنف» واعترض عليه بأن هذا المثال غير مطابق للمثل؛ فإن الكلام ههنا في الأوسط الذي يكون معلولا 
لاذكبر بحسب انفراده» وعلة لوجود الأكبر في الأصغر, وههنا ليس كذلك؛ فإن الأكبر فيه يمترلة مؤلّف لا مولف؛ 
لأنه يحمل على الأوسطء أعي المؤلف بالفتح والأولى في المثال ما أورده يممينار في التحصيل هو قولنا: زيد 
إنسان» وكل إنسان حيوان؛ فإن الحيوان يحمل أولا على الإنسان» ثم على زيد. فإن قلت: يمكن توجيه كلام 
محقق والمصنف بأن الأكبر هو المؤلف» والوسط هو المؤلف بالفتح» تكرر بزيادة اللام معه في الكبرى؛ فيكون 
لحكم بالكبرى بثبوت الأكبر للأوسط مع زيادة اللا لا له فقطء ويتعدى بحذف المكرر إلى الأصغر على النحو 
لذي حكم بنبوته للأوسطء فالنتيجة قولنا: فكل جسم مؤلف. قلنا: إن الأكبر لا بد له أن يحمل على الأوسط 
على كل حال» ففي محل التراع وإن كان الأكبر محمولا على الأوسط مع زيادة اللام» لكنه لو قطع النظر عن 
لزيادة» فهو لا يصلح للحمل 

م قوله: وبينهما: [أي بين ثبوت الأكبر للأصغر وثبوت في نفسه.] 

) قوله: وههنا شك: [أي في مقام تقسيم البرهان] حاصل الشك: أن بين كلامي الشيخ تناقض» قال في فصل 
ل ري ب سك ل لطي مولن اا ما ل 
إلا من جهة سببهء وما ليس له سبب إما بين في نفسهء أو مايوس عن البيان عن الوجه اليقي؛ كما قيل في وجود > 


445 سلم العلوم مع ضياء النتجوم 
وهو أن الشيخ ذهب إلى أن العلم اليقيني با له سبب لا يحصل"" إلا من جهة السبب»”" 


أي شيء ذي سبب أي هذا العلم أي من جهة العلم بسبب 
وما ليس له سببء إما أن يكون بيّنَا بنفسه».” أو مايوسا عن تبيانه" بوجه يقيني» وهل 
أي الشيء الذي له سبب أي ذلك الشيء 5 


هذا إلا هدم" قصر برهان الإنء وحله:” يه 


أي حل هذا الشك 


> الواحب: إنه لا برهان عليه» بل هو البرهان على كل شيءء والدلائل الواردة على إثبات وجوده دلائل | 
موضحة, لا مفيدة» وهذا يدل صريحا على أن المفيد لليقين إنما هو اللم دون الإن؛ لأن اليقين عنده منحصر في ا 
لاستدلال بالسبب على المسبب» وذا مفقود في الإذ» كذا قيل. ْ 
ىم قوله: لا يحصل: فلا يكون برهان الإن مفيدا لليقين؛ لعدم حصول العلم فيه من جهة السبب» بل من جهة 
لمسبب» فلم يكن برهانا؛ لأنه عبارة عما يفيد اليقين كذا قبل. ا 
رم قوله: إلا من جهة السبب: قال بحر العلوم: فما لم يعلم سببه» لا يحصل علمه اليقيي» فلزم منه بطلان البرهان ْ 
لني الذي يستدل فيه من المعلول على العلة» أو من أحد معلولي علة على الآخر. 

م قوله: بينا بنفسه: أي بذاته كثبوت الذات» والذاق للذات؛ فإفما لا يعللان» ولا يكونان بحيث يجعلهما 
جاعل» كذا قيل. 

(4) قوله: عن تبيانه: فلا يمكن تحصيله عن برهان» فلا يفيد إلا في الذي لا يكون أوسطه علة» ولا معلولا. 

ره قوله: إلا هدم إلح: إذ قد بطل أقسامه الثلاثة» والإيجاب بأن هذين الحكمين من الشيخ منحصران في 
الضرورية» لا غير» فحيشهذ لم ينهدم قصر برهان الإنْ إلا فيهاء ولعله لا شناعة في التزام ذلك؛ لأن دليل الشيخ 

غير فارق بين الضرورية وغيرهاء على أنه ينهدم قصر القياسات الخلفية الي يقام في الهندسية على القضايا 
الضرورية» بل على ما ليس له سبب» وكذا المقامة في الطبعي والفلسفة عليهاء كما لا يخفى على الناظر» كذا قيل. 

ره قوله: حله: قال مولانا ولي الله: حاصله: أن اليقين على نحوين: اليقين الدائم» هو عبارة عن اعتقاد شيء 

بحيث لا يزول أصلاء بل يكون مستمرا باقياء والثاي: اليقين في الجملة» وهو اعتقاد الشيء بحيث في بعض 
الأوقات» أعين وقت وجود المعلول» وهو قد يكون معلومية بالضرورة» كعلمنا لوجود الشمس والقمر مثلاء وقد 

يكون بالبرهان غير اللم» ولا شك أن اليقين الدائم لا يتحقق في اللمّ وأما الإن فلا يفيد يقينا في الحملة» فالمراد 

به اليقين الدائم» ويهذا النحو من التقرير اندفع التناقض بين الكلامين» .وقد أشار إليه الشيخ في جواب سؤال 

أورده على نفسه. انتهى كلامه. 


سلم العلوم مع ضياء النجوم ش وك 


اقنو الاو ا ل ا 


اقل ياد ١‏ المتوج كاده ' وهو اليقين الدائ »*" إما أن يكون بيّنا من جهة السبب 


أو بِيّنا بنفسه» فالعلوم ا حزئية جاز أن تكون معلومة بالضرورة.” أو بالبرهان غير 


أي المتعلقة بالحزئيات 


اللمء ان فتأمل." والثاني: الحدل» هو المؤلف من المشهورات”© المحكوم مها؛ لتطابق 
من الصتاعات الخمس 
الآراءء إما لمصلحة عامة» أو رقة ة قلبية»”" أو حمية» أو انفعاللات خلقية»* كه 2 


يعني فيها إصلاح عام 
قوله: العلوم الكلية: قال المحقق اللبكيئ: المراد بالعلم الكلي التصديق بوجود المفهومات الكلية» وثبوت 
أحوالنها لهاء وكان أحوال الكليات دائمة غير مبدلة أصلا؛ لكون بعض الكليات أعم من بعض وأخص من بعض» 
ومبانيا للآحرء بخلاف أحوال الحزئيات؛ فإن الحزئي قد يكون محكوما عليه بحكى ثم يصير محكوما عليه بنقيضه؛ 
ثم قد ينعدم؛ فيكؤن جميع الأحوال مسلوبة عنه» ويصير القضايا الصادقة في حال الوجود كاذبة في حال العدم» 
فيكون العلوم السابقة جهلا مركبا حيكذ» أشار له المصنف إلى أن العلم الكلي هو اليقين الدائم» لا العلم الحزئي. 
م قوله: وهو: [أي العلم الكلي؛ وتذكير الضمير؛ لرجوعه: أي العلم المفهوم من العلوم.] 
م قوله: بالضرورة: الضروري الغير الزائل ما دام العالم يبقي بل إلى الدهر. 
(4) قوله : غير اللم: فلم ينهدم قصر برهان الِإنَ مطلتا. 
رم قوله: فتأمل: الأمر بالتأمل؛ لغموضة هذا المقام, أو لأن هذا القول قول بأفواههم ليس عليه دليل معتمدء أو 
إشارة إلى أنه يلزم على هذا أن لا يكون البرهان إلا من اليقينيات؛ لأن اليقينيات إنما هي علوم كلية؛ إلا أن 
يقال: إن أولى البراهين باعتبار اليقين أحقها بإطلاق اسم البرهان عليه إنما هو اللّم» » وأما على الإن فبانجاز. 
ره قوله: من المشهورات: تفصيله: ما أفاده شارح المطالع هو: أن المشهورات هي قضايا يحكم العقل لها بواسطة 
عموم اعتراف الناس ها؛ لمصلحة عامة» كقولنا: العدل حسنء والظلم قبيح» وأما في طبائعهم من الرقة» كقولنا: 
مراعاة الفقراء محمودة» وأما فيهم من الحملية» كقولنا: كشف العورة مذمومة» وأما انفعالاتهم من عاداتقم؛ 
كقبح ذ بح الحيوانات عند أهل الندء أو بسبب عادات وشرائع وآداب» كقولنا: شكر المنعم واجحباء وإنما يشبه 
بالأوليات» والفرق بينهما أن الإنسان لو قدر أنه أنه خلق دفعه من مشاهدة أحد وتمارسة عمل» ثم عرض عليها هذه 
القضاياء لوقعت فيها بخلاف الأوليات؛ فإنه لم يتوقف فيهاء والمشهورات قد يكون حقة» وقد يكون باطلة» 
والأوليات لا يكون إلا حقة» كذا قيل. 
(/م قوله: قلبية: قد تكون صادقة» نحو: العفو عن الحاني حسنء وقد تكون كاذبة» نحو: السارق واجب القتل؛ كذا قيل. 
رم قوله: حلقية: أي من أجل أن المشهورات قد تكون الانفعالات خلقية أو مزاجية. 
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أو مزاجية صادقة" أو كاذبة. ومن ههنا قيل: للأمزجة والعادات دخل في الاعتقادات, 


كانت تلك المشهورات أي من أجل الانفعالات 


ولكل قوم مشهورات” مخصوصات» ريما التسيت 5 بالأوليات وافترقت” عزيل 
التجريد» أو من المسللمات بين المتخاصمين»” كتسليم الفقيه:” أن الأمر للوجوب. 


أي تجريد العقل عن جميع العوارض 


والغرض إلزا م الخصهم"أو حفظ الرأي. الثالث: الخطابة» ا 
إن كان سائلا إن كان معللا من الصناعات الخمس 

(1) قوله: صادقة: كانت تلك المشهورات» كقولنا: هذا الشيء مكروه؛ لأنه ضارٌء وكل ضار مكروه. فهذا 

الشيء مكروهء أو كاذبة» كمشهورات الجهلاء» ومثل هذا مذموم؛ لأنه طيب» وكل طيب مذموم فهذا 

مذموم؛ وهذا وجه ثان للفرق بين المشهورات والأوليات. 

(0) قوله: لكل قوم معو اكد قبي ادام مخصوصة لحم ومسلمة عندهم؛ لا يسلمها الآخرون» كالذيح عند 

أهل الإسلام دون الكفار» ولكل أهل الصناعة مشهورات بحسب صناعتهم؛ كما أن الشهور ' في النحو: الفاعل 

مرفوع؛ وقول امرئ القيس فصيح؛ ومشهور المشائين: المقولات عشرة» وغير ذلك. 

قوله: ريا التبست: المشهورات بالأوليات» يعن بلغ في الشهرة بحيث يشتبه بالأولى» ويدعي صاحب ذلك 

لمشهورات البديهة فيه. 

() قوله: وافترقت: المشهورات عند التجريد؛ أي تحريد العقل عن جميع العوارض والانفعالات» وقطع النظر عن 

لمصالح» فالعقل لوجوده عن جميع الموانع بأن يتصور الطرفين فقط» فيحكم في الأوليات من غير توقف بخلاف 

لمشهورات. 

(ه) قوله: بين المتخاصمين: لم يعتبر المقدمات المسلمة عند الخصم فقط» حقة كانت أو باطلة» كالشكل الأول 

مركب من صغرى سالبة» مثلا كما قالوا: لندرتها مع أنه ليس من ذات العاقل أن يأنِ بالمقدمات الغير المسلمة 

عنده؛ وإن كان مسلما عند الخصم؛ والمسلمات عند الخصمين أعم؛ سواء كانت مسلمات عندهما فقطء أو عند 

أهل العلم. 

(5) قوله: كتسليع الفقيه: من مسائل أصول الفقه» وما قيل: إنه ليس من المسلمات لثبوته بوحي إلحي قطعي» قال 


سبحانه: 0 فَلْيَحْدَرِ أَلَذِينَ يحَالُِونَ عَنْ أَمْرِوء أن تُصِيبَهُمَ فِتتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 وقال تعالى: «إمًا مَتَعَكَ 
ألا مَنَجُدَ 2 إِذَأَم ا 5 ل لو يت ا بالوحي» 


(/مقوله: إلزام الخصم إلخ: وامتناع من هو قاصر عن البرهان» فالحدلي قد يكون سائلا ومعترضاء وغاية سعيه أن 
يلزم الخصم؛ وقد يكون بحيبا حافظا لراية» وغاية جده وكله أن لا يصير ملزما. 
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زهرويو ل ان القبولكات لاسر دوو نالفل عبد كالأرليا» بوط 


ومن عد المأخوذات من الأنبياء منها قد غلط.© أو من المظنونات التي يحكم” بها 


أي من المقبولات 


بسبب ال رجحان.» ويدخل فيها” التجربيات” 00000 0 
أي في المقبولات 
١‏ قوله: المقبولات المأحوذة: من حيث إنها من يحسن الظن فيه وإنما قيدت الحيثية؛ لتخرج القضايا اليقينية 
الملأحوذة منه؛ فإن كوا يقينية» لا بحيثية الأحذء بل باعتبار آخر» ويعتقد الهمهور لأمر سماه» وهي من الخوارق 
والكرامات» أو غير ذلك من علم أو رياضة وغيرها من الصفات المحمودة» كذا قيل. 
)١(‏ قوله: كالأولياء: المحتنبين عن المعائب والمعاصي المقربين إلى الله عر وجل» والناصرين لدين محمد كَكَِةٍ إن لم يكونوا 
مكاشفين بتلك الأقوال. 
رمم قوله: والحكماء: [فإها تفيد الظن لكونهم ثقات] المعارفين للأشياء لما هي هيء والعلماء الحافظين للشريعة» 
فالمأخوذات منهم مظنون الصدق؛ فإنهم من النفوس المرتاضين» فالغالب فيهم الصدق. 
(؛) قوله: قد غلط: ومال عن طريق الحق؛ فإن الأنبياء لا احتمال لكذب في أخبارهم» فإذا علم أهم لا يكذبون» 
وعلم استنادها إليهم» يكونوا من القضايا اليقينية النظرية مستفادية من القياس البرهاني» بأنه من خبر من ثبت 
صدقهء وكل خبر شأنه هذا فهو صادق؛ كذا قال مولانا ولي الله بحر العلوم؛ فإفها عند ذوي العقول الذكية من 
قبيل الفطريات الي قياساتا معهاء والقياس أن هذا إخبار مخبر صادق قطعاء وأخباراته حق» وعند ذوي العقول 
الضعيفة حدسيات ومبرهنات بذلك القياس» وبالجملة: عند المأخوذات من الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه؛ ولا سيما على نبينا وآله وأصحابه من المظنونات سفاهته ظاهرة وجهل عظيم» » مكاشفات الأولياء أيضا 
صوادي قطعاء وفطريات عند العقول الذكية مبرهنات عند العقول الضعيفة ,عثل القياس المذكور» لآ سيما 
مكاشفات الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية من أقوال الأولياء فيما مر غير مكاشفاقمء كما أشرنا إليه» وإلا 
فذاك أيضا سفاهة. 
(ه) قوله: الى يحكم إِلخ: أي رجحان الاعتقاد مع تجويز النقيض ولو ضعيفاء كقولهم: فلان سارق؛ لأنه يطوف 
بالليل» وكل من يطوف بالليل فهو سارق. 
(5) قوله: يدحل فيها التجربيات: قال بحر العلوم: أما التجربيات والحدسيات قائما يحصل يما الحزم بسبب 
الشعور بالعلة» فقيل: الشعور بما ظنية» وأما المتواترات فَإئما يحصل يما الحزم تدريجا عند بلوغ المخبرين مبلغاء لا 
يجوز تواطؤهم على الكذب» فقيل: هذا البلوغ هي ظنيات» وما صناعة الخطابة فملكة يقتدر بما على تأليف 
0 قوله: التجربيات: كالحكم بنزول المطر عند وحود السحاب الرطب. 
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والخدسيات والمتواترات” الغير الواصلة حدّ الجزمء والغرض تحصيل أحكام نافعة 
أو ضارة في المعاش والمعادء" كم) يفعله الخطباء والوعاظ.” الرايع الشعرء© وهو 


0 امس 


لول افاي الخافف ررقن في 0 


0١‏ قوله: المتواترات إِلخ: فإن قلت: إن المتواتر يفيد اليقين» والذي لم يبلغ إلى حد الحزم» لا يكون متواترا؛ لأنه 
عبارة عما يثبت بإحبار المخبرين الذي يحيل العقل تواطؤهم على الكذب» وإذا كان كذلكء فلا بد من أن 
يكون واصلا إلى حد الحزم» وما ليس واصلا إليه» لا يكون من قسم التواتر» فكيف يصح قول المصنف: 
والمتواترات الغير الواصلة حد الحرم؛ إذ لا شيء منها كذلكء؛ قلت: التواطؤ وغيره شرط لإفادة المتواترات اليقين» 
وما لم يؤوحذ فيه هذا الشرط» فهو أيضا متواتر بحسب إخبار جماعة كثيرة» لكنه غير واصل إلى حد الحزم» وهو 
بعد يمذا الوجه من المظنونات» فصح ما قال المصنف يللك. 
رم قوله: والمعاد: أي الأمور الأخروية» فالفرض منه ترغيب الناس فيما ينفعهم عن أمور معاشهم ومعادهم 
وترغيبهم إلى فعل الخير وترهيبهم عن الشر» كذا قيل. 
رم قوله: والوعاظ: قال مولانا ولي الله: فقد عرفت أن المطلوب من الحجج الخطابية أحكام نافعة أو ضارة؛ ولا بد 
أن يكون الحجة بحيث تكون مقنعة للمستمعين» فيجوز أن يكون استقراء وتمثيلا وقياسا فاسدا بشرط كونه 
مظلنون الإنتاج» وأن يكون العبارة ظاهرة الدلالة بحيث يسرع ذهن السامعين إلى معناها وبيانما على ذمة الأدباع 
وأن يكون مقدماتها مقنعة مشتملة على ترغيب أو ترهيب» حي أن استعمال الصدوق الأولية الغير المقنعة غير 
المشتمل على واحد منها سفسفة ههناء وبيان هذه المقدمات على ذمة المنطقي» والتفصيل في الشفاء فليطلب. 
(4) قوله: الراب بع: أي الأمور الدنيوية. 
(ه) قوله: الشعر: قال مولانا محمد إفهام الله مه مله: هو كلام مخيل ومتضمن أقوال موزونة متساوية» وعند العرب 
مقفاة» ومعئ كوها موزونية: أن يكون بما عدد إيقاعي» ومععئ كوفها متساوية هو: أن يكون كل قول منها 
لفا من أقوال إيقاعية» ومعيئ كونه مقفاة هو: أن يكون الحرف الذي يختم به كل قول منها واحداء ولا نظر 
للمنطقي في شيء من ذلك إلا في كونه كلاما مخيلا؛ فإن الوزن ينظر فيه؛ إما بالتحقيق والكلية؛ فصاحب علم 
ا موسيقي» وإما بالتجربة والاستعمال عند كل أمة أمة» فصاحب علم العروض» والتقفية ينظر فيها صاحب علم 
القوافي» ولنما ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو كلام مخيل» ويحصل. بعد تلك القضايا تأثير عجيب من القبض 
والبسط ونحوهماء حي يعين على الحرب والغلبة على المعدود للموزونية وحسن الصوتء والمحسنات البديعة 
وكثرة المبالغة والأكذبية وأمثاللها دحل تام في قوة التأثير. 
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فيتأثر النفس” كي وفك فإنها أطوع للتخيل” من التصديق,.”© سَع إذا كان على 
فيرغب فيها أي النفس 


وزن د يصوت طيب»" والغرض منه انفعال النفس بالترغيب أو 


من ضناعة الشعر أي قبول الآثر 
الترهيب» وهو كالنتيجة له.© الخامس: السفسطة.© وهو ا مك6 من الوهميات» 


من الصناعات 


نحو: كل موجود مشار إليه» والنفس مسخرة للوهم»* 111111100 


م قوله: فيتأثر النفس إل: سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة» صادقة أو كاذبة» وأسباب التخيل كثيرة يتعلق 
بعضها باللفظ» وبعضها بالميى» وبعضها بغير ذلك» كما إذا قيل: الخمر ياقوتية سببا له» فحينئذ أنه انبسطت 
النفس ورغبت في شريماء وإذا قيل: العسل مرة حموضة» انقبضت وتنفرت عنه» كذا قيل. 

قوله: فإنها أطوع للتخيل: يعن أن النفس يكون مطيعا للتخيل دون التصديق» كذا قيل. 

رم قوله: من التصديق: لأن التخيل أعذب وألذ» سواء كان مسلمة أو غير مسلمة» صادقة أو كاذبة» كذا في 
مرآة الشروح. 

(:) قوله: على وزن لطيف: [هذا يدل على عدم اشتراط في الشعرء وهو مذهب الحمهور خلافا للبعض] قال 
المحقق التفتازاي: المراد بالوزن هيأة مانعة لنظام ترتيب الحركات والسكنات» وتناسبها في العدد والمقدار بحيث 
تحد النفس من إدراكها لذة مخصوصة: يقال لها: الذوق» والقدماء كانوا لا يعتبرون في الوزن» ويقتصرون على 
التخيل» والمحدثون اعتبروا معه الوزن أيضاء والجمهور لا يعتبرون فيه إلا الوزن» وهو المشهور الآن. 

هم قوله: بصوت طيب: [هذا أمر عارض غير شرط فيه بالاتفاق.] 

رم قوله: كالنتيجة له: أي للشعر؛ فإن النتيجة كما يلزم من قول» كذلك للترغيب والترهيب يحصل بعد إتيان 
المقدمات الشعرية الموجبة لهما اللازمة للقياس» وليس عن النتيجة؛ فإهها قول» وكل واحد منهما ليس كذلك؛ 
لأنه من قبيل الصفات النفسانية البسيطة» كذا في مرآة الشروح. 

م قوله: السفسطة: مشتقة من (اسوف) وهي الحكمة» ومن «أسطا) وهو التلبيس» ومعناه: الحكمة المموهة. 
رم قوله: وهو المركب إل: وهي قضايا كاذبة يحكم بما الوهم في أمور غير محسوسة» وإنما قيد بالغير مخسوسة؛ 
فإن الوهم ف امحسوسات كان حكمه صحيحا وصادقاء وإن حكم على غير المحسوسات بأحكام المحسوسات» 
كان غير صحيح وكاذيا. 

زه قوله: والنفس مسحرة للوهم: ويحتمل أن يكون مثالا له كما يحتمل أن يكون جواب دخل مقدرء وهو أن 
الوهم قوة جسمانية للإنسان» يدرك المزئيات المنتزعة من المحسوسات» تابع للحس» فكيف يدرك أمورا غير 
محسوسة, فلا يحكم على القضايا الي ليست من أمور محسوسة» وحاصل الجواب: أن الحاكم هو النفس» 0 < 


ما 


#اعر و د و لوو جز عع م لد ا ع 
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فالوهميار” تتميز عندها من الأوليات» ولولا دفع العقل" حكم ا : 
اوم ار ين وليات» ولو دفع العقل حكم الوهم. بقي 
الالتباس دائها» أو من الم لمشبهات” بالصادقة ور 3 معنى »2 كأخذ الخارجيات» 
مكان الذهنيات وبالعكسء” والغرض منه تغليظ الخصم. والمغالطة” أعم؛ فإنها 


من السفسطة إلقاؤه في الغلط ال 


الفاسدة صورة أو مادة” مسقو اي ان سا من ا و 


- قد يحكم على أمور محسوسة جزئية منتزعة عن ا محسوسات» وقد يحكم على غيرهاء ولكن الوهم حاصل لهاء 
وهي متحد به إليها ومسخرة لاء ولذلك يتبع النفس الوهم في الأحكام في غير مدركاته. وهذا القدر يكفي 
للنسبة إلى الوهم؛ أو من قبيل الدليل بقوله: «فالوهميات»)؛ كذا قيل. 1 
0 قوله: ولولا دفع العقل: الصرف إل؛ وما يعرف به كذب الوهم أنه يساعد العقل في المقدمات البينة الإنتاج» 
وينازعه في النتيجة كما يحكم الوهم بالخوف عن الموتى» مع أنه قد توقف العقل في أن الميت جماد» والحماد لا يخاف 
عنه» فإذا وصل العقل والوهم إلى النتيجة» أنكر الوهم لها. 

0 قوله: أو من المشبهات إل: كقوله لصورة الفرس المنقوش على الحدار: إفها فرس» وكل فرس صهال» فينتج: 
أن تلك الصورة صهال. 1 

قوله: أو معيئ: كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض؛ لينتج: أن 
وهر عرض. 

(4) قوله: كأحذ الخارحيات: [أي الي وجودها في الخارج] مثاله أن يقال: الجوهر موجود في الذهن» وكل 
موجود في الذهن فهو عرض قائم بهء فالجوهر عرضء والغلط فيه أن الحكم بالعرضة إنما هو على الصورة 
الحاصلة في العقل دون الموجود الخارحي. 

(ه) قوله: وبالعكس: مثاله. قولنا: لو كان شريك الباري ممتنعا في الخارج لكان امتناعه حاصلا في الخارج» 
وتحقق الصفتية في الخارج يقتضي تحقق الموصوف فيه ضرورة» وهو يستلزم أن يكون الجميع حاصلا ف الخارج؛ 
وذلك كما ترى؛ والغلط أن الامتناع من الأمور الذهنية الي لا تحقق لها أصلاء كذا قيل. 

(5) قوله: والمغالطة: وهي ما يتركب من القضايا ال فسدت صورة أو مادة» أعم من السفسطة؛ لكوفا فاسدة مادة 
فقط» بحيث كلما يصدق السفسطة؛ يصدق المغالطة» ولا عكس بوجود المغالطة بدون السفسطة في الصورة الفاسدة. 
قوله: الفاسد صورة أو مادة: قال شارح المطالع وأتباعه: إن المغالطة قياس فاسدء إما من جهة الصورة» أو 
من جهة المادة في الخارج» أو من جهتيهما معاء والمصنف إنما عدل عنه؛ لأن الفاسد صورة لا يسمى قياسا؛ - 
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والمغالط إن قابل الحكيم” فسوفسطائي» وإن قابل الْجَدَل فمشاغبي» هذاء والمؤلف 


أي من يستعمل المغالطة 
من الراجح والمرجوح مرجوح. فتدبر.'" 
خحاقة: أجزاء العلوم” الالو لو كن السام ومنت ل را مل ليك مح وص ملسو سس مود وده 
ها يتم الكتاب 


لأنه لا يلزم منه قول آخر» وإلى هذا أشار في الحاشية بقوله: ارون قيل: إها القياس الفاسد صورة أو مادة» 
ففيه: أن الفاسد صورة لا يعرفه قياس. انتهى. وأنت تعلم ما فيه. 

0 قوله: إن قابل الحكيم: يعي المغالط إن كان مقصوده دفع كلام الحكيم أعين المبرهن» فهو سوفسطائي» وإن 
كان مقصوده دفع كلام الحدلي» فيسمى مشاغبيا. 

رى قوله: فتدبر: لعله أشاره إلى الدقة والغموضة» والله أعلم بالصواب. 

رم قوله: أجزاء العلوم إلخ: قالوا: أجزاء العلوم ثلائة: موضوعات ومبادي ومسائل» قال المحقق الرازي: كون 
الموضوع جزءا من العلم على حدة نظر؛ لأنه إن أريد به التصديق بالموضوعية» فهو ليس عن أجزاء العلوم؛ لعدم 
توقف العلم عليه؛ بل مقدمات الشروع؛ على ما مر وإن أريد به تصور الموضوع فهو من المبادي» وليس جزءا 
آخخر بالاستقلال» وقد استبعد المحقق التفتازاني من صدور هذا الكلام وقال: إن المراد بالموضوع ما يبحث في 
العلم عن عوارضه الذاتية» ومعيئ كونه جزءا من العلم أنه لا بد للعلم من تحقق الموضوع» وكونه بين الوحود 
بنفسه؛ أو مبرهنا عليه في علم آخر فوقه إلى أن ينتهي إلى العلم الأعلى الذي موضوعه الموجود من حيث هو 
موحود؛ لأن ما لا يعرف ثبوته كيف يطلب بثبوت شيء له. انتهى. أقول: إنه ليس بسديد؛ لأن توقف العلم 
على تحقق الموضوع لا يستلزم جزئية إلا أن يحمل على المسامحة» كما سيجيء. فإن قلت: يمكن توجيه كلامهم 
بأن مرادهم بالموضوع نفسه الذي هو موضوع المسائل» وعلى هذا لا حاحة إلى القول بارتكاب المسامحة» قلنا: 
إنه إذا يندرج في موضوعات الي هي أجزاء للمسائل» فلا يكون جزءا على حدة» ولا يغرنك بأن المسائل ليست 
هي بجموع الموضوعات والمحمولات» بل ا محمولات المنسوبة إلى الموضوعات» نص عليه المحقق الدواني في حاشية 
لمطالع؛ لأنا نقول .كثل ما قيل: إنه قول يخالف ما أفاده المحقق التفتازاني في بعض تصانيفه: أن المسائل هي القضايا 
يطلب في العلم بالبرهان» وموضوعاقما كذاء ومحمولاتما كذاء وأيضا يرد عليه أن المسائل لو كانت نفس 
نحمولات المنسوبة» يوجب عد سائر ا موضوعات المسائل الي هي وراء موضوع العلم جزءا على حدة للقسم» 
ولا ثبت بطلان كون الموضوع من أجزاء العلوم» وقس عليه المبادي؛ فإن عدّها من أجزاء العلوم لا يخلو عن 
ركاكة» كذا قيل. 
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هى المسائل والمبادي من الوسائل." 
0 وهي التي يتوقف عليها مسائل العلم 


م060 م 
١‏ 
2 يه 


0١‏ قوله: والمبادي من الوسائل: فنقول: إن الحق توحيه كلامهم هو إن عدّ الموضوع والمبادي بين أجزاء العلوم؛ 
وقع منهم مسامحة» وجه المسامحة: أنهما كالأجزاء في توقف العلوم عليهماء وهذا حاصل ما أفاده المصدف مله ف 
الحاشية بقوله: «هذا هو الحق إلخ) هذا آخر الكلام؛ والحمد لله على الإتمام» والصلاة على سيد الأنام وصحبه 
الكرام وآله العظام. 


(ثَمَت) 


لم العلوم بع ضياء انتوم قفد 


مهرس المحتويات 5 
4 
30 35 038 
ا موضوع الصفحة الموضوع الصفحة م 
مقدمة الناشر 7 معنى «اليقين» ”7 2 
ا - 
منهج عملنا في هذا الكتاب 0 معنى اسلم العلوم» 1 5 
خطبة الكتاب 6 مبحث "المقدمة») رف 3 
م الاسبحان») 4 ما ( 53> م 
معنى ما أعظم) 7 معنى «الحاضر عند المدرك) 30> 3 
7 
معنى (شأن) 37 مبحث «العلم بدمبي أو نظري» 5 0 
معنى (لا يجد) م20 العلم من أجلى البديهيات 53> 1 
معنى الا يتصور) 0٠‏ تنقيح حقيقة العلم 7 . 
معنى لا ينتج) 201 مذاهب المحققين في حقيقة العلم 3 : 
معنى (لا يتخير) 06 تفسير التصديق 7 ٍ 
معنى «الجنس») 16 التصديق في اللغة لع 0 
معنى «الجهات) 0 الحكم بحسب أهل الميزان ا ْ 
معنى اجعل) 15 التصور الساذج إن 
معنى ١تأثير‏ المؤثر) 084 التصور والتصديق متباينان من جهة الإدراك يض 
معنى ( لتصديق» 14 إيراد الشك 1 3 
معنى (التوفيق») 04 جواب الشك إن 
معنى (الصلاة) 14 تفرد المصنف في الجواب فا 
أصل «آل) 20-١١‏ وجودالصورة العلمية ”7 
معنى «الصحابة» 20١‏ أقسام الحيثية 4ع 
معنى (المقدمة») 711 ليس كل من التصور والتصديق بديهيا ١‏ 
معنى (احجج) 1 التصور والتصديق صفتان للعلم أو المعلوم؟ وذ 
معنى 0 لجداية») 5 الدور والتسلسل : 


65 

ا موضوع 

بزهان لعجيف 

التصور والتصديق بديبي ونظري 
النظر والفكر 

مرا 

الإلزام على سقراط 

الجواب على إلزام سقراط 

غود الشك فل سقرانة 


التوضيح المزيد للجواب على إلزام سقراط 


التأييد للجواب على إلزام سقراط 
ضرورة المنطق 

موضوع المنطق 

المعقولات 

أمهات الطالب 

. ماء أي» هل» ل 

مَنء كم» كيف» أين»متى 
التصورات 

الدلالة. : 

الدلالة العقلية 

الدلالة الوضعية 

الدلالة الطبعية 

الدلالة اللفظية 

الدلالة الغير اللفظية 
المطابقة والتضمن والالتزام. 
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ا موضوع 

التضمن والالتزام يلزمهم المطابقة 
التضمن والالتزام لا لزوم بينهما 
المركب والمفرد 

الأداة 

الكلمة عند المناطقة 

الاسم 

من خواص الاسم الحكم عليه 
الجزئي 

الكلي المتوطئ والمشكك 
التشكيك 

الكلي المشترك 

المنقول 

الحقيقة والمجاز 

الاستعارة والمجاز المرسل 
علامة الحقيقة 

علامة المجاز 

هل بين المفرد والمركب ترادف 
المفهوم 

الكلية والحزئية صفة للمعلوم 
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا 
الجزئي الحقيقي والإضافي 
النسبة بين الكليين 

معنى النقيض 


الصفحة 
7 
لف 


7 


سلم العلوم مع ضياء النجوم مومع 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
نقيضا المتساويين متساويان ١‏ الوسائط الثلاث 1 
إيراد الرازي ١‏ الرابطة الزمانية وغير الزمانية 10 
بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباين جزئي 201717 القضية الحملية والشرطية ليل 
التباين الجزتي قد يتحقق في ضمن العموم من وجه 2١78‏ الموضوع والمحمول 1 
التباين الحزئي قد يتحقق في ضمن التباين الكلي 0 المقدم والتالي 30 
النوع و الجنس والفصل 4 القضايا الحملية 1 
الخاصة والعرض العام 009 القضية الشخصية نس 
العرض والعرضي والمحل ؟0 القضية المهملة رن 
الكليات الخمس 0٠8‏ القضية الطبعية رن 
الجدس 008 القضية المحصورة 1 
النوع 4 الهملة تلازم الجزئية لون 
الفصل 48 الحكم في المحصورة على نفس الحقيقة ل 
الخاصة 0 الحزتيات معلومة بالعرضص نض 
العرض العام 00077 الأفراد محكوم عليها حقيقة ل 
خائمة 145 لمحصورات الأربع 7/١‏ 
معرف الشيء ٠‏ االموضوعج والمحمولب يفف 
لا بد أن يكون المعرف أجل 2-3٠0‏ أربعة أمور فق 
الحد والرسم التام 200 سلب الشيء عن نفسه محال 1 
الرسم الناقص 0 ئبوت شيء لشيء 1 
الحد الناقص والرسم الناقص 8 محال من حيث هو محال 51144 
التصديقات 203١‏ الاتصاف الانضمامي م 
القضية تتم بأمور ثلاثة /ا سالبة المحمول ا 
الظن إذعان بسيط 4 معدولة الموضوع. 8 
الأمر الثالث نسبة أخبارية /ا27 معدولةالمحمول لض 
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الموضوع الصفحة 9 الموضوع الصفيحة 
معدولة الطرفين ٠‏ 71 التتمة فيها مباحث 1م 
القضية المحصلة 9” < المبحث الأول وم 
الموجهات 65" المبحث الثاني م 
الجهة 75” البحث الثالث ون 
الموجهة بسيطة ومركية 337 المبحث الرابع 81 
الموجهات غير متناهية ”>»١‏ المبحث الخامس ا 
تكملة »> المبحث السادس الام 
المببحث الأول 6 التناقض بين القضايا م 
المبحث الثاني . 20330 العكس المستوي والمستقيم 8 
المبحث الثالث 08560 عكس النقيض حكن 
اللبحث الرابع 7” القياس 0 
المبحث الخامس 5” الصناعات الخمس ارق 


الملبحث السادس 21 أجزاء العلوم 154 


العفسير للبيضاوي 

تفسير الجلالين 

الفوائد المكية 

تسهيل البيان في رسم خط القرآن 
الفوز الكبير 

جمال القرآن (عربي) 

+0 الكدستراصون ”7 
صحيح البخاري 
صحيح مسلم 
جامع الترمذي 
سان أبي داود 


سنن النسائي 


(مجلدين) 
(جلدين) 
(مجلدين) 
(مجلدين) 
ستن أبن ماجه 
الموطأ للإمام مالك 
الموطأ للإمام محمد 
شرح معاني الآثار 
مشكاة المصابيح 
زجاجة المصابيح 
رياض الصالحين 
شرح رياض الصالحين 
آثار السان مع التعليق الحمسن 
مسند الإمام الأعظم 
زاد الطاليين 
الأدب الفرد 
الأحاديث المنتخبة 
تيسير مصطلح الحديث 
نزهة العظر في توضيح خحبة الفكر 
أصول التخريج ودراسات الأسانيد 


(ه مجلدات) 


العقائكل 
شرح العقائد مع النبراس 
شرح العقائد مع نظم الفرائد 
شرح العقائد مع عقد الفرائد 
شرح العقيدة الطحاوية 


(مجلدين) / ( مجلدات) | 


نورت لق 


الفقه 
الهداية مع حاشية اللكنوي (؛ مجلدات) 
الهداية مع حاشية السنبلٍ 
شرح الوقاية 
كنز الدقائق 
مختصر القدوري مع التوضيح الضروري 
مختصر القدوري مع المعتصر الضروري 
مختصر القدوري مع الجوهرة الديرة 
مختصر القدوري مع اللباب 
المختصر في الفقه الحنفي 


ا التسهيل الضروري 


نور الإيضاح 


منية الصل 

أصول الفقه 
أصول الشاشي مع أحسن الحواثئي 
أصول الشاشي مع فصول الحواشي 
نور الأنوار مع قمرالأقمار (محلدين) 
الحساي مع الناي 

الحساي مع النظاي 


التوضيح والعلويح مع التوشيح 
المجموعة في القواعد الفقهية 
شرح عقود رسم المفقي 

تسهيل الوصول إلى علم الأصول 


ا السراجي مع دليل الورّاث 
أ السراجي مع حاشية سيد أصغر حسين 
| السراجي مع شرح الشريفية 


شرح ماثة عامل 


.1-2-2 هداية الحو 


7 كافية 


شرح ملاجاي 


النحو الواضح 
المنهاج في القواعد والإعراب 
لسان القرآن (” علدات) 


(جلدين) 


تعليم الصيغة 
تعريب علم الصيغة 
تكملة ميزان الصرف 


ا مراح الأرواح 
| خاصيات الأبواب 


فصول أكبري 


ةمه 
سلم العلوم مع ضياء الدجو. 
القطبي 


ا شرح التهذيب مع تحفة شاهجهاني 
| شرح التهذيب مع تذهيب التهذيب 


| المرقاة مع المرآة 


إيساغوجي مع مغني الطلاب 


تيسير المنطق (عربي) 


اذ دب والب ا غْة 


١ 1‏ المعلقات السبع 


المقامات الحريرية 
نفحة العرب 
مختصر المعاني 


دروس البلاغة 


2 ير النسفي 
الهداية مع فتتح القدير و الكفاية والعتاية 


رمه 


3 
ٍ 
35 
1 


0 


21-6 


ا 


لم عا 


راض بعري اك 4 


ل 


حي مل . 1 


1 


كما ‏ لخرل حا لم 1 


كا أشيق: 


االمذما فمز 


خمئلنوىشرعألةذى 
“تين الفليقد 

تين الاصول 

فارخ 

آسانئ نطق 

لم الصف (ادلئنم6 خرن ) 
عر ليصف وة ا مصادر 

مال القرآن جل 

فور 

يزان ونخشعب 

آسالنك وال »دم 

تيم الاسام جد 
عرلماذبانكا سا تاعده 
نامتن 


اام ابن ماجاولم عر يك 
عديث سول لكات آل سيار 


تجان الت 
معراتك بان 


تسبي القوامر 


ا ىلام مق 
جاع الاغلال 
ريسيد الكونين نات لين 


فال 
نابا 7 


تيم لعقاتر 1 


فشكل ادال (اروو) (يتق) 
تاك لصرقات 

فثكم 

فشكل استتخقار +7 

فشائ لماعت 

فشا للب واستغفار 


خب اعاديث 3 
جداجرافديثك ا 


2 


اددددفاري مط ومارت در اق 
بلرنامر 35 

كن نور( تمن حت ) 
حياتأسلين 

آداب العاشر ل 

تيم الدين +9 

لان القرآن (لول مدوم عسوم ) 
مقا نان القرآن (لول.دمسم) 
خرالاصول جلو 

سان اصول قر 

تي نلق 

ضولككرق 


فهر 

تيس رالائواب 

أسالنصرف (اقال»دومسمم) 
7 

تيل بتدى 

فار زياككا سال نتاصره 
كريها 3 

تيس راميترى 

رليك امم (لؤلناجهارم) : تق زبيريلل وكتل) 
كليزجد ير (متلبر يي سلم)(ه زم ام ا 
تيم لمق تر جل | 


تاروع اصلام 1 ريات | حرق الرالدين #* 
مقر الاعتارات المفيدة مفالمالات 


جاع لكام جد املا لقا 
5 3 3 يسكترلاظام 
ويكراروضطومات ا 
غماز ا 
سنوو نار وال مر 76 | يقنفازيلدستكع 1 
تق سلكم ##روصنار ‏ | 
أ 


0 


“#معديث 
انام نم اورم مريت 


راوسطت 


/ ]راب العاشرت 7 
قي إلرين جل 
تلد ين امزال شبد 
مول اش وض + 


عريثك 


مي خفاسهالة 
قراعرفادي ديد دوض الاب 
دك 0 عمس 3 
مت سات كه ا نندكت يزارقً الول؟ + 
راطيب ف كاذ «فبيب مقي | سيرةالرسول ليق ا وسكا 
خب ك هران ولاش للق إستيف ١‏ سلب ركستون عمال جد 
| اخبارالزازل 
004 حون 
ديقم مساكل لوانت رع مره : قير اجتهار 
معلم يان + اصلااثقلابامت 
عقائر 


2 اكابرعلاء د وبنراوران عاد 
اسلامأوركقليات ققليراءتاسلام 


نشأل 
نشالترآن 
فشكل وك 
فشا ل دروشريف 
فضا لتهارت 3 
جذامالاعاال :3 
فشائلصواك 


فشكل متكي 001 
تطك لاز 

تقال رمضان 

قنكل نينر 
بادوكنول فشا واكام ا 


معاشرت 


قنالفان 
حرم 
آراب عيشت لا 


مسقو عاارع 


جامد( جديدائ ومع اضاذمفيرو) | رطام 


تق 


راتيب مولا :اليا انيل 


قآنابطياتاب؟ 


املا تب 
جر ةروق برا 
َل 
الك فالاسلام 
املاط العوام 
راب مين 
حا تأسلبين نا 
مرجايالب أصلر 
جموعروصايانام تلم بير 
علاءات قيامت ل 
خطيات الاحكام :1 
اسلا سيا ست كلل 


مذ سا بعركيابركا؟ 


الات عاب ل 
سوارع الى رشفارك فق 


ل كيرت تل كر - 


اكرام سأيي حزق لواو كريع 


انكر طرر ترق كادي 


صيتت اورميرات اهام 338 


اصلار ومن 
ريده 


الل 
كسب لال وار 


5 
ا 


اثساعييتكااتياز 


فسا ل 


شوق رن 
لفاس 
اجباداورقلير 
اثاداستيمرر 
رتياوغرت 

اصلا رآالرسوم 
فرورع الايمان 

تجن أسلبين ركتل) 
وان 

حقو الاسلام 

توق الوالريين (تمانوى لشيبد). 
انيت اسلام 

اغا زالقرآن جل 


ا كاوج بم الى تدده متم ذايال بذعا كك 


نش كاب كساقم الال علامت اكات ساء تياب ج>- 


لص ةارم .0 "أعبتط- أ /ن!- وموك ار تمر 


